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]١[‏ قولّهُ يَمَدَآنَُ: «الأَطْعِمَةَا مع طعام» وهو کل ما يوگل أو يُشربُء أما كون 
و 0 0 وه i‏ 2 و » 7 لاک ي > 
ما يۇ کل طعامًا فأمرُهُ ظاهرٌ؛ وأمّا کون ما يشرب طعامًا؛ فلقوله تعالى: س رب ونه 
o‏ ب سس 2 صو کے : EP,‏ ان ام عه ايت 
فليس می وَمَّن لَمْ يَظعَمَهُ وَإِنَّه م € [البقرة:۹٤۲]‏ فجَعل الشربَ طعَاء ولأن الشاربَ 
يُطْعَمُ النَّىءَ المشروبَ» فهو في الواقع طَعامٌ. 
واعلَّمْ أن كونّ الإنْسانٍ يحتاحٌ إلى الطّعام دليل على نقصه؛ ولهذا برهن الله عَرََِلٌ 
2 < م ےب ج أ د م 2 
على أن عيسى وأمَه ليسا بالهينِ بقوله: #حكانا يڪن العام [الائدة:70]؛ وتمدح 
سْبَحَاَهوَتََالَ بكونه يِطْعِم ولا يطعم وهو بطم ولا يُطَعَم 4 [الأنعام:4 .]١‏ 
فالحاجة إلى الطّعام لا شك أا نقص؛ لأن الإنسان لا قى بدونه» وكوثة لا يأكل 
الطعاء اغ .لان غد أكله الطعاة و اا ا و 
م أيضا تقص؛ لأن عدم أكله الطعامَ خروج عن الطبيعة التي خلقٌ عليهاء والخروج 
عن الطبيعة يُعتيرٌ نَقصًا. 
إِذا: فالإنْسان إِنْ اکل فهو ناقصٌ» وإِنْ لم يأكل فهو ناقصّء وهذا يتين به ىال 
الله عَيَيِجَلّ وتقص ما سواه. 
فالإنسان مُضطَرٌ إلى الطّعام» سواءٌ كان مَأكولًا أم مَمْروباء والأصل فيه الجل» 
كا قال المؤلف ومَدَامَه: 
[1] «الأضل فيها الجل» «فيها» أي: في الأَطَعِمةء وهذا أَمرٌ جْمَعٌ عليه دل عليه 


. الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- القرآن في قوله تعالى: هو الى خی ککم ما فی الْأرْضٍ جسمِيعًا 4 [البقرۃ:۲۹]» و(مَا) 
ا که ووو ا 6 

اسم مَوصولء والاسم المؤصول يفيد العموم» كا أنه أك ذلك العموم بقوله: 
از :5 2 1 5 1 م هي و ين ا هل کڪ 

اووي ال aS‏ ريا E‏ التي 
خلاف ذلك فهو تجو بهذا الدَليلٍء ؛ إلا أن رة يم دلأا على ما ادّعاة؛ ولهذا انكر الله 


ص 07 ص ص کے 


ميق غل الذيق هون ها أحل اله من هذ الأمور فقال: # قل من حرم رة آله آَلَىَ 


< سا سر 


أخرج لوبادوء وَأَلطَيَبتِ 2 من | َلرَّرْقٍ # [الأعراف YY:‏ 


وقولة: «الأَصْلٌ فيهًا الجل) وهذا الأصل ليس ثابنًا لكل إِنْسانِء بل هو للمُؤمن 
ا ر لن الله يقول: اقُلٌ من حرم ية له الى 
ا لواو وَالطَيبتِ من اَلرَرْقٍ هَل هى لِلَِنَ انوأ في الْحَبَرةَ الدتا حالصة يوم المد 4 
: #قلّ هى لِلَذِينَ ءامنوأ» يخرح غير الذين آمنواء وكذلك قال تعالى في سورة المائدة: 
« یس عل أَلَدِيت اموأ وَعَمِلُوا ألضَّلِسَاتِ جاح فِيمَا طَعِمُوأ *. 

فمَفُهومُها أنَّ خيرّهم عليهم جُناحٌ فيا طعمواء ومع ذلك ليس على الذين آمنوا 
وعَمِلوا الصالحاتِ جُناحٌ فيا طَعِموا بشرط ألا يَستعينوا بذلك على الَحْصية؛ ولهذا 
قال الله تعالى: #إإدًا ما نموا وَءَامَمُواْ وَعَمِلُوأ أَلصَّلِحَاتٍ ثم A‏ ثم تقو حا وا 
يحب المْحَسِنينَ # [المائدة: 91 ]. 


ع 


امه . 000 > ووو ي 
ووالله ماتدري هل نحن مُطبقون لهذه الشروطء أو أثنا ناكل الشّىءَ وعلينا جناح 
2 َه 3 34 
فيه؟ وهي سَبعة شُروطِء مُؤكّدةٌ ب(م1) الزّائدةٍء فإن (م1) منّ المتعارَفٍ عليه من حُروفٍ 


الزيادق وقد قل : 


كتاب الأطعمة ۷ 


اطا فة (قا) بعد (ذا) نوو" 
وكل حُرون اليادة في القُرآنِء أو في اة أو في كلام العرب للتّوكيدٍ. 
إدا: الأصلّ في الأطعمة الجل للمؤمنِينَ» أمَّا غيرُهم فلا؛ فَإِن الكافرٌ لن يَرفعَ 
قم إلى فيو إلا عوقب علبها يوم القيامة» ول يبتع بجرعة من ماء إلا عوقِبَ عليها 
يوم القيامة» ولن ب يستيرٌ أو يُدفَىَ نفسَهُ بسلكِ ون قطن إلا حوسب عليه يوم القيامة. 
وهذه القاعدةٌ العَظيمةٌ التي دل عليها الكتابٌ؛ ودلتُْ عليها الستةء قال الى 
كليو الصضلة والس : "إن الله تَعَالَ فَرَّض راض قلا تَضَيَعُومَاء 0-7 حدودًا فلا تَعْتَدُومَاء 


ت 


وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء رَحْمَةَ بِكُمْ خَيْرَ سيا فلا تنحثوا عَنها»"» وقال: «مَا سكت عَنْهُ 


عل لدم 


فهذا الأصلٌ الذي دل عليه الكِتابُ والسنَة» وأَجمَعَ عليه الْمسلمونَ في الجُملةٍ 
تُستفيدٌ منه فائدة وهي أنَّ كلّ إِنْسانٍ يقولٌ: إن هذا النَّىءَ حرام مما يُؤكَلٌ أو يُشربُ» 


)١١(‏ البيت ذكره البغدادي في خزانة الأدب (۹/ )7”١‏ ولم ينسبه لأحد. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲/ ۲۲١‏ رقم284))» والدارقطني (5/ ».)١185‏ والحاكم »)٠٠١ /٤(‏ وعنه 
البيهقي )١7/١١(‏ كلهم من طريق مكحول» عن أب ثعلبة الخشني به مرفوعا. 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب ما لم يذكر تحريمه» رقم »)۳۸٠١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
«(YYA/Y)‏ والحاكم (5/ ,))١١6‏ من حديث ابن عباس رتا موقوفا. وقال النووي في المجموع 
:)۲١ /(‏ «إسناده حسن». 
وروي أيضًا من حديث أبي الدرداء نة وقال الألباني في السلسة الصحيحة رقم (0/ :)۲٠١‏ «إسناده 
حسن) . 
وروي أيضًا من حديث سلمان الفارسي نة وقال الألباني في غاية المرام رقم (ص 2 الرجال إسناده 
ثقات» لكن الراوي -ولعله سفيان- لم يجزم برفعه» لا سيا وقد جزم البخاري والترمذي أن رواية سفيانء 
عن سليمان موقوفة». 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع م روت 


اال لذهات الذلر» الآن هعدنا أدلة ندل هل ا 

فلو قال قائلٌ: الذُحانٌ حلا فلا تطالبهُ بالدّليل؛ لأنَّ الأصل الجل. 

ایل غر ليلا ساب ل ولاك شك أن من تأمَّلّ 
صوص الكتاب والسنةء ونَظَرٌ تَظرًا صَحِيحًا : ين له أن الخاد حَرامٌ» وليس هذا 
موضعٌ ذكر أدلةِ تحريوو» وربا يأتي لاجِمًا من كلام الولف نفسه. 

]1١[‏ قال الولف تَفْرِيعًا على هذه القاعدة: ١«فيبَاحَ)‏ الفاءً هنا للتفريع» يعني 

فبناءً على ذلك باح كلّ طاهر لا مَضرَةٌ فيه. 

[1] قولة: a‏ 
ا ته حكمية 


ا م ا ور تسیا 2 مه ولحم جز 


َال عرس شوب ة اكَذكورة» فإذا قال قائلٌ: لو كان 
والمرادُ با بال هنا الد متشو وعو الذي کون قبل موت ل اماما کان 
بعد الوت فإ E‏ وحلالٌ؛ قال الى کا: «أحلًّ ee‏ َم ميان 


ص 


سن َه 4 ر 
قا جراد وَالحوتء وَأمَا الدّمَانِ قَالكَبدَ وَالطّحَالٌ)7". 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟//91)» وابن ماجه: كتاب الأطعمة؛ باب الكبد والطحال» رقم )77١54(‏ من حديث 


عبد الله بن عمر رَعَإيَعَنْهًا. 
وقال الشوكاني في فتح القدير رقم (۲/ :)١7‏ «في إسناده مقال وله ما يقويه». 


أ على > و سے ١‏ ر کے ےم کے رک مر رو 
والجوات: أن قوله: #قل لا أجد فى مآ أوحى إل مرّمًا عل طاعم يطعم © معناه: 


عه r‏ 2 ے ب E‏ ےہ -2 عي سدم 2ح م > 
إلا أن يكون ذلك الشَيِءٌ المحرّمٌ على الطاعم الذي يَطْعَمَه #مِيمَة أو دما مسعوحا 
آو لَحَمَ جنير ن4 أي: ذلك الشَّىءٌ #رجس 4 أي: نجس . 

جا مع . e‏ و عه ص اوعس وروي ع ت 0 اتن 

فإن قال قائل: النجس واضح نحريمه؛ لانه نجس العينِء» وكل نجس حَرام» 

2 أ 4 2 0 5 5 ٠‏ » ت ¢ کر ور 
ولیس كل حرام نجساء» وهده القاعدةٌ تقدمت في الآنية""» فا الدَّلِيل على أن المتنجس 
حرام؟ 

ع ابم م ع 0 عد و و باخ 

الجواب: لأن المتنجس متأثْر بالنجاسة مختلط بهاء فالتجاسة لم رل فيه» فإذا 
ع ےو ع ص وص م ےل سا اول E‏ ع 2 هل : 76 
أكلته أو شربته فقد باشّرْتَ النجاسة» كلت النجاسة وشّربتها؛ ولهذا نقول: المتنجس 
محرّمٌ؛ لان ليس بطاهر ٠‏ وإذا كان الشَّرعٌ يَأمُرّنا بإزالة التجاسة من ظاهر أجسامناء 
فكيف تُدخل التجاسة باطر أجُسامنا؟! 

]١[‏ قوله يَمَدُلمَه: «لَا مَصَرَّةٌ فيه َرَج بذلك الطَاهرٌ الذي فيه مَصْرَّةٌ فالطَاهِرٌ 
Ê‏ و 5 ل ا ء 
الذي فيه مَضرَّة لا يجوزء بل هو حَرام» وسواء كانت المضرَّة في عينه أو في غيره. 

: اس .0ن م > 1 : 0 ٍِ 

في عينه: کالسم» فا ضَررّه في عينه» وكذلك الدخان فإِنه ضارٌ في عينه: 


e‏ ل رار 


و 


وصَررُهُ مجمَعُ عليه بين الأطباءِ اليوم» لا يلف في ذلك اثنانِ منهم؛ لا شتو عليه 
من ا مواد السَامَة الغدة للدّم. 

والصَّارٌ في غيره: مثلُ أنْ يكونَ هذا الطّعامُ لا يلِم مع هذا الطّعام» بمعنى أنَّك 
إذا معت بين الطّعامِنِ حَصّلٌ لكر وإذا هما على انرا لم صل القرر. 


(۱) انظر في هذا الكتاب: /١(‏ 40-95). 


٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ومن ذلك المْيةٌ للمَْضى؛ فان المريض إذا ي عن نوع معن منَ الطَعام؛ وقيل 
له: إن تنا وله ب يَضْرٌكَ صارٌ عليه حَرامًاء ومن ذلك على ثيل النُحويّينَ 8 َ: لا تال السّمَكَ 
وَتْرَب الب الفتح» ولكتنا نقول للتَحوين في هذه القاعدق, أو هذا الضابط: ما هذا 
عشك فاذه جي؛ فن الأطباءَ الآن يقولون: إِنَّهُ لا يَضِدٌ وقد رأينا أهلّ جُدَةَ يأكلونَ 
شد رای ادزم ند به 

قال شيخ الإشلام يمه َه هو ادا خافٌ الإنسان من الأكُلٍ دی أو 00 م 
ل 


ے 
٤‏ ع و رعس و 


أَضَفْتٌ إليه الماءَ فلا أكادُ أَمْشِىء وأَتأَذّى» فإنْ جَلِسْتُ تأَذّيتٌ» وإِنْ رَكعتُ بَأذْيتُ» 
وإِنِ استلقَيْتٌ على ظهري تَأَذْيتٌ» وإنٍ انبطخت على بَطني تأذيت. 


ى 


وفي هذا يقولٌ شيخ الإشلام ذا له: إذا خاف الأذيّةَ فإنّهُ يَرْمُ عليه الأكل» 
وما قاله رَحمَدَآلنَهُ لله صحيح؛ خ؛ لأنّهُ لا يتجوز للإنّسانٍ أن يأكل ما يُؤذيهء أو يَلبَسَ ما يُوذِيه 
أو تجلسّ غل ما يُؤذيه» حتى الصّحابة تهر في السجود» كانوا إذا أذاهم الك 
a‏ بهم ويسجدونَ عليها'"'؛ لثلًّا يدوا ولأجل أن يَطْمكِنُوا في صلاتهم. 


وهذا الذي ذكرّةُ شيخ الإشلام دما او ا ى 
غبره» وهو الإکثار» يعنى هو بنفر ةل ار لك الاكار م كرون ضا ادا 


فإذا قال الإنسان: أنا إذا مَلأتُ بَطني من هذا العام ذ فإنه نَّهُ سيحتاح إلى ماءء فإذا 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الثوب في شدة ال حر رقم «(۸A0)‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» باب السجود على الثوب في شدة الحر» رقم )1۲١(‏ من حديث أنس بن مالك وََإيَدعَنهُ. 


كتاب الأطعمة ۱1 


= حتى وإِنْ لم يتضرَّز. لكنّ الظاهرٌ لي من الناحية الطبية أنه يَتضرّرُ؛ٍ لأن الَعدة إذا مَلأْعَها 
وهل الشَّرَيةَ في قوله يكلِ: «ما مَلَاَ ابْنُ آم وعَاءَ شرا مِنْ بطنه». تُعتَبر شرا 
شَرعيًا أو أنه م الّاحية العاديّة؟ 
٠‏ ار هع 2 تا ايچ ر of eT.‏ > > ت 
هذا محل توق وتأمّلء ولا شك أن الأحسَنَ والأفضل هو ما أَرْسَدَ إليه النبيّ 
كك وجرّب تجد. 
TT‏ َ 1000 و تال ت و 00 7 
وقد قيل: إن من الآمور المهلكة إدخال E E‏ 


€ 


دأيقات رما لذن الله رقوك: #ولا تقتلا نفس کم إن آله كانَ بک ریا € [النساء:۲۹]. 
ولا يَبِعْدٌ أن يكونَ هذا صَحيحًاء وهو أمرٌ مجْربٌ وقد صَرّبوا له مثلا برَجُلٍ 
أغطى الا عملا یقومود به وقبل أن ستكولوا العمل أضاف إليهم عَم أ 
ومعلومٌ أنّهم لا یمک أن شت لوا بالعَمَلِنِ إا على حساب أحيهماء فإذا دأو باشل 
الحديد د فالشغل القديم ت والمعدة إذا استقبَّآت الطّعامَ الحديد اختل ضما للطّعام 
الأول ولا سا آن اهضم جَعَل الله له عدا تفر موا بحسب بقائه في الَعدة. 
وللهضم عند الأطبَاءِ مَراتبُ: النضجٌ الأول والتّاني» والثَّالتُء والرَابع» فلا بد 
ی ا وهل 
يمك أن يُضيف إليه طعامًا خر أو لا؟ ۰ 
(۱) أخرجه أحمد (5/ 1777)» والترمذي: كتاب أبواب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم (۲۳۸۰) 


وقال حديث حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل» رقم )۳۳٤۹(‏ من 
حديث المقدام بن معد يكرب ووَلنَُعَنهُ. 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


ف 4 با" وتمر وَغَيْ ها a‏ كالمىتة رالد" ولا ما فيه مَصَرٌَ.. 


7 و 


]١[‏ قولة يَمَدْآمَ: «مِنْ حَبٌ) هذا بيان لقوله: "كل طاهِر) والحبٌ مثل: الب 
والأرز والشّعيرِ والعَدَسِ والفول» وما أشبة ذلك. 

[] قولة: «وَثَمَرِ وَغَيِْهمَاا: كالتمر والتينٍ والعنب والبرتقال ونحوهاء فتعداد 
الأنواع قد يصعت ولا عط بز لك ا القاعدةٌ العامة 1 طَاهِرٍ لا مَضْدَةَ فيه). 


[*] قوله: «ولا تیل نجس گالية ول 3 إليه ثالكًا: الخنزير؛ لقوله 
تعالى: فل لآ أَجِدُ ف مآ اوی إل ُحَرَّمَا عل طَاعِ م يطعم إل أن يکوت مَيَسَةَ أو دما 
مَسْفُوحًا أَوَ لحم ازير ِنَم رجش 4 والاستدلال په 0 أؤلى منّ الاستدلال 
بالآبة التي ذكَرَها صاحبٌ (الرَّوضٍ)"" وهي قَولَّهُ تعالى: حرمت نت وَأَلدّمْ 4 


و 11 2 


[المائدة: ؟] إلى آخره؛ أن هذه الاي لين فيها التصريح بأنها Es‏ 


ص 


7 5 ر و وت 
مَصَرّةا ادلي على تحريم ما فيه مَضِدَة من القرآن والسنة. 
فم القَرآن: قال الله تعالی: #ولا تُلْفوأ بایدیک إل َلك [البقرة:145] وقال عمجل 


ولا قتلوا أنفسَكم4 [الناء:۲۹] والنهى عن قتل التفس تي عن أسبابه أيضًاء فكل 


ما يؤدّي إلى اضر فهو حَرام» وقال التب بو توالت 5 الا ضرَرَ وا ضا" 


7 «وَلَامَا فيه م 


(۲) أخرجه أحمد »)۳۲۷-۳۲٣/۰(‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بني في حقه ما يضر بجاره» رقم 
ل ٠١‏ من حديث عبادة بن الصامت رََاائَدَعَنْهُ. 
وروي أيضًا من حديث أبي سعيد» وأبي هريرة» وجابر» وابن عباس» وعائشة وغيرهم. قال النووي في 
المجموع رقم (//730/8): «حديث حسن وله طرق يقوى بعضها ببعض». 
قال ابن الصلاح: هذا الحديث اة الدارقطني من وجوه. ومجموعها يقوي الحديث و نحسئه» وقد 
تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به» انظر: جامع العلوم والحكم (۲/ .)۲٠١‏ 


كتاب الأطعمة ۱۳ 
کالسہ وتخو 


= وربا يُسِتدَلٌ له أيضًا بقوله تعالى: #وإن کم ری أو عل سفر أو جا أحد هنكم من 
العايئل أو ك ع الاه فلم يدوأ يوا صَعِيِدَا طيّبًا * [المائدة E‏ 


و 


لمعيه ويج O‏ وين 


]١[‏ قولة رجا مسي ا 
حَرامٌ لضرره. وكذلك الكمة فَإنه حَرامٌ؛ لضّرره العَقلٌ والبّدن والاجتاعي» لكنه لكنَهُ 
طاهرٌ على القَّولٍ الرّاجح؛ لأنَّهُ ليس هناك دلي على تجاستهء وقد سبق ذلك ممصلا 
)0 1 

بادلته '. 


ع 


ا تد 500 ع ا يا 
الصررء فإذا خلطث بعص الأذوية بأشياءَ سام لكنْ على وجو لا صَرَرَ فيه فلا ثباح؛ 
لأنَّ لدينا قاعدة فقهية مهه وهي أن ا كم يدور مع عليه وُجودًا وعَدمًا. 

فإذا استعول السّم» أو شيءٌ فيه سم على وجو لا صَرَرَ فيه كان ذلك جائڙاء لكنْ 
ا 
اا للم فيه يقول: نا آخذ َل القرصِ ء عَشَرَةَ أقراص» فربًا إذا فَعَلَ ذلك 

ضر وهل بل لا بدني مثلٍ هذه الأمور أن تكونّ بمشورة أهلٍ العلم بذلك» وهم 
لاء 


(۱) الشرح الممتع على زاد المستقنع (۱/ .)٤١۹‏ 


١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ل 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


[1] قول «وَحَيواتات الم ماح كأن ملف ES‏ 00 المؤجوداتٍ إلى 
قفسمّين: روا وحماد فا اد تقد الكلام عليه وان الا ته ا وكذلك الحيوان 
الأصل فيه ا لجل لكنّ يوان يَنقسِمُ إلى قسمَينِ: بحري وبري. 

أمّا البحري: اول ولس ف شی حرا فكل انات البَحر مُباحة 
بدون استفناء» حيّها وميّتها؛ لقول الله تعالى: #أَحِلَّ کک ميد ار وطكانةب ما 1 
وللسارة € [المائدة:43] قال ابن عباس َلندعَنها: صيد البحر اوا 
5 ميا » يعني : ما لقا البح مثا أو طَفا على ظَهِره مَينًا. 


o¢ 2 


يُقال: إن في البَحر ثلاثة أضعافِ ما في الم منَ الحيوان» ون في الَحر ِن أجناسِ 
القيؤانات وا اعا ا لت جو فق ال اك 

ا ی 

قد يوجَدٌ أساك شبة الآدَمِيّنَّه على شكل أجل الرّجالٍ وأجمل النساء وقد 

زا گنا ل توجو وماق كلا توجوة تر راه امل نمل 
كل حال: القاعدةٌ العامّةٌ: أنَّ كلّ حَيواناتِ البَحر حَلالٌ. 

وق انات ال اح ا ل اليل؛ لعُموم قوله 
عل بو و ا ألذرّض جمميعًا € [البقرة ات 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى /٤(‏ )ل والبيهقى (9/ «(۲0٥0‏ بلفظ: صيده ما صيد» وطعامه ما قذف» وانظر: 


كتاب الأطعمة 10 


لاش الي 


ِ 
فإذا قال قائلٌ: هذا الطَّدْ حلالٌ» لا نقولُ له: هات الدَّلِيلَ؛ لأن الأصلّ معد 
وإذا قال: هذا حرام قلنا: عليك الدّليل. 

وقولّه: «وَحَيَوَانَاتُ لبر مُبَاحَةٌ» أي: قد أباحكها الله تعالى» حَرَّجَ به حَيواناتٌ 
البَحرء وقد تقدَّمٌ الكلامُ عليها. والإباحة بمعنى التُحليل. 

]1١[‏ قول حم أللَهُ: إلا الحمرٌ الأَميّد) وفي نُسخة «الإنْسِيّة» والمعنى واحذء 
و«الحمر): جمع حمارء ولا يصح م أن ظط بها بسكون الميم؛ لآنّك إذا قلت: «الحُمْرُ) 
فهي جمعٌ أحمرٌ أو َمُراءَء لكنْ يجب أن نقول: «الحمر). 

ووو ,> ا و ت 2 6 أ“ 7 
والحمر الأهلية هي ا حمر التي يَركبها الناس وهي مَعروفة» وهي حَرام» وخرّجَ 
بذلك الُمُرُ الوحشيّةُ فهي حَلالٌ. 

فالذي يقولٌ: إنَّ احُمْرَ الوحشية حَلالٌ هل تطالبه بالدلیل؟ 

لجَوابُ: لاء لكنْ إِنْ جاء بالدّليل فقد زادنا حَرَاء وأمًا الذي يقولٌ: إن الحُمُرَ 
الأهليّة حرام فإنَنا طالبة بالدّليل. 

ودليل تحريم ا حمر الأهليّة ما تَبّتَ في (الصَّححَينِ) من حديثِ لطم 
صِسَدَعَنَهَ قال : مر الي كله يوم 0 طلحة هَن لتم إن الله ورس 
نياكم عَنْ وم الحُمُرٍ الأَهْلية قا جس“ فتبَتَ اكم مَفرونًا بوه وهو قول 
: «فَإمها رجس). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصّيدء باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (۲۸٥٥)ء‏ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم »)۱۹٤١(‏ من حديث أنس بن مالك وََإيدْعنَ. 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وما له ناب يقر س بے" E‏ 


الم الوحشيّة قلنا: لا يجتاج حِلّها إلى دليل؛ نَهُ الأصل؛ لكنْ مع ذلك كَبَتَ 
في (الصّحبحون) أذ لصَْب بن كم تت أغدى إل اليل جازا وفيا وهو 
بالأبواء سائرًا إلى مَكَةَ في حجة الوّداع» ولكئة يله رد وعلَّلٌ الكَدّ قائلا: (إد لم رده 
عَلَيِكٌ ! 
مسألةٌ: لو تأهّلٌ الجارٌ الوَحسْيٌ فهل بحرم أكلةُ؟ 
3 أن العبرة بالأصل. 
5 نشه 204 عد الأشياء لا من الحيّوانات»؛ أن الأشياء ال من © الحيّوانات 
ف بكثير م الأشياء المُحلَّلتَ فهى تخْصورةٌ فالأَوّلُ: «المُمْرُ الأَهْلة). 


0 


ES 


لا إا حرم" أي: حرمون وأنت صِدْنَهُ لنا فلا تأكلة. 


[] الثاني: قولة رما «وَمَا لَهُ ات يَفْئَرَسٌ به) يعنى: ما له ناب یفترس به مرنّ 
الخال وبعى يغب » أي: يَصْطادُ به» فيتهّش به الصَّيدَ ويأكلة» والدّلِيلٌ أن الي 
ودف نبي أي دكين 


مو 


5 3 أن E‏ را باعل التي ب به فالإنسانٌ 9 إذا اعتاد التَعْذّيَ 8 هذا 


التوع من اللحوم صارَ فيه عة الحدوانِ على الغير؛ لن ذواتٍ الب منّ السّباع , تَعتّدي؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصّيد» باب إذا أهدى المحرم حمارًا وحشياء رقم (60؟185). ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم .)١١97(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصّيدء باب أكل كل ذي ناب من السباع» رقم »)٠٥۳١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم )۱۹۳١(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني 


سے صا و سح قر 
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= فإنَّ الذّئبَ مثلًا إذا رأى العَّنمَ عَدى عليهاء ومع ذلك فإِنَّ بعص الذَّئاب إذا دسل في 
القطيع ما يكتّفي بقتل واحدة ويأكُلّهاء بل يَمرٌ على القطيع كله قله كله ويأكل ما شاءً 
م برج" 
oy‏ د ا ل اد 4 7 و و 
فإذا اعتاد الإنسان التغذيّ ذه الأمور فريّ) يكون فيه محبّةة العدوانٍ» وهذه من 
0000 ت جه َو ع ت ٠‏ ۶ ا 
جکمة الشّرِع بل إِنَّهُ يقول بعض العامة -ولكنّهُ قو خطأ-: إن الذي يأكل كيد الدب 
لمكن أن يعات شما ءابدا 
]١[‏ قولهُ رجاه غير الضَيع؛ هذا مُستئتى» يعني آنه حلال» وكلاءٌ الول 
يدل على أن لضّيمَ ِن ذواتٍ الاب التي تفترسٌ بنايهاء ولك هذا غور مُسلّم؛ ا 
كثيرًا من ڏوي الخبرة يقولون: إن الصَبْعَ لاد ا 
إلا عند الصرورةء أو عند العّدوانِ عليهاء يعني: إذا جاعَت جدا ريا تفترس» وليس 
من طَبِيعَتِها العُدوان» أو إذا اعتدَى أحدّ عليها فربً) تَفترِسّة مثل أنْ يأخدّ أؤلادها 
من بين يَديّْهاء وما أشبّة ذلك» وإلا فليست كذلك. 
ولكنْ على كل حالٍ: فن استثناء المؤلِّ إِيّاها يمنا ُطالِمهُ بالدّليل؛ لان 
استثناءه اها ِن ذلك يدل عل أنه يرى تما من السباع التي تَفترسٌ بنارهاء والدّليلُ على 
[خراجها ان اللي ول جَمَلَ فيه شاة إذا تتلها الحرم وهذا يدل عل اهامر الصّبِد 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب في أكل الضبع» رقم »)28٠0١(‏ والترمذي: كتاب أبواب الحج» 
باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم» وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب جزاء 
الصّيد يصيبه المحرم» رقم »)۳٠۸٠١(‏ والدارمي: كتاب المناسك» باب في جزاء الضبع» رقم (229185)» وابن 


حبان (955)) والدارقطني 555/9 والحاكم )۱1/ «(to‏ والبيهقي )0/ (\AY‏ من حديث جابر 
يَوَلَنََعَنَهُ. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کا ال والذئب» وَالفيل» وَالْمْهْك والکلب» ل وابن 
حر |٤‏ سه “wr [0%] o‏ ]1[ 
اوی عقو ين كرس 4 والسنو ر ¢ EEE UTENSILS EVDE‏ 


ی ھت 


¢ ا“ 7 ج م ما ووه 7 شسء نم ص روم روا رع ٠‏ رت 
= لأن الله تعالى يقول: ## بتاعا الذين ءامنوا لا تقئلوا اليد وَأَنسم حرم [المائدة:40] ومهذا استدّل 
کا کش و 7 و a f ۰ e‏ 
الإمام أحمد رجمة الله أن النبي وي جعل فيها كَبشاء وذلك یدل على أنَّا حلال7". 
وتَعتيرٌ هذه احَيّوانات الان مُنقرضة: يعنى نادرًا أن تَجدّها في البلاد» وكانت قدي 
تت .ى م الاب 5 و ت ر 3 7 0 ی 02 م ر 
كثيرة في الجزيرة العربيّة» ويقال: إن سببّ انُقراضها فتحٌ قناة السَّوَيسِ؛ لأَّها كانت تَأتينا 
ع elt‏ اما سه ع الاك م ا ل ان E‏ 
من أفريقياء وذلك لا كان بين الجزيرة العربيّة وأفريقيا يابسٌ مُتصلء ثم لا فحت القناة 
ن د22 الع و 
امتنعت» والله أعلم. 
كو ر عو 2 ke‏ ۽۴ 37 0 بيد و و و 
]1١[‏ قوله -رحمه الله تعالى-: «كالاسَدٍ» الاسد حيوان مَعروف» يضرب به المثل 
فى الشجاعة. 


و س فده 


[۲] قولة: «وَالتمِرِا حَيوانٌ بين الگلب والأَسَدِء وله جلد مُخطّط. 
[] قولة: «وَالدَنْبِء وَالفِيلٍ وَالمَهْيِ وَالكَلْبء وَالخِئْزِير؛ وهذه كلها حَيواناتٌ 
اق و 
معروفه. 
ق( ر 58 عه ور س ٠. ٠ (7 a‏ اع 
]٤[‏ قو : «وابن أوَى) معروف» ويسمى في مية (الواوي)؛ ولهذا إذا أرادوا 
أن يُرْجُروا أحدًا قالوا له: أنت الواوي. 
o 3 5‏ 0 م ر e‏ 
]٥[‏ قوله: «وابن عرسٍ» حَيوان مَعروف. 
[] قولة: «وًالستور» وهو القط. 


.)؟١١:ص( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله‎ )١( 


كتاب الأطعمة 18 


وَالنْمْسء وَالقِرْدا'» وَالد ل » وَمَالَهُ ْلَب مِنَ الطَّيْر يَصِيدٌ به yT‏ 


[1] قوله صَمَدَانَه: «والتفْس وَالقِرُدِ) وھا أمثلة لما له ناب يفترس به 
ولیس بشرط أن يَفتِرِسٌ الرَّجِالٌ» أو يَفتِرِسٌ المواشيء فقد تَفتِرِسٌ الأشياءَ الصَّغيرَة 
وکلنا عرف أن هذه كلها تفترس وتأكل ما دونها من ا لحيّواناتِ. 

[؟] قولة: ازالدت ا مروف والطافة الأ راد دوالك رت ا 
في الإنْسان البَليدء يُقال: «فلان 9 

إذا: ا لحيو انات أضنافٌ 


و 


الأرل: الح الأهلة. 

الثاني: ما له نابٌ منّ السّباع يَفترس به. 

الثَالتُ: ما لَه يخلبٌ من الطَّير يَصيدٌ به. 

الرَابعٌ: ما يأكل الجيفت. 

لاف اها او 

السّادسٌ: ما تولّدَ ِن مَأكولٍ وغيره كالبغل. 

[*] الثالث: قوله: «وَمَا لَه ْلَب م مِنَ الط يَصِيدُ بد الل ها ل 
الأضياةة أ CE‏ ذه الأطفارٌ التي يفيس ها فإنَّ هذه الطَّيورٌ التي 
كيه الو لفت الها أطفاة RE‏ ق بها الجخلودء حتى إنََّا تمر خاطفة الأرئبَ وهي 
طائرة فتضربه ٤‏ هذه الأظفار حتى شق جلدم ولیس اراد بالخْلّبٍ ذلك الشَّىَءَ الذي 
َر في ساق الدّيكِء فن هذا يخْلَبٌّ لكنّهُ لا يَصيدُ به 


6 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کالعقاب» وَالبَازِي» وَالصقر» وَ وَالشَاهِينِ وَالبَاشِقَء وَالحدَأةء وَالبُومَوَا'!؛ وَمَا اکل 
ا کالشر وَالرَّحَمء ل ا 


]١[‏ قول ردا #كالققايه وَابازي: القن والشامين ابا شِقء وَالدَأَةَ 
وَالبُومَةِ) هذه أمثلة لطيور تصيد بمخلبهاء وهي طيورٌ مَعروفة. 

وعند الإمام مالك ناته 5ا: يع الط ور خلال لا حرم منها شي » وکاله 
لم بلغ حدیث ابن عباس :©" ١أنَ‏ الت ی هی عَنْ كَل ذِي ناب منّ السّباع» 
وکل ذي خلب من الط . ۰ 

واليكمة في تخريم ذواتِ الخالب التي تَصيدٌ بها ما أ ْنا إليه في ریم ما له 
ناب يفترس به وهي أن الإنسان إذا تَعذَّى ہذا انوع من الطيور التي من طَبيعتها 
العُدوان والأآذى. فَإنَّهُ را يتسب من طبائعها وصفاتها؛ ولهذا قال العُلاءٌ: لا ينبَعْى 
للإنْسانٍ أن يُرضِعَ ابه امرأةً حمْقاء؛ لاه ربا تأر بلبيها. 

[۲] الصف الرابع: قولّة: «وَمَا اكل الجيف» تود طيورٌ تأكل اجيف ولكيا 
لا صي إذا أت الجيفة ثرت عليها وأكلت منهاء ومثل لها الولف بقوله' 

[YJ‏ گالتشر ١‏ رالرځم» وَاللقَلقَ وَالعَقَعَقَ) هذه طيورٌ مَعروفةٌ والعقعق والبومُ 
يَتشاءَمٌ بها العَربُء قال الشاعر: 
إِنَّمَنْ صَاة عَقَعَثَالَمَشُومُ كيف مَنْ صَاد عَقَعَقَانِ وَبُومُ؟!!" 


.)٠١١ /5( والذخيرة‎ »)0 57 /١( المدونة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصّيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم )١975(‏ من حديث 
ابن عباس يته 

() البيت للطرماح بن حكيم» انظر: المع (١/١١٠)ء‏ وفي الدرر (۳/ »)١‏ وشرح شواهد المغنى (۲/ 91/5)). 
ومغني اللبيب (۲/ 1919). 


كتاب الأطعمة 4 


ب < ب 3ے ى ر و ا ۴ر أ 56 ده م ا 
وَالغْرَابٍ الأبقع ٠"‏ وَالعْدَافِء وهو اود صَغِيرٌ أغبر "ل وَالغْرَاب الأسود الكبر ٠"‏ 


2 بن ف 
3 0 5 د 5 ع 9:ص 0 << ب 
لكنّ الإشلام يقول: «لا عَذُوَى وَلا طِيَرَةَا"'' ومّن فتح على نفسِهِ باب الطيرة 


0 ل و سو أ له ب ا » OTT‏ 

]١[‏ قوله هاده «والغرّاب الأبقع يعني: توجد فيه بقعة بيضاءًء هذا أيضًا 

م انه ان م و و د E‏ ۰ اک ا چ 
حَرام» وهو احتراز من غراب صَغير يشبه الىّامة» فهذا يقولون: إنه خلال؛ لانه 


وو 


لا يأكل الجيف. 


[ااقولة::اوالنداف: وم انود صت اغا وهر و عد لز لك لك 
عندنا غيرٌ مَعروفي. 

[؟] قولّهُ: «وَالغْرَابٍ الأَسْوَدِ الكَبير) هذا غير الأبقع. 

إِذا: الغِربانُ صارت ثلاث أقسام: أَبْمَعٌُ» وأسوَّدٌ بي وأسوَدُ صَعْيدُ. 

والأسوَّدُ الصَّعْيرٌ -الذي يُشبهُ الحامة» ومِنْقارُهُ أسوّدٌ- فهذا حَلالء والأسود 
الكَبيرٌ والاأبقع هذانٍ حرام. 

وهَّذا الصَّنفُ الراب -وهو ما يأكُل اجيف كالجلالة وهي التي اكير عَلَفِها 
النّجاسة-» يقولٌ فيه شيخ الإشلام هذاه «فيه روَايئَا ا اة يعني: أن فيه روايتين 
عن الإمام احم راف روايةٌ: آنا حرام والثانيةٌ: أئّبا حَلانٌ!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب لا عدوى» رقم (01/77)» ومسلم: كتاب السلام» باب الطيرة والفأل» 

رقم )7١1705(‏ من حديث عبد الله بن عمر ر عته. 


() الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى (0//ا5 6). 
(۳) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:١/77).‏ 


۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وللعلماء فيها قولان: 

الأوّلُ: أئّها حرام؛ لاتا تَخذتْ بتجس» فأثر في لكُمها. 

الثاني : مہا خلال وهو م على طهارة النجس بالاستحالة» قالوا: 5 هذه 
النّجاسةً التي أكلنّها اسبّحالَثْ إلى دم وم وغير ذلك تا يَنْمو به الجسم فيكون طاهرًاء 
وحينئذٍ يکود ما يكل اليف حلالًا. ' 

ونظيرٌ ذلك من بعض الؤجوه: الشَّجرٌ إذا سُمّدَ بالعَذِرةٍء أي: بالتجاسةء هل 
بحرم مره أو لا يحْرَم؟ 

جُمهورٌ العُلماءِ على أنه لا يَرُمُ تَمرُه؛ لأنَّ النّجاسةً استّحالتْء إلا إذا ظَهَرَتْ 
رائحةٌ التّجاسةء أو طَعمُ النّجاسةٍ في الثمر فيكونٌ حَرامًاء وهذا القول هو الصَّحيحٌ 
بلا شك أنه لا بحرم ما سم بالنّجس ما لم يَتغيُّ. 

وكان الئاس يُسمّدُونَ بأزواثِ الحمير تا كانت هي التي تُستخدمٌ لإخراج الماء 
يج الام رولك و متدرا كدرو ا الود باش بعد انها ا 
مع اہم يُسمّدونَ بأزواثٍ المير» ولا فرق بينهماء فكلاهما نجس ! 

لكنّ العاداتٍ وتر في العقائدء لا كانوا لا يَعتادونَ أن يُسمّدوا بِعَذِرَةٍ الإنْسانٍ 
قالوا: هذا حرام ولا كانوا يُعتادونَ أن يُسمّدوا بأزواثِ الحمير قالوا: هذا لا بأس 
به. 

ولكنّ الصَّحيحَ أله لا بأس به في الَوضِعِينِء وأن تَمرَ النّخيلٍ أو الأشجار التي 
تُسمِّدٌ بهذه النْجاساتٍ حَلالُ وطاهرٌ ما لم يَظهَرْ على ثَمَرِها أثْرٌ التجاسة. 


كتاب الأطعمة نف 


ا ]١‏ 
و لس حب + 


بف 


]١[‏ الصنف الخامس: قولّهُ: «وَمَا يُسْتَحْبَثْ يسْتَحبَتْ) يعني : وکل ما يُستخبَتُ» ومن 
الذي يستخيثة؟ قال في (الرّوضٍ): «(دوو یں ى دوق الغنى» يعني أن الشَّىءَ 
الذي يَستخبثة الأغنياءُ من اليّواناتِ فهو حَرامٌ والدّليل قول تعالى في وصفب ابي 
كله: وميل لهم الطَّيَبَتِ وَمحَرِمْ عَلَيَهم الْحَبَيتَ € [الأعراف:1017]. 

قالوا: ا کل ما عدّه الس حَبِينا فهو حرام فهذا الدَليلُ صَحيحٌ» ولكنّ 
الاستدلالٌ به غير م لذن معنى الآية أن اا فول علو الله والس لا يحرم إل ما 


ل 


كان وان ا حرم التّرعٌ لاتسآل عنه؛ فهو لا م إلا الحبيث. 

ول ال كل ما ا ارا لأن بعص الاس قد يَستخبتُ 
ال ت ا رر عن الان ونقواوة 6 اة اة 
ايا E PE‏ 
اا عرو الف يررك من الاوساي ال ماقا بن اني 
لطْيّباتِ» فهل يَنقلبُ هذا الحبيث طَيَبًا؟! لا أبدًا. 


3 
کا 


واھ الان ن ا ددا حكن إن ما کک ا 
معنا في المعهد- يقولٌ: إِنّ حاولت أَكُل جَرادةٍ فكادّث نفسي رُح معهاء وعَجِزتٌ 


د چ2 


أن أبْلّعَها لكّرامّتي لهاء ولولا ن الله طف ّت إلى هذه الحالٍ يُستخيثها! ! 


إذا: لو رَجَعْنا إلى هذه الأموز لصار لل والتّحريمُ أمرًا ياء فيكون هذا 
التَّىءٌ عد قوم خلال وعند آخرين حراما؛ لذن هؤلاء اعتادوه فاستطابوه. والآخرينَ 


۲٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


3 ا Ae‏ 
فلا يقري مَسْحِدَ مَسُجِدَّنَا) يعني بها البَصِلٌء وقالوا: مت ع مت؟ فقال السو ل دا إن 
لیس لي ریم م حل اي ولک شر كر رِيحَهَا"". 
فإدًا نقول: لا أَبَرَ لاستَحْباثِ ذوي اليّسار» وأنّ معنى الآية أن الدَسول بل 
لا a a‏ 
لا مرم إلا باه فإذا حرم شيا فلا بَحَثْ هل هو طَيبٌ أو غير طيّبِ» بل إذا حرَّمَه و 
فاعم أنه حبیث» ما أنْ نقول: NOE‏ 
فهذا أمْرٌ لا يُمكِنٌ؛ لأنّ معنى ذلك أن ترد الأحكام إلى أعرافِ اناس وعاداتهم. 
وغد فإن هذا المع وسو اا الضواث ادف وان ما يديت خلال 
إلا إذا دحل في أحدٍ الصوابط السَّابقةء فيكون حرامّاء مثالة: 

]١[‏ قوله يَمَدنَه: «گالقنفذِ» وهو حیوان مَعروفٌ صغيت له شوك إذا اخس 
کو هذا الت وقعولا ع تن اليه لذ ا 
مک بسو که» وتَطيرُ به في السَّماءِ» ثم 5 تطلقَةُ فإذا أ طاقن ووصّلٌ للأرض مات والْمَتَحَ 
لها. 


)074( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثاء رقم‎ )١( 
من حديث ابي سعيد الخدري وََنَدُعَنه.‎ 


كتاب الأطعمة ۲۵ 
e 4 Il ~i -َ "0‏ 
والنيص ٠‏ والفارة > والحة وأهه اه ووو وه و وو وو ووو ووو و و و ووو و ووو ووو وو و ووو و ووو وو ووه 


فهذا القَنْمُدُ يقول المؤلّف: إلَهُ حَرامٌ؛ لأن العربَ دوي السار يَسِتَخْبثوة 
TEE‏ لا يَستَخْيثوئَهُ صار عندهم حَلالاء وقد تَر بنا رجل من بلك عري» 
وتسحّرٌ عندنا ذاتَ يوم في رَمَضان» ا الجر على أن يأ ليُفطِرَ معنا 
ويتعشّى» ولا جاء إلى الإفطار إذا معه خيشة فيها شىءٌ يتحر فقّلنا: ما هذه؟ قال: 
هذه قَنافِذ فكأنّهُ -والله أعلم- يريد أن يها لنا لبها له في السّحورء فقلنا له: 
هذا ما بحل في مذهّيناء قال: إِنَّهُ في مذهبنا يحل وإِنَّهُ عندنا طَعامٌ طَيّبٌ تَتَلذَّذُ به فهل 
في هذه ا حال يجبُ علينا أن نسَح هذه الخيشةً وتُخْرجّها؟ لاء لأنَّهُ عنده مال حرم 

[ وله يمه «والتیص» وهو يُشبهُ كبيرَ القَنافذِ حَيوانٌ كبيرٌ مثل الهرٌ 


دى م ا" e»‏ تت عر رر ء۶ ع0 
ا وا و ا ا إذا أن اعد لكلف أريرية أن سيك 


الْتَقَض ثم الْطلَقٌ عليه شوك من جسدِه وضّربه. 

[1] قوله: «وَالفَأرَة؛ مَعروفةٌ وواضح لبا حرام ولكن ليس لأجل أا بيش 
ونه من أجل عدوانها؛ لابا تجبولة على الحُدوان؛ ولهذا تُسمّى «الفْوَيْسِقَة» ومثل 
الفأرة الجرّذء وهو فأرة الم فلا كَل أنه يعتدي؛ ولذلك كان اليرّبوع خلال مع 
أنه قريب وشبيه بالفأرة. 

و«اليَرْبوعٌ» يوان صَغيرٌ رجلا طويلتانٍ ويّداهُ قصيرتانِ» وهو ذكيٌ» حفر 
له جُحرّاء ويل له أكثرٌ ِن باب واحدء يكون أحذها حرجا غير مَرئيٌ؛ حتى يبرب 
منه عند الحاجة. 


[YI]‏ قولّة: «والة» اة حرام وهنا قاعدة للحيّة ة والفأر, وشبههاء بغي أن 


ت 


تَجِعَلّها بدلٌ قاعدة المؤلّفي: «الاسخباثِ» وهي: أن كَل ما أْمَرَالشَّارِعٌ بقتلك 


5" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= أو ہی عن قتلهء فهو حَرامٌ». 
ما ما نبى عن قتله فالأمرُ فيه ظاهرٌ أنه حَرامٌ م لأنّك لو قَتلتَهُ وقَعْتَ فيا ہی عنه 
الشَّارعٌ وأمًا ما أمَرَ بقتله؛ فلأنّهُ مُوْذِ معتل 


و 
وو 


فالذي أمَرَ بقتله مثل قوله يا «حمْسٌ مِنَ الدّوَابٌ كله قَوَاسِقٌ يُفْتَلْنَ في 
الجل وَالحَرّم: ارات وَاَدَاة والفارة والعفرت» والكلت العقورة ‏ والحة أا 
أَمَرَ بقتلها' "» والوَرّعٌ أمَرَ بقتله". 

والذي نى عن قتلِهِ أربَعٌ من الدّوابٌ: التّملهَ والتحلة والهُدمُدٌ والصّرَدُ 
باعي طائر > ء. صَعْيدٌ مثل العُصفورء له مِتْقَارٌ اهر قال بعضهم: اهما يعرف عند 


]١[‏ قولة را َه «وَالحشَرَاتٍ كُلّها» هذا مثالٌ ل) يُستخبَث. مثل: الصارور» 
واطفيتات وال عل والأباب» وما أشبّة ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصّيدء باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم (۱۸۲۹)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم )۱٠۹۸(‏ من حديث عائشة 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم )١٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم» رقم (۷٠١۳۳)»ء‏ ومسلم: كتاب السلام» 
باب استحباب قتل الوزغ» رقم (۲۲۳۷) من حديث أم شريك نها 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۲» ۷٤۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في قتل الذر» رقم (01571)» وابن 
ماجه: كتاب الصّيدء باب ما ينهى عن قتله» رقم (4 77؟) من حديث ابن عباس وَإيَءَدْه وصححه ابن 
حبان (05155). 


كتاب الأطعمة يف 


وَالوَطْوَاطٍ'' وَمَا ولد مِنْ مَأكُولٍ وَغَيْرِِ كَالبَغْلٍ والسّمع "'. 


]١[‏ قولّهُ يََدَنَهُ: «وَالوَطْوَاطٍ) ويُسئّى عندنا المقَاسَء وهو الذي يَطيرٌ في 

1 الصّنفُ السَّادس: قولّة: «و تول مِنْ اكول وَغَيْره گالبغْلِ والس ۾ کل 
ا يي ل اخلط ماح بکرام على وجو لا يتم 
أحدّهما عن الآخر فكان حرامًا؛ إِذْ لا يُمكِنُ اجْيِنابُ ارام حيتئذٍ إلا بِاجيَنابٍ 
الال وَاجتنابُ ا حرام واجبٌء فكان اجْتِنابُ الْحَلالٍ واجبًا. 


فالبغل مُتولّدٌ ِن نَزْوِ الجهار على الفَرسِ؛ ولهذا ورّدَ في حديثٍ رواةٌ أبو داو 
-ولا بس به- أن السو کی ہی عن أن یری الجمارٌ على الرس فالغل حرام 
والعلَهُ في ذلك أن الله تعالى حَرّمَ الحُمُرَ والبغل مُتولّدٌ من جار وقرس» والفرس 
حَلالٌ ولكنْ لا یمک ٤‏ عاو او لأنّ ما لا يَيِحٌ الواجبُ 
إلا به فهو واجبٌ. 

والحاصل: أا إذا أُضَفنا ما ذكرثة إلى كلام المؤلف NS‏ ون الأضناف 
سَبِعة» وإذا حدَفنا الخامس من كلام الولف صارَث ينه وهي الأضناف المحرّمةٌ من 
حيوانات الير. 

أا حَيُواناتٌ البح فقد سَبَّقَ أن فُلنا: كُلّها حلالٌ» واسكَدلّلنا بقولِه تعال: 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)۲۲٠‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصرء رقم »)۸٠۸(‏ 

والترمذي: كتاب أبواب الجهاد» باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل» رقم )17١١(‏ وقال 


حديث حسن صحيح.» والنسائى: كتاب الطهارة» باب الأمر بإسباغ الوضوء. رقم ,)١5١(‏ والبيهقى 
)5١٠ /۱۰(‏ من حديث ابن عباس َانَدْعَنْهًا. 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
م به 
س ر 2 2 [Yj o I2‏ 
وما عدا ذلك فحلال ۰ كالخيل ۰ O‏ 117071010 


= لال کک صید الجر وطعام, ما لک وللسیارۃ وم علیہ صَيَدُ أل ما دمر حرا 
م ت هه ب و BE‏ م ب 
[المائدة:95] وقلنا: إن اراد ب(صيده) ما أخذ حياء وب(طعامه) ما أخذ میتاء هكذا سره 
ر ر ص ر ر سي بيه 

]١1[‏ قول وَمَدَآمَُ: «وَمَا عَدَا ذَّلِكَ قَحَلال» (ما) موصولةء والمعنى: والذي عدا 
9ے رم ت ع ر و 5 ع مر 
ذلك» ويمكن أن تَجعلها شر طية؛ لأن (عذَا) فعل ماض مَبنيٌ على الفتح المقدر على 
آخروء ولا يَظهَرٌ عليه علامة الجزم» والأصل فيا ارْتّبط بالفاءِ أنه شَرطٌ؛ لأن (المَاءَ) 
الرّابطة الأصلٌ أن تأي في الأدّواتٍ التَّرطيّة؛ ولهذا إذا جاءث في حبر مُبتدأ مَوْصِولٍ 
تقول ار صل بالك ره لمر وف يذل عل أن الال هوا اذا 
لم يكن في الكلام ما يُعَينُ أن تكو (م1) مَوْصِولة فلتَجِعَل (مَا) كَرطية؛ لأن الأصلّ 
أن الرّبطَ بالفاء إِنَّ) يكون للشَّرط. 

إِذَا قولّهُ: «وَمَا عَذَا ذَلِكَ) يعنى ما تَجاوَرَهء أي: ما سوى ذلك. 

0 3 وو موب © 9ه ,م ع‎ E 

وقوله: «فحخلال» خير لمبتدا حدوي.» اي: فهو حلال. 

فإذا قال قائلٌ: ما الدَّلِيلٌ؟ 

لجَوابُ: الأصلء يعني أن الدَِّيلَ هو عدمٌ الدَّليلِ أي: عدم الدَّلِيل على التّحريم. 


عو 


مغاله: 


1 


[Y]‏ قولّه: «كَالخَيْل) وهنا قد نحتاج إلى دليل يدل على إباحة الخيل؛ ا 


كتاب الأطعمة ۲۹ 


= العلماء حرم الخيل كأبي حنيفة'"'» وبعضّهم كَرمّها ىالكِ!'"» وبعضّهم أباحها كالإمام 


أحمدا". 


فلو قُلنا: إن الیل لا تحتاجٌ إلى الاسيدُ لال يلاء نه الأصلء قُلنا: هذا صَحَيحٌ 


34 


كن ما دام قد عارَضّنا بعش أهلي العلم تاا بدليلٍ من ارآ فلا بد أن نأي 
بدليل واضح على جلها فا الدّليل؟ 

sS 6‏ و ا إل © ات ار وو 6 

الدَّلِيلُ: حديثٌ جابر نة أن ال یا تجى عن وم الحم وأَذْنَ في وم 
ا لحیْل» فهذا واضح. 

كذلك حديتٌ أساءَ في البُخاريٌ قالت: «تَحَرْنَا قَرَسَّا في عَهْد ال صراكة يوم 
ونحنٌ في الَديَِ ألا وقولها و ڪت : «ونحنٌ في المديئَة تعني أنه مُتأخرٌء وان 
نصت عل أنه نه فى المدينة؛ لأنّ سورة التحل التي فيها ديل من استَدَلٌ على تَحْريوها 


إدا: ا لحيل مُباحة» ولها دليلٌ يجا ياي ودليل ا الاي عدم الدّليل على 
النّحريم» فيكون الأصل الإباحة» والإيجابي حديث جابر وحديث أسماء عة 


.)۳٠٠۵ /5( وحاشية ابن عابدين‎ »)٠١ /5( تبيين الحقائق‎ )١( 

.)٠١ ١ /5( الذخيرة للقرافي‎ )۲( 

(۳) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص‌:۲۹۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)57١19(‏ ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» 
باب في أكل لحوم الخيل» رقم )١95١(‏ من حديث جابر رَإنَهعَنه. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصّيد باب النحر والذبح» رقم »)00١1١(‏ ومسلم: كتاب الصَّيد 
والذبائح» باب في اکل لحوم الخيل» رقم .)١1517(‏ 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولکن ذَهَبَ بعض العلاءِ إلى التحريم -كأبي و وا بقوله تعالى: 
روج کو ص س ہے غ >4 > را 9 2 ر ر رر لاس رر ۶ 
© والاأنعلم خلقها م فيها دفْء وميم ومٽها تأكلون ) وَلَكْمْ يها جمال 


عر ل ا سخ ص لع ل ل کے إلى 5 5 س ل 
حي نريحون ومین شرح U‏ ونمل أَنقَالَحكم إل بد لر تكونوأ بكلفيه إلا بشي 


صح هاعرو ج ر ر r‏ وو > وو رہ عم کے رود ر 
ت ٠.‏ 


الأنفين ت رکم لرءوف تَحيم ا وليل وبعال والحمير لرحكبوها ولق 
ما لا لون ¢ [النحل:٥-۸].‏ 

فالأثعامٌ قال: «إلحكُمٌ وها دفء ومع ويها تَأكُلْونَ 4 « وَل وَالبِعَالَ 
حمر 4 قال: «لِررَحَكبُوهًا وة 4 فقسّمَ الله سْبِحَاَهوَيعالَ هذه البهائم إلى قسمَينٍ: 
قسمٌ له كذاء وقِسمٌ له كذاء ودَكَرَ الیل في حرم وهي البغالُ والحميث فلتكن حرم 
وذَكَرَ الحكمةً وهي الركوبٌ والزَّينةٌ» ولو كان الأكل سائعًا لذكرَة؛ لاه غاية ن افتناة. 

وهذا الاستِدُلالٌ لولا الأحاديث لكان له وَج ولكنْ إذا كانت الأحاديث 
عدخ بان الل خلال وا لا یمک أن بون هذا الدَّلل'قات)؟ لأن اله تدك 
القران و 

إن قلت: ذا لماذا هذا التَقَسيم؟ 

قلنا: لأن آعم منافع اليل هو الرُكوبُ والزينة» وفيه أيضًا إشارةٌ -والله أعلمم- 
له لا بغي أنْ تجعَلَ ا كيل للأكلء ونا تعَلُ للرّكوب وللزينةء وللجهادِ في سَبيل الله 
ما الأكل فهناك ما يكفي عنها وهي الأنعام فالإيل أك منها أجساماء وأكثك منها 
وما والب العم ولأتها لو ّث للأكل لَمَيَتْ وبَطَلّ الانتفاع بها في ا جهاد في 

فهذه هي الحكمة -والله أعلمٌ- في أمّها 


- 


نت بالبغال والحمير. 


م :ا 


كتاب الأطعمة ۴۳۹ 


لد اله وبي العام وهي : لاب والبقرٌ الم ميت تيم 
لأتّها لا تكلم فأمْرُها مُبْهَحٌ عندناء أرأيت السا في البيتِ هل إذا جاعَّتْ تقولُ: أغطني 
الاو ا ل وا اا اي 
0 ت o‏ ةم کچ 1 و 5 م بي 
ربا لطلبٍ الماءء وربا لطلب الفخلء وربا رض فيهاء المهم لها أَسْبابٌ لا تَعْرفها 
فحاجَتّها بالنسبة لنا مُبهّمة؛ ولهذا سيت يهيمة. 

0 ا رن 

فيا الدليل على حل بَبِيمةٍ الانعام؟ 

جَوابُ: نقولٌ: لا تحتاج إلى دليل؛ لأن هذا هو الأصلٌء ومع ذلك -والحمدٌ 
له- توجَدٌ أدلةٌ كثيرةٌ» قال الله تعالى: لاحت كم يِيمَدٌ تعر إلا ما بتك عَكِكيْ 4 


[المائدة: ١‏ ]. 
کر م e a‏ چ ل ر 2ک tre‏ دح سم » قە ص 75 
وقال عَرَعِجَلّ: #تملنية أزواج ى الصَأنٍ انين وت المعز اين قل ءآ لرڪرينِ 
err r‏ ص ع الل ص ب ررد ےس ج٤‏ ره 4 ساسا عدب ص 
اومن الابل انين وم البفر أَنسَيْنِ قل ءا حكرين حرم ام الأنثيين أ ملت 
رہ َّ م 4 س سرس عط 4> و ځرو ررس سم + مدب رو مي َع صو OE‏ 
a‏ م .2 أي 2 2 موه لله ره ر د سه tt:‏ 2 
أفترئ على الله كذبا لِيِضِلٌ التاس بير على إن أله لا دى ١‏ م الظيلييت ٭ 


.]١5:5-١ 43 [الأنعام:‎ 


و 


[Y1‏ قولة: الجا وهو خلال بنا على الأصلٍء وقد ورّدّت فيه أحاديث ایا 
أَكِلَتْ على عَهلِ النْبيّ ا e‏ الدّجاج ثابتٌ بالنصٌ وبالأصل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصّيد باب لحم الدجاج» رقم (0014).» ومسلم: كتاب الأيمان» 
باب ندب من حلف يميئاء رقم )١749(‏ من حديث أبي موسى الأشعري يڪن لَدُعَنْهُ. 


۳۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رالو حش من حمر » وَالبَقرا''وَالضِبٌ7" " والظباء والنعامة" e‏ 


[ قول رجاه 5ه: 'وَالوَحفِييَ ِن ار امار الوَحشيي حلالء والدَليلُ الأصلء 
ا ا » وحديث أبي قتادة 


2 ا و )۳( 


تة" وعندنا أيضًا حديتٌ تس بن مالك صتئعنة: «إنَ الله وَرَسِولَه نانك 
عَنْ وم اثر اليه" فن مهوم «الأَمْيةا IN‏ 
[۲] قولة: «وًالبقر» أي: الو حش من البقر -أيضًا- حَلالٌ بناءً على الأصل. 
« و ر ت أ 4 ع 0 2 ع ير 
|[ قوله: «والضب» وهو حيوان معروف. وهو خلال. والدليل الأصلء وفيه 
-أيضًا- أحاديثُ صَحبحةٌ عنٍ النَّيّ اتلذراكام لك التي کل لم يأكلة؛ لاله 
لم يكن في أرض قومِها'» فكَرِهَهُ كراهة نفسيّة 


[ € [ قولّة: «وَالظبَاء؛ جع «ظبي» وهو خرو وهو خلال وَالدَّلِيلٌ الأصل. 
ولأنَّ في بدو في حال الإخرام فدية» وکل شيء فيه ِدية اله حَلانٌ. 


م 1 


|[ قولة: «وَالتَعَامَةَ) و وهي خلال للأصل» ولان الصحابة جاده نهر 


)١(‏ موجودة في بعض نسخ الزاد. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصّيدء باب إذا أهدى المحرم حمارًا وحشيّاء رقم »)۱۸۲١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم الصّيد للمحرم» رقم .)١١97(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب من استوهب من أصحابه شيئاء رقم »)701١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب تحريم الصّيد للمحرم» رقم )١١97(‏ من حديث أبي قتادة صََإيدْعَنَ. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصّيدء باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (/007)» ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم (١٤۱۹)ء‏ من حديث أنس بن مالك وََإيدْعَنَه. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الشواء» رقم »)01٠0(‏ ومسلم: كتاب الصّيد والذبائح» باب إباحة 
الضب» رقم )١9450(‏ من حديث ابن عباس وخالد بن الوليد َكَإبََعَنْم. 


كتاب الأطعمة زف 


أ 2001 [1] سم 5 > © فى [Y]‏ 
أذ کے س سه 4< ه0 و 
وَيبَاحُ حَيوّان البحر كلها" O‏ 


= قَضَوًا فيها إذا صادها الحرم ببّدنة"» وهذا دليلٌ على الجل. 
ا وى ل > 2 72 لك" 0 ۹ 

[١]قوله‏ رمه الله: «وَالآزنب» معروف»› وهو خلال بناءً على الاصل . 

[1] قوله: «وَسَائر الوځش» واْرادُ بالوحش هنا غير الكألوفٍ يمن سار جنس 
الحيواناتِ. أي: سائر الوحش غير ما استثنيّ فيا سب منّ المُحرّماتٍ فإنَّهُ حَلالٌ» يقول 
في (الرَّوض): «كالرَرَافةء والوبر» وَالمَربُوع» وكذا الطاوو س» والببْعًاء»" فكل هذه 
حَلال» بناءَ على الأصل. 

95 4 رو م ر ~0 2 2 ۶ ت ° 

[] قوله: «وَيْبَاحُ حَيَوَانٌ البَحْر كله (كل) من ألفاظ التَوكيدء لكنْ هل هي 
يوس ع < و 20 0 
توكيد للبّحر أو هي توكيد للحَيوانٍ؟ 

الجوات: هي توكيد للحيوانٍ. والدَّليلٌ الاستثناء؛ حيث قال: إلا الضفدَع». 

وقول «وَيْبَاحُ حَیوَان البَحر کله والدّلیل قول تعالى: هو ای لق کہ 
ا فی الْأرْضٍ یمیا € [البقرة:14] والدّلیل الخاصٌ قَولّهُ تعالى: أل کہ صد ار 
ص ص ص رم ر ت ى ص 3 0 > 2< سو ع e‏ و 
وطعامة, ملعا لک وَلِلصَيّارَة4 [المائدة:47] قال ابن عبّاس: #صيد ال4 ما خد حياء 

م س م A‏ ء م لسك 
#وطعامة, * ما أخذ ما" . 
(۱) أخرجه عبد الرزاق /٤(‏ ۳۹۸)ء وابن أبي شيبة (۳/ »)۳١۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى (0/ ۲۹۷) من 


سسا لے داو ساح ر 
SR‏ 


حديث عمر وعثان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رنه 

(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۷/ 57/8). 

(۳) أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۷۰)» والبيهقي (4/ 7500)» بلفظ: صيده ما صید» وطعامه ما قذف» وانظر: 
تفسير الطبري (۷/ 50). 


:1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا التَمْسَاحَ اس ا 
الصَفْدَ ع وا و اة 


١١ سس‎ 


فيُباح حَيوان 7 ولو كان على صفة الجمارٍ أو الكلب أو الإنْسانِء إلا ثلاثة 


أشياءً» قال: 
1 ] «إلا الضُفْدَعَ وَالتَّمْسَا التَمْسَاء اح المي فهذه اثلاث ف 
قولة: «الصُمُدَعَ) قال في (الرَوض): «لأنَّا م ست مع أن الضفَدَعَ 2 


الواقع بري بځريء إِذَا: لس ون حيراو ابعر لال يوان التحر هو الذي لا عيش 
إلا ف الماءء وإذا كانت العلَّةٌ الاستِحْباتَ فإِنَّنَانَرجِمٌ إلى ما سبقّ» وهو هل الاستِخْباثُ 
يعتبر عله مُؤثّرةٌ؟ 


وقولة: وال ا يحرم ولو كان من حَيوانِ البحر» قال في 
)۲( 


(الروض): «لِأَنَهُ ذو ات بقارم يده 

فهل هذا صحيح 

الجواتث: نعم» لته ليس من السّباع؛ ولهذا ليس ما يحرم في الب يحرم تظيره في 
البَحر» فالبحر د شيء مُستقل» حتى إل وجَدُ غير امساح عا له ناب ترس به مل 
ال شن ويو جد -أيمات أشياء غرية إذا شاهَدَتِ الإنسان ارقت قوق کا حدتى 
TNC TET 00‏ 
الذين يَغوصون في البَّحرٍ- فتكون فوقه کالغامةء ثم تنزل شيئًا فشيئًا حتى تکبس 
عليه» فإذا كَبَسَتٌ عليه فَإنَّهُ يَموتٌ. 

کشا ا ا زياع 2 مجه فلؤت العامة 
ذا كه الا سان ازى فون 


.)837"١ /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب الأطعمة 0 


والحاصل: أنه توجَدٌ أشياءٌ تَقثْل ومع ذلك فإئّا حَلالّ» وعليه فَإنّنا تقول: 
الصحیح أنه لا نی التّمُساحُ) واه يؤكل. 

وقولة: «وَالحيّةَ) أي: أنَّها حَرامٌ قال في وض و الات وحن 
العلةً: 

أولا: فيها نَظرْ کا سبق. 

انيًا: ليس ما يُستَحبّتٌ في البرٌ يكون نَظيهُ في البحر مُستَخْبًا. 

وعليه: فالصَّوابُ أَنَّهُ لا يُستَدنى من ذلك شيءٌ» وأن جي حيواناتٍ البَّحر التي 
لا تعيش إلا في الماء حَلالٌ» حَيّها ومَيتّها؛ لعُموم الآية الكريمة التي ذكَزْناها من قبل. 

OT Ns U e. 

[1] قوله: «وَمَن اضطرّ» أصل اضطرٌ في النصريف اضر ولا يصح أن نقول: 
a °‏ ¢ 0 2 رم 9 2 م کے م عم 6 - 
اضطَرً؛ لأنَّ الإنْسانَ مُلْجَأْ وليس مُلجِنّاء نعم إِنْ قلتّ: اضطرّ فلانُ فُلانًا أن يفعلَ 
كذاء صح أمّا إذا كان وضْفًا لَنْ وَقَعَتْ به الضَرورةٌ فلا جور أن نقولٌ: «اضطر) 
ولهذا في القرآن: #فَمَنٍ أَضَطرٌ 4 [البقرة:1177]. 

ه و ب 7 ° مي 4 2 ع 9ع ص و 

وانتبه» فبعض الطلية يقول: «اضطرً) وهذا خطاء والمعنى: الحاته الضرورة. أي : 
أصابَنْهُ ضَرورةٌ إلى فعل هذا النَّىءِ» ويلِحَقَةُ الضَررٌ إن لم يَفعَلَه. 

[1] قولّة: «إل محَرّم) أي: حرم من هذه الأشياءِ ا محرّمةٍ من الًأكولاتِ. 

[*] قولة: «غَبْرِ السّح استثنى الولف السّمّ وسيأتي. 


.)٤١١ /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


٣٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


aS 


ا 
يسل ر مهه 


]1١[‏ قوله ومَدايَة: «حَل لَه له مه ا شد رَمَقَةُه يده أي: يکفي» «رَمَقَه» أي: بقيَة 
حياته؛ ولهذا الحیوان إذا وَصَلّ إلى حال الموتٍ يُقال: هذا ما فيه رَمَقّه أي: ما فيه ل 
حا فيح لضع أذ يأل ماش َم يعني: ما تی ممه الحا قط ولا بغي 
والدليل ل تعالى: #حرمت عَلَيَ الْمِيِتَهٌ وألدم ولتم انزير» إلى أن قال: فمن 
أَضْطرّ في حْبَصَةٍ عير مُتَجَانٍِ لنم فَإِنَّ اللَهَ عَعُورٌ دحيم * [الائدة:٠].‏ 


وقال تعالى: 3 حرم يڪم الْمَنِنَةَوَأَلدّم ولم ألْحنرِرٍ وما أل به يه لِحَيرِ أله 


ص مح کو ددس د غم يعو ب 


فَمَنِ أَصَطرَ حير بَا ولا عاد قلا إِثْمْ عَلَه ! إن الله عفور حي # [البقرة:۷۳١].‏ 


م o e‏ ي وھ E‏ 
إذا: إذا اضط الإنْسان إلى هذه المحرّ مات جار له أكلهاء لكر الله عَيَهَجَنَ اشتَرطً 


في الآية م e‏ وَلاعَادٍ» قيل: إِنَّ الباغيّ هو الخارجُ على 


ا هذا: فإذا كان افك خم 59 إلى أل اليتق قلنا: لا تأكل؛ لاك 
باغ وعادء والصَّوابُ أن الباغيّ والعاديّ وضُفانٍ للتَنَاوُلِ أي: دباع ل ارد 
أ لا يُرِيدٌ بذلك أن يتناو المُحرّمَ ولا عاد أي: مُتجاوز قَذْرَ المَّرورة؛ لتَفسَّرَ الآية 
التي في سورة (البقرة) بالآية التي في سورة (المائدة). 


كتاب الأطعمة ۲۷ 


بي 6 6 ك5 و 2-4 ع 6 0 
وقوله: «خل له منه مَا يَسَدَ رَمَقه» فهل له أن يَسْبَعَ؟ 


الجَوابُ: على كلام الولف ليس له أن يَشْبَمَ؛ لأن هذا الأكل أكل صَرورق 


تقد بقَدْرِ الضرورةء لكنْ لو جاع مر ثانية أكَلَ ولا مانع. 

وقيل: له أن يَسْبَعَ إن حاف أن يجوعَ في الُستقبّل» ولكنّ الصواب: أَنَّهُ ليس له أن 
يَسْبَم وأنَّ هذا الكل صَرورةٌ فيتفيدُ بقَدْرهاء وإذا خاف أن يجوعَ قبل أن يَصِلَ إلى 
بلدِه مثا فله أن روَد من هذا اللّحم بِحَمْلِهِ معه. وإذا ترود وحمل معه فليس عليه 
تحط لکن إذا َع ِن هذا اللّحم الحبيثِ فربّا يكو عليه م ون في بطيه فيغر 


2 رو COAT‏ ا رو 2 
فالصوات هنا ما ذكرّه المؤلّف آنه لا تل له إلا ما یسد رمقه» ویرد عليه قوته. 


oe 


o + 9‏ س 2 ر س ص سن سس 35 - 0 5 س ع 0 
وقوله: «غَيْرَ | له استثنى | لس وال لسم مُثلثة السَّينء ف فيصحٌ أن تقول: 

ص 3 ف 3 ٠‏ 8 3 م 0 ٠ ٠‏ 3 3 0 م 5 7< 11 و 
(اسَمً) ولات 0 واا م فالإنسان لا يَغلط فيهاء فالسم لو اضطٍ إليه الإنسان لبا ياكل 


مية » لماذا؟ 


م سءهر ے 


الجوابُ: لاه إذا أكَلَ من السّمٌ أسْرّعَ إلى نفسِه القتل» وهذا أمرٌ مَعْلومٌ وإذا 
لم يأك ربا سل الله له شيئًا اكل لكنْ إذا اكل الس فقد ل نفسَةُ فالسُعُ لا ل 
باي حال من الأخوال. 

مسائل : 

الأولى: لو اضطْرٌ إلى شرب لبن الأتان -أي: الجمارة- هل يحل ؟ 

الَوابُ: يحل له ذلك» وكل المُحرّماتٍ التي لا نص بذاتها إذا اضطُر إليها 
الإنْسان أکل منها وسَّربَ. 


٣۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


EE 
ص 7 ° ت ت ع 0 که‎ 0 
«حلت» الآولى بمعنى نزلت» و«حَلتِ» الثانية بمعنى أَبِيحَتٌ» ففيه جناسٌ تام»‎ 
ع ع ع‎ 7 1 ٠ 
ا لامرين‎ 
الأَوّل:‎ 
ني: أن الصرورة التي تييح الحرم ب يُشترط لها قّرطان:‎ 


وو 20 


الأول: أن يَتعيّنَ دَفعٌ ضَرورتِه بهذا الشَّىءِ ء لا بغيره. 


E 


الثاني : أن تندفع رورت به. 

فهل الدواءُ ء يَنطبقٌ على هذا أو لا؟ 

الجَوابُ: لا يطبق أولا: لأن الإنْسانَ قد يُشْفَى بدون تَناولٍ الدَّواءِ وهذا شي 
كثيت وكم شفينا -والحمدٌ لله- ه من أمْراض كثيرةٍ بدون أن تَناوَلَ دَواءَ وغالبُ الناس 
مرّ عليه هذاء ذا لَسُنا في صر ورة لتناولٍ الدّواء. 

اا ركنا يكلون هناك ور غ هذا خي عقف فاق رور إل هذا 
الدّواء. 

»2 6 ل كنوك اث‎ A E re 

وقولنا: «أن تندفع ضرورته به» فهل الدواء تندفع به الضرورة! 

الح ب و ا ا 
٤‏ الحديث ل الصحيح عن الرسول دالوا سه : : «الحة السَّودَاءٌ شقَاءٌُ کا داءِ 


- إلا السا , يعني اموت فإذا لم يرد الله عَيَيِجلّ أن يَشفيّ هذا المريضً لم شف 
ولوتالدواء. 

وإذا جاءً الأمرٌ بعد التي فهو للإباحةء وإذا جاء اليل بعد التُحريم 
به انْتِفاءُ التحريم» ولا يفي أن يكو الكّيءٌ واجبّاء فقول المؤلف: ك ي 
رتف التّحرِيبُ؛ أنه في هذه الحا إذا اضُطْرَ إلى أكُلٍ الحرم لا نقول: هو حَلالٌء إِنْ 
شئتٌ فكل وإِنْ شعت فلا تأكل» بل بحب أنْ يأكُل؛ لإنقاذ نفسه» وعليه فيكون التَعبدُ 
هنا بال جل في مُقابل التّحريم» فلا يُناني الؤجوب. 

المسألةٌ الثانية: لو اضطرّ إلى شرب ماءٍ و عر هل يشرب 

لجوابٌ: نعم يَشرّبُء ولو اضطُرٌ إلى شرب الم فلا يَشْرَبُ» يول العُلماءُ: 
إن لمر لا يُغني منّ العَطَشِ» ؛ بل يزيد العَطش» ومع ذلك إذا اضطرٌ إليه بحيث 
تَندفِع صرورثة بتناوله حل له الحَمرٌ ومثلوا لذلك برجل عَصّ بِلْقَمِةٍ ولم يكن 
عنده إلا کاس حمر فله أن يتَناوَلٌ ما يَدكَمُ اللّقمدَ فقط ثم يُمِكَ؛ لأنّهُ هنا َندفِع به 
الضّرورة أمّا غيدها فلا تَندِفِعُ به الصرورة. 

]1١[‏ قوله رجا ا ء ييو لِدَفع برد 
أو اسْتِسْقَاءِ مَاءِ وَتَحْوهِ وَجَبَ بَذْ هله نجنا الاضطرار إلى مال الغير إم أنْ یکو ن إلى 
عينه» وإمّا أن يكون إلى نفعه. 


010( أخر جه البخاري: كتاب الطب» باب الحبة السوداء. رقم AA)‏ 06(« ومسلم: كتاب السلام» باب التداوي 
بالحبة السوداء» رقم )۲۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة وعَئَدعَنه. 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مثال الاضطرار إلى عينه: جاع إِنْسانٌ وليس عنده إلا حبر لغيرء ومثال 
الاضطرار إلى نفيِه: بَرَدَ الإنسان واضطُّرٌ إلى لاف غيرو» فالاضطرارٌ هنا إلى نفعِه 
لا إلى عينه؛ لأنَّ اللّحافَ سيبّقى» والذي يُتتمَعٌ به هو التَّدفئَةٌ بهذا اللّحافٍِ. 

والقَرقُ بينه وبين الاضطرار إلى عين المال: أن ضط إلى تفع الال ستَبقى عينْ 
ماله وامُضطرٌ إلى عَنِ الما سوف تَفْنى عَينُ امال فبينهما رق واضحٌ. 

في المسألة الأولى: إذا اط إل مال الغيرء فإنَّ صا حب الما إِنْ كان مضطرا 


إليه فهو أحق به. 


1 1 7 و وى ا بي 2 بي َ و 

مثاله: رَجل معه خبزة وهو جائع» وصاحبه جائع وليس معه خبز» فالصاحب 
متاح إلى عَينِ مال الغيرء لكل الغير -أيضًا- متاح إليه» ففي هذه الحا لا يحل 
للصّاحب أن يد مال الغير؛ لأنَّ صاحِبَهُ أحقٌ به منه. 

ولكنْ هل جور لصاحبه أن يو ره أو لا؟ 

الجوابٌ: المذمّبُ أن الإيثار في هذه الحال لا جوز" » وقد سَبّىَ لنا قاعدةٌ في 
ذلك» وهي أنَّ الإيثارٌ بالواجب غير جائز» ومن أمثِلَتها في باب التيمّم إذا كان الإنسان 
ليس معه من الماع إلا ما يَكْفي لطهارته ومعه آخْرٌ يحتاح إلى على قا a‏ 
5 الثاني يَتِيمَمُ؛ أن هذا إيثارٌ بالواجب» والإيثارٌ بالواجب حرامٌ. 


وعلى هذا: فإذا كان صاحبٌ الطّعام محتاجًا إليه» يعنى مُضِطرا إليه كضّرورة 


ت و ت KI‏ ر م 
الصاحب فإِنّه لا كجوز أن يوَيْرَ به الصّاحبَ؛ لآن هذا يجبٌ عليه أن ينقَذ نفسَة» وقد 


.)١٠۳ /١5( كشاف القناع‎ )۱( 


كتاب الأطعمة 4 


مصاع ر0 


- قال 2 عَلَتَهااضصَلاوالسَكم: «ابْدَأ َفيك" فلا ور أن زر غيدة؛ لوجوب إنقاذ نفسه 

من الهلكةٍ قبل إنقاذ غيروء هذا هو المشهورٌ من المذهَب"'". 

وذْمَبَ ابن القيّم رها إلى آنه يجوز في هذه الحال أن يُويْرَ غيرَةُ باله'" 
ولكنّ المذمّبَ في هذا أصحٌء وأنّهُ لا يجوز الهم إلا إذا اقتَضَتٍ الَصلّحةٌ العامة 
للمُسلمينَ أن بوره فقد نقولُ: إن هذا لا بأ به مثلُ لو كان هذا الصَّاحبُ الُحتاح 
رجلا يُنتَّحُ به في الجهادٍ في سَبِيلٍ الله» أو رجلا عال) يَنقّعُ الاس بِعِلِمهِه وصاحبُ 
الماء امالك له» أو صاحبٌ الطّعام رَجِلٌّ من عامّة الُسلمينَ فهنا قد نقولُ: إِنَّهُ في هذه 
الحال؛ مُراعاةً للمَصلحةٍ العامة له أن يُؤيْرَه وأمّا مع عدم الصلّحة العامّة فلا شك أنه 
يجبُ على الإنْسانٍ أنْ ينص بهذا الطَّعام الذي لا يُمكن أن يُنِقِدَ به نفْسَهُ وصاحبه. 

وإذا كان طّعامٌ الإِنْسانٍ كثيرًا وَوَجَدَ مُضطَرًا إليه فَإِنَّهُ يجبُ أن يَبذَلَهُ له 
وجوبا. 

فا خخلاصة: أنه إذا اضطْرٌ إلى عين مال الغير» فإِنْ كان الغيدُ مُضطرًا إليه فهو 
أحقٌ به» ولا يُويْرُ غيرَهُ به» وإذا كان غيرَ مُضطَر إليه وجب أن يَبْذَهُ لهذا الأضطر 
وجوباء وهل يبذله جانا أو بالقيمة؟ 

اجَوابٌ: فيه حلاف بين العلماءِ قال بعضهم: يِب أن يَبذْلَهُ له اء لأن إطْعاءَ 


و ¢ هرم 2 


اجائع فَرض كِفاية» والمَرضُ لا يجوزٌ أن تخد عليه الإنسان أجْرٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب الابتداء بالنفقة بالنفس» رقم (491) من حديث جابر وََإيدْعَنَ. 
(۲) كشاف القناع (°۳/۱(. 
(۳) مدارج السالكين (۲/ ۲۸۳). 


3 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


عو عه د سا 


وقال آحَرونَ: يجبُ أن يَبذَّلَهُ له» وعلى المنتفع به القيمةٌ؛ لأنّهُ نلف عينَ مال 
الغير فَلزمَهُ عِوَضُفُ يميه إن كان مَُقَرٌمَاء ويله إن كان مِثلي. 

وهناك تَفصيلٌ أشارَ إليه شيخ الوسلام ابن يميه اة أنه إن کان مع اأضطر 
Se‏ وإن كان قرا فليس عليه شيمٌ؛ لأنّ الفقيَ ه من أين يُوَقِ؟! 
وإطعامٌ الجائع واجبٌء بخلاف العَنيٌّ فان عنده ما يُعوّضُ به صاحب الما" » وهذا 
قول وَسط وله وجهةٌ منّ النّظر. 

فإن أن صا حت ادال أو الطّعام أن عطي فهل هذا اضر أن ياخدة بالق :© 


عو مو ١‏ 


الجوابٌ: نعم له أن أده بالقَوّة وإذا لم يُمِكِنْ أن أده إلا لقتال فهل 


يقال ؟ 
الجَوابُ: قال العُلماكٌ: يقال فإ فل صاحبٌ الال فهو ظَالِمٌ» وإن قُتلَ المضطرٌ 
فإذا قُدَرَ أنه عجَرَ ولم تمگُنْ حتى مات» فهل يَضْمَئْهُ صاحبُ الطّعام؟ 


الجوابث: قال بعض العلاء: يَضِمَنْهُ؛ لأنّهُ تَعدذَى بتك القيام بالواجبٍ. 
وقال آخرون: نه لا يَضْمَنْ؛ له لم مُت بسيو والّشهور من مذهّب الإمام 
أحمد أنه مكحي و ا ی 


(۲) کشاف القناع ٤(‏ ۳/۱( 


كتاب الأطعمة ۴ 


وهل مثل ذلك لو شاهذت إنسانًا غَرِيًا با ماي وهو يشب نقذ يا رَجَلء 
نْقِذْن» وتر کته حتى عَرق» فهل تَضْمَنُ أو لا؟ 

الحو ابّ: المذمَبٌ: لا يَضِمَنْ'"» والصحيح أنه يَضْمنٌ لو كان قادرًا على إِنْقَاذِه 
ما لو كان عاجرا فإِنّهُ لا يَضمَنٌ وني هذه الحال أيضًا: ل يبي أن تَنزِلَ إلى الماء لإنقاذ 
عَريقء إلا إذا كان لديك قُوٌة وأنت وائقٌ من نفسِكَ؛ أن عاد القّريق إذا أمسكَ 
بالق أنه يُخْرِقَهُ ويعَلَهُ تحتَهُ حتى د يركب علیه» فإذا لم يكنْ عند الإنسانِ ف 


هذى سا «» 


ومَعرفة بالسّباحةٍ فسوف يَعْرَقٌ. 

وغالبُ الاس لا يَعرفونَ هذا المَّنَّ وتأخذّهم السّمَقَة والرّحمَة» ولكنْ بُ على 
الإنْسانٍ أن نحَكُمَ العقلّ دون العاطفة. 

وإذا كان رَجل في مَفازة ومَرَرتٌ به» ولکتي شيت من فهل يَرّمي حملّه أو لا؟ 

لجَوابُ: إذا كان الحوف حَُقَمَا لم يَلرَّمْكَ أن تَمِلَهُ ولكن يَلرَمُك أن تُنْقِدَهُ 
فإذا كان معك فَضلٌُ ماء» أو َضْلٌ طعام» فأعْطِهِ وامشء أمّا إذا كان ا وف غير مُحققٍ 
فيب أن تحاط نفيك وتَنظرٌ هل معه لاح أو ليس معه سسلاحٌ» ورك عيدًا 

با ا إل جز مال ھی لبط اليل لقم مال انار فقول 
المؤلّف: «ومَ مَنِ اضطرٌ إل تفع مال العَيرِ مَعَبَقَاء عي دَفْع برد كاللّحافٍ أو النَارء 
وما أشبّهَ ذلك. 


.)٦۸ /0( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


را اناك اتوي 000 

«أو استسقاء مَاء) مثل : الدلو والرشاء وما اة ذلك. 

١وَنَحْوِوا‏ کا لو اضطرٌ إلى ماعونٍ يصع فيه لاء أو ليُدفََ به ماءً» أو لِيَضمَ 
فيه الطّعام» أو ما أشبة ذلك. 

وهل مثل ذلك الاضْطِرارٌ إلى رُكوب السيّارةه مثل ن يكونّ في مَفازةٍء ومرّ به 
صاحبُ سيار فهو الان مُضطرٌ إلى الرُكوبء فهل هذا مِثلّهُ؟ 

الججَوابُ: نعم؛ لأنَّ هذا اضطرارٌ إلى تفع هذه السيّارة مثلاء أو البَعيرء أو الجمار. 


٤ وت ت‎ e 
. وقوله: «وَجَبَ بذله له جاتا» أي: بغير عو ض‎ 


٠ 


00011 


1 : > : َّ ع2 
والقَرقُ بين الاضطرار إلى تفع الما وبين الاضطرار إلى عَين الال أن الأول 
م ع اال وان يكن الال لن الي مقرل الصاحب امال ي 
لك مالّكَ فلا معني منّ الانتفاع به؛ لأنَّ الله تعالى يقول: لقَويْقٌ نزي © 


e. 
م م‎ 


‌ 
ر رو سر ر 


لذن هم عن صَلاحهِمَ سَاهون (ره) لن هم يراجو ا وَيَمَتَعونَألْمَاعُونَ4 [الماعون:٤‏ -۷] 
فمَنْعٌ الماعونٍ في هذه الحالٍ داخلٌ في الوَعيدٍ. 

]١[‏ قوله وَمَدَنَهُ: «وَمَنْ مَرّ بشَمَرِ يُسْتَانِ» (مَنْ) عا تدم الذَّكَرَ والأنثى» 
ادلم والذَّمّىّ» كلّ مَن مر لكن اشترط الولف فقال: 

]١[‏ «في شَجَرَةا كأن مَرَرتَ بالنخلة» وعليها تَمَوُها. 

]۳[ قولّة: «متَساقط عَنْهَ) كأن یکون سَقَط في حَوض التَخلةٍ شيءٌ من التمرء 
بخلافٍ الَجُموعء فلو أن صاحِب الثَّمرِ بِمَحَهُ وجَعَلَهُ في الَيْدَرِ -وهو المكانٌ الذي 
يك ننه ترك فلنين لهذا الحكم. 
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و 


ولا حَائط عَلَيْا'أ» ولا اظ قَلَهُ الأكل مِنْه حن" gy‏ 


[ قولة راة: «وَلَا حَائط عَلَيّها الحائط مَعروفٌ» وهو الحدارٌ الحيط بالستان 
الذي يَمِنَعٌ من الدخولء إلا منَ الباب. 


ډو ر 


1 وقولّه: «وَلَا نَاظِرَ لَه لآل مِنْهُ انّا» وهو الحارس» فإذا كان عليه حارسٌ 
وإِن لم يكنْ عليه حائط فلا أكُل» فاشترط الولف شُروطًا: 

الأَوّلَ: أن يكونّ فيه الثم أو مُتساقطًا لا ْنا 

الثاني: ليس عليه حائطً. 


الثالث: ليس عليه ناظ”. 


لا جل ماله إلا بطيب نفس منه. 

كذلك إذا كان عليه ناظرٌ فهو دَلِيلٌ على أن صاحبّةُ لاي ضى أن يأكُلَ منه أحدٌ؛ 
لأنّهُ لو رضي أن يأكُلٌ منه أحَدّ لم يع عليه ناظرًا يحرسُهُ فهو قَرِينةٌ على أن صاحبّة 
لاير ضى أن يأكل منه أحد. 

فإذا جَعَلَ عليه شَبَكٌا فهل له تفس الُكمء أو أن هذا الشّبَكَ عن البّهائم؟ 

الجوابٌ: الظّاهِرٌ أن الشَّبَّكَ الذي فيه موانعٌ شائكةٌ عن البّهائم فقطء والسَّبَكَ 
الرَفيحَ الطّويلَ ارم الظَاهرٌ أنه عن الجتميع. 


وَالدَّلِيلُ على هذا أنَّ ار سول عوالس رالا أَذْنَ كَنْ مر بالحائط أن يكل منه غير 
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من عبر كم "ل oooy‏ 0100000000 051757 


وا لبن هي التي يجعَلّها الإنْسان في طَرّفٍ توه أي لا حول منه شيئًا؛ ولهذا 
قال املف ومََامَه: 


ف خن رة و و 0 4 6 و و و ¢ ع اانه 
1[ «مِنْ عبر كمل»» فشروط الأكل ثلاثة» وإن قلنا: شروط الأخذٍ فهي أربعة. 


فإذا كنا تَتكلّمُ عن الأكُل فهذه شُروطْه» وإذا كنا تَتكلّمُ عن الأحنٍ فتريد رطا 


رابا وهو آلا يول» فان كَل فهو حَرام؛ لان الأصل ريم أل امال 
ولكنّ في الحديثِ شرطًا لم يشر إليه الولف رمآ وهو أنَّ الرّسِولٌ كله أمَرَ 


من دحل حائطًا أن نادي صاحبَةُ ثلاناء فإذا أجابه استأدتةُ» وإِن لم به أكل!". وهذا 
_ + 7ه 4 0 و 3 و 00 5 
شرط لا بد منه؛ لآنه دل عليه الحديث». وما دل عليه الحديث وجب اعتباره وعلى 


95 1 م 2 ° ء۶ ب 4 0 ًِ م ° 
هذا فتَرِيدٌ شّرطًا رابعًا للأكلء وهو أن يُناديّ ثّلاناء فإن اجيب استأدَنَ وإن لم بج 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 7575)» وأبو داود: كتاب اللقطةء باب التعريف باللقطة» رقم »2١17١١(‏ والترمذي: 
كتاب البيوع» باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بهاء رقم (۱۲۸۹)ء وابن ماجه: كتاب الحدود. 
باب من سرق من الحرز» رقم (22597» والنسائي: كتاب قطع السارق» باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه 
الجرين» رقم »)٤۹٥۸(‏ والحاكم (5/ ١۳۸)ء‏ والبيهقي (5/ 55 7)» من حديث عبد الله بن عمروء والحديث 
حسنه الترمذي» وصححه الحاكم. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في ابن السبيل يأكل من التمر...٠‏ رقم (275519» والترمذي: كتاب 
البيوع» باب ما جاء في احتلاب المواشي...» رقم (۱۲۹۳)» والبيهقي (۹/ 09”) من حديث سمرة بن 


جئدب رن › وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح غريب». 


وفي الباب عن أبي سعيد الخدري نة عند أحمد (7/ ۸)ء وصححه الألباني في الإرواء (۸/ -۱٦۰‏ 
.))١١‏ 


كتاب الأطعمة ¥ 


أيضًا اشتراطٌ انْتِفاءِ الحائط فيه َظرٌ؛ لأن لفظ الحديث: «مَنْ دََلَ حَاطًا» 
وا لحائط هو الحوطٌ بشىء» وعلى هذا فلا فرق بين الشجر الذي ليس عليه حائطٌ» وبين 
الشجر الذي عليه حائط. 

فالذي تَبيَنَ منَ السَّنَةِ أن السّرطَ هو أن يأكُلَ بدونِ عَثْل» وألا يَرمِيّ السَّجَرَ 
ا يوحي اها بالقلا الأرهو رايا تعر ان يادي ساح تك 
إن أجابَهُ استأدّنَ وإنْ لم به أكل. 

وهذا الذي دل عليه الحديثٌ هو ما ذَهَبَ إليه الإمامٌ أحمدٌ وَمَذاوة!". 


وذهَبَ الجُمهورٌ إلى أن ذلك ليس بجائزء وحَمَلوا الأحاديتٌ على اول الإسشلام؛ 
أو أوَّلِ الهجرة» حين کان الناسش فقراءَ تاجن وأمّا مع عدم الحاجة فلا يجوب 
ولكنّ الصحيح أنه عام. ا 

فإذا قلت: هل لهذا القولٍ حَظٌ منَ النّظر بعد أن كان له حط منّ الأئر؟ 

الجَوابُ: نعم» وهو أنَّ هذا ما جَرَتٍ العادةٌ في التَسامُح فيه. 

وظاهرٌ كلام ا ملف رجانه أنه لا فرق بين كون الإِنْسانٍ ابن سبيل» أو كان 
مقي حتى في ا توائط التي في اليلاد لا بأسّ إذا رر أن تأ ولكن جرَتِ العادة 
عندنا هنا في القصيم أئَّهم قد يَبيعونَ تَّمَرةَ الخلٍ على رَجِلٍ آحَرَ فهل يَبّقى | تكب ثاينًا 
حتى ولو كان قد اشْرَاها رَجلٌّ آكَد؟ أو نقولٌ: نَ) اشَئرَاها مَلَكَهاء والشبّه نا جاءتْ 
بالنسبة لصاحب الحائط؟ 


.(TTT ۱۳) المغني‎ )١( 


مع الشرح الممتع على زاد المستقنع 


.ل د 


= هذا الثاني هو الأقرَبُء وأنَّ اشيّراءَ الرّجل لها يكونٌ بِمَنزلةٍ حيازة صاحب 
الحائط لهاء فإذا عَلِمْنا أنّ هذا انَل قد بح ثمرُ فَإنّنا لا نأكل منه. 

ثم شَرَعَّ الولف رجاه هنا في بيانِ أخكام الصيافةء وإنَّا ذَكَرَها المؤلّفْ هنا 
من باب الاستطرادء لا گر ما و قال من اينات وخيرهاء م در ما يتمق 
باخترام مال الُسلم» ذكر أيضًا الصيافة» فهذا وَجْهُ النَاسَبةِ من ذكرها هنا. 

]1١[‏ قول رجه الله ١«وَنحبُ‏ ضاف للم دنب هذا نين حكم الضيافة 
واف أن يَتلقَى الإنسان مَن قَدِمَ إلي فيكرمَهُ يله ينه ويُقدّمَ له الأكلّ» وهي 
من محاسن الدين الإشلاميّ» وقد سبقنا إليها إبراهيم اذالم كا قال الله تعالى: 
'#هَلٌ أننك حَدِيتُ صَيِفٍ برهم لْمَكرَصِيَ * [الذاريات:٤۲]‏ أي: الذين أكرَمَهم إبراهيم 
ولا يَمتنِعٌ أن يُقالَ: والذين أَكْرَمَهم الله عََكَلّ بَكَوْنهم ملائكة. 

فحُكمٌ الصيافة واجبٌ وإكرامٌ الصيف - أيضًا- واجبٌء وهو أمْرٌ زائدٌ على 
مُطْلّقٍ الصيافةء قال لنب علداصَكاهولَه: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر يكره 
ضَيْقَهُا!" أي: مَن کان يُوْمِنْ اتا كاملا فليكرمْ ضَيمَهُ. ۰ 

ورام الضَّيفٍ بها رث به العادة يحتفت باخلاف اليف والضيفب» فان 
ضيف فلقوله تعالى: لينف ذو سعة من سَعَيَوءُ وَمَن فر عد رزه ففق مِمّآ ءانه 
لَه [الطلاق:۷] فإذا رل شخص صَيفًا على رَجل غَنيّ» فإِنّهُ کرم بها وسح الله عليه 
وإذا ئَرّلَ بإنسانِ ققير فيك رمه با قَدَرَ عليه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم (541/5)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث 
على إكرام الجار والضيف» رقم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة يعن 
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ره فير را هد ر Prt 2 5 3١‏ 7 3 و ع ؟ وى لے ےم ۶0 ا 
ويدعو مَّن حَوله» وقد يُنزل على آخرّ ويكون إكرامه له أن يقدمَ له صحنا منّ التمر؛ 
ا و ٍ 
لآن الأول عنده مال» وهذا فقير. 

7 0 7 5 2 ر ك - و أ 

كذلك باغتبارٍ الصيف فالضيوف ليسوا على حد سواءء ينزل بك ضيف 

أ 2 و 

صاحبٌ لكء ليس بينك وبيتهُ شيءٌ من التكلف فتكرمٌة با يَليق به» وينزل عليك 
او ف ت : 1 o UN & f‏ و 
ضيف كبيرٌ عند الناس في ماله وفي عِلَمِهِ أو في سلطانهء فتكرمة با يَلِيقَ به» وينزل 
عليك شَخْصٌ من سِطَةٍ النّآس تُكرمُةُ -أيضًا- بم يَلِيقٌ به. 

ومن الإكرام -أيضًا- أن لا تُقدّرَ عليه قِراهُ كا فَعَلّ إبْراهيمٌ عََتاصَكَمْولمَكم 
e‏ ا 89 رر م -ه و - عه آ هه 2 وه 
فإبراهيم يهالا ل تَرّل به الملائكة راغ إلى هله قال العلماء: انطلقٌ مُسرعا بخفية 
حتى لا يقولوا شيئًا؛ لأنّهُ جَرَتِ العادةٌ أن الصيف إذا أراد الضف أن يُكرمَهُ قام 
٠ EE ٠ 000 4 7‏ وه چ سس ۶ ا 0 
تحلف: والله لا تفعّل كذاء ولا تفل كذاء فإبراهيم ذَهَبَ مُسرعا بخفية» وجاءَ بِعِجُل 


1 
٠ ْ ٠ 
٠ سمں‎ 2 


وبعض النَّاسِ يُكرمٌ» ثم إذا قَدَّمَ العَداءَ يقولٌ: فصل والله ما وَجَدْنا هذا اللّحمَ 
00 ال E‏ ل 5 ° af‏ كع" E sit‏ سد 
اليوم إلا الكيلو بعَكَّرةٍء أو اللّحمُ غالٍ اليوم» لكنْ أنتم أهلٌ لذلك! وهذا فيه مبَهُ. 
أو يقولُ: والله ما وجَدْتُ هذه الشَّاةَ إلا بمَئِتيْ ريال وأَحَحدَّ الدَبّاحُ لها سين 
ريالاء وما أشبة ذلك» فهذا لا يجورٌ؛ ولهذا قال العُلاءٌ: يُكرّهُتَقَويمُ الطّعام أمامَ الصيفي؛ 
لان مهما كان الأمرٌ فسوف يكير خاطِرٌة ولا يُمكِنْ أن يرج وهو مَسرورٌ بهذا 
العمل . 


1 
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وقولة: «امميم» َرَج به الكافرء وهو عام للكافر الذّمّيّ وري والمْستأمِنٍ 
والُعاهَلِ» وهذا هو ر منَ المذهب؛ حيث اشترّطوا أن يكوت الصيف مُسلً!". 
ولكنّ الصّحيح أله َعم الُسلِمَ وغيرَ الُسلم؛ لقول الس عَكهاصَكةه1تكه: «مَنْ كَانَّ 
يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوم الآخر ليکر 3 ضَيْفَه)!" 5 عامٌّء ولم يقل: أخاه فإذا تَرَلَ بك 
الم مل وجب عليك أن تكرت بضيافيه. 


ر 


و 


[۱] قوله رجدا: اماز بوه يعني الذي مر بك وهو مُسافرٌ وأا اليم فل 
ليس له حقٌّ ضيافة» ولو كان الْقِيمُ له حقّ الضّيافةٍ لكان ما أكثرٌ المّميمِينَ الذين يُقرِعونَ 
الأبَواب! فلا بد أن يكونّ مُجتارّاه أي: مُسافرًا ومارَّاه حتى لو كان مُسافرًا مُقيَ ومين 
أو ثَلاثة له أو أكثرٌء فلا حقّ له في ذلك بل لا بُدَ أن يكون مجتارًا. 

[1] قولة: «في القرّى» دون الأمُصارء والقرى البلا الصَّغيرةٌ والأَمْصارٌ البلادُ 
الكبيرةٌ قالوا: لأن القرى هي مَظِئَهُ ا لحاجةء والأمْصارٌ بلادٌ كبيرةٌ فيها مَطاعمٌ وفنادقٌ 
وأشياء ب يَستَغْنِي بها الإنْسان عن الصيافة. 


وهذا -أيضًا- خلافٌ الول الصّحيحٍ؛ لأنَّ الحديتٌ عامٌ وكم من إِنْسانٍ اق 
إلى الأمصارء وفيها الفنادقٌ وفيها الَطاعِمُ وفيها كل شيءء لكن يَكْرَهُها ويرْبا بنفسه 
أن يذهب إليهاء فنزِلَ ضَيفًا على صديق» أو على إِنْسانٍ مَعْروفِء فلو تَرَّلَ بك ضيف 
ولو في الأمُصار فالصّحيحٌ الوجوبٌ. 


(۱) كشاف القناع /١5(‏ 217)). 
)۲( أخر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم »)1٤۷0(‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب الحث 
على إكرام ال حار والضيف.». رقم (۷() من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الأطعمة 01 


يَومَا وليه . 


قال في (الرَّوض): «ولا يبُ إِنْرَالَهُ بيه مَعَ عَم مَسْجِدٍ وَنَحووا!" والصحي 
آنه يجب أن يُنزْلَُ في بيه ولو وَجَدَ مأوّى ومساجد مَفْتوحةٌ؛ لان هذا من [كرامه؛ أن 
اا سول و أغطانا كلمة جامعةً مانعة واضحةء وهي: اتلْيْكْرِمْ صَيْفَه» 
ولیس من رامو أنّهُ إذا تَعشَّى أو تَعْدَّى تقول له: انْصَرف! إِذًا نقول: بحب إِكْرامُةُ 
ها جَرَتْ به العادةٌ في طَعامِهِ سراب ومَنامِه والحديث عامٌ. 

ومُناسَبَةٌ كر الصيافة في (كتاب الأطعمة): أن هذا ِن باب الاستطرادِ لا ذَكَرَ 

ما حرم می لله من الميوانات ثم گر ماعل باخترام مال المسلم ذَكَرَ أيصًا الصيافةً 

ا 

[ قول وِمَدُلَنَة: (يَْمَا وََْلها لول التي عكدصَكَهوَالتَا: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 
اليم الآخر فيكم ضَيْقَه جايركة»؟ قالوا: وما جَايْرتهُ يا رسول الله؟ قال: «يَوم 
وَلَيْلَةَ). أو ١يَوْمَهُ‏ وَليْلَبَهُ) وبعد اليوم واللّيلة إلى ثلاث re‏ 

وما عدا ذلك فقال الي كلله: «وََا جيل له أن نو ت رجه لا ييل لَه أي 
للضيفي» «أَنْ ينْوِيَ» أي : يَنّقى» إذًا: الصيف إذا , بق ثلا بى 
لل الرّسولُ بل ذلك فقال: يخر جه فعُلمَ ِن هذا التّعليل آله إذا كان لا رة 
فلا بأس؛ لِأنَّهُ يوجَدٌ بعض الاس لو يَبُقَى عندك أَشْهُرًا فأنت مَسْرورٌ منه. ولا سيا إذا 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه» رقم »)1۱١١(‏ ومسلم: كتاب 
اللقطة» باب الضيافة ونحوهاء رقم )٤۸(‏ من حديث أبي شريح العدوي نة 
)۳( ترجه البخاري: كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. رقم (11120) من حديث آي شريح 


الكعبي ريكَنة. 
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= کان ضَيًا على العْرّاب» فالعُزّابٌ حبُونَ أن ينزِلَ عليهم الصيف؛ لان بُؤنشهم» وليس 
هناك نِساءٌ يَحْجَلونَ» ويتعبونٌ من الضيفي. 


فالمهُ: أن قول الرّسول يَكيِ: ١ممحْرِجَهًا‏ يفي أنه إذا لم يكنْ فيه إحراح فلا بأس 
أن يَبّقى الضَيفٌ ولو فوق تَلاثة 


و 0 0 أ و 


الأول أن يكو الصف فسن 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) ,0 


: 


لا باح سی ع ع م الیو اناا المقدور عَلَيّه بغر دكاو" TOON‏ 


]١[‏ قولَهُ وَمَدلمَة: «الذَّكَاق) يعني الذَّبِحَ» وأَضْلّها منّ الذّكاءء وهو الْحدَّةُ والثفوف 
وو ال اطا البح بون بال خاد واف وم ال ا لان الذكيّ يكون حادً 
ا 

ا في الشّرع: فهو بار لدم ِن بهيمة تيل إم في العْنق إن كان مَقدورًا عليهاء 
أو في أي حل من بدنه إِنْ كان غيرَ مَقُدورٍ عليها. 


بف 


لكا رط ِل ا يوان باج فكل حبوان باج فإ لا يل إلا كاة. 

وهل يشكَل ذلك ما أَبيح للشرورق فلو أن ن إنسانًا اضطرٌ إلى مار فهل لا بد لله 
من الذَّكاةٍ؟ 

الجوابُ: نعم فلا نقولٌ: إل هذا في الأصلٍ حرام فيل سواء دکیته أم حتف 
ام أصَبهُ في أي مَوضِع من بَدنه بل نقول: إل ت أبيحَ للشّرورة صار حُكمٌةُ حكم 
E‏ 

[1] قولة: ١لا‏ بباح سىء مِنَ اليَوَانِ» أ : لايحلٌ. 

[”7] قولّه: «المقدُور عَلَيْه بعر ذَّكَاةِ) هذا فيه نظر؛ لذنّنا ذَكَرْنا تَعريفٌ الذّكاةٍ 
السَّاملَ للمَفْدورٍ عليه» والَْجوز عنه» وأنّ الذّكاً نار الدَّم من حَيوانٍ مَأكول إِمّا في 
لرّقبةء وإمافي أي موضع كان ين بدو عند الكجزء وحيتئلٍ لا تحتاج إلى فيب ذلك 


0 
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= بقولنا: «اللَقدور عَلَيّْه)؛ لذن الذّكاة تكونُ حتى في غير الَقَدورٍ عليه» کا سيأق -إن شاء 
اله تعالى- في كلام المؤلّفي. 
فن قلتٌ: ما الدليل على أنه لايم ؟ 
فالدّليل قولّهُ تعالى: حرمت عَلَيَكُه أَلمِيبَهُ ودم ب نير وما هل لعي لله بد 


والمتحيقة والموفودة والمتردية وَالنَِيسَةٌ وما أكل السَّبعُ إل ما دک * [المائدة:"] فاشكرطً 


لله الذّكاي فإذا اشكر طَ الله الذّكاةً لل هذه التي أصابها سببٌ الوت» فكذلك غيرها من 
باب أؤلى؛ لأنّا نقول: إذا كانت هذه التي ® بسبب الُوتٍ لا تل إل بذَّكاةٍ» فالتي 
ل قب با ازل تالم شعت من الول هد لي سیت سيب لوه 
فی عنها فيها يسواها ِن باب أَوْلى» وحيتٍ لا تمل إا بذّكاة. 

اک فهو ما اح جَعَ عليه الأطبّاُ ِن أن احتقانَ الم في ا حټوان مر جدًا 
ِالصّح» ويُسبْبُ أراضا عَسيرة ابره وحيتئذ عرف جكمة الشارع في يجاب الذّكاقا 
GY‏ الو كرد والر شرا بو الله نوما اكل الكت هده اقم e‏ 
بها يُمينُهاء يعني ما مانّتْ حتفف أَنْفهاء ومع ذلك لم تل لقان الدَّم فيها. 

3 قول ماه َه: (إِلّااكَرَاد؛ فيَحِلٌ بدون ذكاتِء مع أنَّ الجراد لا يعيش إلا في 
الي لكنُّ يحل بغير دّكاق» لماذا؟ 

الجوات: أولا: من حيث الدّليل قال ا ا : «أحِلَّتْ لتا مئان ن وَدَمَانِ وؤ أا 


26 َِ 0 0 و 1 َه 2 
ميان َالجَرَادُ وَالحوت»" وهذا يُروى من حديث ابن عمَر مَوقوفا عليه» ومّرفوعا 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)٩۷‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحالء رقم »)۳۳٠١(‏ والبيهقي 
(01//9؟) والحديث في إسناده مقال» انظر: خلاصة البدر المنير »)١١/1(‏ والتلخيص الحبير (1/ .)٠١١‏ 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) 0 
ميو سس ےا روت س PES‏ و ت ٠‏ 4 
و وکل ما للا يعيش | ف اا 


= بسندٍ ضَعيفِء لكنْ حتى لو کان مَوقوفا عليه فله حُكمٌ الرَّفْع؛ لأنّ هذه الصّيغْةَ منَ 
الصّحاب کم لها بالرّفع. 
انيَا: ين حيث التعليل والحكمة فا برا ليس فيه دم حى يماح إلى إثمارءا 
ولهذا قال الى كللة: «ما أَمَْرَ الدّ م وَدْكْرَ ا سم الله عَلَيْهِ فَكل70". 
وقال بعص العلماء: لا بد أن يموت بسبب من الإِنْسانِء ولو مات بدونٍ سبب 
بو يي 


]١1[‏ قوله رَتمَدَْمَُ: «وَالسّمَكَ) السّمك يعيش في الماء» وعلى هذا فقولة: 

س7 
لا يَعيشٌ إل في الماء فإنَّهُ حل بدون دكا والدَّليلُ من القرآنٍ قولَهُ تعالى: #أيملَّ کہ 
صد الجر وطعائة متها لك ولصَيَارة و [المائدة:97]. 

ومن ال ما في حديث أبي غييدة الطويل الذين بعكم الذي يك في ري 
وأَعْطاهُم مرا ونَفِدَ التّمرّه وجاعواء حتى قيض الله لهم حوئًا كبيرًا يُسمّى العَننٌ 
وججدوه على الساحل» وكان عَظيمَ الجسم > حتى إِنَّهُ ليجل التْمَّرُ في قحف عينه 
فيسَعهم من كِبَرِه وحتى إنهم أخذّوا ضِلْعًا من أضلاعِهء وتَصَبوةٌ» ورّحَلوا أكبرَ مَل 
عندهم فمَرّ من تحت الصَلع» فأكَلوا وشّبعواء وأَنَّوا بشىءٍ منه لنب كلا" . ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنائم» رقم (۸۸٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» باب جواز 
الذبح بكل ما نهر الدم» رقم )١974(‏ من حديث رافع بن خديج وَدَيَهعَنَه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرًا.... رقم (5771)) ومسلم: 
كتاب الصّيد والذبائح» باب إباحة ميتات البحر» رقم )۱۹۳١(‏ من حديث جابر نة 


053 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ر 4 7 27 چو رر و 
و للذكاة اربعة AIDE ESCORTS e a‏ 


وكذ لاف ارماك عونك ابن عمرٌ ئ عتھا: حت لت يتان وتمان أا ايسان 
َاجَرَادُ وَالُوتُ»!" فصار في جل السّمكِ والحوتٍ بغر دَكاةٍ دليلٌ منّ الكتاب ومنّ 
اسن 

وهو حَلالٌ ولو كان فيه دمٌ ومَعلوءٌ أن السّمكٌ الكبيرَ فيه دمٌ. 

فان قلت: كيف يحل وفيه دم قن وقد علَّلتٌ ريم ايت وشِبْهها بأنَّ فيها 
ا 

لنا: إن اضر وانيفاء اشر ي ن بيه الع وال وهو اله ع وإذا 

أباح الله لعباده ميته فإنّنا تجزم بان مها الُحَقِنَ لا يضر وهذا من حكمة الله عرلا 
وذلك لأنّ الحُصولٌ على السّمك حتى تُذْكيَُ أمرٌ مُتعسّدٌ أو مُتَعَذّرٌ؛ِ فلذلك كان من 
حكمة الله عل ورّحبته أنه أباح لعباده هذا السّمكَ بدون ذكاقٍ. 

الكل يران قاع ا ا خيرات اجر وا اكه ولو و 
غر اراد عا اع اللا ولیس فيه وم فة شك اهراد 

ويوجد الآن أشياء كطير في المزارع بيه با راء فهذه - أيضًا- إذا أَجِذّ منها 
شي وجيع» وال بعد أن شی بالنَِّأويغْلى بالماء» صار لالا 

]١[‏ قولّهُ: «وَيَشْئرَط لِلذَّكَاة أَرْبَعَةٌ شد وط)» ظاهرٌ كلام الؤلفن ا وان 
الوط ايو ا ب اا لقان عار بعد الگلام عليها أن هناك شُروطًا 
أكثرٌ من أربَعة بلغ إلى عَشَّرةٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 4۷)ء وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحالء رقم »)۳۳٠١(‏ والبيهة 
(0 3617) والحديث في إسناده مقال» انظر: خلاصة البدر المثير »)١١/5١(‏ والتلخيص الحبير .)١15٠ /١(‏ 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) 0۷ 


o£‏ و 


هليه لكي بان يكُونَ عاق" A‏ 
7 ع سر کے ر , ع 6 س 7 3 و 0 

[ قولة: «أَمْلِية الملّكّي) وذلك بأنْ يجتممَ فيه وَصْفَانِ: العقل والدين. 

أمّا العقل فقالٌ المولفُ: 

[1] «بأَنْ يَكُونَ اقا والعقل مَعروفٌ» وهو ما يَعقِلُ به الإنْسان الأشياء وضد 
العاقل مَنْ لا عَقَلَ له سواءٌ كان حَجْنونًا أو مُبَرْسَمَ أو سَكْرانًا أو دون التمييزء المهم أنه 
لا عَقَلَ له» ولا تير فهذا لا تصح ذَكاتةُ. 

فلو أن طِفَْا دون التّيبزِ أْسَكَ عُصفورًا وذبَحَةُ فإن هذا العفو لا يحل؛ 
أنه غير عاقل» ولو أن توًا سَطا على شاق ودَبحَها في رها فا لا تح ؛ لاه ليس 
له عقل. 

00 و ا 

ولماذا يشترّط العقل؟ 

و م ع و و o72‏ 9 1 عات الس وو سا ص يورو 

الجوات: قالوا: لأنه لا بد من قصد التذكية؛ لأن الله يقول: #إلا ما دكت 4 
[المائدة:"] والفعل لا بد فيه من قَصدٍء وغيٌ العاقل ليس له قَصِد. 

ینا رو 0 بض ا شترط أن يَقصدَ 
التَذْكية فإِن لم ية مها مل لو أن إا امك بين ليع حب وکان لحل 
مُرتفِعًا على رَقََةٍ شاوه وهو بق انّكائِهِ على ابل انْقطّمَ ابل بسرعةء ونَرّلتِ السَكين 
على رَقَبةِ الشَّاةٍ وقَطَعَنْهاء فلا تيل؛ لاله لم يَقصد التّذْكية. 

مسألة: هل يُشترَطٌ مع ذلك قصد التذكية للأكلء » أو إذا و قَصَدَ التذكية لعَرَضٍ 
غير الأكل حَلَّتٍ الذبيحة؟ 
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ا جوابُ: في هذا قَولانِ لأهل العلم منهم مَن قال: يُشترط ذلك وأنّهُ لا بد أن 
a‏ م14 1 كك نك ات كك نك ع بويع ی ايف 
يَقصِد الأكل» فإن لم يَقصِدٍ الأكل لم تل الذبيحة؛ لأن الذبح إيلامٌ وإتلاف. إيلام 

6 و > 2 ٠.‏ 4 
للحَيّوانِء وإثلاف للال» وإذا لم يَقصِدٍ الإنسان الأكُل فلا يحل له أن يُؤذي الحيّوانَ 
ويتلف المالّ. 

وني أي صورة يُمِكِنْ ألا يَقصِدّ الأكُلّ ؟ 

الحوات: مكل إنسان عنذده شاةٌ كثيرةٌ التغاي وهو رید أن ينام وعَجَرَ أن ينام 
منهاء فقال: هذه التى آدَنّْنىء لأَذْهَبَنَ وأذْبَحُهاء فذمَبَ ودَبَحَها لا لقَصبدٍ الأكل. 

أو رَجل حَصّل نزاعٌ بينه وبين آخرٌ في شا فقال: هذه التي أذدّتَ بي إلى هذا 
O‏ فمن العلماء ن 
ل ل صد اذ وقد اذك صد صح سواء صد الايفا بها بالاغر: 
أو قَصَّدَ حل يَمينهء أو قَصَّدَ ادفاعَ ضَررها. 

فتولدَ من هذا الشرط شَرطانٍ: 

الأوّل: قَصِدُ 
الثانی: هل د يشترط قَصدٌ الأكلٍ أو لا يُشتر 


على الخلافي الذي سبق ذكرهُ. 


قَصِد التذكية. 


.)7867 /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) ۵۹ 


والظَاهرٌ لي من النصوص أل إذا قَصَدَ التَذْكيةَ فإئّها تل ون لم يَقصِدٍ الالء 
عل أن لقائل أن يقول: إن عُموم قولو: إلا تا وم 4 مُستنتى ون قولو: حرست 
لي أيه 4 ومعدوم أن اريم هنا ريم الالء فيكون المعنى: إلا ما دتم 
للأكلء فالمهمٌ أن اختبار شيخ الإشلام وده له ُو من النظر بلا شلكُ» لكنّ الذي 
ا ن الأخدّ بالعموم أَرْقَقٌ بالتاس. 

مسالة: لو أن رجلا صالّ عليه جل وكان معه سيفتٌ» فأراة أن يداع عن نفو 
فقال: بسم الله» وصَرَيَه؛ وفاعًا عن التفس» حتى أصابَ 00 


ع 


أو لا؟ 

الجوابُ: هذا لا يحل؛ لأنّهُ ما قَصَدَ التذكيةء بل قَصَدَّ الدّفاعَ عن نفِسِه؛ ولهذا 
لا مهمه أن يَضرِبَهُ في رَقبتهه أو في رأسه» أو في ظهرهء أما لو قَصَدَ قَصَدَ التَذّكيةَ» وقال: ما دام 
صال عل فسأَدْبَحَهُ ذبا وقَصَدَ التذكية مع قَصِدٍ دفع الصّولِء فهنا ينبني على الخلا 
في اشتراط قصدٍ الأكل أو لا 

قلنا: إن أهلية المذكّى تَدورٌ على أمرّين: العقل والدين. 

فا هو الدَّينُ؟ قال المؤلّفٌ: 

[1] «مُسََ)؛ المُسلمُ هنا من دان بشريعة حكر يكل لأنّ هذه الشّرِيعةَ تَسكَّتْ 
جميمَ الأذيانٍء فكل الأَدْيانٍ باطلة ما عدا شّريعة حكر بي ومن رَّعَمَ أن ديا غير 
الإشلام قائمٌ اليوم» مَقبولٌ عند الله» فهو كافرٌ مُرنّدٌ؛ لان كذَّبَ قول الله تعالى: إنَّ 
الیک عند آله سكم 4 [آل عمران:15]» وهذه الجٌملة تفي الحخصرّ؛ لتتعريفي طَرَّفيّهاء 
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= وقال: 8 وَمن بی عير سکم وا لن قبل مِنَهُ 4 [آل عمران:٥٠]‏ فلا فرق بين اليهود 
ier oe N‏ 
2 
د ا وت إن طلم 
بى وَأَسَلَمَتُ مع سُلَيْمنَ لله و الْعَلَمِنَ 4 [النمل:٤٤]‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


(n عا‎ 


مم 


]١[‏ قوله ردا ّه: «َوْ كتابيًا» أي: يهوديًا أو تصرانيًاء فان الييهوديّ والنّصرانٌ 
ل بیحتھما؛ لقولِه تعالی: اوم أل كك الت وعم لزب أو الكتب ِل كك 
وَطعَامَكم حل طح € [المائدة:ه]. 

قال ابن عباس ينعت في تفسير الآية: طَعامُهم ذبائحهم ". وهذا أمرٌ مَعلومٌ؛ 
لأننا لو فسّرنا الطعامَ هنا بابز والتمرء وما أن شب لم يكن قرف بين الاين وغير 

و .ا 3 اه 
الكتابِيينَء فإن غير الكتابيينَ -أيضًا- كل لنا اتاكل رقي هو أشة 
ذلك فالمرادُ بطعامهم ذبائحهم. ان أضافه إليهم؛ ل نهم ذبحوة؛ اة 

ومر السئة: أن الي تك كان يأك تبائح التهودء فقد أهْدَث إليه امر أةٌ شاة في 
خير فقبلها'' » ودعاة يودي إلى خبز عير وإهالةٍ سَنِحةٍ -وهي الشحم المتخيد 


)00 0 يرط ا : كتاب ب لنب والصّيدء باب ذبائح أهل الکتاب» (5/ »)٠١‏ ووصله 


وانظر: الإرواء (// .)١56‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في سم النبي بي رقم )٥۷۷۷(‏ من حديث أبي هريرة 


و لدو 


روڪن 
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ص ۱ رص و ا ر اورف در ا ا 2 ع أي ٠‏ 0-2 ¢ 7 ل - سے صا ساو ےد 
= فقبل!" وأکل ََدالصكوآلسَم وثبّت -أيضًا- في الصحيح أن عبد الله بن مُغفل رنه 
٩ 8‏ _- كو 


٠ 7 - $‏ سل اواو سس »4 * و س رليم © ا 9 
أخڏ جرابًا من ششحم رمي به في خيب فالتفت» فإذا النبى ية وراءه يَضْحَكَ' » وهذه 
وك 2 صل 1 


إن قلت: أفلا يُمكِنٌ أن يکود الذَّابحُ مُسلا؟ 

لجوابُ: نقولٌ: هذا احتمالٌ بعيدٌء وخلاف الظَّاهر واد كان لا عر ا 
للرسول عَاصَكموََك إلا بتَذكية مُسلم» ولكان الرَّسولُ الالام يسال عنه 
جا لاد ف انيب الي الي سر 

مسألة: هل نقولٌ: طَعامٌ الذين أُوتوا الكِتاب كل ما اعْبَقَدوءُ عام وإن لم يكن 
على الطريقة الإشلامة؟ 


الجوابُ: لاء وهو الَشْهِورٌ عند أهل العلم عامَّتهم» وذهَبَ بعض العُلماء -منَ 
الأقدمينَ والتأخرينَ- إلى أن ما اغتقدوةٌ طَعامًا فهو حَلالٌ لنا؛ لأنَّ الاختصاص في 
قولِهِ تعالى: #وَطعام اَن أُونُوأ ألكتب 4 [امائدة:ه] لولا أن له فائدة لم يكنْ لذكره فائدةٌ 


وهي أن طَعامَهم يَتميّرٌ عن طعامنا باعتقادهم إِيّاهُ طعامًا. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ )۲۷١ 07٠١‏ إلا أن الحافظ ابن حجر قد نقل هذا الحديث في أطراف المسند )٤۷١ /١(‏ 
بلفظ: «أن خياطًا» بدل «يهوديًا» وهو الموافق لبقية روايات المسند (۳/ )۲۹١۰ 784 ۲٠۲‏ وهو الموافق 
لرواية البخاري )٥۳۷۹(‏ غير أنه لم يذكر خبز الشعير والإهالة السنخة. 
وأورده الضياء المقدمي في الأحاديث المختارة (75941)» وقال: هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري 
ومسلم. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» رقم (07161: 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب» رقم (۱۷۷۲) من حديث 


2 


عبد الله بن مغفل يته واللفظ لمسلم. 


تت 
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ت 
مك 


فان انوا ا فود أن المعو ف بالكهرياء وة ت فا وجا 
لناء كما لو أن أحدًا منّ الُقهاءِ خالمَنا في رط من شُروط الذّكاةء وذكى الذبيحة 
على اعِيِقادِه فإئََّا تكونُ حَلالا لناء ولتَفْرض أنَّ شافعيًا ذَبَحَ دبيحة ولم يُسمٌ الله 
فهي حَلالٌ لنا وله؛ لأنَّهُ اعتَقَدَها حَلالَاء أمّا لو ذَبَحَها مَن يَعتِقِدٌ النَّحرِيمَ فهي 
حرام 

فالمهم: أن بعص العُلاءِ قال: ما اعبَفّدهُ أهل الكتاب طَعاما فإِنَّهُ حلالٌ» ولا نحتاحُ 
إلى قَطع الخُلقوم واكريءء ولا إلى التُسمرةء > لكر الصَّوابَ الذي عليه جمهورٌ الغلماء 
حلاف ذلك واه لا بد أنْ يُذمّى ويُنْهَرَ الدَّمُ فيه» ولا بد أن يُسمَّى الله عليه كما سيأتينا 
-إِنْ شاء الله تعالى- في الشروط المستقبّلةٍ. 

وقولة: تابي يُشترطً أن یکو الکتای أبَواهُ كتابيّان؟ 

الجوابُ: الصحیح أن لا يُشترطٌ أن يكونّ أبَواهُ كِتابيّنِء ون لكل إِنْسانٍ كم 
نفسِه» فلو قُدّرَ أن الأب شيوعيٌ أو وثنيٌ» وأنَّ ابَهُ اعتدق دينَ الود مثلاء أو دينَ 
التٌصارى فان دَبحَتهُ -على القولٍ الرّاجح- حَلالٌ؛ لأنّهُ داخل في عُموم قولِه تعالى: 
راء اَذ وا لكب حر ل 4 [المائدة:ه]. ۰ 


وقد شكَكَ بعض الاس في عصرنا في حل دبيحة اليهوديٌ والتصرائٌ» وقال: 
نَّم الآنَ لا يَدينونَ بدين اليَهودٍ ولا النصارى, وهذا ليس بصواب» نعم إن قالوا: 
نحن لا نَدِينٌ بهذه الأذيان» ولا تعتيرُها ديتاء فن َّم واضحة, أا إذا قالوا: إنهم 
يَدينونَ بهاء ولكنَّ عندهم شركاء فإن ذلك لا يَمنَع. 
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ولو مرَاهقا'"» أو امْراة" E‏ 


بدلیل أن الله تعالى أنرّلَ سور المائدة» وحكى فيها عنٍ التصارى ما حكى منّ 
اقول بالتثليثِ» وكمرّهم بذلك» فقال سبحاتة: قد ڪڪَمَرَ اَي فالا پت لم 
تالت تة # [المائدة:۷۳] وفي نفس هذه اوه قال سبحاته: ##وطعام أ لذبن ونوا الكنب 
حل لک [المائدة:ه]. 

َال رآ َر بعد أن عبرو وبدّلواء بل بعد أن گقرواء ومع ذلك أحلّ ذبائحهم 
ونساءَهم» وعلى هذا: فا دام هؤلاءِ يقولون: لِم د يَدينونَ بدين التصارى أو بدين اليَهود 
فإن لهم حكم اليَّهَردٍ والنصارى» ولو كان عندهم 1 وتَغيِينٌ ما لم يقولوا: نّم 


يدون 
]١[‏ قوله وَمَدَامَُّ: «وَلَوْ مُرَاِقا' الاه من قارَبَ ا ا 
3 الُم -الذي دون الرامقةء الا كل د ولكن المذهب خلاف لكو وان اح 


حل دَبيحبُةُ؛ لاله عاقلٌ يصح منه القَضد فل دب ree‏ 

والمميّرُ قيل: مَن بَلَعَ سبع سنينَ» وقيل: من فَهِمَ الخطاب ورد الجوابَ» وهذا 
القولُ هو الرّاجحٌ» ولكنّ الغالب أن ذلك يَِصُلُ في نمام سبع سَنواتء ومَنْ مير قبل 
ذلك انه يُعتِرٌ خارجًا عن الغالب. وله اناد e‏ خارج 
ا ايم را دولا أو غلر ايكون اا 

[؟] قولّة: «أو امْرَأةً) أي: فتحل بي متها؛ لعُموم قولِه تعالى: لا ما َم * 
[المائدة:۳] والخطات ا الرّجالٌ والنساء. ۰ 


(۱) كشاف القناع .)۳۱۹/۱۲٤(‏ 
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َو اول" ا 


= ولأن جارية كانت تزعى عدا للأنصار بسَلّْعه فأصابَ اموت واحدة من العّنم 


أَحَرَّثْ حجرًا فذَبَحَنّها به» فأجارٌ الدب ية ذلك . 


وقولة: : «أو اه ا شم الس ييل ا 

له لان لا أ ن تذكرٌ الله سمي بل إن مَنْحَها من قراءة القَرآنِ في التفس منه شي 

اا ا م ر حم أَلنّدُ: ليس في منع ا حائض من قراءة القرآنِ سنه صَحِيحةٌ 

[ قوله ردا مَه: «أو أفكف» الأفْلَفْ هو الذي لم حن أي: لم تود فَلمَهُ 

فتحلّ دَبِيحيهُ وأشارَ الولف إلى ذلك؛ لأنَّ بعص العُلماءِ قال: إِنَّ الأفلّفَ لا تصحٌ 

ديحت ولا تُؤكَلُء لكنّ هذا ليس بصّوابء والصّوابُ أن ديحت حلال» وأتّها لا تكرَهُ 
ولا علاقة بين القَلْفة وبين الذّبح. 


[YI‏ قولّة: «أَوْ أَعْمَى) فتصح دبيحتة إذا عَرَفَ موضع الذبح» وأصابة. 
[YT]‏ قولة: «و لا تاح کا كَاةٌ سَكْرَّانَ) لأنّهُ غيدٌ عاقل» ولس له تضيد. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصّيدء باب ذبيحة المرأة والأَمَةء رقم (5 060) من حديث كعب بن 


مالك رََالتَدْعَنَهُ. 
(۲) مجموع الفتاوى (١؟7/ .)55١‏ 
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.1( عدج 2['|] دمعتم ly‏ 


ونون »ووي ٣و‏ ويي ۰ e‏ 
]١[‏ قولة وَمَدَانَه: «وَكجْنُونِ) فلا تُباح ذكاثة؛ لمَقَدِ العقل. 
[] قولّهُ: «وَوَكَنيّ) وهو مَن يَعبّدُ الأؤثانَ» فلا تصح ذَكاتُة؛ لأنَّهُ ليس بمُسلم 
ولا كتابي» فالذي عبد وَتنَا أو مَلَكَا أو تبي لا تصځ دكا والذي يَعيدُ الله لکن يدعو 
الي يك أيضًا لا تصحٌ دكات وكذلك الذي يعبد الله ودعو وَل فإنَّهُ لا نحل دبيحتة. 
وهذه المسألةٌ مُشكِلةٌ؛ لاله يوجَدٌ في بعض البلاد الإسلاميّة قوم يَدْعونَ القبورَ 
والأمُواتَ» ويستغيثونٌ بہم» حتى وإِنْ كانوا بَعيدِينَ عنهم, تمده يَدُعو الول أو الي 
أو يدعو عَلئا أو الس أو المُسينَ وما أشبّة ذلك» وهذا شرك فمَّن كان كذلك 
فن ية لا تم ؛ انمره رار لاررية بقار r‏ 
لأنّ الله تعالى يقول: 8 إن آله لا يعر أن يشرق ب [الساء:۸٤]‏ فالّركُ لا يعفر الله 
لا كتا ولا زات وبنا على ذلك ف اشر لا صح منه عبادةٌ ولا يصع منه ا 
يُشترطٌ له الإِسْلامُ. 


(n ماع‎ 


ر سير 


[9'] قولة: «وَكَجُويِيٌ) وهو الذي يَعبد انار وعطفة على الوَنَيٌّ ي من باب عطفي 
الخاصٌ على العاءٌ؛ لأنّهُ في الواقع يعبد الوَئّنَ لكنّ وک نا فاللَجوسٌُ الذين يدود 
التَارَ لا تصح کیک رااش مب ت اة لأنّ المجوس توح منهم الجزية كأهل 
الكتاب لکن لا عل ذَبائحُهم بإجماع العلماء. | 
إا آنّهُيُروى عن أبي ور أنه أباح دبائح المجوس قياسًا على أَخَذٍ الجزية منهم» 
EE‏ ا 
بَبَ الف عن قتالهم سواءٌ كانوا ٠‏ من آهل كتابء أو منَ المجوسء أو من الوَثنيينَ 
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الثاني : إل يي يي ا O‏ 


و يقول قائل: إنهم 

]١[‏ قول رجه الله مرد أي: : عن السلا باي كك من أنواع ارده فمن 
كذَّبَ تباین أخبار اله مع علو آل من خبر الله فهو مرد لا تمل دنه ومن ججح 
جوب القٌرانض الظّاهرة امُجمَع عليها فهو مر لا تمل ييحت ومن سَخِرَ بنيء 
من الدّين فهو مرد بل من كرِهَ ما جاءَ به الي اة أو شيئًا منه فهو مُرئَدٌ قال تعالى: 
# ذلك ينهم كَرِهُوأ مآ نرد أله قابط اهر 4 [حمد:ة] ولا حط العمل إلا برد قال 
تما RE‏ م ا 


سا کرو 


ا وكيك حرطت أَعْمَنُهُمْ في اليا وَالْأَتْرَوٌَ * [البقرة:۷٠۲].‏ 

وتار الصَّلاةٍ مُرئَدٌ فلا تحلّ دَبحتُهُ وعلى قول مَن يقولٌ: إِنَّهُ لا يَكمْرُ تل 
دَبحتُهُ فلو دَبَحَ تارك الصَّلاةٍ ذَبيحة ودعا إليها رَجُلينِء أحدّهما يقول: إِنَّ تارك 
الصَّلاةٍ لا تحل ذَبِيحتة اولان يفول ف علق لاله غود قر ننه فيه 
كلها من لا يمر ومن رَه لا يأكلهاء نعم لو آن من يقولٌ بعدم َيه يرك أكلها؛ 
کغزیرا له وجرا لم عمل لعل ريع فلو عل ذلك لكان خيرًا. 

[؟] قولّه: «الثاني: الله أي: الثاني من شُروط جل الذَّكاةٍ الله فلا بدَّ أن يكونَ 
البح بآلةء فلا يصح الق ولا التَرّديةٌ -أي: أن يردي من الجبل حتى تموت- 
ولا الحذف بان يذه بشيءِ حتى قَوتَء ولا الشَّربُء فكل هذا لا تحل به الذَّبيحةُ 
بل لا بدَّ من آلةء ولا بد في هذه الآلة من أنْ تكونّ حَُدَّدةَِ ولهذا قال الموْلفُ: 
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نے و و 02 0 0 كه 
فتباح الذکاة بكل عدو ولو مغصوب" O‏ 


2 وره 


١3‏ اَتبَاحُ الذَّكَاٌ ِكل دده أي: له حد يَقطمٌ» أا إذا لم يكن له حدٌّ فلا تل 
لاء به فلو صَعَقّها بالكهرباء فلا تحل؛ لأتها غي حُدَّدو ولا نهر الد ولا بد ِن 
آل حَددة تهر الم أي: ڪَجعَله ييسيل. 

قل ولو لصوا (كز) هذه [شارة حلاف لأن بع الخلا يقول: إن 
الآلة المغصوبة أو الُحرّمَةَ خی الله» كالذَّهبٍ والفصةء لا تحل الذّكاةٌ ہا نا 
على غير المأذونٍ فهو فاسد؛ لقوله يلِِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رو(" 
فإذا غَصَّبَ سان سکیا من شخصء أو سَرَقّها ثم ذَبَحَ بهاء فعلى كلام الولف تحل 
الذَّبيحةٌ» وعلى القول الثاني لا تحل. ۰ 

وحْجة امأف أن التحريم هنا ليس خاصًا بالّبح» فتحريمُ استعال الَْصوب 
عام وعلى هذا فتصحٌ الذّكاةٌ بالمخصوب؛ لأن اللَرعَ لم يقل: لا دك بالخُصوبء 
حتى نقول: إِنَّهُ إذا ذكّى فَقَدْ عَمِلَ عَمَلُا ليس عليه أمْرٌ الشَّرع» بل الشَّرعٌ قال: 
لا نَصِبْ موا الٿاس» ولا تستعولها في أيّ شيءِء فالنهيٰ عام ولا لم يكن النَهمي 
خاصًا لم يَفْسّدِ الذّبح. 

ونظيرٌ ذلك: الغِيبةٌ» مُحرّمةٌ على الصَّائمٍ وغيرٍ الضَّائمء فلو أن رجلا اغْتابَ 
الاس وهو صائمٌ لا يقس صَومُهُ؛ لأنّ النَّهيّ عن الغيبة عام في الصّيام وغير الصيا» 
وإن كان في الصّيام نآل |[ سول ك: ١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ قول الزور وَالعَمَلَ به E‏ 


باب نقض الأحكام الباطلة...» رقم )17١14(‏ من حديث عائشة رركتا واللفظ لمسلم. 


٦۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


د 


a‏ م ا 


0 


- فليس لله حَاجَة 
ولو صل الإنسان بكوب مَغْصوبء فالمذكَبٌ يقولونً: إا لا تصح 5 ؛ فبحضّل 
ناص في کلامهم» والقولٌ الثاني ل نص نال لبس عن الصا في الثوب 
الَْصوب» بل عن عَصب الثوب واستِعْمالِهء فالتّهِيُ عامٌ. 
]١[‏ قوله رجاه لَ: «مِنْ حَدِيدٍ وَحَجَرا (مِنْ) بيان لکل حَُدَّو أي: سواء كان 
ای ديو اد خب زا غ و توك يس غل ال فة جن ينه 
الدَّمَ صحّتٍ الذّكاةٌ به. 


[1] قولة: «وَكَمَ قَصَبٍ» كل قصب يكونُ حُدَدا تل به الذّكاك ولو جاء بالةٍ حدّها 


بسي لكنّهُ معط رَكَبةَالطَائرِ حتى انْقطعَ بالط والب فهنا لا تحل؛ لاله اجتمع 


02 


ميخ وحاظرٌء والنْبئٌ ية قال في الصَّيدٍ: إن وَجَْتَهحَِيقًافي ال قا أل فنك 
لا گذري الماغ مله أو سَهْمُكَه". وهنا لا ذري هل القطعث رة بة العُصفور بالط 
أو بالسكين؟ 

[] قولّهُ: «وَعَبْرو» لأنّ القاعدةً هي أن کور ن ددا يهر الد فالحَكَبُ لحد 
وکل شيء خد فإ اح اذكه به تل الذّبيحة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» رقم )١1407(‏ من حديث 
أبي هريرة وََإيدعَنه. 

(۲) كشاف القناع (۲/ .)١۳۷‏ 

(۳) الإنصاف (۳/ 777). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصّيدء باب الصّيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» رقم »)٥٤۸٤(‏ ومسلم: 
كتاب الصّيد والذبائح» باب الصّيد بالكلاب المعلمة» رقم (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم رنف 


واللفظ لمسلم. 
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إلا الس وال" 


مسألةٌ: هل تمل الذّكاةٌ بالذّهب؟ س ئها تصح مع الإئم؛ 0 

]١[‏ قوله يَمَدَانَه: إلا السّنَّ وَالظمُرًا انراد كل يسن وظَمُر ولو كان ددا 
وعلى هذا: 1ن یا ون قم الک نر ااا ثم يأكُلوئةُ حرام 
حتى لو كان افر حادًا؛ لقوله 85: «مَا أَْبَرَ الدّ َ وَذْكِرَ اد سم الله عَلَيْه َكَل إِلّا السّنَّ 
وَالظَمَى آم ا و الف فَمُدَى ل ومُدى: جمع مُذْية وهي 
السَّكّينُ والحّشة مَعْروفونَ. 

وتعليل الي يك فيه شكال بالنسبة لقول المؤلّفٍ وهاه لاله بلا قال: 
ما لسن عا ولم بقل: «أمَا الس َر ولو قال: آم اَن فسن لقلنا: الس“ 
هو الذي لا تجوز الدييسة به لكنَّهُ قال: 1 الس فَعَظمٌ) فالعلة أعم من المغلول؛ 
لان كل سن عَم ولیس كل عَظمٍ سن 

والعُلماءٌ لفون في هذاء فمنهم مَن قال: اما اسن فَعَظْمٌ مع كونه ستاء فإذا كان 
عَم وليس بسن فقد تخلّف أحدٌ جُزئي العلَةِ وهي الا الاه 

اله الخلا وحن منهم يخ الإشلام بن يوي :إن الذّكاة لا تصحٌ 
بجَميع العظام' "؛ لان اسول ية قال: ا تق رن و 
مَعْقَولُ المعنى؛ لأن العَظْمَ إنْ كان من مَيَْةٍ فهو نَحِسٌء والنَّحِسٌ لا يصح أن يكونَ 
آلة للتطهير والتَّذْكية» وإنْ كان الَظمٌ من مُدَكّاةٍ فن البح به تَنْجيِسٌ له الى كله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنائم» رقم »)۲٤۸۸(‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» باب جواز 


الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم )١974(‏ من حديث رافع بن خديج رَدَيهعَنَ. 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)٤۹ /١(‏ 


۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= نهى عنٍ الاسينجاء ء بالوظام؛ له يجُه والوظام زادُ إخواننا منَ الجنٌ؛ لأن الجن 
لهم کل عَظم در اسم الله غه دوه أو ها يكون ع" بوعلية يكون تعليل 
عَدَم جوز التذكية بالعَظم مَعْقولَ المعنى. 
وأُولئكَ قالوا: إن الله مُركَبةٌ يمن جزأين: السّنَّ والعَظم» ولو كان النبي 
يِه بريد العظام حَميعًا لقال: لا العَظْمَ وَالظّمُرَ) فلا لم يقل ذلك عَلِمْنا أله أراة 
المخن: 


لکن الرّاجِحَ ما اختارة شيخ الإشلام رجا لأنّ التعليل واض» والقاعدة 
اا فم عل سر ةا وعدم 

وقولة يَكِِ: «وَآَنَا الف فَمُدَى الحَبَسَةَ) فيه إِشْكالٌ؛ لأنّنا لو فَرَضُْنا أنَّ للحَبَشة 
مُدَى وسَكاكينَ خاصّة بهم لا يَستعوِلّها إلا هم» فهل تصحٌ التّذْكية مها؟ لأن غير 
الظَمْرِ وإِنْ كان حَديدًا يَصِبَعوتَهُ على صفة مُعيّنةِ لايَضْبَعْها إلا هم, لا يقتضى أن يكون 
خاصًا بهم؛ لان الاس يَلْبَحونٌ با محدّدِ في كل مكان, لكر الذين جَعَلوا أظفارٌهم مُدَى 

يي 0 ا ت ا سس 5 0 ع 7 ت 
هم الحبّشة؛ ولهذا لا یقصون أظفارّهم بل يترَكوتها تکار حتى تطول. ويَذْبّحون بها كل 
ما من ذبحة بها 

٠ 2‏ 0 4 5 ت اا سس 1 0 - ع2 
وبناءً على ذلك نقول: إن الب اة تجى عن الظفر؛ لأتها مُدى الحبَةِ؛ لأن فيه 


1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم )٤٥١(‏ من حديث 


دو 


عبد الله بن مسعود ركن 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) ف 


[1] is EIT 

الثالث: قطع الحلقوم والمريء ¢ EOS VUELOS oS‏ 

و 2 ا 5 ت 2 0 2 س 

الأولى: ّنا لو جَعَلّنا الأظْفارَ آله للذبح لفائنا مَمْروعيّةُ القصّ للأظفارء وني 
ذلك مَالَفَةَ للفطرة. 

الثانية: أنّهُ بذلك يُسْبهُ سباع الطَّيرء ونحن تُبينا أنْ تَتَسَبه با خَيواناتِ. 

ويُمِكِنُ أن نقولٌ أيضًا: إِنَّهُيتتضمَّنٌ مُشاية الكُمَار؛ لأن الحبَشْةَ في ذلك الوقتٍ 
كانوا کقاراء ابه بالکقار خُر م وأهل ابش لا يَظهَرُ أنَهم كلّهم أهلّ كتاب. وعلى 
فُرض أتہم كلهم أهل كتاب فإن السب بأهل الكتاب فيا ينص بهم حرم مني عنه. 

وقولة: «الظْفر ره يشم طف لدم وغرة والخض] .وا لنمَصِلَ» وتَقَدَّمَ الخلافٌ 
في العظام. 

مسألةٌ: ما حُكمُ البح بالأسنانِ التّركيبيّة؟ 

إل كانت من عَظمٍ فعلى الخلافي ون كانت من غير العظام يجوز البح بهاء 


َو 


هذا إذا كانت غير مُركبة على الف فان كانت مُركبة على الفم فلا يجوز نه يتلطخ 
بالدّم النجس» ويكون مُتشبَّا بالسّباع. 


]١[‏ قول ِمَدانَه: «الثالي: قَطْعٌ اموم وَاكَريء! في الرَّقبةِ أربعة أشياء: وَدَجانِء 
وخلقومٌ» ومَريء. 
«الوّدَجَانِ»: عِرْقانٍ غَلِيظانٍ يحاذِيانٍ ا حقو م واكريء» ويُسمّيانٍ الشَّرايِينَ. 
26 2 ته 
«الحلقوم»: مجرى النفس. 
«المريغ» بجرى الطّعام والشَّراب. 


۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والخلقوم د قصب مُضْلَمٌ وهذا يمن جكمة اله تعالى أن مله قصَبة؛ لأن ا لقو 
لو کان كاكَريءٍ لم يخرّج النَقَسُء ولو َرَج لكان بمَشقة شديدة؛ لهذا جَعَلَه الله قصب 
وجَعَلَهُ سبحاتة ذا أضلاع؛ لجل سهولة ا مضغ. وسهولة تنزيل الرس ورَفعه» والله 
سَبْحَائَهُوتعَالَ حكيم ورحيم. 

وا لقو م على منّ المَريء من جهة ال جل اما من جهة الرَقَبة فاكريءٌ أغلى. 

فلا بد من قطع الُلّقوم واكريء؛ أن قطي نقد الباق وأمًا لجان طا 
کلام لمؤلٍّ آله لا مشترطٌ مها 

والدّليل على اشتراط فطع الُلُقوم والريءِ أن هذا هو الذَّبحُ وهو مَعْروفٌ عند 
العرب» 93 الذَابِحَ يأتي على 57 م م els‏ ھاي 
ذَهابَ الحياق» فإذا الْمَتَحَ الحلْقومُ مات ليان إلا أن يبادَرَ ويُعالّجَ فنا ع 
وكذلك الَريءٌ جرى الطّعام والشَّرابِء فان الطَّعامَ مادَةٌ الحياةٍ كا أن النَقَسَ ماده 
الحياق فبمَطْعِهما زول الحياةٌ اتيت 

مسألةٌ: هل يشرط إبائتهها؟ 

العو وو E‏ 

المري محل اال فار ا اد قرع ان 

ما كم فطع الوّدَجين -على ما ذَّمَبَ إليه فقهاؤّنا- فهو سُنَهَه وليس برط 
كل ارال قا ضري ا 
الصَّرِيحَ الصَّحيحَ الوارد في هذا اقام هو قولَه كلة: دم أَمجَرَ الدَّم وَذْكِرَ اشم الله عَلَمْهِ 
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ر : ر لا : و 1 ¢ وكاس نات 
= مكل" وكذلك ما ورد عنه َو -وإن كان في سنده مُقال-: «النحر في الحلق وًاللة» 
فالمشهورٌ من المذهَب أن الشرط قَطعٌ قوم واكريء”"" 
وقيل: إن ارط قَطعٌ الوَّدَجِينِء وٳِن لم يَقطّع ا لقو والريءَ» واستدل هؤلاء 
بقوله يَكِ: «مَا ن َرَ الدّم ولم يقل: ما قَطَحَ النمّسَء أو قَطَمَ الطّعامَ ولا رَيبَ عند كل 
عارني أنه لا يكون إثهارٌ الدَّم إلا بقطع الوَّدَجِينِ فقطء أمّا الوم واكريءٌ فمن كمال 
الذبح. 
واا بان الى يكلله: 2 ہی عَنْ گريطة السَيْطَانِ» ' وهي التي ت 
ولا تَفْرَى أؤداججهاء وهذا رواه أبو داود وفيه ضَعففٌء لکن يَشهد له قو له کلا:: «ما اہ 
الم وَدْكِرَ اشم الله عَلَيْهِ فَكُلٌ». 
ومنهم من قال: لا بد من قطع الأربّعةٍ جميعًا: الحُلقومٌ والمريءٌ والوّدّجانٍ. 
ومنهم مَن قال: لا بد من قطع ثلاثة من أربَعةٍ: وَدَحّ واحد وا خُلْقومٌ واكريءٌ 
أو الوَدَجِنِ والمريء أو الحلقوم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشر كة» باب قسمة الغنائم» رقم «(Y AA)‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» باب جواز 
الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم )١974(‏ من حديث رافع بن خديج رِدَيَهعَنَُ. 
(۲) أخرجه الدارقطني (5/ 7387)» والبيهقي (۹/ ۲۷۸) وضعفه» انظر: نصب الراية (7/ »)٤۸٤‏ والإرواء 
.)١651(‏ 
(۳) كشاف القناع .)7171/١5(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۲۸۹) من حديث ابن عباس وَََدعَنْقَه وأخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في المبالغة 


ابن عباس» وأبي هريرة وهنش[ وضعمه ابن عدي» وابن القطان 2 «بيان الوهم والومهام» (51739). 


4( الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 


ولحلا في هذا وبل ُنْب لأ ليس هناك نص واضح يدل على الاشراط. 
لكر أقَرَ 3 ب الأقوالٍ عندي: أن الشّرطً هو إنبار الدّمِ فقطء وما عدا ذلك فهو مُكَل 
ولا شك أن الإنْسانَ إذا قَطَمَ الأره بَعةَ فقد حلت بالإجماع. 

فإن لم يَقطّع الوَدَجين ولا اكَريءَ ولا اللوم تكون الذّبييحةٌ حرامًا بإجماع 
العلاء؛ لأَنّهُ ما المقصودٌ من مهار الدّم. ۰ 

وقد اختّلف في كم الذَّكاةٍ بالأظَفار على قَّولِينِء فمنهم مَن قال: جَمِيعٌ الأظفار 
لا جور الذّكاةٌ اء ی لبو کان عد الالسان طنز راو حفس الذي -أي: 
السگّين- وذكّى به فلا يصمٌ؛ لعُموم المي الوارد. 

ومنهم مَن قال: اراد بذلك ضفر الإنسان؛ لأنَّ ال سول کل قال: «مدَى اة“ 
وكانوًا ولتار 

والعموم أؤْلى» وحتى لو كان الظَُرٌ نماد مُنقَصِلا انه حرم الذّبحُ به. 

وبعضّهم قال: إذا كان ظفر الآدميّ منصلا لكك وك راتحت لقم 
بعموم الحديثِ. 

مسألةٌ: ومن العُلماءِ مَن قال: إن الَرَزة التي في في الرَقبة لا بد أن تكونّ تابعة للرَأس 
عند الذّبح» وهي في طرف الخلّقوم. 

ومنهم مَن قال: لا يُشترَطُء وهو اتيارٌ شيخ الإشلام ابن تَبوَةَ مدا" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنائم» رقم »)۲٤۸۸(‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» باب جواز 


الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم )١974(‏ من حديث رافع بن خديج وََإنَدعَنه. 
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قن أبانَ الرس بِالذَبْح لَمْ يخرَم اذبو . 
Er‏ م ره 2 o‏ ار اس ل تج . ا 8 - ارا نه د 
وَذكاة مَا عجر عَنْهُ مِنَ الصَّيْدء وَالنعَم المتَوَحُسَةَء وَالوَاقعَة في بثر وَتَحْوهَاء 


- ع 
7 


]1١[‏ قولة رماة: «فَإن أبَانَ الرس بالذّبْح م يحرم لمذبوح» وهذا واضحٌ؛ 
أنه قَطَعَ ما يجب قطعة. ۰ 

3[] قولُهُ: «وَدَگاة ما عجر عه ِنَ الصّيْدِ وَالنّعَم المتَوَحْشٍَ وَالوَاقِعَة في ب 
وَنَحُوهَاء بجر جه في 2 مَوضع کان من بَدَنْه) «دَكاةَ) وق بجر جا : خبر 
الْبتدأء يعني: ذَكاةٌ هذا E‏ 

وق دما عجر ع من الصّيّد) أي: فذّكاتة «بجَرجو في أي مَوضع کان م 
بَدَيْه؛ مثل: أن يَلَحَقّ الإنْسان ظَبياء وعجر عنه» فيُرسِلَ عليه السّكّينَ فتَطْربَهُ في 
بطنه حتى يموت فإنّهُ حلء مع أن البح ليس في الرَقَبةء لكنّ الله يقول: فاقوا آله 
ما سطع # [التغابن:7١]‏ وأنا لم أستطع أكثرٌ من ذلك. 

وقولّهُ: «وَالنَعَم» وهي: الإبل والبَقرٌ والعَنم. 

وقولَهُ: «المتوَحُسَة) أحيانًا تشرد الإبل حتى لا يَستَطيمَ الإنْسانُ أن يُمسِكَهاء 
فماذا يَصنع بهذه؟ 

نقول: حُكمُها حُكمٌ الصَّدء تحل بجَرْحها في أيّ موضع من بَدَماء ودليل ذلك 
قول تعالى: اموا اه ما أسْتَطعتم 4 ولأنّهُ ند بَعيرٌ من إبلٍ القوم؛ والنبيٌ يك معهم. 
0 سهم فة فقال الت عكنصَكوالتَكة: «إِنَ لذو النَمَم أوَابدَ كَأَوَابٍِ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


7 
€ > رع 0 اهم إن 5 أ ١‏ 
إلا أن کون رَأسه فى الماء وَتحوو فلا ر 6" 
فَاصبَعوا به هَكَذَا)!". 
مستَعوا به هَكَذَا) 


الوّخْشء فا تد عَلَيكُمْ قَاضْنَعُوا ب 
فة فقولة: «ما تد عَلَيكُمْ) يعني 0 َر حتى لم تَتَمَكّنوا منه «قَاضْتَعُوا , 
أي : اموه بالهاوء وان ليد امع اسمن بل في آي وضع أُصيبَ» وهذا 
مله کا أشارَ إليه ال له والس . 
فهذه تلائ أدلّةِ تد على حُكم هذه المسألة منّ قرآنِ والسَنَةٍ والقياس الصحيح 
على ما أَجمَعَ عليه العلماءٌ. ۰ 
وقولَهُ: «وَالوَاقِعَةٍ في بر وَنَحْوِهًَا» كأن تَقعَ في مكانٍ سَحيقٍ لا يُمكِنٌ الوصو 3 
إليهاء ما لو تَردثْ من جب شاهت» فالغالبٌ آنا لا يُمكِنُ أن صل إليها قبل أن قوت 
نإننا ی جل الال رمیا باهم في آي وضع ين بَدَنماء وتحلّ؛ عله ذلك العَجرٌ 


عن ذَبجها على الوه امعتاد. 
فتكونٌ أدلّة هذه المسألة هي الا 
وو ود د عدي 

اس هني الماء فَإِنّهُ 


]١[‏ إلا أن يَكُونَ رَأْسْهُ شه في لاء وَنّحْوءِ فا اح إن كان رأسه 
,لام في الصيد: 


لايل آنا لا دري مات بالماءِ أم بالسّهم؛ کا قال التب عا 
«إنْ وَجَذكة رياني اء فلا تأكُلُ؛ قنك لا تذري اء لَه اَم سَهْمكَ” ERT‏ 


به إلا أن الأدلةَ السَابقة بق فيم عجر عنه 


و < 


»)۳٠۷١( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم» رقم‎ )١( 
لدم :برقع 1110 ) فحني راقع رك‎ E وخيلم‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصّيد باب الصّيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» رقم (585 0)» ومسلم:‎ )۲( 
SS كتاب الصد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. رقم ( )من حديث عدي بن حاتم‎ 


واللفظ لمسلم. 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) يف 


/ ع 5 2 ل 1 د ولف E NT‏ 
الجواث: بأن يكون الماءٌ قليلا لا يغرقة» أو أراه قد رَفع أنفه يتنفس» ويكون 
اا E‏ 
يلرم : و 


کے 


4 چو م عو . و ت عو ير e‏ ° 
1 251111111010 
عليه. 


أي 


E و اا لايعو ا‎ : e 
1 -أي: 9 لتنا لاندري عب 5 حَصل به‎ 


ص 


] قله يَتَدْآمَهُ: «الرَابعٌ: أَنْ تقول الضَّميرُ يعودُ على الذّابح. 


ص- 


[1] قولة: ِن اللبْح) أو التحرء فعند اللّبح فيا يذ يذب أو التّحر فيا يُنحَرٌ 
اقول 


["] ليسم اللّه) والجملة هذه بق إعرااء وأا ل بمحذوفٍي ل فعلا 
ا ETN‏ : ايشم الله ف الذّبح؛ وفي التحر: : اببسم الله أَنْحَرٌ 


ودليلٌ ذلك قولَّهُ تعالى: « مما 5د تم أ يد كم كايو مَؤٌمِنِينَ # 
[الأنعام:14١١]‏ وقول تعالى: وما کک أ ا وأ مما ذكرَ اسم آل عله وقد فصل لم 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لا ما آضْطررتمٌ إِلْهِ ب [الأنعام:۱۱۹] وقولَة عل : ولا تآ ڪار مما لر د 
E‏ 


ومنّ الس قول التي لا: «ما أَمْسَرَ الم وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْهِفَكُل "١‏ فقال: 

ما أ ر الدّم..» و( 
e‏ 
قالوا: رسول ال إن وأو بلح » لا دري أدّگروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: 
«سَيُوا أ نوكلو“ فإنَّ هذا یدل على أَنَّهُ كان منَ امقر عندهم أنَّ ما لم ُذگر اسم 
عو 


الله عليه لا يُؤكَلٌ؛ ولهذا قالوا: لا دري أذكروا اسا عل آم ل1؟ يسني قل نا 
أو لا؟ فقال يَكلِةِ: «سَمُوا نتم وَكُلُوا». 


يُستدل -أيضًا- بحديث عاقشة كته الذي رَوَاهُ البخارى أن قَومًا 


وقولة: لباشم الله» هل اْرادُ هذا اللّفظّ أو ار اد باسم مُسمَّى هذا الاسم؟ 

لجَوابُ: المذَمَبُ: الأول يعني لا بد أن يقول: «باشم الله» هذا اللّفظِ فن قال: 
اياسم ال هَن أو اياسم ر َب نّ الْعَالَينَ» أو اياسم الاق العليم» وما أشبَه ذلك» فاته 
لا جزئ. 

ولكنّ الصَّحيحَ أن اراد باسم مُسمّى هذا الاسمء وعلى هذا إذا قال: «باشم 
الرّحْمَنِ» أو «باشم ر رب العَاكَيِنَ» أو ما أشبّه ذلك» كان هذا جائرًا» وكانت الذبيحة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة. باب قسمة الغنائم» رقم «(YEAA)‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» باب جواز 


الذبح بكل ما نہر الدم» رقم )١974(‏ من حديث رافع بن خديج رَعَإيَدعَنهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصّيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهم (0001). 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) ۷۹ 
لا تزه غَيْدْهَا!'» فان تَرَكَهَا! '' سَهُوًا أبيحث لا عَمْدَا!". 


= حلالا؛ لأنَّ قولَهُ تعالى: فكوا ميا کر سم آلو عَينه عه » ولا تآڪلوا ما لر يگ اسم 

لله لَه 4 الْْادُ الاسم المخْتّصٌ بهذا الْمسمّى وهو الله عَرَلٌ. 

مسألة: هل يشر e‏ 

الجوابٌُ: لا يُشْرَعٌ؛ وعليه فلا تقل: اباسم اللهء والصّلاةٌ والسَّلامُ على رَسولٍ 
الله»؛ لأن هذا مقامٌ إخلاص لله مَل فلا ينبغي أن يُذْكرَ مع اسوه اسم غيره 

]1١[‏ قولة: 1 جيه غَبْرْهَا) أي: غير هذا اللَّفظٍ ل اباشم الله)» فلو قال: اياسم 
الوَّحمَنِ) أو: الباشم رَبٌّ عو 78 Fe‏ الخلّاق» أو ما أشبة ذلك ما ختص بالله 
اله لا جز والصّحيخ: أنه 

[1] قولّهُ: «كَإِنْ كا 9 ف 

[] قولة: ١سَهُوَا‏ يحت ڪٽ لا عدا والسّهِوٌ معنا دول القَلبٍ عن شيء معلوم. 
أي: عن أمر كان يَعلَّمَه فإذا رل التَسميةً سَهِوًا فن الأميجة م 

وی یا وی 
لا يدري أن التسمية والح وهو كذلك على المذَعَبٍ” ۽ فيفرقون هنا بين اجهل 
والشيان» فقولون: إن رك التشمیة ناسيا فلا تل وان رگها جاهاا فا لا حل 
وإ ترگھا عال]ذاكرافلا تحل ِن باب أذلى» فالأخوال ادن 

الأولى: أن ركه عالًا بالحكم ذاكرًا لهاء فلاغل. 

الثانية: ُن يرکا علا با کم ناسيّاء فتحل 


.)۳۲۸ /۱٤( كشاف القناع‎ )١( 


6م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الثالثةٌ: أن يَتردكَها جاه بالحكم عامدًا ذاكرًاء فنا لا تحل على المذمَب فيفر قون 
بين اجهل والنْسْيانٍ. 

والدَّلِيلٌ على أنَّا نَسقَطٌ بالسّهو قولّهُ تعالى : #رينا لا تُوَاخِد تا إن يتا أَوَ اما # 
[البقرة:٦۲۸]‏ وهذا يسان وقول التب عد الككذرالككم: (ذبيحة الل حَلَالٌ وَإِنْ لم 
يسم إذا لَمْ يَتَحَمََدْهُ»!' قالوا: وهذا دليلٌ واضح. مرح فيه اسول اراتا 
بان بيحةً الُسلم حَلالٌ إذا لم يتعمد رك التسمية فعَلِمَ منه أنه إذا تَعمَّدَ تَعمَّدَ فليست 
بحَلالٍ ولو كان جاهلا؛ لعُموم الحديث. 

وهذه المسألةٌ -أعني التَّسْميةَ على الذَّبييحة- اختّلف فيها أهل العلم على كلاثة 
أقوال: ۰ 

الأرل: أن الدّسمية ليست بشّرطه وإِنَّا هي مُستِحَبة إنْ سمّى فهو أفضل وإِنْ 
لم سم فالذبیحة لاء سواء ا RR‏ أو ناسياء 
وهذا مذْهَبُ الشّافعيٌ ردان مَك" واستَدلٌ بقَولٍ الي يكللة: 8 ية المسلِم حَلَال كر 
اشم الله عَلَيْه أو ولم يَذكر»". ۰ 

الثاني: أّها رط ولا سقط بأيّ حال منّ الأخوالء لا سَهُوًا ولا جَهلا ولاعَمْدًا 
)١(‏ أخرجه الحارث في مسنده )٤۷۸ /١(‏ وعزاه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد (۳/ 4 5 ”7) وضعفه الألباني 


کے ف الإرواء oV)‏ 6" 


(۲) المجموع (9/ ۸۳). 

(۳) أخرجه البيهقي (4/ ٠7”‏ 5)» وأبو داود في المراسيل (۲۷۸) عن الصلت السدوسي وهو لا يعرف له حال 
فيكون في الحديث مع الإرسال جهالة الصلت» انظر: نصب الراية (5/ »)١47‏ والتلخيص الحبير (5/ 177 ): 
والإرواء (۸/ .)۱۷١‏ 


كتاب الأطعمة ‏ باب الذكاة) ام 


= مع الذَّكْرِ وهذا مذمّبٌُ أهل الظَاهِرٍ", وهو رو اي عن الإمام أحمد”", وعنٍ الإمام 
ل واا اغا م الم الان اوهو اا 
شيخ الإسشلام ابنٍ 0 
واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى: 59 تا ڪارا ما لر در اسم آله عَلْتَدِ * 
[الأنعام:١17]‏ وبأل الي يك قال: «مَا أَمْبَرَ الدّ م وَذْكِرَ اشم الله عَلَيْهِ فَكل70' فسَرَط 
ول كال الس را إذا فد اقرط فد الَمْروطُ فإذا ُقِدَتٍ المي 
فإنه يفقد يقد لجل كسائر الشّروطِء فكل الشَّروطٍ الْبوتية ة الؤجوديّة لا سقط بالسّهو 
دلا باهر ولهذا لوأ لاسا صل وهو اس أن بوا رجف عل مداصلا 
وكذلك لو صل وهو جاهلٌ أله أدَتٌ بحيث ظنّ أنَّ الريحَ لا تقض الوْضوى 
أو أن كم الإبل لا يَنقَضُ الوْضوء مثلاء فعليه الإعادةٌ؛ لأن الشَّرطَ لا يصح الَشْروطٌ 
ر ا نهر لد ناسيًا أو جاهلًا فإئَّا لا تحلّء فكذلك إذا كر 
الَسمية؛ لأنّ الحديت واحد: «مَا انبر الد م وَذْكِرَ اسم الله عَلَيْه فَكُل) وهذا اختيارٌ شيخ 
الا ا ر 


.)١57/5( المحلى‎ )١( 

(۲) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:”777). 

(۳) الذخيرة للقراني (5/ 5 .)١7‏ 

.)۲۹۰ /۱۳( المغني‎ )٤( 

(6) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ .)۷١‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب قسمة الغنائم» رقم (۸۸٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» باب جواز 
الذبح بكل ما نهر الدم» رقم )١1974(‏ من حديث رافع بن خديج وَِدَيَهعَنَث 

(۷) الفتاوى الكبرى (5/ .)۷١‏ 


AY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


او 


في 2 . 2 5 2 و 0 8 2 
الثالث: وهو المذمّتء أنه إذا تَرَكّها ناسيًا حلت الذبيحة» وإن تَرَكها عامذا 
بو 07 3 و ا ك و 5 و أ و 
ولو جَهلا لم تحل الذبيحة ٠"‏ ففرّقوا بين الجهل والنسيانِ ودليل هذا حديث: «ذبيحة 
3 1 ° هه 0 0 ل 2ه 6“ 7 رح سا ٠ o‏ و0 
المسلم حَلال وَإِنْ لَمْ يَذْكْر اسم الله عليه ذا لَمْ يتَعَمَّدُه!'' كما في (الرّوضٍ)'". 
TIES e CE a a E‏ ن 
فإذا قلت: أنت ذكرت الادلة على أن التسمية لا تسقط لا بالججهل ولا بالنسيانِء 
8 2 0 04 َ 
فبهاذا تجيبٌ عن أدلَةٍ القائلينَ بالسّقوطٍ؟ 
O E aE a‏ ا ام ره 
E ET e‏ و 2 و ° 0 
ضعيفة فإنّها لا يمكن أن تعارض القران والسنة» والقران والسنة قد دلا على أن ذلك 
ےم #* وي E‏ و ١‏ 
رط وأئّها لا توكل الذبيحة إذا لم يُذكر اسم الله عليها. 
0 ت > راض 0و ع 
فإن قلت: إن القول الذي رجحته يرد عليه أمورٌ: 
fk ٤‏ نري ریس س ول + سلسم ع ر جه 22 لخم 
الأمر الأول: قوله تعالى: #ربنا لا تُوَاخِدَنَا إن يتا أو أَخَطَأنا * [البقرة:٠۲۸]‏ 
ua‏ 01 ع ني . ا 
وهذا الرّجل ناس أو حط يعنى جاهلاء فهو غير مَوْاخَل. 
١‏ 1 ع 0-00 4 . وه ت ٠ ٠‏ ¢ ۳ 3 
فالجوات: آنا نقول بذلك» ونقول: إن هذا الذي سى أن يسمي لا يؤاخذ» 
٠‏ ۰ سم )وه 4 م 2-6 س 4ء ت 
وكذلك الجاهل الذي لم يَعلَمْ أن التسمية شّرط ولم يسم لا يؤاخذ أيضاء لكنه 
ص 2 o E‏ -ه عن E‏ ی ع 0 و 
لا يَلرَمُ من الْتَفاءِ المؤاحذةٍ صِحَّة العمل» بدليل أنّك لو صَليْتَ ناسيًا وأنت ٍث 
٠‏ 2000 3 212 م 00 -ه 3 ا 0 ىه -ه 
فلا إثمَ عليك» ولكنّ صلاتَكَ لا تصح» ولو تعمَّدْتَ الصَّلاةَ وأنت محيث لأَيِمْتَ» 
(۲) أخرجه الحارث في مسنده /١(‏ 478)» وعزاه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد (۳/ 54 ”7) وضعفه الألباني 


ىا في الإرواء (67590؟). 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) ۸۲ 


فنحن نقول: مې نح لاو ذا ا ey‏ 
يُذْكَر اسمٌ الله عليه؛ لأنَّ الله قال: «ولا ت ڪلوا ما ر نگ آسَمٌ لعٍ ولهذا نقولٌ: 
لو أل ما لم يذ اسم اله عليه ناسيا أو جاهلا فليس عليه إثمٌ؛ لقوله تعالی: وين 


ممعم ي 


لا تُوَاخِدنَا إن سينا أو خا &. 

وبيان ذلك أن ههنا فِعلَينٍ: فِعلُ الذَّابح وفِعلٌ الآكلء فهذا الذَّابِحُ الذي ذَبَحَ 
وله له افا الى عليه | وروي م و 
اسم الله عليهاء فلا تأكل؛ لأنّ الله يقول: و ا سم أله علد # 
وأطْلَقٌ» ولم يقل: إلا أنْ یکو الذَّابحُ ناسيّاء لكنْ لو أن رجلا أكَلَ مِن هذه الذَّبِحةٍ 
التي لم يُذكر اسم الله عليها وهو لا يدري أو ناسيًا فلا إِنْمَ عليه؛ لقولِه تعالى: موري 
لا مُوَاخِدْنَا إن يتا أو أخطأنا 4. 

الأمر الثاني : قول اَي لكوتم حين سيل عن الحم الذي ياي به مَن 
لم يُدْرَ أذَكَرَ اسم الله عليه آم لا؟ فقال: ١سَمُوا‏ اسم وَكُنُوا)' " ولو كانت النَّسْمِية كر طا 
لكان لا بُدٌ من العلم به؛ إذْ لا ْمك أنْ يحل شيءٌ حتى تَعلَمَ جود شرط حِلَّه. 

فالجوابُ عن هذا الحديث: أن البح صَدَرَ من أهله والأصلٌ في الفعل الصَّادرٍ 
من أهله الصّحَّةٌ حتى يقو دليلٌ الفساد. وهذه قاعدة مُعتبرَةٌ في الشَّرع ولوان الئاس 


.)١79 /0( البحر الرائق‎ )١( 
.)06 ٠۷( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» رقم‎ )۲( 


م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ك كلفوا أن كلمو اقرط و فيمَن انْتَقَلَ منه لكان في ذلك من العُسر والَشقَة ما لا يَعلَمُهُ 
إلا الله مركا عل نار لاني ني ءَ علي قلت له: من أين مَلَكتَّ هذا النَّىء؟! 
وبأى سَببٍ مَلكتّة؟! لأن من رط حل ابيع أن یکو البائ مالگا للنَّيِئِء فلا بد إِذَا أن 
اغ 

ولو جاءَ رَجل يُرِيدُ أن يُرْوّجَ ابنتَهُ فقال: رَوجتك بنتي» فيقول له مثلا: : ومن 
ل تا ابتتّك؟! لا بد أن تأتيّي بسّهادة تَشهَدٌ أّها وُلِدَثْ على فراشك! وهذا فيه 
من العُسٍ والَشْقَةِ ما لا يُمكِنْ» فالأصل في الفعل الصَّادرِ من أهله الصّحَةٌ ولو نّا 
قُلنا: إِنَّ الأصلّ عدم الصّحَةَ ونه لا بد أنَّهْيعلَمُ شُروط الصَّحَةِ لس ذلك على الاس 

ولهذا لو جاتنا لم من القصّاينَ -اجرارينَ- المسلمينَ فهل م يشترط أن تَعلَمَ 
َنم م سَمَّوَا؟ لاء واحتمال اہم لم يُسمُوا وار ومع ذلك لا يشرط , تشتري وناگل 
ولا نقولُ شيئًاء فهذه قاعدةٌ مطردةٌ: أن الأصلّ في الفعل الصادر من أهلِه الصَّحَةُ ما لم 
يَقَْ دليل القساد. ۰ 

وال يول عَلْتَهاصَلاةوَآَلسَلمْ ل) قال : وا نتم وکوا كأنة: يُشيرُ إلى تقل لاذع 
لھم کاله يقول: لستّم مُكلّفِينَ بفعل عَيركم» والذّبحُ ليس فِعْلكم بل فعل الغيرء وأنتم 
غير مَسۇولينَ عنه» ولکنکم مَسوولونَ عا تَفعَلونَ آنتم» فأنتم سَمُوا وكلواء وهذا 


واضح لن تَأْمّلّهُ. 
وحينئذٍ فلا يكون في هذا الحديثٍ دليلٌ على سقو قوط التّسْمِية لا نسيانًا ولا جهلا 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) A0‏ 


= ولا عَمداء بل سبق لنا أنْ قُلنا: إِنّهُ دلي على وُجوب التَّسْمِية» وأن المي قد تقر 

عندهم أنه لايد منها؛ ولهذا سألوا عن جل أكْلٍ هذا اللّحم. 

الأمر الثّالتٌ: إذا حرمت الذّبيحةً التي سى أن يُذكَرَ اسم الله عليهاء فقد أضَعْتَ 
مالا كثيرًا على المُسلمينَ؛ لأنَّ السسيانَ يَرِدُ كثيرًا عند الفعلء ولا سيّا إذا كانت الذّبيحة 
ويد وأراة الإنُسان أن هر عليها بسرعةء فده مع السّرعة يَنْسى أن يقولّ: بسم الله 
فإذا قلت: إن الذّبيحةً حرام وأنَهُ يبُ أن تُسِحَب إلى الكلاب والذّئاب, فقد أتلفْتَ 
مالا كثيرًا على التاس» والب الالام هى عن إضاعة الال" 

فالجوات: إذا كا CANE‏ ل أنتم تقولون: إن التعل ا 
ن يُسمّيَ على الصَّيدٍ فالصّيدٌ حرام" » ولو كان الصَّيدٌ من أنفس ما يكون» رأف 
ما يكونٌ حتى لو كان من أحسن الباءِه وأكير الظّباءء وأغْلى الظَباء! مع أن الذَّهولَ 
عن النَّسْمِيةِ في الصَّدٍ أكثرٌ من الذهول عن التّسْمِيةِ على الذّبيحةء وهذا واضحٌ؛ لأنَّ 
الصَّيدَ بتي الإنْسانُ بسرعة» ويَخْشى أن فوك لكنّ الذّبييحةً بين يديه يَذْبَحُها دوي 

نتم تقولونٌ: إا تحلّ» فا القَقُ؟! 

N ENS‏ ف اليك ولد بيحة 


ع لم معو 


وقال: إنْكم إذا حرّمتم ما سى أن يُذْكَرَ اسم الله عليه فقد أضَعْتّم أَمُوالَا كثيرة 
لل | 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: لا سكلور سوت الاس إلحسافًا 4» رقم )۱٤۷۷(‏ ومسلم: 


كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم )٥۹۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وَدَلنَهعَنه. 
(۲) كشاف القناع .2)28/١ ٤(‏ 


۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالجوابٌ عن هذا: أن نقول بِمَنع أن یکوت هذا مالاء فالذي لم يدك اسمٌ اله 
عليه ليس بال؛ لاه ميه والَبْتةٌ ليست بال فقد تبت في الصَّحيحَينٍ أن الى عله 
قال يوم قتح مكَة: «إِن الله حَرَّمَ بيع الميتة»" فر که وإِلْقاؤهُ للسّباع لا يعت يبعت إضاعة 
مال. 

ثم نقولٌ: ليس في هذا إضاعة مالٍ على وجه الإطلاقٍ؛ إِذْ منَ الُمكين أن يود 
جِلْدٌ هذه اليْةِ ويْدبَعَ» ويكون طاهرًا؛ لأن جلد الي يَطْهُرُ بالدّباغ» ويُمكن أن ناخد 
صُوفَهاء ويُمكِنُ أنْ نأخدّ شَحْمَها ندهِنُ به السَّفْنَ وا للود 8 أشبة ذلك» وفي 
اسيَغْالِه في آمر لا يَتعدّى. 

ثم نقول -جوابًا ثالمًا-: إِنَّنا إذا قُلنا ذلك حَفْظنا الما في الواقع؛ لأن الإنْسا 
متى كر آنه رَمى شات في ذلك اليّومِ الذي نسي أن ب يذ E‏ 
الثانية لا يترك التَّسْمِيةَ بل قد يسمي مرَتينِ أو تَلاثاء فحينئذٍ لا يكو 
مال. 


3 


ود 6 


وما إيرادٌ إضاعة ة الما في مثل هذه المسألة إلا كإيراد مَن قال: إِنّك إذا قَطَعْتَ يدَ 
الكارق طعت نصف آيدي الشّعبء وبقيَ صف الشّعب ليس له إلا يد واحدةٌ! 

نقول: هذا الذي يكون صف الشعب فيه سارقًا هو الشَّعبٌُ الذي لا تُقَطَعُْ فيه 
اليد وأما الذي ثقطَمٌ فيه اليد فان السرا يَقَلُونَ بلا شك» أو يُعدَّمونَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم (١۲۲۳)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام» رقم )۱١۸١(‏ من حديث جابر نة 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) ام 


e‏ كلا تأمَلْتَ هذه المسألةَ وجَدْتَ أن الصَّواب ما اختارة شيخ 


الإشلام ابن TT EG‏ 0 
ع 

وإذا كان كذلك فإنَّهُ يَبقى النَظرٌ: هل يُشترَط أن تكو التّسمية واقعة من الفاعلٍ 
أو الو سكي 2 ھر سساو کیا بعال :لان ج شيخ علد ال ےرا 
باسم الله ودَبَحَ الذَّابحُ» فهل جز هذا أو لا؟ 

الجوابٌ: لا تجزئٌ؛ لأن التَسميةَ من غيره؛ ولهذا لو أن رجلا كان قاتا عندك 
وقد الطّعامُ لك وقال الرّجِلّ: باسم الله وأكَلْتَ أنت فلا تكون مُسمُيًا. 

ولو أك عند الوّضوءٍ قال رَجِلٌّ: باشم الله وتوضَأَتَ أنت» فهذا لا يَنمَعْ. 
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ولو أن رَجِلَا عند رَو جټه فقال شخص: أنت طالقٌ» فلا تَطْلقَ. 

فالحاصلٌ إِذا: أن القَولّ لا بد أن يكو ن من الفاعل؛ ولهذا قال التب عل هاصَكمْولمَكم 
في الصَّيدِ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اشم الله عَلَيّه)!" «أَرْسَلْتَ) و «ذَكَرْتَ» فلا بد 
أن تكونّ التَّسْمِية من الفاعل. 

فشّروطٌ جل الذّبيحة ثانيةٌ: 

الأوّلَ: أهلية المْذكّيء ويتفرّعٌ عليه: 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (5/ .)۷١‏ 


0( أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصّيدء باب صيد المعراض» رقم (65:1/5). ومسلم: كتاب الصيد 


AA‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سے ٭ کے ص 


ابلأ تيع لصم آر لاطا ری اد قار اق ای نوب إليه به 
و ت فإن آل حَرامٌ؛ لقولهِ تعالى: #حَرَمَتَ علي المت والدم ولتم انر 
وما اهل لحر أله بو والْمنْحَيفَهُ والموفودة والماردية وألتَطْيحَةٌ وما و 
وما بح عل لصب ب 4 [الائدة:*] يعني على الأضنام» فا ذُبحَ عليها فهو حَرامٌ. 

السابع: آلا يذَكُرَ اسم غير الله عليهاء فان كر غير اسم الله عليها فهي حرام 

»ر 1 سم اي مس مي ع بير 
سواء ذكره مُفْرَدًا أو مع اسم الله؛ لقولِه تعالى: #وما أَهِلّ لعَير أله بد * [المائدة:] وأصل 
بود نا ا 00 
رئيس أو ما أشبه ذلك إن اللي را لاز آمل لغر ايا " 

فإذا تفرد بذِكر غير الله فالأمرٌ واضحٌ» وإِنْ شارك؛ فلأنَ الشَّركَ إذا قارَنَ العمل 
أحبَطة» قال تعالى: لين اشرت ليطن عمك ولت من لسري 4 [الزمر:ه7] وعلى 
هذا: فإذا ذُبِحَتِ الذَّبييحةٌ على اسم غير الله منفردا أو مشار گا فإئّها حرام لا تحل. 


اباك 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) ۸۹ 


لا تمل الد : بح 1ل A‏ 


ال 


5 شإ 
لن إلا أنْ يكونّ غيرَ مَأذونِ فيه ی الله» وإمّا أنْ يون غير مَأَذُونٍ فيه لحن غير 
الأوّلُ: الذي لا يدن فيه لحَنٌّ الله» كالصّيدٍ في حال الإخرام» أو الصَّيدِ في 
EME DE‏ 
لقوله تعالى: ورم عَلّک صَيْدُ لبر مَا دُمَخّرَ رما [المائدة:47] ولقول 0 2 ١صَيْدَ‏ 
الب حََالُ َم ما َم يدو أو بذ كم" ولان لي عدا كوكم ادى إل 
ا و ا e‏ 
حرم" أي : حرمو وقد صادَهُ الصّعبُ بن جثامة ك تة للنبىّ يللد 


وما الثاني: وهو ما كان غير مَأذونٍِ فيه لحَقٌ الغيرء كاٌخصوب والْسْروقٍ 
والنهوب» وما أشبَهَةء ففيه للعلماء ء قولانِ» هما رِوايّانٍ عنٍ الإمام أحمد رها 0 


)١(‏ انظر: أحكام الأضحية والذكاة لفضيلة الشيخ الشارح رِمَهُآنَهُ (ص:77). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب لحم الصّيد للمحرم» رقم »)۱۸١١(‏ والترمذي: كتاب الحج» باب 
ما جاء في أكل الصّيد للمحرم» رقم (8557).» والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب إذا أشار المحرم إلى 
الصید فقتله الحلال» رقم (/7871)» وابن حبان (۳۹۷۱)» والحاكم )57١ /١(‏ من حديث جابر عن 
وصححه ابن حبان» وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب جزاء اليد باب إذا أهدى المحرم حمارًا وحشياء رقم »)۱۸۲١(‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب تحريم الصَّيد للمحرم» رقم .)١١197(‏ 

(:) الإنصاف (۳/ ۲۲۳). 


۹٩۰‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لقول الأوّل: نه هلا يله لاله غر مَأذونِ فيه مثل: رَجل عَصَبَ شاةً ودَبحَهاء 
ها لانحل؛ لأن هذا اذبح يمون فيه وكل ما ليون فيه وهوينقي إلى صحيح 
وفاسد» إِنَّهُ لا ينْقْذّه وهذه قاعدةٌ مَرعيّةٌ ودليل ذلك قولة يكللة: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا 
يس عَلَيْه آمَرْنَا َه رَد" وذح يلك الغير ليس عليه أمرٌ الله ورسوله ية فيكون 
فاسدا مَرْدودًا. 


ص کر مھ 


وقولّنا في هذه القاعدة: «وَهُو قم إل صَحِيح وَقَاسِدِ) احتّرارًا مما لم يدن 
فيه» ولكنَّهُ لا یر إلا عل وجو حر فإ هذا بطد مل الظهارء فهو غود أذون في 
فینفد وإِنْ كان َ ا وشنگراء وزورً؛ له ليتق إلى صَحيح وفاسي فكلة باط 
القولٌ الثاني: أن محر م لحن الغير يحل؛ وذلك لأنَّ هذا البح صاورٌ من أهله 
ويا و a‏ 
اما يك 
وهذا لاخ م الخ خلال ن مع الإثم» وهو الرَّاجحٌ فإذا كان 
لالا فهل معناء أنه يحل أكلة أ ولايحل؟ لا جل لامن أجل أله حرام من حيتٌ الذّبحُ؛ 
ولكنْ لأنَّهُ مال الغير؛ ولهذا لو غَصَبَ ا مَذْبِوحَاء ذبِحَهُ صاحِبَهُ حرم أله إذا: 
لو أَذِنَ فيه صاحبهٌ لصارٌ حلالا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم 5191): ومسلم: كتاب 


الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة.... رقم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة يتا واللفظ لمسلم. 
(۲) كشاف القناع .)5١18//5(‏ 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) ۹۱ 


o £ ٥‏ 6 سک 
م وه 


0 أن يذب بأ 4 کال 
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[۱] قول ES‏ «وَيُكرَه أن يَلْبَح بأل كَالَِ) أصلّ الكَكّلِ بمعنى التعب» والكالّة 
معناها التي أئبكها الاستعال» فلم تكن حادّةٌ. 

وق («(ویکرّه) الكراهة عند الفقهاء رهه هي التي مَنْ فَعَلّها لا يعاقبُ» 

ون تركهالله أثيبَء وعلى هذا فإذا بح بالآلةِ الكالّة لم بأم؛ لأنّهُ مرو والدَليلُ 


مه ر کله ا ا الا م ر و a‏ د 8 o‏ 21 و || 2 ا ام 
فو : «إن لله کتب رإحسان على كل شيء. إد قتلتم حسئو لقتلة. وإدا دبحتم 
2ء و 


ونوا الذْبْحَة وَلْبْحدٌَأحَدُكُمْ شَفْرَتَكُ وَلْبرِح يته" ولكنًا إذا رَجَعْنا إلى الدّليل 
وجنا أنَّ ظاهرَهُ يفضي ريم الذّبح بآلةٍ كالَة من وَجْهِينِ: 

الوجة الأَوّلُ: أن اكتسول با قال: هن الله كب الإِحْسَانَ» والكت تمق 
المَرض؛ لاه يُطلَقُ على الأمر الواقع اللّازم» إا رعا وما قَدَرَاء فلا يأتي الكَنْبُ في 
لنء الم ميل ان غل ايء اذز 7 

فقولَهُ تعالی: مڌ كينها فى لزور من بحَد لر أك الْارْسَ رما ادى 
اسلو € [الأنبياء:٠٠٠]ء‏ وقولَّهُ تعالى: كب أله لعل € [المجادلة:٠۲]‏ فهذه 


u سد‎ 


كتابةٌ ریه؛ 

ما الكتابة الشر عة فمثل قوله تعالى: کیب يڪم ألصَيَام 4 [البقرة: 1١87‏ ] 
ون الصَلوه كانت عل الْمَؤمييت كتنبا وفوا € [النساء:*١٠]»‏ و گا عَليِهِمَ فا 
أن ألنّفْس با تيس © [الائدة:٥٤]»‏ و كدب عَليكم لْقِصَاصُ في الْمَثَلَ 4 [البقرة:۱۷۸] وأمثال 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل...» رقم )١9445(‏ من حديث 


و رجو 
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وقوه يا: «كتبَ الل الإحْسَانَ على كل مَيْءٍ فإذا رَجَعْنا إلى الاضطلاح 
الشّعيٌ وَجَذنا الكتابة لا تكون إلا ني الكّيء اللّازم» وقولُُّ: «كَتَبَ الإحْسَانَ 
گل َيْءِ...» عاب ون على شيءِ من أفْراده تعلق با نحن فيه فقال: لذ ك 
خسوا القيْلَةَ وَإِذَا دَبَحْتُمْ فأخسنوا الذَّبْحَة). 

الوجه الثاني : قولّة: «وَلْمْحِدٌ أَحَدكُمْ شَفْرَتَهُ) اللا هنا للأمرء والأصل 2 الأمر 
الؤُجوبُء وإذا وَجَبَ إِحْدادُ الشَّفْرةٍ صارَ الدب بالكالّة حَرامًاء ومن التّظر: فلأل 
اذبح بالآلةٍ الكالّة فيه إيلامٌ للحَيوانٍ بلا حاجة. 

وعلى هذا: فالقول الرّاجِحُ في هذه المسألة: أن الذَّبحَ بالآلةٍ الكالّة حَرامٌ ولكنْ 
لو بح بها فالذّبيحةٌ حَلالُ؛ لحُموم قوله يكِْ: «ما أثبْرَ الم وَدْكِرَ اسَمُ الله عَلَيْه فَكل). 

فان قلت: كيف م ذلك» وقد قال البى لالصلا والس اه : «مَا ا الد و 
اشم الله عَلَيْهِ َكَل" والكالَة تَنهرُ الدَّ؟ 

قُلنا: الفِعلُ حرام والذّبييحةٌ حَلالُ» ونحن لا نقولٌ: إن الذبيحة تحَرُمُ به» لكنْ 
حرم هذا الفِعلٌء أمّا الدَّبيحةٌ فقد أَِرَ دَمُها ودر اسمٌ الله عليها؛ ولهذا لو لم يكنْ 
عنده إلا هذه الآلهُ فأصيبَتْ شاةٌ بموتٍ فإلَّهُ يَذبْحُ بها؛ لان هذا رورة ولا وا 
إلى جل هذه الذَّبيحة إلا بهذه الآلة. 

فان قلتٌ: لماذا لا يَدَعٌ الحَرامَ وتَتلّف عليه؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنم» رقم »)۲٤۸۸(‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» باب جواز 
الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم )١974(‏ من حديث رافع بن خديج نة 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) ۹۲ 


و 


س 


قُلنا: لأنّ مَفْسَدةَ تَرْكِها كها أعظّم من مَفسّد قنقدد الا ا الكالة 
الحيّوانِ لصلَحة الإنسانِ وارد في الشرع» فاا( جل کی( ها 


a‏ ر ت 


نمه يسمه أيضّاء مع أنه تألم بهذا لکن لصاح حون ضياعهاء أو اشتياهها 
ا ا ل ير حهأ 
في سَنامها حتى يُسيل الدم؛ ليعرّف أنَّا هَديٌ مع أن في هذا إيلامًا لهاء لكنه للمَصلحة 
الشَّرعيَّةَ في ذلك. 

]١[‏ قولة را «وَأَنْ حدما وا يوان ينره أي: ميد الآلهَه وجملةٌ «وَالحَيَوَانُ 
يُنْصِرْهُ هذه مله حاليّةٌ يعني: والحال ی ل الى اة أمرَ أن َد لشفا" 
وأنْ تُوارى عن البهائه' '" فَأمَرَ بأمرين: 


e 
الثاني: أن تُوارَى عن البّهائم حال حَدّهاء وفي غير هذه الحال أيضّاء حتى إذا‎ 
ا ا ا باو‎ 
الإمامٌ أحمد ردان" وهذا ظاهرٌ الحديث «وَأن تُوَارَى -يعني الشّفرة- عن البّهائم؛‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل...» رقم )١9404(‏ من حديث 
شداد بن أوس هكن 

(۲) أخرجه أحمد »223١8/7(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح »)٠۷۲(‏ والطبراني 
في الكبير /١7(‏ 784 رقم »)17١515‏ والبيهقي .)47١ /٩(‏ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ 777): «إسناده ضعيف لأن مدار الإسناد على عبد الله بن لهيعة 
وهو ضعيف»» وانظر: نصب الراية /٤(‏ ۱۸۸)» والدراية (؟7/ .)7١8‏ 

(۳) كشاف القناع ۱00/€"( 
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= لأنها تَعرِفٌ ريا ناوال ونس بحَمْدِو وتَعرفٌ الموتَ؛ ولهذا ََرَبُء حتى إن 

بعص الإبل إذا رأث بَعيرًا مَذْبوحًا هَرَبَتْء ولا يستَطيعونَ أن يُمسِكوها. 

فإذا أَنَبْتَ بالسگين ولا سي إِنْ حَدَدْتَا أمامهاء معنا أنّك رَوَعْتَهاء وقد رأى 
لي كي رجلا ضحم شاءً وهو ند اشر فقال له اللي كم «أَيرِيدٌ أن تُِيبَها 
مَؤْنَّاتِ؟ !70" يعني: أن هذا يُرْعِجَّها ويُروّعَها تَرُويعًا عَظْيًا» حتى يکود كالموت. 

فإذا كان المكانٌ قا ولا أمَكّنُ من أن أُواريها عنهاء وأنا متاح إلى سَنّها فأغطّي 
وَحجِهَها. 

فإِنْ قيل: نا قد تَسمَمٌ» فقد نقولٌ: إن 9 يللهِ: «وَأَنْ تُوَارَى عَنِ البَهَائِمِ) 
يشمَل الُواراةً البصَريّةَ والسّمعيَّة؛ِ لأتها قد نحِسٌ بهذا الشَّىءِء فالمهمٌ أنه ما أمكتَك 
البعذ عن ترويع الّهيمة فهو الأؤلى. 

]١[‏ قوله صَمَدُلَمَة: «وَأَنْ يُوَجْهَهُ إلى غَيْرِ القِبْلّقا يعني: يوج ا لوان إلى غير 
القبلةء ولکنْ لو فعل فلا بأس» ا خلال ولم يذكر الفقهاءً IES‏ 
على ذلك» وغاية ما فيه ما ذْكِرٌ عن التي عالت لالاح أنه ةمه انان 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)۲٥۷ /٤(‏ والبيهقي (9/ )51/١‏ من حديث ابن عباس ڪنةً. 
وقال الهيثميّ في المجمع (5/ ۳): «رجاله رجال الصحيح»» وانظر: نصب الراية (5/ ۱۸۸)» والتلخيص 
الحبير (5/ 57 .)١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء باب من ذبح الأضاحي بيده رقم (/006)» ومسلم: كتاب الأضاحي؛ 
باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل...؛ رقم )١1977(‏ من حديث أنس يََلنَدَعَنَكُ واللفظ 


لسلم. 
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eg N E وا‎ 


قر و ا حي وال اة وه ادل عل أن ارج 
سنةء ولا يلرم مِن ترك | اا لأنّهُ لو زم من َر اسن 
الكراهة لكان كل إِنْسانٍ يتك مَْنونًا يكون قد فَعَلَ مَكْرومّاء وليس كذلكء وللا 
الكراهة حُكمٌ يجاب لا بد له من دليل. 

ثم إن قد يقول قائل: إن الآسول كلل وه أ ضحيتة؛ لاله ذبحُ عبادةٍ وليس 
عادة» ومَعْلومٌ أن العبادة لها من الخصائص ما ليس للعادةء فلو أنّ أحدًا قال: 
أنا أطالبكم بالدّليلٍ على استّخباب د ييه اعد ة إلى القبلة» إذا لم تكن منَ الّبائح 
الَمْروعةٍ مثل الأضحية والهذي والعقيقةٍ والنَّرِ لكان له وجة؛ 


لكنْ نقول: هذا فعلٌ واحدٌّء فمّن فرق فيه بين العبادة والعادة فعليه الدَّلِيل 
وإذا نَبَتَ ان الول يك وجهَها فليكُن هذا هو اشرو إن القول بالكراهة يناج 
إلى دَلِيل» ولا أعلّمٌ للفقهاء ء رهه في هذه المسألة دَلِيلا. 

]١[‏ قولة وَمَدَآئَهُ: «وَأَنْ يكير عُنْقَهُ أو يَسْلْكَهُ قبل أَنْ يرد الرادُ بقوله: «أَنْ 
يبرد أي : قبل أن تَخرّجَ روخة» وهو عائدٌ على المسألتينِ ميا » وكسرٌ العئق قبل أن يبرد 
-يعني قبل أن يَموتَ- فيه إيلامٌ له؛ ولهذا نهى الى صَرَدَعيوَسَةَ عن ذلك فقال: 
١لا‏ تَعجَلُوا الأنفس قَبْلَ أَنْ تى“ يعني: قبل أن رج بتَفْسِهاء يعني: لا تَفْعَلوا شيت 
يودي إلى سرعة الَوتِ» ما متم دَبَحتّموها ذَبحًا يحصّل به اموت فقفوا عند ذلك 
هذا دليل. 

)١(‏ أخرجه ابن الأعرابي /١(‏ 44)» والدار قطني (0/ )٠٥٠١‏ من حديث أبي هريرة وََإَْهعَنه. 
قال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 5857) «هذه الطريقة ضعيفة جدا»» وانظر الإرواء (// .)١75‏ 
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وأا التَعلِيلٌ فلن فيه إيلامًا بلا حاجة» وتعليلٌ حر لأنْ فيه إسراعا كَوْتهاء 
وقد يکود مؤت توق الم وعدم روجو كله ومغلوم آله شرع حراج الم 
لقوله عليوالضلةوالسله: «ما نر الد م وَذْكِرٌ اسم ۾ الله عَلَيْه وکل 0 

كذلك يكره أن يَسلْحَهُ -أي: الحيّوانَ- قبل أن يردب ل ١لا‏ تَعَكَلُوا 
الأنفْسَ كَبْلَ أَنْ تُرْمَقَ» ولأنَّ فيه إيلامًا بلا حاجة؛ ولهذا فالصَّحِيحٌ أن كَسرَ العثق 
والسَّلح قبل الموتٍ حرام لأنهُ إيلامٌ بلا حاجة. 

فإذا قال الجرّارٌ: أنا عندي أغنامٌ كثيرةٌ» وأحبٌ أن أكير التق يسرع الموثُ 
الا 

: 

نقولٌ: اذبح هذه» ثم اذبح الأخرى» وهكذاء ولو لم تمت الأولى. 

فن قلت: هل الأفضَلٌ أن أُمِكَ بأيْديها وأَرْجلهاء أو الأفضَلٌ أنْ ايها 
تَرفسُ؟ 

الَواتٌ: الثاني أفضلٌ» خلاقًا لما يَعَمَلُّ العامة الآنَّ» فالعامةُ يَرَوْنَ أنَّ إمْساكّها 
لازم وهذا خطأ بل تَرْكُها ترف أحسنٌ» کا نص على ذلك أهل العلم من التقدّمينَ 
محري وعلّلوا ذلك بأن فيه فائدة في استفراغ الدّم. 

وبعض الاس إذا راد نينح الذبيحة ميىك يدها اللدرى ول شاعل ال 
وهذا -أيضًا- لا يجورٌ؛ لأنهُ إيلامٌ لهاء فما هي السّنّة إذا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشركة» باب قسمة الغنائم» رقم »)۲٤۸۸(‏ ومسلم: كتاب الأضاحي» باب 
جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم )١9474(‏ من حديث رافع بن خديج رَْإئَدعَنة. 


كتاب الأطعمة ( باب الذكاة) ۹۷ 


9 
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سنه كا قعل التي ةوالت أن طا برجلك على عَتْقِهاء وترقمَ رَأسها 
وتذبحها!". 

وهل تُدْبَحٌ على الأيمن أو على الأيسر؟ 

على الأيسَر والْأيسَرٌ سم تفضيل» وليس الرادٌ على التب الأيسّرء وإنا اماد 
الأسهلء فالإنسان الذي يَذبَح باليّمنى الأيسَرُ أن تكون هي على الأيسَرِء والذي يَدْبَحْ 
بالشرى الايصة سَرُ أن تكونَ هي على الأيمَن. 

وقاتئزا أا( ك انار و تهات لآن هذا غاد 

٠‏ © ه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء باب التكبير عند الذبح (5074)» ومسلم: كتاب الأضاحي» باب 
استحباب الضحية...» رقم )١9757(‏ من حديث أنس نة 
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م ابر سه 11[ 
7 باب الصيد 


‘e © © ٠ 


]١[‏ قولة رما «(الصيّد» ادف الو اول 
فيُرادُ به الفعل مثل أن يقول القائل: إن سأصيدٌ صَيدَاء مثل: أكيدٌُ كيدا على أنه فِعل» 
واد التهول كول تال لاحل لك صد البحر لر [المائدة:47] أي: مصيدة. 


پ2 عسو 


فاا على الأوّلٍ: فالصيد يعرف بِأنَّهُ افيناصٌ حَيوانٍ مأكول متو 

فقولنا: «اقْتِنّاصٌ) خَرّجَ به الذّكادٌ فَإئما ليست اقْتِناصًاءٍ لأنْ 98 55 
ا يوان وهو مُطْمِئِنٌ وعلى سهولة ويسر 

وقولّنا: ١حَيوَانٍ‏ مَأكُول» احيّرارًا من غير اكأكولء فإِنَّ الإنْسانَ وإنْ صاده 
بالسلاح فليس بصَّيدٍ 

وقولنا: امتحْش» احټراڙا من غير الخو حش إلا أنه نا ان مان من ااهل 
فحكمة حكم الصَيد ای كم المتوحش. 

وهل الصَّيدٌ حَلالٌ أو حَرامٌ؟ 

نقولٌ: الصَّيدُ يقعٌ على ثلاثة أوجُو: 

الأوّلُ: أن يُصطادَ للحاجة إليه والأكُلٍ» فهذا لا شك في جوازِهِء وهو 
PENNE e‏ 


3 
أ‎ aA 


4 


الثاني على سَبِيلٍ اللّهرِ والعبثِ» وليس بحاجة إلى الأكل» وإذا صا 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد) ۹۹ 


= الصَّيدُ تَرَكَهُ فهذا مَكْروةٌ ولو قيل بتحريوه لكان له وجه؛ لأنَّهُ عَبَتْء وإضاعة مال 
وإضاعة وَقتِ. 
الثَالتُ: أن يُصطا على سيل يُؤذي الَاسَء مث أن يستلزَ صَيدَه الخو في 
مزاع التاس» وإيذاءهمء وربا يكون فيه لهاك رما تیم كالتّطلّع إلى نسائهم في 
أماكينهم» فهذا يكون حرامًا؛ لا يُستلزِمُهُ من الأذيّة للمُسلمين. 
هذا بالنسبة للصَّيدِ من حيثٌ هو صَيدٌ» أمَا آثارٌ الصَّيدِ فإن الصَّيدَ يبه التفس 
ويه عطي السا شاعا وحبوية لا بعر لا هل اليب فتجنُهم يمدو 


2 


لذة وسرورًا و وإنْ كانوا يتَعبول» وتطازذون ال والحيّوانات» ويحُرجون 
إليها في اللّيالي القار سةّء والأيّام الحارّة 


0 2 - ع سس : 0 41 و‎ ٠ 
كذلك -ايضا- في الصيد ملح 9 الرمي» وتعلم المي من الامور‎ 
المشّروعة» قال الله تعالى: # ويدوا ا سَتَطعَثُم هّن قَوَّوَ * [الأنفال:10] قال الى‎ 


ص 


ا : 2 القَوَةَ الرمي ألا إن القَوّة ة الرَّمْي)"" وقال الى عَلِتَهااضصَلاةوالسَكم: «ارموا 
وَارْكَيُوا نتروا حت ج ِن أن تر كبو" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي» رقم )١9١11/(‏ من حديث عقبة بن عامر ووَآنَهعَنه. 

(۲) أخرجه أحمد (5/ »)١55‏ وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في الرمي» رقم »)۲٠٠۳(‏ والترمذي: كتاب فضائل 
الجهاد. باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله» رقم »)١7717(‏ وابن ماجه: كتاب الجهاد» باب الرمي في 
سبيل الله» رقم »)758١١(‏ والدارمي: كتاب الجهادء باب فضل الرمي والأمر به» رقم »)۲٤٤۹(‏ والنسائي في 
الكبرى: كتاب الخيل» باب تأديب الرجل فرسه» رقم (5 5١‏ 5)» والحاكم (۲/ 5 )١١‏ من حديث عقبة بن 


عامر روَانَهُعَنْهُ. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم. 


۱٠۰‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


1« > س ه 0 7 ° ص َ اض اه م ¢ و 2 
لا يحل الصيد المقتول فى الاصطاد إلا بأَرْبَحَةٍ شد وط: أَحَدَهًا: أن يَكَونَ 
م 2ه 2 ت چ ر رديه سس 
الصَائِدٌ مِنْ أَهْل | الذَّكَاقا''» الثاني: الآلة وهي توعان 
ر ور و 8 7 
خد ترط فيه مَا يشرط في آلَةِ اذبح" 150000 


1 الولف رةه في هذا الباب لا يُريدٌ أن يتكلم على هذه التاحيةء لکن يُريد 
أن يتكلم عل رطع الت م هل الا اا الاد قان 

ا يل الد انول في إلاضطيادٍ إلا ربع شُرُوط: أَحَدمَا: أنْ يكونَ الصَائدُ 
مِنْ أَمْلٍ الذَّكَاةِ هذا هو الَّرطٌ الأول وهو أنْ يكونّ الائ من أهلٍ الد كاوهي 
امير العاقل امُسلمُ أو الكتايبٌ فصَيدٌ غير الكتايٌ منّ الكُمَّارٍ لا جل كا لا يحل ذَبحة. 

ا ا 
على دف من خرق أو عَمودِء أو ما أشبّهَ ذلك» فإذا بِصَيدٍ د بم فقتل فلا يحل؛ 28 
ما ققد لكر لوسك عل صن فاضت غ لكنة ف ال أن فرق 
کا عل امي درن جز ناسنا علا ان لزنا عو اید او عل مو ای 
لك عر كولهذا لو ا غل د الطرع ا ا نه قَصَدَ 
الصيد. 

[1] قولة: «الثاني : الآلة: وَهِيَ تَوْعَانِ» أي : الشَّرطٌ الثاني: الل فلا بد أن يكونَ 

لصّيدٌ بالق وبابُ الصَّيدِ آل أُوسَعٌ من باب الذّبح؛ لان آله اليد هنا توعان بينها هي 
اا 

[] قولّة: : دد شط فيه ما * يشرط و 
كالسّهم والرّصاصةء فيش ترط فيه ما يُشترطٌ في 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد) ۱٩۱‏ 


ليا 


۴ موس ]١[‏ 5 م عه [؟] 
وان جرح ء قان ¿ قله يقل لم يبح ¢ 00100001 ااا O‏ 


IT‏ ا ا E u‏ ت م 
فيها أنْ تکود غيرَ ِن ولا ظَفْرِء فلو أت تا ورّمى به ول بجَرْحِهِ فإنّهُ لا يحل؛ 


لموم قول الي :ما نر ر اذم وَدكِرَ اشم م الله عَلَيْو فكل إلا الس وَالظَمّيَ 


و ت 


ما اسن قَعَظيُّ اما الظفرٌ فَمُدَى اة" فعل هذا يُشْترَطٌ ألا تكونّ الآلُ سن 
ولا ظفرًا. 
لابرط أن تكو لاا فلو جَعَلَ ها من الذّهبٍ حل» وكذلك لوعَصَبَ 
اليو ب ا 
]١[‏ قولة ردا َه «وَأَنْ ڪجْرَحَ» أي : E,‏ أن يجْرَحَ الصَّيدَه بحيث 


ARDS‏ فإذا كان بِالتٌقَلِ فسيأتي -إِنْ 
شاء الله- أله لا يحل والدَّليلُ ما سَبَقٌ: «ما ام م ودر ا سم الله عَلَيْهِ فكل) فاته 


SNES E‏ بأنه َه في البح يُشترط فطع 


ص 


الُلقوم واريء أو الوَدَجِينِء على حسب الخلافي السابتق» أمّا هنا فيكونٌ ف 


وهذا وسم فيه في باب الب على باب الذّبائح» أنَّ عل إثمار الدّم في ال 
ما هذا فليس بِمُعيِّنِ المكان. 

[] قولة: «فإِن قَتلَهُ قله لَمْ يبَخْ» يعني : عاد ا ا 
لکن تيل : فون أجل ثُمَلِهِ مات الصَّيدٌ فإنَّ الصَّيدَ لا يحل؛ لال من الجرح» 
ويدل لذلك حديثٌُ عدي بن حاتم 5 لال شي مر اش اا 
-يعني شيتا مثلّ الحّصا- فقال التي ملالا وومار: «إنْ حرق َكل وَِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ 
و O‏ ل 

الذبح بكل ما آنہر الدم» رقم )١974(‏ من حديث رافع بن خديج يرنه 


1۰۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


8 ے2 2 ص رم ئ E‏ ° ووه 5 أ 2 7 و 
وقولة: «خرّق» يعني تفذ وجَرّحَ وشق» وعلى هذا فإذا كان مع الإنسانٍ عصًا لها 
٣‏ ت 2 3 5 آ-ه سس > ٠‏ و ت ° ع 
رأس مدد فرّماها على الصَّيدِء فأصاب الصَّيدَ هذا المحدّدٍ حل» وإن أصابة بالعَرْرض 
ت 5 عن و لاد 8ع ۾ در 5 و 1 سه > ر 2ے م 5 ير 
لم يحل ولو مات» لکن لو أنه حبسّه ثم أدركه وفيه حياة» يعني لا ضرَبه بعرضِه انكسّر 
لجخ اع ا شي ۴ رك يذ - و و 
مثلاء أو انْمارّت قواه. حتى ادر که حيا فذبحه فإنه يكون حَلالا. 


۶ 


والدّليل قولة تعالى: رمت عَلگ الْمَبَِهُ والدَمْ ول الخنزير وم أه 


کے 01 ر 7 ع« ير وسو او 
المذكى» فإذا أدر كته وفيه حياة وذبحته فإنه يحل. 


2 


لكنْ ما علامة الحياة؟ 


عر ومو © ري 


قيل: علامة الحياة أن إذا دَبَحْتَهُ ترك وقيل: علامة الحياة أن يجري منه الدَّمُ 
الأحمرٌ الحارٌء فإذا سال منه الدَّمُ الأحمرٌ الحارٌ وإن لم يتحرّك فهو حي جه وإن لم 
يسل منه» أو سال منه دم أسودٌ باردٌ فإنَّهُ قد مات» وهذا هو الذي رَجَحَهُ شيخ الإشلام 
ابن يميه ردا وهو الصَّحيحٌ؛ لأنّهُ إذا حَرّجَ الدَّمُ الأحمرٌ الحارٌ فقد أمْهَرَ لدم 
فيكون حلالا. 

مسألةٌ: إذا جُرِحَ لكنّهُ لم يَمْتْء ثم أَدرَكْتَهُ حي ومات بعدما أَدرَكْتَهُ فهنا يُنظَرٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم (۷۳۹۷)ء ومسلم: 
كتاب الصّيد والذبائح» باب الصّيد بالكلاب المعلمة» رقم (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم ري كنف 


واللفظ لمسلم. 


(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية /٥(‏ 59). 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد ) ١١‏ 
وَمَا لیس بمُحَدَدٍ کالبندق ق وَالعَصًا وَالسَّبَكةِوَالمَحّ كا يل ما قل بيا" 


= فان كان الجُرحٌ مُوحيًا -أي: قاتلا له- کن يکود ا جرح في قلبه فهو حلال؛ لأن المتركة 
ZL 5‏ و 


التي أدرَكْتَُ عليها حركة مَذْبوح» كما أن اا لذبوح ! إذا دة فاته يقن هذه ت ك. 

آَم إِنْ كان اجرح غير موح» بمعنى أنه نه أصابه في فخي أو أصابه في أي عضو 
من أعُضائهء فهذا لا يحل إلا بذّكاة؛ لان الس بي قال: «إِنْ وَجَدْئَهُ عَريقا في الماء قلا 
أَكُلْ؛ مَإِنّكَ ادي الماء قله أو سَهْمَكَ)"" وإذا كان ا جرح موحيّاء والختركة حركة 
مَذْبوح فقد عا ا 

]١[‏ قول َمَدآ «وَمَا لَيْسَ بمُْحَدَّدٍ گالبندٌق ق وَالعَصًا وَالشَبكة وَالمَحّ لا يل 
ما فيل بد وشيب أي: من الآلةِ. 

والبندق عبارةٌ عن طين يُدَوّرُ وييسّسٌء والغالبُ أنه يكون من المَحَارِ وهو يقل 
بثقله؛ لاله لا يد فلو صِدْتَ طائرًا ادق سواءٌ حَذَّفتَ باليد أو حَدَّفتَ بالمقلاع 
فة لم يحل؛ لان الي كل ہی عنهاء وقال: دإ ا تنكأ ذا لا ميد صَيْده وم 
مما الع وَتَكْيرَ السّنَّ)!" أي: أنه لا فائدة منهاء فالعدو لا تَدفعه» والصَّيدُ لا تصيده؛ 


ص 


ثنهُ لايل الصَّيدٌ مهاء إلا إذا أذرَكيَُ حيًا فلّكَيتة. 
1 م نس ۶ م 
وهل مثل البندق الرّصاصٌ ؟ 


SD أخرجه البخاري: ا ل ا ا‎ )١( 
كتاب اليد والذبائح» باب الصّيد بالكلاب المعلمة» رقم (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم عن‎ 
واللفظ لمسلم.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب الخذف والبندقة» رقم (0414)» ومسلم: كتاب الصّيد 
والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد...» رقم )۱۹۵٤(‏ من حديث عبد الله بن مغفل وَعَيهعَنَه. 


01 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لا؛ لأن الرّصاصٌ نَوعانٍ: رَصاصٌ مُدبّبٌء فهذا كالسَّهم تاماه ورّصاص غير 
ت ود 4 0 روم ا و ی 3 
مُدبّب لكنة لا يقتل بثقلهء وإنَّا یقتل بنفوؤهِ فيكون جارِحًا. 

5 کے سه 0001 و و2 7 هه ت 

وقد اختلف العلاء أول ما ظهرَ بندق الرّصاصء فمنهم مَن حرّمّة» وقال: إن 
” ت ۾ س ع عمس ت 7 
الصَّيدَ به لا يجوز ولايحلء ولكنهم في آخر الأمر أحمعوا على جل صيدهء قال الناظم: 
وَمَاب: دق الرَّهَ ص يدا > رار أكل 4 ل أ تیدا 
أفققه ب وول دنا الأوَاه وَانعَقََدَالإِجمَاحٌ من فقوا" 

0 ۵ م سا 4 3 ع 

وقوله: «وَالعَصًا» مثل: إنسانِ أ 
دك 8 ص 
مَيتا فلا يحل ؟ نه لیس بجرح. 

0 ن ٠.‏ م هك Re» a 8 EL‏ م 

وقولة: «والشبكة» وعندنا نسميها شَرَكاء يخفِرون بالجدار حفرة صغيرة 
ت 000 ل 20 م عه ى س. 04 7 وه ي 
ويضعون فيها تمرة» ويستحسن ن يكون فيها حب بر» ثم يضعون على فم الحفرة 
ص کے 2 4 ت 8 ت 1 عو مد دب ع ور ت م-© 9 و 
خيطا أو حبلا يكون تكة» فإذا جاءَ العصفورٌ وأذخل رأسَه يأكل التمرةء أمسّكه الحبل 

مت سے مھ .۴ ۶ 3 :7 E‏ ۶ هه 2e,‏ آل ل ع م 

واشتد على رَقبته» فأحيانًا يد ركه الإنسان قبل أن يموت فيأخذه ويَذْبَحَه وأحيانًا يموت 


قبل عليه طَيرٌ ومعه عصّاء فضر به فسَقَط الطائرٌ 


قبل أنْ يُدرِكَة فإذا مات فلا يحل ؛ لذن حرق يما 

وقولة: والح ا يحل ما فل بها فالفخ -حسب ما أعرف- عبارة عن قنو تخل 
یون مُقوّسَا ويُوضَمٌ في طرفيه حبلُ» وهذا الحبلُ يرم وججعَلُ في وسطِه عو ثم 
يُوضَعٌ نو النّخلةٍ فو هذا العودء بحيث إِنَّ أيّ شيء محر العود يجعل اليو يطبق 
عليه. 


بف 


)١(‏ نسبه ابن ضُوَيّانَ في منار السبيل(۲/ )٤۲۹‏ إلى عبدالقادر الفامى المغربي. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد) لا 


3 التي 
والحاصل أنه يشترّط في آلة الصيد شَّرطانٍ 
40 لحي ا ۶ > ورهن ۶ 0 وو 
الاول: ما يشترّط في الة الذبح وهو أن تكون محددة غير سن ولا ظفر. 


7 ع ر ,° سس 2 7 ۰ ت x‏ 
الثاني: أن ترَحَ» فإن أصابتٍ الصَّيدَ بِعَرْضِها فلا يحل الصيد؛ لأنْهُ وقيذ كا في 


]١[‏ قوله جاه «وَالنَوْعٌ الثاني: الجَارِحَةٌ) أي: النّوعٌ الثاني من آلة الصَّيِدٍ 
سام وهي اسم فاعل من جَرَحَ» وجَرّحَ بمعنى كَسَبَ» قال الله تیا ال: وهو 
اى وڪم اليل وَيمَلَمُ ما جَرَحَمّم يلار 4 [الأنعام:٠٠]‏ أي: ما كُسَبْتَم؛ وقال تعالى: 
ونك مادا 5 ع ف 3 کک الات وما عَلَمّم من رارج مَکلبينَ 4 [المائدة: ٤‏ ] 
#الجوارح 4 يعني الكواسبء فالجارحة هي الكاسبة وهي نوعانٍ: 

الأَوّل: جار حة تَْدُوء يعني تكب عن طَريقٍ العَدْوِ وا ري بسرعة» وهذا انوع 
الثاني: جار حة تَطينء يعني تكيسبُ عن طريقٍ الطَّرانِء وهذا انوع يَصيدُ بوِخْلَيه. 

0 


فالأوّلٌ كالكلب» والثاني كالصّقر والبازي» وما أشبّه ذلك. أمّا الكَلبُ فقد تبت 


بالنّصّ والإ ماع وأمًا لطر فالصضّوابُ جل ما قَتَلَهُ کا سنذكُرٌ إِنّْ شاءً الله. 


: ء)٥٤۸٤( أخرجه البخارى: کتاب الذبائح والصّيدء باب الصّيد إذا غاب عنه يو مين أو ثلاثةء رقم‎ )١( 
رح ا ا ضيه اده يو فم و‎ 


كتاب الصّيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة. رقم ( )من حديث عدي بن حاتم ريالتَةُعَنف 


واللفظ لمسلم. 


٠٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


© د‎ 6 rea 


باح ما لته إِذَا كَانَتْ ae‏ 


ا ل ليم 


]١[‏ قولهُ رجاه اقم باك إذاكانت ممه 4 الول قرول «ما فتلته» ولم 
يقل: ما جر حته صر ووس يد يجيت ک| قال 
تعال: رتا علش ن لفوارح مکی مو ا علخ اھ ترا :1 اس عت > 


[المائدة: ؛ ]. 


الأوّل: اريز ارا 

الثاني: أن ينجر إذا رُجر. 

الثّالتُ: إذا أَمْسَكَ لم يأكل. 

فقولنا: 5 ل ا أزيل بم أله إذا راي اكبيد ها يقث و 
لا يذَمبٌ إلا إذا أَرسَلْتَهُ يعني أعَرَيْتهُ بالصَّيدِء وطريقٌ الإغْراءِ يلف من جماعةٍ إلى 
جماعةٍ» فقد يكونُ طريقٌ الإغراءِ أن تذكْرَهُ باسوِه الذي لَقَبْتَهُ به وتُعْريَهُ وقد يكون 
بالصفير» وقد يكون بأيّ E‏ المعلّمِينَ لهذه الجتوارح. 

وقولنا: «يَنْرَجِرَ إِذَا جر يعني إذا قلتّ: قف -باللغة التي عله بق يَقَف 

وقولًا: «إِذا أَمْسَكَ َم يأكُل» لذن الله تعالی قال: یلوا عا أ ا ؛ لاله 
إذا أك فنا أمسَكٌ على نفسِهء حتى ولو أكلّ سَينًا قليلاء فلا يعد مُعلًَا. 

وقال بعض العلماء: الذي يُشترط أن يکود معلا وما ألا يأكل فهذا يرع إلى 
العادةء فإذا أكل الشَّىءَ القليل الذي لا بد للسَبّم ِن أكلهٍ من فريستِه ته فان ذلك لا يض 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد) يفل 


= ولا يُنافي أَنْ يكونّ أمسَكَ عليك؛ لان لو امَك على نفيِه لأَكَلَها كُلّهاء لا سا إذا 
كائف ضفر :ولك الوا القول الارل. 


وفصل بعض العُلماءِ فقال: إنْ كان جائعًا فكل فان ما , بقىَ جل وإ كان غير 


ر فاته لا 2 > ود ف أنه ناء م أو غير جائ إِطْعامِه إيَاهُ فإنْ كان أَكُلّهُ : 
جائع نعرف أنه جائع ع ون اطعامه من 


اكد بعد تَنارلِِ العشاء معلا فإنة عات لکن إن كان له ومان لم يأل واگل من 
الصَّيدٍ فإنَهُ جائعٌ» وهذا لا يَسلَّمُ منه شىءٌ من ا لجوارح. 
ولكنّ ظاهرٌ الأحاديث يدل على أنه إذا أك فلا تأكُلء قال النَنوكل: «إ مسك 
عه وهناك أحاديتٌ أخرى اا صِحَّةَ من هذا الحديث. قي للب يكلله: 
کا ما أنيَكَ؟ قال: «کل» قال: أَكَلَ أو لم يأكل؟ قال: «أكَلَ أو تافل" 
فمن العلماء من استّدلٌ بهذا الحديثِ على أنه لا يُشترَطُ ألا يأكُل» ومن العُلماء 
من قَصَّلَ وجَعلٌ الحَديئنٍ نلان على حالين» يكون أكَلَ آم لم يأكل في حال الجوع 
واشټراط ألا يأل في حال السَبَم» وهذا في الحقيقة جمعٌ بين الدَليلين. ۰ 
وبعض العُلماءِ جمَمَ بينه) فقال: إن الرَسولَ ية كان يَُاطِبُ في الأول رَجِلا 
عَنيّا» فقال: فَإِدَا َكَل قلا تأكل إن أَمْسَكَ على نَفْسِبهِ) وفي الثاني: حاطب رجلا فقيراء 
لكنّ هذا ليس بصواب؛ لان المدارّعلى هذه الآلِه وهل فعَلّتْ مَفُعولّها أو لا؟ ولا فرق 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب صيد المعراض» رقم C2)‏ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم (۱۹۲۹) من حديث عدي ب بن حاتم يََنَدُعَنَهُ واللفظ 


لسلم. 


(۲) أخرجه البيهقي (9/ ۳۹۸). 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
N E RI eS E‏ 
الثالث: إرسال الالة قاصدا ¢ م ا ل EE‏ 1 


بين گون الول َأ قرا لك تنرب على حا باغتبار لآل لا شاك أنه جم 


3 ع" 
بها 


أما الثاني الذي يَصيدُ بِوِخْلَبِهِ فيقولٌ العلماءٌ: إنه يعرف أنه مُعلّمٌ بشيئين فقط: 

الأول: أن تسوه اسا 

الثاني: أن يَنرَجِرٌ إذا دُعيّ. 

ولا يشرط آلا يأكُلَ؛ لان هذا شيءٌ لا يُمكِنٌ بالنسبة لا يَصيدٌ بوخليو؛ إذْ لا بد 
أن يأكُلٌ» وعلى هذا فإنَّنا نقولٌ: إن قولَهُ تعالى: وما عَلََّشّم مّنَ رارج € مُطلَقٌ» فيكون 
التعليم في کل شىء بحسيهء وهذا ير جع م إلى أهل العْرفٍ. 

وقول تعالى: ملين 4 قيل: معناه مُعلّمينهنَ الكَلَبَء يعني الأخدٌ والقتل» 
وقيل: معناه: مُغرينَ لهن. 

فعلى الأول يكون قولَهُ: مُكل 4 حالا مُؤكّدةَ لعاملهاء وهو قولَهُ: 
وما عَنَدَكّر4 فكأنّهُ قال: وما عَلَّمِتّم مُعلَّمِينَه والفائدةٌ منها الإشارةٌ إلى أن هذا 
الْعلَّمَ لا بد أن يكونَ عنده عِلمٌ وحِذْقٌ في تعليم هذه الجوارح» فيكون مُكلباء يعني 
ذا لم بالتكليب. ۰ ۰ 

[1] قول رمه آله «العَالِتُ: ِرْسَالُ الل قاصِدًا» أي: الشَّرط اثالث ال 
االات ها موا كانت بالمحدة کالسّهم» أم ِالمعلّم كالكلب والصقر. 

وقولة: الإِرْسَالُ الآ من باب إضافة الَصدر إلى مَفعولهء يعني: أن يرس 
الصائد الآلة. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد ) ١٠8‏ 
1 6 و 2ه ك و o‏ ا ر ا ماع ا , 01 
فإِنٍ | سَْرْسَلَ الكَلَبُ أو غيره بنفسه لم يبح, إلا أن يَرَجِرَه فيزيد في عدوه في طلبهِ 
ا 7 ص 8 ص 
قحا ل 
5 وو يه 2 1 £ و ا و وه و 5 و 
وقوله: «قاصدا» هذه حال من الفاعل المحذوف» وعامله المصدر «إِرسّال». 


قلنا: إن الفاعل دوف ولم نقل: م مستتر؟ لذن الد جامد فلا يتتحكّل 
الضمير. 

وقولّة: «قَاصِدًاه هل المعنى: قاصدًا الإزْسالٌ أو قاصدًا الصَّيدٌ؟ 

كلا الَعنِيَّن يعنى: يُرِسِلُّهما قاصدًا الإزسالٌ وقاصدًا للصَّيد وعلى هذا فكيفية 
ذلك إذا رأى الصَّيدَ رَمى بسَّهمء وإذا رأى الصَّيدَ أَرْسَلَ الكلبّء وإذا رأى الصَّيدَ 
أَرْسَلَ الصَّقَرٌ؛ لاه لا بد من القصد. 

[1] قولة رجاه :: هن اسَْرْسَلَ الكلْبُ أو عرد 5 بتفيِه لَمْ ّح | إلا أن يَرْجْرهُ 
يي عذووفي می کول إذا َل لكل ار ميو لم لوه 
تعالی: وما لمش ِن الواح مُكليينَ يتين يا علس ا توا ا سی علي فإن 
قولة: ملين 4 إذا قلنا: أ تن هن ملام تمد لاس 
ولقول لبي لا لعديّ بن حاتم يا نَدُعَنهُ: يتتعنه: (إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ)”". 

کک 1 1 1 ای اھ 
على الصَّيدِء فهو ما أَرْسَلَّهُ لكنْ كيف يحل ؟ 


010( أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصّيد؛ باب صيد المعراض» رقم ( 0(« ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب الصّيد بالكلاب المعلمة» رقم (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم رَيَلِتَدعَنَه واللفظ 


لسلم. 


۱1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٤ 01000‏ و لو ا نر 0 N KE‏ 
5 نقول: ازجره» يعنى حثة على الصَّيدِء فإن زاد فى عدوه فى طلبه حل؛ لأن زيادته 
2 ل 2 ع 7 ٠ 2 ٠‏ 2 د 
في العَدو تدل على آنه قَصَدَ أن يمسك عليك» فحينئذ يحل» وهذه حيلة سَهلة. 


م ر وء 


فان رَجَرئهُ أريدٌ أن يسرع في العَدرء لكنّهُ بقيّ على ما هو عليه لم يحلَّ؛ أن 
رَجْري إِيَّاهُ لم يُؤثّرْ عليه» وهو إا انْطلَقٌ ولا لنفسه. 

لو قال قائل: قد يكون هذا الكَلبٌ من كثرة تَعليمه أنه تَعوّدَ هذاء ونه إا ذَهَبَ 
بالنيابة عن صاحبهء وهذا ممكر”. 


6 بي ع س چاو ر عارعه عم . - 
لكننا نقول: ويمكن -أيضا- أنه إن راد أن يأخذ لنفسهء وإذا اجتمع سببانٍ: 


وهذا باغتبار تَنْزيل هذه المسألة على القواعِدء أمّا باغتبار النص فالمسألةٌ واضحةٌ؛ 
لاله عالت قال: «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ» فما دام الكلبُ هو الذي ذَّمَبَ وراح 
بدونٍ عِلم مني» ولا مر مني» فأنا ما صِدْتُ في احقيقة» وإنَّا الذي صاد الكَلبٌ. 

لو وكَليُهُ وكالةً عامّة وقلتٌ: كلا رأيتَ صَيدًا فأنت وَكيلٍ في الإزسالٍ فهذا 
لاايصحٌ؛ لأنه غير عاقل» ولايصحٌ َصَرفه والعَجماءٌ کا قال كلذ رلككه: «العَجْمَاءٌ 
م2" ا ع تع فإله يدل على أن كص فاتها باطلة. 

فإن قيل: وما حكم الصَّيدِ بالكلب الْأَسْوَّدٍ البَهيم؟ 

نقول: تَذَكُّدٌ في الشّروطٍ أن يك ون غير اسو والحلهاءُ مُتلفونَ في هذه المسألة: 


0010 أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب في الركاز الخمس» رقم )١6(‏ ومسلم: كتاب الحدود. باب 


جرح العجاء والمعدن والبحر جبارء ١ ٠(‏ من حديث أب هريرة ووَدَآَهعَنْهُ. 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد) 11١‏ 
الرَابع: م: التَسَمِيَة!' عِنْدَ عِنْدَ إِرْسَالٍ ي اسهم ا أو الجا ر ةا" u‏ 


ل ا 
فلا رخص بج صيده 

# بحل صَيده؛ لموم قوله تعالى: ووم عَلَمَشُّم من رارع كيين‎ a 
[المائدة:4] والقولٌ الأول هو الأقَرَبُء عر ادا وَرَدَ في الشَّع اله عن‎ 
e 

]١[‏ قوله رَه رارع التسوِيةٌ» أي : الشَّرطٌ الرَابعٌ التسميةء بأنْ يقول: باسم 
لله» وسبّقٌ لنا في (باب الذّكاة) آنه لا بد أن نُضِيفَ كلمة اسم إلى لفظ الجلالةٍ الله 
ونه لو أضافها إلى «الرَحمَن»» أو «العزيز»» أو «الجبّاراء أو ما أشبّه ذلك, مما لا يُسمّى 
به إل لله لم يصح وَذَكَرْنا 93 الصحيحَ جواز ذلك وان قولّه: باسم اللّه» آی: 
باسم هذا الُْسمّىء فإذا أَضيمَتٌ ضيفت گلمة (اشم) إلى ما حص بالله عل فلا فرق بين 
لفظ الجلالة وغيره. 

[1] قولة: «عِندَ رسال السّهُم أو اجَارٍ خَة» عند إرسالِه لا عند تَعبئيو» فلو أن 
رجلا عند تعبئة السّهِمٍ سمّى» وعند إرسالِه عند المي ما سبّى» فإن ذلك لا يحلٌ؛ 
لقول الرَّسِولٍ صَرَتَمعَتووَسَله: «إذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكٌ وَذْكَرْتَ اسم الله عَلَيّْهِ)!" أي: عند 
الإزسال فالوارٌ هنا لض الا: سيراك والاجتياع في الزَّمنِء بل قد نقول: إن قولة: 
رَذّگزت» لولا أن الوا اطا ابحم لقلنا: إا ق تقض أن يكو الذّكرٌ بعد الإرسالٍء 


ولكنْ ليس الأمرٌ كذلك» بل الذَّكرٌ عند الإزسال. 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا. 


۱1۲ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


إن رها عدا أَوْسَهْوًاكَْ غا( 


ت 


2¢ 0007 د ¢ 0 > e‏ ر ت 
ما الذكرٌ عند التعبئة فإنّهُ لا يفيك والدليل القياسء فلو أن الإنْسانَ أحد صَفْرتَة 
7 0 0 ر . م م کو هه 
وسمّى الله عند حدهاء ودْبَّصَ مها وكان بين الفِعلِينٍ رمن طويل» فلا ينفع. 
اج 0م 1 ٠‏ 2 7 1 أ 
وكذلك نقول في رَجل يكتبٌ على مُديِتِهِ وعلى سهوه: باسم الله فلا يَنمَع؛ 
؟ِ 1 2 E 5 ٠‏ ا ٠‏ 2 د 4 ا و 
إذ لا بد من النطق» فإن جَعَل عنده مسجلا فيه التسُّمية وعند الذبح شغل المسجل» 
5 5 رده ع ل ري ب و 8 3 
أو عند الإزسالء فلا يَنفع؛ لأن التسجيل حكاية صوتء وليس إنشاءَ صوت. 
ىن ر دي 1 58 - و ي 327 ع ت س ت 
ومثل ذلك عمل الذين يضعون مسجلا قد سَجَلوا فيه الآذان» فإذا دخل 


- 5 و و 


وقت الصَّلاةٍ وَضَعوه أمامٌ مكبر الصّوتِء فهذا لا يتجرئ. 


‌ 


]1١[‏ قولة هاده لَه «فَِنْ تَرَكَهَا ندا كيه هو م بآ ي: إن تَرَكَ التسمية سَهوًا 


ا 


َس 


أ عمتا لم يبخ؛ لان اله يقول: «ولا تَأحكُلُوا نا ل يدو أ 
ول التب بواصلرالتكم: «إذَا أ سَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسم الله عَلَيْهِ فعلى هذا 
N)‏ باسم الله عند إزسال السّهم» » أو عند إِرْسالٍ الجا رحة» 
فإگہا لا تل وتکون م 

وقد م علينا أنَّ المؤلّف ردا هني (باب الذّكاةٍ) قال: «قَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا أبيِحَتْ) 
والحقيقة أنه لا قَرقٌ بين البابَينِ كا سبق فإن اشتراط التّسمية مَوْجودٌ في الذكاق 
کا هو مَوْجِودٌ في الصَّيدِء قال الى صا عله وسا : : مما عبر الدّ الدّمَ وَدْكِرَ اسْمُ 1 


فكل)". 


010 أخر جه البخاري: كتاب الشركة. باب قسمة الغنائم» رقم «(Y EAA)‏ ومسلم: كتاب الأضاحى» باب 


سے ار كد عَلَدِ ‏ [الأنعام:١‏ 17]» 


جواز الذبح بكل ما نہر الدم» رقم )۱۹٦۸(‏ من حديث رافع بن خديج نة 


كتاب الأطعمة ( باب الصيد ) ۱1۳ 


‌ 


وك أن ل 


e ¢‏ يي حماس و 2 2ر اق ا 5 و 
14 وأيضا فإن اليد قد يكون الصائد أعذرَ من الذابح في سيان التسمية» فتجده 
ا تل ا TT‏ ا ٠‏ م عي Ie,‏ 
عندما يرى الصيد ينفعل وتجد فى نفسه إشفاقا عظيًا أن يفوته هذا الصيد» فيأخذ 
و 9 و سس 2 بير 4 م بير مه و 0 ر ۰ ٠‏ کر د ص 
البندق بسرعة» أو يرسل الجارح بسرعة» ويذهل» ويغفل» فهو إلى النسيانٍ أقرّب من 
0 ت > ع و 
الذابح الذي يأتي بكدوءء ويضجع الذبيحة» أو يَعقلها إذا كانت بعيرًا 8 فهذا 
314 وا 4 مر 
يبعد النسيان في حقه حقو بخلافٍ الصَّائدِه ومع ذلك الولف مه كيه 


ا ا 


والحقيقة أله مُصيبٌ في عدم عُذرو؛ لأن الآية عامة مَه: # ولا 
اسم لَه َب 4 ولأنَّ الرسولَ ب قال: «إذا أَرْسَلْتَ ye‏ 
»فك أن الخارحة إن اسْتلت بنفيها لايل اليذه نكلك إذا لم مم 

[ قولة ردا َه ويسر أن قول مَعَهَا: الله اک كال كاة» الواجب التَّسْمِيةٌ 
أمًا التَكبيرُ فستَةء ودليل ذلك أنه بت من حديثِ أتس بن مالك د نة في الصحيح» 
أن الت کی ا أراد أنْ يبح أضحيتَةُ سبّى وكير". 


RT ا‎ ٥ 
ولكنْ هل يقول: اللهم تقبل مني؟‎ 
لاء لان هذا ليس ذَبِحَ عبادةء بل يقول: بسم الله والله أكبٌ.‎ 


مسألة: لو صلی على الت عَلَنوصةوادَ لس فقد قال العلماء: إل لمن و لاله هه 
مناسب» كالذّكاة. 


ت 


3 


وهل دَشترط في الصَّيدِ ما اشْتَرَطْناهٌ في الذكاةء ألا يَذْكْرَ اسم غير الله؟ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي» باب التكبير عند الذبح» رقم (00765)» ومسلم: كتاب الأضاحي. 
باب استحباب الضحية» رقم )١977(‏ من حديث أنس بن مالك دونه لنَدُعَنَْةُ. 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


نعم يُشترطء ويكون هذا شّرطًَا خامسًا. 
وهل يُشترطُ آلا َصيدة لخير الله؟ نعم» يعني لو آله صا عظج َك أو رئيس 
أو وزير أو ما أشبّة ذلك» فلا حل؛ أنه لخي الله فيكو هذا ر طًا سادسًا. 
لتو قال ان :"المع رن ا ا 
لرسول الله كك 
نقول: 220 کیو الک لوراک ولیس من باب التعظيم له أي : 
لتقب إليه بالتعظيم. 
وما يُشترَطٌ في الصيد -أيضًا- أن يكو الصَّيدُ مَأذونًا فيه» فن صا صَيدًا 
بمكَةٌ داخلّ دو احرم» أو صادةٌ وهو حرم فإِنهُ لا يحل. 
لوم ويس او e‏ يا 
يللد باد اھ تضطا ذل من حي الكملا لك عا م 
ذلك يعني : يل مع الإثمء إلا على القول الثاني في مسسالة الذّبح”" ا 
فإنْ قيل: ما حُكمُ الاصْطيادٍ في الوقتٍ الذي تَْنَعُ فيه الدَّولةَ الاضطياد؟ 
فَالجَوابُ: يجبُ علينا طاعةٌ ول الأمرء إلا في الَحْصيةء فلا طاعةء وبناءً على 
هذا فلا يمور الاصْطيادُ في الزَّمانِ أو المكانٍ الذي كت الدّولةٌ الاضطياد فيه» ولا يحل 
الصَّيدٌ إذا صيدَ. والله أعلم. 
٠.‏ © 6‘ 


(0)انظر: الشرط الثامن من شروط الذكاة. 


كتاب الأيمان!'! 
© © ج © ° 


]١[‏ قولّهُ: «الأَبّهَانِ جمعٌ يمين» وهو القّسَمُ والحلف. 

تَعريفُُ: هو تأكيدٌ النّىءِ بذِكْر مُحَظّم بصيغة تخصوصة. 

وجه كونه تأكيدًا: أنَّ هذا الحالف كأنّهُ يقولٌ: بِوِقْدارٍ ما في مسي من تَعْظيم 
هذا اكَحْلوفٍ به آنا أُوَكّدٌ لك هذا النَّىءً. ۰ 

وقولنا: (بصِيغة عُصوصّةَ) أي: لا كل صيغة» فلو قلت مثلا: الله أك قَلِمَ 
زیڈ فقد قَرنتَهُ بكر مُعظّم؛ OT‏ بصيغة القَسَمِ »فلا يكون قَسَنًا. 

وعم أن ليمي قرم إلى كسة آفسام ققد يكو جاه وقد يكو سكل 
EN EE E,‏ 

وحُروف القسم خمسة, والمشهورٌ منها ثلاثة: الواوٌ» والباء» والنَاء والأمّ هي 
با ولهذا تدش عل ان به ترون بلفعل أو ماينوبُ منقق ومفرد ودل 
واا تار ر ١‏ مُضْمُرًاء وتدخل كذلك على جميع الأسماء. 

فتقولٌ مثلا: اق فاو عل را ا ترز ر ف الي را مل 
اسم ظاهر» وتقولٌ: بالله لأفعآنَ كذاء فهذه َرَت مع حَذَفٍ فعل القَسَمِه ودخلّث على 
اسم ظاهر» وتقول: أحلفُ به الله ريه فدخلّث على اسم ضكر مع جود فِعل الس 
وتقولٌ: به الله لأفعآنَ كذاء فدخلّث على اسم مُضمَر مع حَذفِ فعل القَسَم فهي إذَا 
أوسَعْ أدوات القَسَمء وا عل کل لوك به»سواءًكان اسم «اللّه»» أو «العزيز»: 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أو «الرَّحمنِ) أو صفة من صفاته تعالى» أو أيّ شيء. 

الثاني: «الوَاوٌ) أكثرُ استعالا من الباءء ولكثها لا تق تقترن مع فعل القسَمِء ولا تدخل 
إلا على اسم ظاهر فقطء وتدخلُ على کل اسم م ا يلت به فتقولٌ: والله لاقع 
والرّحمنٍ لأفعلن ؛ لكنْ لا ياي معها فعل القَسَمِ؛ فلا تقول: حلفت والله لأفعلّن 
ولا تدخل على الصميرء فهي إا أضيقٌ منّ الباء من جِهِتَين: أنه لا يُذْكَرٌ معها فعل 
القسم» وأا اتدل إلا على الاشم الظاهرِء ولا تدل على الضَّميرٍ. 

التَّالتُ: «النَاهُ» لا تدخل إلا على لفظٍ الجلالة فقطء ولا تدخل على غيرهِ عند 
الفقهاءء وقال ابن مالك يَمَدَانَهُ: 
وَاخْصض بمُذ ومذ وا ورُب 1 الا لا 

فجَعَلّها تدخل على لَفظ الجلالة «الله» وعلى ارب 

قال الله تعالى: « وَيَاَسمَ لالحكيدن أَصمک 4 [الأنبیاء:۷٥]‏ ولا تقترن بفعل القَسَم 
ولا تدخلٌ على الضَّميرِء ولا على بقيّة الأسماء. 

إذ: هي أضيقٌ حُروف القَسَم؛ لہا لا يقترن مها فعل القَسّم» ولا يلف بها 
إل باسم «الله» أو «رَبٌ» فلو قلت: «تالرحمن) لم يكن قِسَمَ؛ لاا اتدل على الرَحمنء 

دبع : «الهَاءُ» الَمْدودةٌ فإنَّهُ يُقِسَمُ بها أحيانًاء مثل: لاه الله لأفعلَنَ» لاه الله 
لا أَفْعلُ كذا وكذا. 


)١(‏ انظر: ألفية ابن مالك (ص:7"0). 


كتاب الأيمان ١17‏ 


وأا كم اليَمينٍ: فهل يَنْبَّي للإنْسانٍ كلا ذَكَرَ شيئًا حَلَفَ عليه أو يْبَخي أن 
لا يكير اليَمِيتَ؟ 

نقول: الأصل أنه لا ينبي إكْثارٌ اليّمينِ؛ لقَولٍ الله تعالى: وحم ظا نکن 4 
[المائدة:84] قال بعض العلماء في تفسيرها: أي: لا تكثروا الأيان» ولا * 
عه م ت ° هر ٤‏ 00 6 1 سے حم اع ۶ 
أؤلى» وأسلّمُ للإنْسانء وأبْرَأً لذِميه ولكنْ مع ذلك قد تكون اليَمينُ ححرّمة أو واجبة 


أو مستحبّة» أو مكروهة. 


8 


“2 


أن هذا 


0 


5 4 2 7 م6 9 - _ س ع 06 
فتكون واجبة إذا كان المقصودٌ بها إثبات الحقء فاته يجب عليك أن تُقسِمَ إذا 
كان يتقف إِنْباتٌ الح على اليّمِينِ؛ لذلك أمَرَ الله تعالى تبيه الالام أن يُقَسِمَ 
۶ .4 ص ¢ ره ” ا ع + ر ع2 3 م م 
أن يقيسمَ على أن البَععث حق» وعلى أن القرآن حَق» وعلى أن السّاعة ستأتي. 
4ة و 5 


4 ۶ رہ ص ols‏ ‌ ر - 4 
قال الله تبارك عا : #ودسىوتك حقّ هو قل ی وري إِنَّه لَحَقٌّ # [یونس:۳٥].‏ 


وقال تعالی: « ال ایی كدو] لا ایتا لاع مل بل ورن تتا 4 


. 5 دعر ص رص ورم 4 > وے وک لء عد رن موسو 
وقال تعالى: #رَعم الَذِينَ كفروا أن أن يتوا قل بل وري يعدن 4 [التغابن:۷]. 


0 ° 0 ع ع 2 -ه + 
فإذا كان يتو قف إِنْباتٌ الحى وطمأنينة المخاطّب عل اليّمين» فاليّمِينُ واجبة. 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ص ل و م و 72 ت ا ا ا م 2۴ے و سس ]1[ 
وَاليَمِين التّى جب ما الكفارّة إذا حنث هى اليّمين بالله ¢ ل اماي نووست ا اانه 


وكذلك تجبٌ اليّمِينَ في دَعُوى عند الحاكم؛ يْدقَمَ بها الظّلمُء مثل لو ادّعى 
جل على مال تیم دعُوى باطلة» وتوجّة اليمين على الول فهنا تجبٌ اليَمِينُ؛ دَفعًا 
للظم الذي صل على مال هذا اليتيم. 

وتكون التين 12 مه إذا كانت على فِعلٍ حرم أو ترك واجب. مثل: لو قال 
I‏ والله لسرب الحَمرَ. 

وکا دتو ف غلبها قحل ت 

وكذلك تكون مَكْروهة إذا تَوقَف عليها فِعلّ مرو والأصل کا 
إِنَّهُ لا ينغي للإنْسانٍ أن يِف إلا لسبب يَدُعوةٌ لذلك. 

]1١[‏ قوله رجا «َاليمينُ التي تِبُ ها الكمَارة إا حت هي اَن بالله» 
كلمةٌ كفَّارةِ) مَأخوذةٌ منّ الكَفْرء وهو السَتن وهي تدلّ على أنَّ هناك دنا بحتام إلى 
كفي وهذا الذَّنبُ هو التِهاك حُرمة لسم به بالدْثِ؛ٍ لأنّك إذا قلت: والله لا أفعل 
كذاء فمعناة: بحن حرمة هذا الخلوف له لا أفعَل هذا ايء فإذا فعلته 
ففيه انيِهاكُ؛ ولهذا سّاها الله تعالى كما لكنْ من رَحمةٍ الله تعالى بعِبادهِ أن رخص 
لهم في الِنْثِ من باب التَّخْفِيفيء وإلّا فن الأصلّ وجوبُ البرٌ باليمين. 

ولهذا قال: «إِذا حَنِتٌ) الحنْف: الاثم م كا قال تعالى: ##وَكانوا صو عل الحنثك 
العم € [الواقعة]. 

ومعنى: ١حَنْتٌ)»»‏ أي: فعل ما حَلّفَ على تركهء أو ترك ما حَلّفَ على فعلِه. 
کان يقول رَجِلٌّ: والله لا ازور فلاناء ثم زاره فان هذا يُسمّى حِنْنا؛ لأنّهُ فعلّ ما حَلفَ 


3 « 
(e A 
سمي‎ 


كتاب الايمان 1 


َه 2 0 2< 5 2 - 
او صعمه من صِماتوا'ل او بالقد آنا" CD O‏ 


او اد سه 


- على تركهء أو قال: والله لأزورَنَ فلانًا اليوم» فغابتِ السَّمسٌ ولم يَرْرَه فَإنَّهُ يحَسَتْ؛ 

لاله ترك ما حَلَّفَ على فعله. 

وقول «وَاليَمِينُ التي كحِبُ بها الكَفَارَة إا حَنِتَ هي اليَمِينُ بالله» أي: بهذا اللَمظِء 
ويحتل أن یکو الُراد بأيّ اسم ء من أشائه» وهذا أَحَسَنٌ؛ لأنّهُ أشمّل وأعهُ. 

مثال ذلك: والله لأفْعلنَ والرّحمن لأفْعلنَ» ورب العاكنَ لأفْعلنَ والخلاق 
العليم لامعل الان لأفْعلن» فكلّها أيهان؛ لاني حَلَفْتُ باسم يمن أسماءٍ الله عل . 

١‏ قول رجا «أَوْ صِفَة مِنْ صِمَاتِها ا هذه الصفة حَبريّةٌ أم ذاتية 
مغنوية آم علي مغل قسج بوجو الله لأفْعلنَ» فيصحٌ م لأن الوَجَةَ صفةٌ من صفات الله 

ولو قال: أقيم بعَظمة الله لأفْعلنٌ يصحٌ 

ولو قال: أَقسِمُ بمَجيءِ الله للفصل بين عِبادِه لأَعَدِلنَ في القضاءٍ بينكاء فيصح؛ 


VR‏ ام 
لانه قسَم بصفة فعلية لله عجل. 


ويَنْبَغي أن يكون القَسَمْ باسم مُناسب للمُقسَم عليه؛ ولهذا تَحِدٌ في الإقساماتِ 
الأخجودة ف الان ون اا به الم عليه ازتياطًا ین حيثُ العنی. وواه 
اللاستزادة من ذلك فعليه مر اا کاب ابنٍ اقيم '" رها (التبيان في أقُسام القرآن). 

[؟] قولّة: أو بالقرآنِ» الحلف بالقرآن تنعقد به اليّمِينُ؛ وذلك لان القرآنَ 
کلام الله» وكلام الله تعالى صفة من صفاته. 


)۲٠۳:‌ص( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا برف N‏ 
ك لصحف . 


- ونص الولف ذاه على القرآن؛ لأنّ القَرآنَ عند الْجَهُميّةَ والأشاعرة كلوق 
من الَخُلوقاتِ”"» فالأشاعرةٌ قالوا كلامًا لا يَقبَلهُ العَقلّ؛ حيث قالوا: كلام الله هو 
المعنى القائم بنفسِه» وما يُسمّعٌ فهو حُروف وأصواتٌ عخْلوقة» حَلَقَها الله عل لتعير 
عا في نفسه. 

فعلى رّعوهم: يكون القُرآن تَحْلوفَاء وهذا هو الس في أن المؤلّف رجاه نص 
عل القرآنِ وإلا فقد يقولٌ قائلٌ: لا حاجة لَص عليه؛ لاله من صفاتِ الله ولك 
نقول: لأنَّ بعص أهل البدّع يقولونَ بأن القُرآنَ لوق اما نحن فتقولٌ: القَرآنُ كلام 
اله غي كلوق 000 

]١[‏ قوله وِمَدآيَه: «أَوْ بالممضِحَ) المصحفُ عبارةٌ عن أؤراقٍ وجي لكنّ 
الحالف بامُصِحَفِ لا يَقصِدٌ هذه الأؤراقٌ» لكنْ يَقِصِدٌ الكلام الذي في الْصحَفِ» 
وعليه فإذا قال قائلٌ: إذَّا يب أن يُقيّدَ «أو بِالمضْحَف» ناويا ما فيه. 

فا حواتث: لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأنّهُ هو اباي فالحالف بالمصحف لا يَقصد 
الأؤراقٌ والكتابة» وإنَّا يَقصِدٌ ما تَضمَئنْهُ هذه الأؤراقٌ» وهو كلام الله عَرَجلٌ. 


عه و د سه 5 


مسألة: هل يجورٌ القَسَم بآياتٍ الله؟ 


الجوابُ: فيه تَفصيلء فإِنْ أراد بالآياتٍ الآياتٍ الكونيّةَ مثل السّمس والقمر 
واللّيل والنّهارٍ والإنْسانء حَرْمَ القَسَمُ بها؛ لأنها تخْلوقةٌ» وإِنْ أراد بآياتٍ الله الآياتِ 


الشَّرعيّة التي هي وَحْيُ المنزّلُ على رسولهء فهي كلام الله تعالى» والحلف بها جائز؛ 
لأنّها من صفاته. 


.)59/١( العرش للذهبي‎ )١( 


كتاب الايمان ۱۲۹ 
ا o‏ ص 
والخلف بعر الله حرم OT CS E OLD oT‏ 


فماذا يريد العامة بقولهم: «قَسًَا بآيَاتِ اله»؟ الظَّاهرٌ لي -والله أعلمُ- أّبم 
ل -أي: القرآنَ- وعلى هذا تكون اليّمينْ مُنعَقِدةً. 

AFIR‏ أمّهُ: «وا للف بِغَبْرِ الله حرم م مُضافةٌ إلى الله» فِيَشْمَلُ كلّ 
ل مُقرَباء أو د ا موسا ولي قول الحلف 
برَسول الله يل حَرامٌ بلا شك» وكذلك الَف بجبریل وميكائيل وإشرافيلٌ؛ لاله 

وال قول رسول الله كَكِ: «مَنْ كَانَ حَالِقا فَلْيَحْلِفٌ بالله أ أو يضمت" 
واللّامُ في قوله: الِيَضْمْتْ) لامُ الأمرء والأمرٌ للؤجوب» أي: لِيَضْمُتْ عن الحلِفِ 
وفي حديث آححرَ: دلا تحَلِفُوا بآبائكم»”". 

فن قلت: الحَلِفُ بغير الله شرك والشَّرَك ينْبغي أن يعبر به المؤلّفُ؛ لأنّهُ أعظَمُ 
َف الو ين كلمة غم 

فالجَوابُ: المؤلّفٌ راه ولف في الفقهء وليس في التَّوحيدٍ والعَقَائِدٍ التي يقال 
فيها: هذا شرك وهذا تَوحيدٌ» وإنّا ولف فيا جور وما لا جور أا تَوعٌ هذا الحرم 
فالمؤلّفُ لا يُرِيدُ أنْ يتكلم فيه؛ لأنّ حلّهُ كب العقائدٍ. 


1 و کم fel ¥ ١ ١‏ 
ولكنْ نقول نحنٌ؛ تكميلا للفائدة: ا لحف بغير الله شرك والّرك أعظَمْ من 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» رقم (۲۷۹)» ومسلم: كتاب الأييان» باب 
النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم )١5155(‏ من حديث ابن عمر ووَعَليَدْعَنَهًا. 

)۲( أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (055). ومسلم: كتاب النذر» 
باب النهي عن الحلف بغير اللّه» رقم )١11557(‏ من حديث ابن عمر ودَليَدعَنْها. 


۱۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ان 


ر 5 ٠‏ وه - شر عدف يدو رج > امه 2 ل َه ٤ر‏ م 4 fo‏ ° 2ه م 
= الكبيرة؛ ولهذا قال ابن مسعود رَََابَدُعَنَهُ: لن أخلف بالله كَاذِبًا أحب إِلّ مِنْ أن أخلفت 


بي 


o:‏ د (Vy‏ 4م ° س و و م کے ج ا ° مكو 
و صادقا» قال يمع الرسلام رحمدالله: لأن سمه الشرك وإن صعر ت اعظم من 
سَمةَ ا مخصية وإن كرَّ ت . 


ت 


و سر 


]١[‏ قول هآه: «وَلا تجِبُ به كَفَارَةًا لأنّهُ يمين غير شّرعيٌ» وما ليس برعي 
ا قال ا الله کا: ١مَنْ‏ عمل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه مرا فهو و15" 
وكل ما حالف الشّرعَ فإنّهُ لا ر له 

فان قلت: ا لحف بغير الله حرم وشرك ولكن فَعَلَهُ أثقى الاس لله وهو كد 
رسولٌ الله يك فإنّهُ جاءَ إليه أغرابيٌ وسأَلَهُ عن شعائر الإشلام فأخبرةٌ» ثم قال الرّجِل: 
والله لا أزيدُ على هذا ولا أَنْقَصُء فقال الي بكله: «أفْلَحَ وَأبيهِ إنْ صَدَقَ"' فكيف 


وول في 


نقول: إِنَّ احلف بغير الله حُحرّمٌ أو شرك والضّركُ َم على الأنْبياء لأنّهُيُنافي َعْوَمَهم 
تمامًا؛ لأئّهم يَدْعونَ إلى النَّوحِيدِء والشَّرِكُ يُنافيه ولو كان صَغيرًا؛ لأنّهُ إذا كان كَبيرًا 
فهو اني أصلَّة» وإِنْ كان صَغيرًا فهو يُناني كاله فكيف حف الرّسول كل بغير الله 
في قوله: «أفْلَحَ وَأَببيهِ)؟ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۸/ 5594)» وابن أبي شيبة (۳/ 7/9)» والطبراني في الكبير (۹/ ۱۸۳ رقم ۸۹۰۲). 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)۱۸١‏ «رجاله رجال الصحيح»» وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
(58/5): «رواته رواة الصحيح». 

(۲) الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى (6/ 067). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم :)779١1(‏ ومسلم: كتاب الأقضية: 
باب نقض الأحكام الباطلة.... رقم )١148/11718(‏ من حديث عائشة ويها واللفظ لمسلم. 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام )١١(‏ من حديث طلحة 


سدور 


ابن عبيد الله ڪن 


كتاب الأيمان ۱۲۳ 


الحَواتُ: للعُلماء على هذا عِدَةٌ أجوبة: 

الأوّلُ: أنَّ في هذا الحديث تَضْحيفًاء وأنَّ أصلَة: «أقْلَحَ وَالله» لكنْ تا كانوا في 
الأول لا ون فان «(أبيه) مث «الله» فيها تَبرتانٍ والهاء. لكن قَصُرَتِ التبْرتانٍ 
وحذف الإعجام. فصارّت «وأبيه) وهذا لان الأصل ۶ ا 
ولأن هذا يَمْتَحُ علينا باب خحطيرًا بالنسبة للرواة؛ ذْ كل شيء ق 


الغا E GPE Ah‏ 
والنّاس قد ألِمُوه فتأخَرَ النّهَىُ عنه» كا تأخر النَهيْ عن ا متمرء فإتَّا لم ُرَم إل 
ا 

وكذلك الججابٌ ما وجب إلا في السَنة الادسة منّ الهِجْرة؛ لأنَّ اللَيءَ 
لوف يَصْعُبُ على النّفْسٍ أن تَدَعَهُ في اول الأمرء فقالوا: إن الدع تَركهم على هذا 
اليءِ؛ لاله مَألوفٌ عندهم» ولا استقرٌ 2 ر الإهان في تُفوھم نهى عنه» ویکون َس 
الرّسول بيار بأبيه) قبل التهيء وحينئذٍ نقول: هو منسوخ. 


ولكنً التسح من شُروطو العِلمٌ بالتاريخ» وء رد التعليلي ليس كما بالتقدم 
او لاخر فهذا لا يفي بل لا بد أن عل لاخر وعى هذا فالقول باخ -أيضًا- 


ګ 
٠‏ 


EE 


الثالث: أن هذا ما ري على اللسانِ بغيرٍ قَصدِء فيكون من لو اليمين» وقد 
و م 


قال الله تعالى: إلا يوَاخِدَُمُ أله العو في امک € [المائدة 9 ولو فَرَضْن أن الاس 


= اغتادّوًا على هذا فإنّنا تتركُهمء وعليه فالذين اعْتادّوًا أن فوا بالنبىّ ل لا نَنْهاهُم؛ 
لأن هذا ري على أَلْسِتِهم. 
وقد جاءني رجل يُريدُ أن بَستفتيني فقال: وال تيني في هذه مسال فقلت 
له: للف بالتّبيّ ية حَرامٌ» فكت الرَّجِلٌ وقال: والنَبِيّ ما عمري أعودٌ إلى هذا 
التَّىءِ ! 
فھذا القول غير وَجيو ولا ستقیم مع قوله يك: «لَّا فوا ببايكُم""؛ لاه کیا 


ن 
٠‏ 


٠‏ ت 2 5 5 7 ا کم چاو ره 
ہی عن هذا بالذاتء وما كان مَنهيًا عنه بذاته كيف نقول: إنه هه أفره» وأنه یبقی 
حُكمُةٌ إلى الآنّ؟! هذا لا يُمكِنُ. 

ت و اعت 6 ٠ ٠‏ 00 7 ۶ .و حم + م ٠‏ 
الرابع: أن النهي عن الحلف بغير الله؛ خوفا من أن يقع في قلب الحالف مِن 
62 .ى ۰ E o‏ 5 0 8 ۴ م اه ی ت برس 
تَعْظِيم هذا الَحْلوفٍ به» کا يكون في قلبه من تَعْظيم الله وهذا بالنسبة للنبي يي متم 
فلا يُمكِنٌ أنْ يقوم في قلبه تَعْظيمُ أبي هذا الأغراب كتَعْظيم الله. 
1 2 و 2 ا“ ¢ هم 
وهل هاا ج کر احا ال كك تيليا اذ الور ی اف 
0 ت 4 ٠ 4 ٠ ٤‏ م 5 
بغير الله لا يُتصوَّرٌ في حقهء وعلى هذا يكون ال حلِف بالأبٍ ونحوه على من سوى النبيّ 
سےا ص ك r‏ ا » ا 
يه تمنوعاء أمّا في حقو ئ فهو جائز. 
.۰ ورو چو ےر ۶ Se‏ 5 رو 
لكنّ هذا يضعفة أنه ا أسوة أمَيهِه ولا يُمِكِنْ أن يلف بغير الله وهو يَعلّمُ أن 
OS ° <‏ © » 08 3 < چ 1 r‏ ل 
الأمّةَ سوف تَتأَسَّى به لكنْ قد يقال: إن الا قد أخيرها بالحكم بقوله َي: «لا تحلفوا 
بآبائِكم). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (575/4). ومسلم: كتاب النذرء 
باب النهي عن الحلف بغير الله» رقم )١7847(‏ من حديث ابن عمر يََآئَعَنْها. 


كتاب الأيمان ۱۲۵ 
وير اوو و م[ .١1‏ 
ويشترّط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط : 


= وهذاالوَجهُ الرَّاِمُ ينطب تماما على ما ذَهَبَ إليه الشوكان راه وجماعة من 
العُلاءِ من أن الفعلَ من رَسول الله ل لا بُعارض القولٌ مُطكف". 
فالأقرَبُ من هذه الْأَوْجهِ أن يكونّ مَنسوخاء وهذا في التفس منه شي لأننا 
وعلى کل حال نقولٌ: لدينا نص مُشتبة ونصٌ كم فالنص الْشتَبَةُ هو حَلِفَهُ 
بلا بأبي هذا الرّجلء والنّصّ المحكَمُ هو كبيّهُ ية عن الحلفي بالآباء» والقاعدةٌ 
الشَّعيّة في طريقٍ الرَّاسحْينَ في العلم أن يحْمِلوا التشابة على الُحگم؛ ليكون الكَّيءُ 
كل محكاء فا دام هذا الئّىءُ فيه احتهالاتٌ فان لدينا نصا کا لاء أن نخ 
عنه وهو النْهِىُ عن ا حلفي بالآباء. 
ويَصلُحُ أن يجاب بأن هذا على حذفي مُضافيء والتّديرٌ: وربٌ أبيهه ولكنَّ هذا 
ضَعيفٌ؛ لأنَّ الأصلّ عدم الإضافة والحذف. 


چو تا 
و آنه خاص برسول الله كَل 


٠ e 5‏ کا ۶ 5 م f» 9 ٠‏ »+ 0 9 31ج 0 
الخامس: أن هذه اللفظة «وابيه» شاذة» وغيرٌ محفوظة. فإذا صح هذا فقد كفيناء 
o 5 7‏ مھ ٠‏ ن ِ 3 ٤ e‏ رو 
ولا حاحة لهذه الأجوبة. وإذا صحت فهله اجوبتها. 


ل روه ل بير م س سو و َه و رود سس و 
١3‏ قوله يَمَدالنَه: «ويُشترط لوجوب الكفارَة ثلاثة شرٌوطِ) الشرط لغة العَلامة 


e 


٠‏ 3 : 2-0 ٍ ا و و و ا 
وفي الشرع: مايَلرَمُ من عدمِهِ العدمٌ ولا يَلرْمُ من وجوده الوجود. يعني أنه إذا عدم عدم 
o72‏ و o‏ د و 9 ے س 2 ا شر اس د بسي 

المشروطهء وهو إِما أن يعدم حِسًا إذا كان شَرطا حِسياء وإمّا أن يعدم شّرعا إذا كان 
ر اس 0 دامس ۶ر 0 5 2 ص 
رطا شَرعِيّء فمثلا الصّلاة بلا وؤضوءء فقد يُصل رَجل بدون وُضِوءٍ صَلاةٌَ كاملة 


.)7657/١( نيل الأوطار‎ )١( 


٠)‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
الأول: أن تكون التعين فة ا 00000 
٠‏ )مي °| ر يدج 7 ا 
مُوجِودةٍ. 
وقولة: «لِوّجُوبٍ الكَمَارَةَا أفادنا هاه أن الكَمَارةَ وَاجبةٌ بدليل قولِه تعالى: 
5 0 يِمَا عدم لي كر إطعاء ع رو سكن يون اوم ما 


2 « - اچ E‏ و کے +62 A‏ 
کم أو کسوتهر AES AE REE EE‏ ذلك كمدرة 


0 0 ا ag‏ ایتک € [المائدة:49]. 

اناا ال بالكنارق؛ لأن ن 

وكذلك قال الي يلله: «ٳڏا حَلَفْتَ عَلَ يون فَرَأيت غَيْرَهَا حرا منهاء دَكَفْرْ عَنْ 
بَينِكَ»!" فار بالتكفير والأصلٌ في الأمر الوجوبُ. 

وقولّه: «الكَمَارَةِ) باكر وهي السَُِّ وذلك أنَّ الأصلّ أن الإنُسانَ إذا حَلفَ 

جب عليه ثم الَلِفِ؛ لاله > حَلَفَ بعظيم» ومن عَظمه أَنْ تقوم بها حَلَفْتَ به عليه؛ 
انيت في لواقم تَأكيدٌ للسّىء بعظمة لوف به» فإذا اكت هذا لكي فهو 
كال شارة إلى نهاك عَظمةٍ الَحْلوفٍ به؛ فلهذا وجَبّتِ الگمَارةٌ» ولولا أن الله تعالى رجحم 
العباد لكان مَن حَلَفَ على شيءِ وجَبَ عليه أن ييه بكلٌ حال» إلا لصرورة. 

]1١[‏ قولة ردا «الأول: أن يكن الین منت وهي التي تَنْبْتٌ وتَتأكدٌ؛ 
لأ اقا النَّىءِ معنا أن يكونٌ كالعقدة ثابتة» ومُئةَ للمَْقودٍ بهاء لك تَعريمها شَرعًا: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب قول الله تعالى: لا يواخدك أله “الغو ف أَيَمْيكْمْ € رقم 


(5777)» ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يميتا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير 
ويكفر عن يمينه» رقم )١707(‏ من حديث عبد ال رحمن بن سمرة نة 


كتاب الأيمان ۱۲۷ 


وھ ر رک 


رهي التي قُصِدَ عَفَدُهَا عل مُسْتَقْيل تك !"ل 000 


يفول الولف 
[ «وهي التي قُصِدَ عَقَدُهَا عل مُستقبل نمكن» فجمَعَت ثلاثة شُروط: 
الأول مُصدَ دما 
اثالث على أمر تْكِن. 


و عسو 


فقولة: «قصد عَفَدُهَا) فيد أنه لا بد أنْ يكونَ الحالفٌ من له قَصدٌَ فن لم يكنْ 


> سم ع 


له قَصد فلا عار ّمه كالَجْنونٍ لو حَلَفَ ألف مره لا تنعقد يُميئهُ؛ لاه ليس له 
بابب ا عو TR‏ 
ضيه لا عفد يمينيياة لاله ١‏ لا قَضْدَ لهماء وكذلك الصَبىٌ دون التمييز لا تَنعِقدُ فد يمينه 
ما E E‏ 

ولھذا گر الفُقھاء أن ار تصح کا لان له قصدًا صَحيحاء ودكروا في (باب 
الإيلاءِ) آنه يصح م المي > وهذا أحد الوَجهّينِ في مذهب الإمام أحمد ردا 
والقول الثاني وهو المذمَبُ: نَهُ لا يصح إلا من المكلّفي”". 

فأمّا الذين قالوا: إِنَهُ كفي المي a‏ قولِه تعالى: #ولکن راڪم 


ت ور وو 


يما عفدم لذ € [المائدة :4 وقوله: 1 ¿ تاذ 7 ا كسَيَتٌ و لويم € [البقرة:٠۲۲]»‏ 


.))6٠ /١١( كشاف القناع‎ )١( 
.)576 /۱۲( كشاف القناع‎ )۲( 


۱۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


£ 0 معو r‏ ے 

= فقالوا: هذا عامٌ» وهذه يّمين» وانعقادها والجنث فيها ليس من باب الأخكام التكليفيّة 
ولكنّهُ من باب الأخكام الوَضعيّة: أي أنه سببٌ وضع على مُسبّبء فالصّبِيٌ لو قَتَلّ 
إِنْسانًا وجَبَّتْ عليه الكَمارة» وإذا حَدِتٌ في اليّمين تجبٌ عليه الكفارة. 


ص 
ا 


ااا الا من البُلوغ» فقالوا: إن الگقار ة تكفير إن موق لولا 
رحة الله عل ومن كان دون البلوغ فإلَهُ لا كلف فقد رُِع عنه القَلمُ فلا فلا نعم 
يَمِينُ» وبناءً على هذا لو أقِسَمَ مَن ن له ارح عَشْرة سَنة وعَشَرة أشهر على شيءٍ ف فان يميه 
لا تَنعقدُ» بل لو كان بُلوعْهُ في السَّاعةٍ الثانية عَشْرَةَ وحَلّفَ في الساعة الحا دية عَشْرَةٌ 
لم تنعقِذء وفي السَّاعة الواحدة تعد لاله في الأوَّلٍ غير بالغ» وفي الثاني بالغ. 

وال جح أنها تعد لأن هذا ون باب الأخكام الوَضعيّة ية المقرونةٍ بأسبايباء 
صحيحٌ أن غير المكلّفٍ لا يَذْري ولا يَفْهَمُ لكن له قَصدٌ صَحيحٌ» بدليل أ أ ذكاته 

الشرط الثاني: أن تكونَ على مُستقبّل» فن كانت على ماض فإئَّها لا تَنعقِدٌ مثل 
لوقالة وان متاك اسن تلاو نقد كلل فا ع ا عل 
ماض. 

الشرط الثالتٌ: أن تكونَ على أمر من فن كان غير تمن لم تَنعِقِد والُمكِنْ 
ضِدهُ الُستَحيلٌ» والُستحیل تار کون مُستحیآا لذاته» وتارة يكونٌ مُستحَيلا عاد 
وكِلاهُما على حدٌ سواءء فإذا أقسَّمَ على شيءِ مُستّحيل فان يميه غير مُنعقد مُتعقّدةٍء فلا كمّارةً 
عليه» سواء حَلَفَ على فِعلِو آم على تَركه؛ لاله مُسمَحيلٌ. 


كتاب الأيمان 4 


وَالْمستَحيلٌ لا تَتَعلقٌ تعلق به كفّارة؛ لان الحالفت على لتحيل إا أن يكونَ على عد 
وهذا لی وإمّا أن يكونّ على فِعلهء وهذا -أيضًا- لا تكو ليمي فيه منعقدة؛ لاله م 
امب يي ا ا 
الخلف إنا يقصد به تأكيدٌ فعل الَخْلوفٍ عليه» وهذا أمرّ کن ا 
لَعْوًا. 

مثا الُستحيل لذاته أن يقول: الله لاقن اليْتَ؛ لأن اليك لا برد عليه القت 
فهذا لا تنعقد : ية على كلام المولّف؛ لأن هذا لَغوٌ؛ َه لن يقت اليّتَ أبدًاء فقد حَلَفَ 
على تفي الُستحيل» والمذهَبٌ أن عليه الكََارة في الحال!"؛ لان می جنه مَعْلوجٌ 
فيجبُ عليه أن يُكفْرٌ في الحال ولا يَنظِرٌ. 

ولو تأذى بباح گلب» فقال: وا لفن هذا الكَلبَ حي أو میناء فھنا نمق 
تحينةا آنه کون اوقا حي أو ميّنّاء فهو من باب تَأَكيدٍ قَتله. 

ومثالٌ المستحيلٍ عادةٌ: لو قال: والله لأطيرن. 

فالخلاصةٌ: آنه إذا حَلَفَ على أمر مُستّحيل» فعلى كلام الولف أا لا تَنَعِقدُ 
وَالمذمَبُ: إن كان على فِعلِهِ فهو حانتٌ في الحال» ول عليه ا كان هل 

عدمِهِ فهي لَعْوٌّ غير مُنعقدةٍ؛ لاه حَلَفَ على أمر لا يُمكن وجوذة. 

فإذا قال قائلٌ: ما الدَّلِيلُ على اشتراط الاستقبال؟ 


فالجوات: قو له کلا: ١مَنْ‏ حَلَف على يمين هو فيا فَاجِرٌ يَقَتَطِعٌ با ما 


E 
3 
3 


.)۳۹٤ /۱٤( کشاف القناع‎ )١( 


فان حلفا عَل أَمْرِ مَا 5 ضٴ كا iE‏ ا 


= مُسْلِمء لقي الله وَهُوَ عا يه عَضبان»'. 

ولم يقل: إن عليه الكَفَارةَ إلا ذكَرَ أن عليه هذا الإ والكقارة سر الإ 
والاقِتِطاعٌ إِمّا دَعُوى ما ليس له» وإِمًا إنُكارٌ ما هو عليه» وهذا يكون أمرًا ماضيًا 
لا مستقبلا. 

]١[‏ قولة را «قإِن حَلفَ)» الفاعل ضمي م مستتر تقديره هوء أي : الإنسان. 

[۲] قولة: ١عَلَ‏ آمر مَاض» احيّرارًا منَ الُستقبل» فقد فقد سبق أنه منَ اليّمين النعقدة. 

[۳] قولة: «گازبا احيّرازًا من کون صادقاء فان حَلَْفَ على أمر ماض صادقا 
فلا شىء عليه. 

]٤[‏ قولّهُ: «عائ)» احرارًا ما لو كان جاهلاء مغل أنْ يقولّ: والله لقد حَصَرَ فلان 
أمسء وفلان هذا لم يَضْرْء بل حَهَرَ شخصٌ آخَرٌء ولكنهُ ظنّ أنه هو الحاضرٌء فهو 
هنا جاهل. 

أو يقولُ: والله لقد حَرَّمَ الله علينا كذا وكذاء والتّحرِيمٌ سابقٌ» ثم قُلنا له ما هو 
الدَّلِيلُ» قال: الدَِّيلُ كذا وكذاء ثم وَجَدْنا أنّهُ ليس كذلك» فيمينة ليست عَموسًا. 

وظاهرٌ كلام المؤلّفٍي: ولو كان ناسيّاء وليس كذلك» بل إذا كان ناسيًا فهو 
کا لجاهل» مثلٌ إِنْسانٍ حَلَّفَ على أمر ماض ناسيّاء كأنْ قال: والله ما ارصن فَلانٌ شين 


كتاب الإيهان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم (۱۳۸) من حديث عبد الله بن 
مسعود رلته . 


كتاب الأيمان ۱۳۱ 


٠‏ م ڪاو عور ل ٠‏ ا 6 - 5 ر ے ص 2 صم © رص یہ رص 
HE‏ افر ضة) قل تكون يهينة A‏ لقو له تفال زر لا تَوَّاخِدَنَا إن سِينًا 


و 


َو خأ [البقرة:٠۲۸].‏ 

]١[‏ قولة يتمَدلَنَ «فهى العَمُوس» أي: فهي اليّمِينُ القموس» و«عَمُوس» على 
وزنٍ قعول» وأَضْلَّها غامسة؛ اسمٌ فاعل» ولكن عُدِلٌ عن ذلك إلى عَموس للمُبالَغة' 
وسْميَتْ عَموسًا؛ لأّها غوس صاحِبّها في الإنْم ثم في النَارِِ لأن احالف على أمر ماض 
كام عاق الاد اھ عع بن أموين :بون الاب وهو ون مات ا ون 
الاستهانة باليَمينِ بالله» وهو من صفات اليهود فان اليهود هم الذين يصون رهم 
ويَصِفوئَه بالعْيوب» فحينئذٍ تكون يَمِيئهُ عَموسًا. 

وظاهرٌ كلام المؤلّي: سواءٌ تَضمّنَتْ هذه اليَمينُ اقتتطاعَ مال امرئ مُسلم أم لا 
فالتي تَتَضمَنُ اقتطاع مال امرئ مُسلم هي التي يِف بها الإنْسانٌ في الدَّعُوى عند 
القاضي. dou Bl‏ فيقول: ما عندي لك شي فيقولٌ القاضي 
للمُدّعي: ألك بَيّنَة؟ فيقولٌ: لا فيقولُ للمُدَّعى عليه: أتَحلِفُْ؟ فإذا حَلَفء وقال: والله 
لا يطبي شيئًا وهي عليه حقاء فهذه اليَمينُ تكونٌ غَموسًا؛ لأنّهُ حَلْفَ فيها على أمر 
ماضص» كاذبّاء عالاء اقتَطّعَ بها مال امرئ مُسلم. 

وقد يكونُ الاقتِطاعٌ بادَّعاءِ ما ليس له ضر شاهدًاء فإذا أتى بشاهدٍ كَل اليَمينُ؛ 
وحُكِمَ له بها فتكونٌ يَميْهُ خَموسًا؛ لأنّهُ اقتَطّمّ بها مال امرئ مُسلم في ادّعاءِ ما ليس 
له» وهذا أشد من الذي قبلَهُ؛ لاله يتتضمَّنُ الكذِب في اليّمِينِ» وأكْلٍ مال ل 

فاليّمِينُ العَموسٌ هي التي يلف صاحِبّها على فعل ماض كاذبًا عال)؛ ليقتطِع 


Et. 


بها مال امرئ مُسلم» وهذا هو الصَّحَيحٌ؛ لأن الأوّلَ لا دَلِيلَ عليه. 


هذا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر ت o‏ 9 سا اه o‏ مان ١‏ َي ه 1 ع بل ر 7 إل 
وَلَعْوَ اليَمِينِ الي ري عَلَ لِسَانِهِ بر فص » كقوله: لَا واللهء وى واه" 
ةس $ e A ° rr‏ 7 ري ۰ ۴ ۳ 
وکذا یمین عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه» فلا كفارَة في الجميع 
لان ون الاقف ورد ب اد ال SE ATE‏ 
]١[‏ قوله رمه النة: «ولغو الَيّمِينٍ الذي يجري على لِسَانِهِ بغار قصل» «لغو» مبتداء 
ر اع ع ا 5 007 ا 
«وَالذِي» خير المبتدا؛ ولهذا سن هنا أن يأ بضمير الفصل؛ ليَتبيّنَ أن قوله: «الذِي» 
NI fo AT e e IS‏ 
خب إذ إن القارئ قد يظن أن قوله: «الذي» صفة ل(لغو) ويَنتظِرٌ الخ فلو قال: 
هو الذي يخْري...) لكان أبن. 
قي ل ت E e‏ وو وو ر و 
وقوله: «الذِي يجري على لِسَانِهِ بغيْر قصل» يعني: يطلقه لسانه وهو لا يتقصده. 
: 22 5 17 رت مسو معو 5< . كمس 
وهذا ليس فيه كفارة بص القرآنء قال الله تعالى: ٭ ا يوَاحِدْكُم آله العو ف تسیک »4 


عَفْدُهَا» ولَغْو اليّمين لم يُقصَدْ عَقَذّهاء فلا تكون يمينا مُنعقدةً. 


1 قوله: ١كَقَوْلِهِ:‏ لا ًالله وَبَلَ وَالله» والدَّليلُ على أن هذا من لَغْو اليّمين وله 


و 


o2‏ 21 م وود سا 
ص 


تعالى: # لا اکم آله يللو ف یسیک وکن واخ ذم يِمَا ّدم اليك [الائدة:٩۸»‏ 
وقولۂ تعالى: #ولكن بواخدکم با بت فوب € [البقرة:٠٠۲]‏ ولا كسب القلوبُ 
إلا ما قُصِدَ؛ لان ما لا يُقصدٌ ليس مِن گسب القَلب. 
وقول عائشة كهعتها: «اللّهوُ ني اليَمينِ كلام الرّجِلٍ في بيته: لا والله» بلى وا" 
أي: إِنَّ الرّجِلّ عندما يقل ذلك لا يَقصِدُ القَسَمَ والعَفْدَء فهذا نَّوعٌ مِن لَغو اليَمينِ. 
[۳] ونوم آحَرُ على ما مشى عليه المؤلّفٌ فقال: 


وس م6 
٠‏ 


م ہے د م 
«وَكذا یمین عقدها يَظْنْ صدق د 


0 


0 1 0 د بت ا‎ 0 n 
سو فان بخلافِهِ فلا كفارة في المجميع» أي إنه‎ 


وم بير 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #لا يوادم أله العو ف أَيْسْيكُمْ 4. رقم (5711). 


کتابالایمان ۱۳۴ 


ادها و اها وهو يظن صدق فة ف فتن الأمرٌ بخلاف ذلك. مغاله: الا 
واه نقد بجرى بالأمس کذا وکذا؛ ظً من له قد يجرى» ولكثه في الواقع لم جخرء إا 
عَقَدَها وهو يظن أل صادق؛ ولكنه في الواقع غيدٌ صادق» يعني :تين أنه بخلافه. 
مثالُ آتَرُ: قال: والله لقد حَصَرَ فلانٌ الدَّرسَ في اللَّيلةِ الماضية» وأَجمَمَ الطَّلِاتُ 
على أنه ما حَضَرٌء والواقع أَنَّهُ لم يَضُرْء فلا كمارة فيهاء يقول المؤلّفٌ: إن هذه 
من لخو اليّمِينِء والذي فاتها من القيودِ أن تكونّ على مُستقبّل» وهو حَلّفَ على أمر 
ماض . ْ 
فإذا قال قائل: هل يصح أنْ مها ون لَغو اليَمين» مع أن الرّجِلّ قَصَدَ يمين ؟ 
a SÎ‏ 
يمين مُنعقدةٌ لكنْ لا حنْتٌ فيها؛ لأنَّهُ في الحقيقة بار لا حانث؛ وذلك لأنَّهُ حينَ قال: 


و 


والله لقد حَصَرَ يعتقد حضوره وهو إلى الآن يعتقد حخضورة. ولكن لذن الشهود 


سم 2 


هدوا بِأنّهُ لم تحضر فهم آكَدُ مني. 

وبنا على هذا التَليلِ فلو آن رَجَلّا حَلَفتَ على أمر مُستقبَلٍ أنه سيكونٌ بناء على 
عَلبةِ ظنِّه ثم لم يَكُنْه فعلى المذعب" هي يَمينّ معد تجبُ فيها الكمارةُإذا يه 
الأمرٌ بخِلافِه؛ لأا على مُستقبّل» فإذا قال بناءً على ظَنَّه: والله لَأتِينّ زيدٌ غدّاء على اعتبار 
ند سيأني» وريد رَجلٌ صادوٌء فمضى غدٌولم يقد يد فالذهبُ أن عليه الا 
لأن هذه اليَمينَّ منعقد مُنعقِدةٌ على مُستقبّل تمن ولم يَكَنْ. 


(۱) كشاف القناع /۱٤(‏ ۳۹۹). 


۱٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


الثانى: 


أَنْ 


١‏ يخلف تارا قان حَلَف مكرما لَمْ تَنعَقَدْ يَدِينه!'. 


وعلى ما ذَمَبْنا إليه: فليس عليه كمَارةٌ؛ لأنَّ هذا الرّجِلّ بار في يَمينِه؛ لاه لم يَرَلْ 
ولا يَزَالُ ل حلفت على ما أعِبَقِدء وهذا اعتقادي. وأا كونة يقع على خلاف 
اعتتقادي فهذا ليس مني. وهذا اختيارٌ شيخ الإسّلام ابن توي ذاه أن مَن حَلَفَ على 
أمر مُستقبل بناء على ظنّهه ثم لم ن فليس عليه كمّارة"". 

مسألةٌ: هل الطَّلاقٌ كاليّمين في هذه المسألة؟ 

الجوابُ: الصَّحَيحٌ أنه كاليّمِينِ» والمذَمَبُ" أَنَّهُ ليس كاليّمِينٍ في الصّورتَينِء أي 
أنه يع مُطلَمًاء وكذلك العِتقُء وسيأتي -إِنْ شاء الله تعالى- الشََّرطٌ الثاني لؤؤجوب 
الكفارة. 

]1١[‏ قوله ومدايّه: «الثاي: أَنْ يلف مُحتَارَاه أي: الشّرطٌ الثاني لوجوب اة 
أن يلف مُتارّاء يعني مُرِيدًا للحَلِففء وضد الُختار المكرَُء قال المولّفٌ: 


1 «قَإِنْ حَلَفَ مُكْرَهَا لَمْ تَنْعقِدْ يِه فلو أن رجلا حرا عَثَرَ عليه إنسان 
فأمْسَكٌ به» وقال: سأَزْقَعٌ أمْرَكَ لوي الأمر فقال له الُجرم: إذا رَفَعْتَ بي سأقتلك ثم 
قال المجرمٌ : اقيم بالله أك لا تر بي وإلا تلك المع يلق أن لا كيين فيد 
التَعدن لذ كقارة قيهاء لاه حلب فك ها وغل هذا فلآ خب لاء الأمور بصَنيعٍ هذا 
المُجرم فليس عليه إن اول عليه كمارة؛ لآلة حلت و هن ا 
السّة: 


ت 


.)067 /٥( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)١١١ /۱۲( كشاف القناع‎ )۲( 


كتاب الأيمان ۱۵ 


¢ 77 -. 4 لو م صر 2ے ر ار 4 e‏ 2 
بد حي e BS PAA‏ ڪره 
3 رد س ےو م | 0 ا 2ب مدير 


مو واي ا ووب يي 
معو 
فا سواها مثلها. 
أا منَ السنَة» فقال التي صَرَنَعيَدوسَة: (إنَّ لله وَضَعَ عَنْ أمّتي لطأ وَالمْسَيَانَ 
وَمَا اشتکرهُوا عَلَيّوا''" وعلى هذا فان حَنْثٌ في يَمِينِهِ في هذه الحالٍ فلا إِنمَ عليه 
ES‏ 


ولكنْ هل د يشرط أن ينوي في اليّمِينِ دَفمَ الإكراي فإن نو اليعينَ انعقَدَت؟ 
الجوابٌ: ظاهرٌ كلام المؤلّي أنه لا يُسْترَطء لكنهم دگروا في (كِتاب الطَّلاق) 


2 


ل نيه 


ع 


أنه يُشترَطٌ أن ينوي بذلك دَفمَ الإكراء لا حصولٌ المكرَو عليه» والقَرقٌ بينهما أ 
فع الإِكْراهِ أن يقولٌ هذا من أجل أن يَسْلّمَ ِن شر الذي أكْرَهَهُ وهو لا يريد ذلك. 


2 د .¢ 5 ن 2 ر ين مه 
ما نة الفعل» فأنْ يقولّ: والله لا حر بك» وهو ينوي فِعلا أنْ لا رَ به» وليس 
E 2‏ لع مته قاس كلايهم في الطلاق أن هذه ان فيها الكفارة ن 


- 


لكر على الَّىء E‏ يض ه» وإن قاله د ريده حين أكرة 
عليه فهذا على المذهَبٍ أخكامة ثابتة. 


.)۸٤ /5( والبيهقي‎ .)27١ 56( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 
ء)١١١‎ /۸( والطبراني في الأوسط‎ »)۲٠۲ /157( وأخرجه بلفظ: «تجاوز» ابن أبي شيبة (5/ 87)» وابن حبان‎ 
وانظر: التلخيص‎ »)171/١ /۳( والحاكم (/217). والحديث صححه الحاكم» والألباني في المشكاة‎ 
.)55 /۲( ونصب الراية‎ »)"71/١( 


۱۳۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


MSDE ECLA OSCE ل‎ RES الثَالي:‎ 


e‏ سر مارک 


و 
دا ا 


ا سبق أن القول الرّاجح: نه لا يُشترَطُ أن ينوي فع الإكراى و ٤‏ 
فلا كع لكاي شوم الا ولان كبا من N e‏ 
التّىء نة ذلك الشَّىءِه وليس كل عام يعرف أنه نه لا بد أن ينوي دَفمَ الإكراه. 

ال رجا أكرة على طّلاقٍ رَوجتهء فقال: امْرأتي طالقء يُرِيدٌ أن دف م الإكرا 
لا يُيدُ َلاق روجيهء وجل َر أكرة على طَلاقٍ روج جتهء فطل بريد الطلاق من 
أجل أنه نه أكرة عليه ففي الأولى إذا وى دَفعَ الإكراه لا وُقوع الطَّلاقٍ فلا يع طَلاقة؛ 
لأنّهُ لم يرد وفي الثانية على المذهّب'" يَقعٌ الطّلاقٌ؛ َه أرادَ الطّلاقّ وإِنْ كان مكرما 
عليه. 

چ 5 يقعٌ الطّلاقُ في الحالين؛ لعموم الأدلّقَ ونال الخلف لها 
کا لو أكرة على الَلِفٍ أنْ لا يَفعَلّء فإِنْ حَلَف يريد دَفمَ الإكْراِ فلا كمّارةَ عليه 
وإ حَلَفَ يريد اليَمِينَ لكن من أجل أله أكرة عليها فعلى المذمَبٍ عليه الكَفَّار”". 
والصّحخ آله لا كنار عليه؛ لمو الأدلة؛ ولأن كيرا من اعائة لا يفقوت بين 
ت لارا ووراک 

]١[ 1‏ قوله وَمَدَانَه: «الثالت: الجدْث في يَمينه» أصل ال جنب الإثم ومنه قل ال 
لاوأ يِرُونَ عل لث الْمَظِيم © [الواقعة:<4] أي: الإ ثم العَظيم» ولكنة هنا لبس إِثا؛ 
لأنَّ من رحة الله عل باو أن رص لهم في التيهاك القَسَمء وإ فإ انتهاكه إثم 
وحرام. 

.)۱۹۲ /۱۲( كشاف القناع‎ )١( 
.)۱۹۲ /۱۲( كشاف القناع‎ )۲( 


كتاب الأيمان ۱۷ 


سر 


بان يَفعَلَ مَا حف على تَرْكِه أو یتر ما حاف على فِغلو!'! غبار !'! دار" 5 


3 وَقَسَرَ الولف رجآ الجنْتَ اصْطِلاحًا فقال: ابن يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَ تر 
أو برك ما حف عَلَ فِعْلِه) مثالة: يقولُ: والله لا أبس هذا الثُوبَ أبدًاء ثم لَيِسَهُ بعد 
ذلك ققد حَتٌ» لاه عل ما لت عل ترك أو قال: وا لاسن هذا الوب اليو 
ان ا ان رك ما حَلَفَ على فعله. 

لکن فتن 4 تحتل أن الجا ق ت ينه 

نقول: إن قَيّدَهُ رمن عيب يقولّ: والله لأَلبَسَنَّ اليو هذا الثوبَء 
فغابَتِ السَّمِسٌ ولم يَلْبَسْهُ لَِميْهُ كمّارةٌ؛ لائ حَنِتَء اما إذا اطق فَإنّنا لا تَعلَمُ أنه 
ّت حتى يِتَقَطّمَ الوب ويَتلّفء أو يموت الرّجِلُ؛ لأنهُ لم يُقيدهُبرَمنِ؛ ولهذا ل 
قال عمرٌ نة للد طلِلة: الل ري «أَقُلْتٌ 
هذا العَام؟» قال: لاء قال: «َإنْكَ آنِيهِ وَمُطَوّفٌ به“ وقال ذلك في صلح ا 

[1] قولّهُ: «حُتَارًا؛ ضِدَهُ المكرَُّ فإنْ حَنِتٌ مُكرَهًا فلا كمارة عليه كأنْ يقولّ 
الوّلدٌّ: والله لا ألبَسٌ هذا الثُوبّء فقال الوالدٌ: لَبَلْبَسََه وإلّا فَحَلتُ وفَعَلتٌء وهِدَّدَه 
لبِسَهُ الوَلدٌ فهنا لا شيءَ عليه؛ لأنَّهُ مُكرّمٌ والدليل ما سَبَقَ من الأدلّة. 

["] قولَهُ: «ذَاكِرًا» وضده التاسی» مثل قوله: والله لا الع في هذا الكتاب اليو 
ثم نس وطالّمَ فيه» فليس عليه شيء؟ لان ناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. 
رقم (۲۷۳۱) من حديث المسور بن خرمة نة 
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قن فَعَلَهُ مُكْرَهًا أو اسيا قلا كَفَارَو' أ O‏ 


ولكز نمق وال الشذة ةوهني A RA OO‏ ن في الثانية» فاه 
يذ هه الا ورا لن اندر إذا ذال رال م 


]١[‏ قولة: «فَإِنْ فَعَلَهُ مكرما أَوْ نَاسيًا فلا كَفَارَةً لكنْ متى زال العذرٌ وأقام 


وظاهرٌ كلام الولف هنا أنه لو حَنْتَ جاهلا فعليه الكَفَارَة مثلٌ لو قال: والله 

ال هنا الو ا قا ظانًا نه ثوبٌ َر غير الذي حَلّفتَ عليه» فظاهرٌ كلام 
املف أن عليه الكَفَارةً؛ لال لم يكز إلا شَرطِين: «حتَارًا دَاِرًّا» ولم يقل: عالًا. 

سی لنا في سائ مُتفرّقةٍ من أَبُواب الطَّلاق أنه نه إذا كان جاهلا فلا حِنْتٌ 

عليه حتى على المذمّبٍ”"» وهو الصّحيح» وعلى هذا فتزيدٌ شَرطًا ثالثا وهو «عَالَ)) 

فنقول: «ا لحنت في د مه بان يَفعَلَ ما حَلَفَ على تروء أو يرك ما حَلَفَ على عل 


52 س 


مارا ذَاكِرَ ا عَالَاء قإن کان مُكْرَا أو ناسيا َو جَاهلا قلا كَمَارَ هَ عليّه). 

وهل يُفرّقُ في هذا الباب بين الطّلاقٍِ والعتقٍ واليّمِينِ أو هي سواءٌ؟ 

المذمَبُ التَمْرِينُ» فيقولونَ: إِنّ الطّلاقٌّ والعِتقّ يُعدَّرُ فيه بالإكراو» لكنْ لا يُعََرُ 
فيه با جهل والنّسْيانِ!"» فإذا قال رَجل: إِنْ كَلّمتٌ فُلانًا فرَوْجتي طالقٌ» فكلّم رَجِلا 
لا يدري له فلانٌ: فهذا جاهل» وعلى المذمّب يمع طلاقه 

وإذا قال: والله إنْ لَبِستٌ هذا الثوبَ فرّوْجَتي طالقٌ» ثم لَيِسَهُ ناسيّاء فعلى المذمّب 
يع الطَّلاقُء وكذلك في العتت. 


يمييه ويس ورا 


.)۳١١ /۱۲( كشاف القناع‎ )١( 
.)١١١ /۱۲( كشاف القناع‎ )۲( 


كتاب الأيمان ۱۴4 


دس ٥‏ ا ٠ه‏ سلس 95 0 0 أ د ° بهي ب ]١[‏ 
ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله لم يخنث 3 مكاح الاي وو وان اواو ل 


والصَّحَيحٌ: أن هذا الباب واحدٌء الطّلاقُ والعتقٌ والنَّدْرُ والظّهارٌ والتّحرِيمُ 

كل هذه على حدٌ سواءء لا َنَت فيها الإنْسانُ إلا إذا كان عالً) ذاكرًا ُتارًا؛ لأنّ الْنْتَ 
٠ 6.6 1 <C‏ ره > xxl‏ > : ت 

DE‏ عليك» وهذا هو الصحيح» 

7 ك 
وهو الحتيار شيخ الإشلام ابن يوي ةك" وهو الذي دل عليه الأدلةُ العامة. 

]١[‏ قولة ردا ومن َل في وين مُكفرَة : إن اء الله لَمْ يخ «مَنِ» اسم 
رط جازم ١لَمْ‏ يَْنَدْا جوابُ الشَّرطِء فتَشْمَلٌ «مَنْ) كلّ حالف فأيّ إنسانِ حف 
O‏ 


ق 


وقولّه: اين مُكَمَرَةٍ» أي: تَدْخْلّها الكَمَارة مل اليّمينِ بالله والتذر والظّهارء 
فهذه ثلاث أشياءً كلّها فيها 01 وحَرَجَ بذلك الطَّلاقٌ والعتقُء فلا كمّارةَ فيه|. 

فن قال في اليّمِينِ المكمّرة: إن شاء الله لم يحدَفُْه أي: ليس عليه كمّارةٌ ون حالف 
ما حَلَّفَ عليه. 

مثالٌ في اليّمين بالله: قال: والله لا لبس هذا الوب إن شاء الله ثم لوس فليس 
عليه شيء؛ لأنَّهُ قال: إن شاء الله ولو قال: والله ابسن هذا الوت الوم إن شاء 
الله فغابَتِ الشّمسٌ ولم يَلْبَسْهُ فليس عليه شيء. 


م ص 


يَ. 8 ي وو ر ° وى سمو اس 5 E‏ 2 و 7 موق 
والدّليل قولة ڪ: «مَنْ حف على يمين فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله فلا حتت عَلَيْه)7" . 
۶ 0 


.)٠٠١ /0( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب الاستثناء في اليمين» رقم (27571)» والترمذي: كتاب 
النذور والأيهان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم »)٠١۳١١(‏ وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب 
الاستثناء في اليمين» رقم )۲٠٠١(‏ من حديث ابن عمر وَلَيََعَنْهًا. وحسنه الترمذي. 
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سے 2 + از ارس وع ر م واه ت - 3 2 5 
ودليل آخر: قصة سليان عكيوالصلهوآلسَلم في الصحيحَين حين قال: والله لاطوفن 
:مر 8 5 2 
اللَيلهَ على يِسْعينَ ام رأ تلد كل واحدة منهن غُلامًا قات في سبيل الله فقال له اكَلَكُ: 
قل: إِنْ شاء الله» فلم يقل: إِنْ شاءَ الله؛ اعِنْادًا على قو عَزيمته 


ت 


فأراة الله عَرَيِيَنَّ أن الأمرّ بيدِهء فطافَ على يِسْعِينَ امرأة» أي: جامَعَهُنَ في ليلة 
واحدة فَأَنَتْ واحدة منهنّ بنصفي إِنْسانٍ وليس إِنْسانًا كاملاء ولو لم تأتِ واحدةٌ 


7 


منهنّ بشيءٍ لكان هذا Cl‏ يله لكات 
بيمينه» لكنْ أرادَ الله أن يريه قدرئهُ تعالى» وأن الأمرّ بيده جود فقال الي كياة: 


7 قال" إِنْ شاءَ ا لله لَمْ َنَت تحتّث. و کان دَرَكَا لحا ته 70 ای لو قال: إن شباء الله ابره 
الله في يَمينِه. 
ت و ا a‏ ِ 
مثال النذر: لو قال: إن شفی الله مَریضی فللّهِ عل تَذرٌ إن شاءَ الله فلا شىءَ عليه 


م انرس ع ص 


لو ترك وكذلك لو قال: لله عل تدر أن لا أكلّمَ فلاا ِن شاءَ الله ثم كَلّمهُ فلا شىء 
غ 
معو ر و + 
لكن يشترّط لها شروط: 
الأول أن يَقوكها باللّمظٍِ لأنَ المؤلّف قال: «وَمَنْ قَالَ) فن نواها بقليه لم تقد 


والدّليل قولة يَكِِ: «مَنْ حَلّفَ عَلَ يَمِينِ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله» والقول يكون 
اللَْسانِء فلو وی فلا عِبرةً بن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء في الأيهان» رقم »)1۷۲١(‏ ومسلم: كتاب الأييان» 
باب الاستثناء (5 )777/١1765‏ من حديث أبي هريرة ركن 


كتاب الأيمان ۱41 


27 ۴ اس 00 2 و س °۶ 2 1 
5 الثانى: أن تتصل بيّمينه حقيقة أو حكاء مثال الاتصال الحقيقىٌ أن يقول: والله 
وو ,2 
لا اكلم فلانا اليومَ إن شاء الله. 
و - 5 7 5 کے ت 5 ع > ب 2 
مثال الاتصال الحكمىٌّ لو قال: والله لا ألبّس هذا الثوبء ثم أخذه العطاس لمدة 
ولضاعة :فلا هذا عالطا وال إن قناء الله فاا ل کي لاله اها 
ربع 4 س . إل ساء الله» فدهل حکمي؛ نه مئعه بع 
51 7 7 95 د د ع - ° 
من اتصال الكلام» لكنه في الواقع متصل؛ لأنه لا زال المانع قال هذا الاسيثناء. 
كا ع عور ر ۵رر ور ع 3 
الثالث: أن ينوى الاستثناءَ قبل تمام المستثنى منه» يعنى أن يقول: إن شاء الله 
6 کا e‏ ن 2 ٠‏ ت هه ا ع 9ے آ 
قبل تمام المستثنى منه» فيقول: «والله لاألبَسَنْ هذا الثوب إن شاء الله» فلا بد أن ينوي 
a‏ ا ب : و 2 
«إن شاء الله» قبل أن ينطق بالباء من كلمة الثوب» فإن نوى بعد فلا عبرة به. 
4 وي ا ا 20 E‏ ا 
ال ابع : أن يَقصد التعليق بالمشيئة؛ لأن الذى يقول: «إن شاء الله» أحيانا يَقولها 
م 6 N e E AT OUT‏ 
للتبركِ وهو عازم» أو التحقيق» وأحيانا يقولها للتعليق» وفرق بين مَّن يقصد التعليق 
Cii to FELC lg O E o‏ 
ومن يقصد التيرّك أو التحقيق» فإن قصد التبرّك أو التحقيق فإِمها لا تؤثر. 
ا ا ل e o‏ 
ولنرجع إلى ادلة هذه الشروط: 
1 ت ك5 عو عر ك 2 و سا ر 0 2 0000 
فدليل الشرط الأولٍ: وهو آنه لا بد أن ينطق بهاء قول النبيّ كَكِةِ: «مَنْ حَلف على 
ر ea‏ ا 000 ES‏ کک ا د 
یمین فَقَالَ: إِنْ شَاء النه)7" والقول يكون باللسان؛ ولحديث سليان عو الصلاهوالسكه 
5 رس و وه مس ,2 
حيث قال له اللَكَ: «قل: إِنْ شَاء الله)”". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب الاستثناء في اليمين» رقم ,)551١(‏ والترمذي: كتاب النذور 
والأيهان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» رقم »)٠١١١(‏ وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب الاستثناء 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي» رقم »)٥۲٤۲(‏ ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب الاستثناء» رقم (5 /١760‏ ۲۳) من حديث أبي هريرة ري كنة. 
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ودليلٌ الشَّرطٍ الثاني: وهو أنْ يكونّ مصلا قالوا: لأَنهُ إذا الْمَصَلّ فإِنّهُ يكون 
كلاما اج لارا نة ون الكلام الأول فحز لا يكون مقي قيا للكلام الأوّل؛ 


8 


لاك إذا قلت مثلا: والله أبس هذا التُوبَء فهذا غير مُقيّد مُقيّده فإذا قلتّ: إن شاء الله 
صار مقيد م قدا فيقولون: ما دام عندنا مقي وميك فلا بد أن يكو اليد ماد با 


م 


وإِلّا كان اجن ا 


wwe 


ودل ارط لل وهو أن ينوي الاسيثناة قبل تمام انى منهء قال لأنّكَ 
إذا قلت: والله لألْبَسَنَ هذا الوب بدون نةه صارٌ الكّلامُ الذي دل عليه الاسيثناءً 
حَسَب بيك كلامًا مُطَلَقَا غير مُقيّد؛ للك م تو أن لودل عليه ات أُدَحَلتَ 
عليه الي نهذ لي لا يتخ ما به آي لا يعل الكَلام الذي تم على أنه 
ودليل الشّرطٍ الرّابع: وهو أن يقصد التَعلينَ؛ لأنّهُ إذا قَصَدَ التَحقيقٌ أو الترك 


ت 2 


فإنّهُ لم رد به إلا تأكيد الَّىءِ وكَثبيته والَفصود بالتّعليقٍ الذي يُؤثّرٌ هو أن يرد الأمرَ 
لى مشيئ اله َيَبَلَ فإذا كنت لم ترذ بذلك رَد الأمرّ إلى الشيئةء وإلَّا أرَذْتَ بالمشيئة 
أن تقَوي الأمرّ و تتبن فهذا لا ون ا هذا ما دَهَبوا إليه. فبعضة فيه الدليل 
وبعضة فيه التعليل. 
والصحيح: أنه لا يُشْترَطٌ إلا النطقٌ» ودَليلّنا على ذلك: أن اكلّكَ قال لسُلِيهانَ 
زهت : قل: إِنْ شاءَ الله» بعد أن أتمّ ا مل وسُليمانُ لم ينو الاستَثناء قبل» 
وال ي يق ول: «لَوْ قَالَهَا لَمْ يحْنَتْ وَكَانَ رکا لِحَاجَقِه)!" وهذا نص كالصّريح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء في الأيوان» رقم »)1۷۲١(‏ ومسلم: كتاب الأيهان» 
باب الاستثناء (5 /١76‏ ۲۳) من حديث أبي هريرة وََإَبدُعَنهُ. 


كتاب الأيمان €۳ 


او و ۴ و ع و 
= فى أنه طط النة 


أا اشتراط الاتصالء فن الانصالٌ ليس کا قالواء بل الاتَّصالٌ أن يُنسَب آخرُ 
الكلام إلى أله اه فإذا كان 7د ينسَبٌ آخرٌ الكلام إلى أوَلِهِ عرفا فان ُ يصح الاسيثنائه 


a‏ كلا تل تحلاهاء ولا محش 


ا ا انَدُعَنَْهُ: َيدْعَنة: إلا الإذخرٌ يا رسول الله؛ 
فان لیوتم وقبورهم. فقالّ كله: دلا الإدْخرَع!" 

وهذا بعد كلام منفصل عن الأول الْفِصالا بغير صرورة» وهو ية لم ينو 
الاسيدْناة» فدلٌ ذلك على أنه ليس برط وأن الجلّ لو حَلَفَ عليك أن تَفْعَلَ شيئًا 
فقلت له: قل: إِنْ شاء الله» فقالّهاء فإنّهُ يَنْمَعْهُ الاسيّثناء» على القول الرّاجح» ولا يتفعة 
على المذهَبٍ”" 

مسألةٌ: رَجِلٌ حَلَففَ وشكٌ هل قال: (إِنْ شاءً الله أو لم يَقلها؟ 

فنقول: الأصل عدم قول «إن شاء الله) ولكن 00 شيخ الوسلام لَه إذا 
كان من عاديّه أن يَستثنيّ فيُحمَلٌ على العادة؛ لأن الظاهِرَ هنا أقُوى 7 الأصل "ا 
اال الإشلام اة له ذه المسألة بان 2 كله رد المستحاضة إلى عات © 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم »)١١7(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم مكة» 
رقم )٤٤۷ /١100(‏ من حديث أبي هريرة يئنه 

(۲) كشاف القناع .)٤١١/۱٤(‏ 

(۳) الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى (6/ .)٤۹۹‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب الاستحاضةء رقم (0707)» ومسلم: كتاب الحيض» باب المستحاضة 
وغسلها وصلاتهاء رقم (۳۳۳) من حديث عائشة ته 


۱44 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
59 وو مي ° ص ےر سے 
وسن الجذث في الْيَمِينٍ إِذَا کان حيرا » ل 
= وقال: فهذا دليلٌ على أنَّ العادة مُؤثَّرةٌ مع العلم أنَّ الُستَحاضة قد تكن حَيْضَيُها قد 

تَر زّمائما بسبب الاستحاضة» ومع ذلك ردَّها اليل إلى عادتها. 

ولو حَلَفَ وقال: والله لِألْبَسَنَّ هذا الثُوبَ» وإذا أحَدّ منّ الاس يدل عليه 
و فقال: وعليكم السلا إن شاء الله للأوّلِء فعلى المذمّب'" لا يصح الاسيثناءً 
هناء وعلى القولٍ الثاني وهو الرَّاجِحُ يصحٌ» لا سا إذا كان قد نوى الاسيثناءَ منَ 
الأصلء لكنّ رد السلام هنا جملة مُعاَرضة 

[1]قولة: ويسر يسن الجنْثُ في اليَمِينِ دا كَانَ حَرَْاه الث هو ما أشارَ إليه من 
قبلٌ» وهو أن يَفْعَلَ ما حَلّفَ على تر كه أو يرك ما حَلَفَ على فعله. 


مثاله: رَجل قال: والله لا أفعَلٌ هذاء ثم جاءنا وسألنا: هل الأفضَلٌ له أن يَفعَلّ 
هذا النَّىءَ ويحتّتٌء أو الأفضل ألا يَفعَلَهُ؟ 


نقولٌ: إذا كان الحنْتُ حيرا من عَدِمِهِ فاحْيّفُ وإذا كان عَدَمُ الجْثِ حرا 
أو تساوی الْأَمْرَانِ فالأفضّل جفظ اليَمينِ» وعَدَمُ الجْثِ. 

فالمسألة لا لو من ثَلاثِ حالات: 

الأولى: أنْ يكونّ انث برا 

الثانيةٌ: أنْ يكونّ عَدَمُ الجن حَعيرًا. 

الثالغة: أن يتساوى الأمْران. 


.)5٠١ /١5( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب الأيمان ۱40۵ 


إن کان لحنت حرا حَيْتٌ» وَإِنْ کان عدمُّةٌ را فلا يَسَدْه وإِنْ تساوى الأمران 
خر والأفضّلٌ أنْ لا يحَنَتَ؛ لقوله تعالى: #واحَمَطوا اسن 4 [الاند::۸۹] أي: اجعلوها 
محكّمة تحفوظة» ولا توا فيها. 

اا إذا كان اِنْثْ حَيرًا فقد قال يَكلة: إن وَالله ر 
ری غَيْرَهَا > حيرا ناء إلا كَفَرْتٌ عَنْ بيني وَأَتَبِتُ 
وقال اة لعبدٍ الرّحَنٍ بن سَمْرة ميعن «إذا حا حَلَفْتَ على يمن فَرَآَيْتَ غَيْرَهَا 
حَيرًا متها فَكَمَرْ ع عَنْ مينك وَائتِ الذي هو ڪي 0 

فصار من قوله والتزامه ب4 أنه إذا كان ا لحنت خيرًا فاه وا يريه في الجدْثِ 
تار تكون حر واج وتار تكون رة تطوج» فان كانت رة واجب صاز 


ا 
فمثالٌ > خيريّة الواجب لو قال: ولله لا أصلي اليو مع ابجماعة فهذا حَلَفَ على 


ترك واجب» فا يت هنا واجبٌ» وعليه أن صل مع ا جاعة ويُكمْرٌ عن يَمِينِه. 


ومثال حي التطوع» لو قال شمخص: حاف ی 
تَطَوع» فا ينث فصل له من عدوو» فنقول له: او وک غو ك م 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأیان والنذور» باب قول الله تعالى: #لا رخذ م َه الغو ف أَيَمِيكم €» رقم 


(11۳)» ومسلم: كتاب الأيان» باب ندب من حلف يميتا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير 
ويكفر عن يمينه» رقم )١7149(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رَوَإََهََنَه. 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: # لا ادد م مه الغو ف أَيمِيكمْ 4» رقم 
(23577» ومسلم: كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير 


ويكفر عن يمينه» رقم )١1057(‏ من حديث عبد الر من بن سمرة نة 


۱٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


واوا رب لول او e‏ اب اي 
فيه هجر مؤمِن»› رتل ۰ e‏ لاه يتوقّفُ عليه فعل الواجب» 


E 


لاوجلا یب عل کخم ال راد انر اع سی ابره 


على ليث صاز الت واجب 

وإذا كان عَدمُ الجنْثِ هو الخيرَ فهنا نقول له: لا تََنَفْء وذلك فيا إذا حَلّفَ 
على ترك حرم أو على فعل واجبء فَالِدْثُ هنا حرامٌ. 

مثال ذلك إذا قال الأب لابنه: لا صل مع ا لججاعةء فقال الابنٌ: والله لأُصلَنٌ 
مع الماع فَالحِْتُ حرام ويجبُ عليه الصَّلاةٌ مع الجاعة. 

ولو قال: والله لا أُسرِقٌ اليو فحنت حَرامٌ» ولو هَمٌ أن يَسرِقٌ ولم سرف فهذا 
حرم عليه» ولو سَرَقٌ زمه الكمَاره مع الائ وقطع لاوط 

ومثال الجدْثِ المكروه: أن يحل على ترك الككرووء مثلٌ لو قال: والله لا ألتَفِتٌ 
برسي في الصَّلاةِ والالتفاتُ بالرّأسِ في الصَّلاةٍ مَكْروةٌ فنقولٌ: لحنت هنا مروف 
وهو الالتفات برأسه في صَلاتِهِ. 

ولو قال: والله لا آكل البَصَلّ» وسوف يصلي في جماعة» وقد , بقيّ على الأذانٍ ثلث 
ساعة الث هنا مَكْروة؛ أن بإمكانه أن يُصِيرٌ حتى يُصلّ فن أكل؛ للا صل 
ا 


كتاب الأيمان €۷ 


ومثال الجن المباح: قال: والله لا لبس هذا الوب ولِأَلْبَسَنَّ هذا الوب فهو 
حي ولكن حِفْظّها أؤلى. 

وإن قال له والده: يا بُنيّ» ان الله لا تلبس ؟ وبا زل عن الكعبَينِء فقال: والله 
اج وها ديرت إل ا لار نات راب لال بر وزاك لمزم ران 
بالعکس؛ لان بعص النَاسِ يتبون على ولاهم لو رَفَعوا : ثيابهم فوقٌ الكعبين› 
ويقولٌ أحدّهم لابنه: يبُ أن تُزِلَ الملابسى ٤‏ تحت الكعيين» وإلا قوف أهجرك! 


فقالٌ: والله لا أَلْبَسٌ توب نازلا عن الكَعبِينِء يحرم عليه الجِْتُ؛ لأنّهُ إن حَيِتَ 


وَقَعَ في المحرّم. 


بقينا في رار القسم» وإِبْرارٌ القسم غير الجدْثِ؛ٍ لأن الِْتَ واقعٌ منّ المقسم 
أي: الحالِفي» لكنّ إْرارَ القَسَمِ بمعنى أن حف علي شخص» فهل الأفضَلٌ أن أب 
ل ا ° 2 : 3 
تقول لأف أ يميه بل قال التي کلا: إن ِن حى اليم عَلَ اميم" 
بوذا عات ميك انرا ت ی سكو موك 09 بيَمنيه» وهذا ما لم يكن في ذلك 
صر ر عليك» آَم إذا كان في ذلك صَرَّرٌَ عليكٌ فان ذلك لا يَلرَمُكَ. 
فلو قال: والله لحري كم مالّكَ؟ وكم عيالّكَ؟ وكيف مُعاسَرَنكَ لأهلِكَ؟ 
هه َه E ۱ K‏ ¢ ا ا" 
ومتى تنام؟ ومتى تستيقظ؟ اقيم عليك بالله الع العظيم أن تخيري» فلا يَلرَمُهُ أن بره 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب نصر المظلوم» رقم (7556)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة... رقم )7١77(‏ من حديث البراء بن عازب ووَآبَدعَنَهُ. 


١4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ل 0۶ o‏ دوو ه 


لباس أو غَيْرِه لَمْ حرم 


ے 
سس 0 ماش سا 1 


وَمَن 5-7 حَلَالَا وی رَوْجَتِهء مِنْ أَمَةِ» أو 
وَتَلرَمُهُ كفا 5 ة يمين إن Ler‏ 


e‏ سے جه 


\ 


= بل را حرم عليه؛ لاه توجَدٌ أشياءٌ يريه لا يمن أنْ يرَ بها أحدًاء لكنّ الكَيءَ الذي 

ليس عليكٌ فيه صَرَرٌ فأنت مَأمورٌ أن تَر يميه وأمّا ما فيه نَع لأخيك فإنّهُ يكون 
أشدّ توكيدّاء وإِنْ كان فيه دَفعٌ صر ر عنه فإنّهُ يجبُ. 

المهم: أن إرار اقيم الأضْلٌ فيه أنه مَْروعٌ» وأنّه من حُقوقٍ الُْسلم على اسل 
lê O)‏ 1 ۰ 

ولك هل الكَفَارةٌ تبُ على الحانث أو على الحالفي؟ 

0 على الحالف» يعني لو نك قطَعتَ يَمينَ احالف ولم تبر يميه تمه فالكمارة 
عله لاه هو الال :و الكمارة على باللالف: 

فلو قال الحالف: أنت الذي قَطَعتٌ اليَمينَء وتَسبّبتَ في وجوب الكقارة عل 
فعليك الكمَارَة؛ لأن سيب كالمباشر 

يقول: بل أنت متسب مُبَاشِدٌء فالذي حَلَففَ أنتّ» والذي فَعَلَ أنت» وأنا ما 
َعَلتٌ إلا ما هو رط في وُجوب الكمَارَةٍ فقط وهو الِْنْتُ» وأمًا السب الأصلحُ 
فهو أنتٌ 

]١[‏ قوله راه : وکن حرم خالا وى روجو من أ أو َا أو اسه 
او غَبْرِ لَمْ رُم رمه كَمَارَة يمين إن فَعلَها مَنِ) اسم شط جازم وفعل الشَّرطِ 


o دونو‎ 


فيها "حرم وجَوابةُ «لَمْ يحْرَم). 


كتاب الأيمان ۱464 


22 ¢ و دي 
الأول: أن يكون منشئا. 
الثاني: أن يكونَ ميرًا. 
الثالث: أنْ يكو ن تمتنعًا. 
الأوّلُ: إذا كان مُنشِعًا فهذا قد يَكْمْرٌ فإذا قال: إن هذا النَّىءَ الذي حَرَّمَُ الله 
تعالى» أنا أقولٌ: إِنّهُ حلالٌ» ولا أُوافِقٌ على أنه حرامٌ! فهذا قد يَكمّرٌ وذلك إذا استّباح 
حرم في الذي ين بالصرورة مثل: اب سوا مر يه 
وكا يُذْكَرٌ عن لمعي ب في ا مر يقول: 
لَيِنْ خُوَّمَتْ يَوْمَاعَلَ دين أَْمَدٍ نَحُذَهَا عَل ِينِ المسيح ابْنٍ ر 
وإن حرم ما لم يجْمَعْ على تحريوه» فهذا إنْ كان باجټهاو فله حُكمٌ انُجتهدي: 
ون كان بعِنادٍ فهو على حطر. 
الثاني: احير بالتّحريم» فهذا إِمّا صادقٌ وإمّا كاذبٌء مثلُ لو قال: إن الله تعالى 
ت 5 1 ع و 8 و 4 0 . في 0 ت 
حرم هذاء لا يقول: القت رارض E O‏ لبان عونا ني 
إا أن نقول: إِنَّهُ صادق أو كاذب وئَنظٌ إِنْ كان الله قد حر مه فتقولٌ له: صَدَقَتَ: 
وإن كان لله لم حرم نقول له: كَذَّبتَ؛ ولهذا پروی عن ابن عباس وََِددءَئة) أن مَن 
قال لرّوجِيِهِ: أنتٍ عل حرام أنه يقال له: كَذَّبتَء وهذا عَحْمولٌ على أنه حر فنقولٌ: 
هذا ليس بصّحيح» وليست حَرامّاء بل الله قد أحَلّها لك. 
)١(‏ نسبه السفاريني في «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» )٠١١ /١(‏ ليزيد بن معاوية» ونسبه الأصمعي 


إلى غيره. 


10۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الثالث: اتيم أن حرم السَّىءَ مانعًا نفسَهُ منه» أو ممتنْعًا منه» لظن فخ 
واحد؛ أي: يَقصِدُ الامْتِناحَ فقط» وهذا الأخي هو الذي يُريده المؤلّف وما لَه في هذا 
الكلام. 

فإذا حَرَّمَ الإنْسانُ شيئًا حَلالَا بِقَّصدٍ الامْتّناع فلا بحرم مثل لو قال: حرامٌ عل 
أن َكَل طَعامَكٌ فنقولٌ: E‏ بوعل كار EE‏ 
لأنّ قَصِدَهُ هنا أن يَممنِعَ من أكله. 

َالدَّيلُ قول الله تعالى: ييا آلب لر رم مآ امل اه لك بی مات آزوییک واه 
غو حم د اا لک حل ايميک © [النّحريم:١-]‏ وف 
الى اوسر على نفيه العَسلّ في قصة مَشْهورة!" تُنظَرٌ في (تفسير ابن كثير) 


ص 


وغيروا". 
وسمّيَ (لَةّ)؛ لأنَّ الإنسانَ كلل منه حين كمَّرٌء فأنا مغ قبل أن كر لا بحل 


لي أن أفْعَلَك إلا إذا أَدّيتٌ الكَفَارَةَ بعد أنْ أَحَنَتَء فإذا أَدّيتٌ الكَمَارةً انحَلّت اليمينٌ» 
ولم : يعد هناك يَمينٌ إِطْلاقَا؛ ولهذا نقولٌ: أداءٌ الكقارة قبل ا لحن تله وبعد الحنث 
کار 


00 -ه ها سس هه ۹ 8 و 
وقولة: «سِوّى رَوْجَتها: «سوّى) أداة استثناءء يعني: مَن حرم حَلالا سوى 


الرّوجة فالرّوجة حَلالٌ للإنسانِ؛ لقوله تعالى: #وحلتیل لل ناڪم 4 أي: نساؤهم. 


2 م لر رع سب هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب تفسير القرآن» باب اا لين لِم نحم مآ اَل َه َك » رقم »)٤۹۱۲(‏ ومسلم: 


. انها‎ SS 


كتاب الأيمان 10١‏ 


يقو الولف إن محكم الزوجة ليس كم غيرهاء فتحريم لوج يكو 
ظِهارًا على المشهور مى المذمّب""» والظَّهارٌ أغلّظٌ ِن غيره؛ وذلك لأن الظّهارَ وصَمَهُ 
الله تعالى بأنه منک من القول وزور فهو منکر؛ لأنه حرام وزُورٌ؛ لان كَذِبٌ. 

وكيفيّةٌ الظّهارِ أن يقولّ الرَّجِلٌ لرّوجته: أنتِ عل كظهر أمَّيء وكانوا في الجاهلية 
يجِحَلوئَهُ طَّلاقًا بائنًا كالطّلاق الثَلاثْء فين الله سْبِحَاَةوَيَدَالَ أنَّ هذا لتك كم باطل» 
وجَعَلٌ على المظاهر الكَمَارةَ الْخلّطة وهي عتق رَقَبة فان ع بج فصيام شَهرين 


م 


متتابعین» فان لم يُستطيخ فإطعام 2 ع کو ذلك لأ عل له انيكس روي 
-أي: تجامعها - حتى 0 لقوله تعالى: #مّن 0 أن يَسَمَآسَا € [المجادلة:]. 
ون ٠‏ ًَ 5 5 5 انك عت ° 
وقد صرح الله تعالى بهذا الشرط في اليتق والصيام» وسكت عنه في الإطعام. 
0 0 بور 2 0 مز ات ° 
فاختلف العلماءٌ في الإطعام هل يجوز أن يمس الزوجة المظاهر منها قبل الإ طعام 


1 ب * 
أو لا يجوز حتى يطعم؟ 


اختلقواءق :ذلك عل قولين »توصك لنا أن المشهوة ون مده الاب وهر 
قول أكثر آهل العلمء أنه لا مھا حتى ر 0 

فإذا قال الرُوحٌ لرَّوحِتِه ته: أنتِ عل حَرامٌ صار مُظاهرًاء فالرّوجة لا تَرُمُ ولكنْ 
لا يجَامِعُها حتى يُكفرٌ. 

وإذا قال: إن فَعَلتٌ كذا فرّوْجَتي عن حرام فَفَعَلَّهُه صارَ ظهاراء فلا فرقٌ 


.)۲۲۹ /۱۲( كشاف القناع‎ )١( 
(AY /١١( كشاف القناع‎ )۲( 


65 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- -على المذهب- بين أن له صيغة مء أو أنْيَبْتٌ التّحريمَ» فكلاهما كمه حك 
الظّهارٍ'" أي: سواءٌ علق كْريمَها على شَرطٍ أو لم عل ريمها على شر طٍ. 
والتعليق على الشَّرطٍ تارةً ري تَخْرى اليّمِيِنْء وتارةً يكون شّرطًا تحضًا. 
فالشرط الحض: هو التَّرطٌ الذي لا قَصِدَ للإنْسانٍ فيه» مثلٌ أن يقولّ: إذا طَلَحَتِ 
الم فرّوْجَتي علي حرامٌ. 
والجاري مَرَى الِيّمِينِ أن يَقصِدَ بذلك توكيدَ الّنع» مثل أن يقول: إن كَلّمِتٌ 
فلاا فرَوْجَتي علي حَرامٌ» فهذا ليس كقوله: إن طَلَعَتِ الشّمِسٌ فَرَوْجَتي عل حرام 
لأنَّ قَصِدَهٌ هنا ألا يُكلّمَ هذا الرّجِلّ» فهذا التَعلِيقُ جار جْرَى اليَمينِ. 
أا التَحريمُ بلا رط فأنْ يقولّ: أنتِ عل حرا والأقُسامٌ الثََائهُ كُلّها على 
المذمّبٍ حُكمُها كم الظّهارا". 
والصَّحيحٌ أن ري الروجة كغيرهاء وحُكمُةُ كحُكم اليمينٍ؛ لموم قوله 
تعالی: لر حرم مآ أحلّ اله لَك &. ْ 
فإذا قال قائل: ال بي إنَّا حرّمَ العَسل ؟ 
فالجَوابُ: العبرةٌ بعُموم الأفظ لا بخُصوصي السّببء فالله عل لم يقل لبي : 
يا أا التب لِم حرم العَسَلَ ؟) وإنَّا قال: لِم نِم مآ أََلَ أله لَك » و(مَا) من صِيَغْ 
العموم» فتشمَل حتى الزَّوْجة. 
(۱) كشاف القناع (۱۲/ .)٤۷۳‏ 
(۲) كشاف القناع (۱۲/ .)٤۷۳‏ 


كتاب الأيمان 10۴ 


فإذا قال لزّوجتِه: أنتِ عل حرام فهو يمي إذا جامَعَها وجَبَ عليه كقارةيَمِينٍ 
فقطاء وله أن يَفْعَلٌ الكفارة قبل وتكون تلك أو بعد وتكون كفارة. 

ويُؤيدٌ ذلك ارافان «الِلَذِنَ يوون ين سهم ربص أريعة أَشْبرَ ين ماو ون أذ 
مور يبح © وإنْ عرّموأ ألطلاقَ لطللق فَإِنَّ أله صميع عَلِيمٌ © [البقرة:7؟؟ -157] والويلاءً في الواقع 
أن تحلف أنْ لا يطأ رَوجَتَهُ وهذا في معنى التحريم» ومع ذلك فإن عليه الكَفَارة. ۰ 

فإن قال: أنا أَرَدْتٌ بِقَوْلي: نا علي حَرامٌ الطّلاقّء قُلنا: إذا أَرَدْتَ الطَّلاقّ 
إن هذا الل قاب لهذه الي لأن الطلقة حَرامٌ على زَؤْجهاء حتى وإِنْ كانت رَجعبَّة 
فليست كالزٌََوجاتء فإذا أَرَذْت بهذا اللّفظٍِ -الصّالح للفراق- طَلاقَاء صارَ طَلاقَا؛ 
لقو التي يك دإنّا امال بالات وإ َكل امرئ ما وی" 

وإذا قال: أرَدْتَ به الطياة 10 أَرَدْتٌ به «أَنْتِ عََّ حَرَ رام كحرمَةٍ أمّي) قلنا: 
هو ظِهارٌ؛ لأن الفط مُطَلَنٌّ» والنية يدنه وقد قال السب يكلِْ: «إِنَّا الال بالييّاتِ» 
تا لكل امرئ ما نَوَى). 

فإذا قال: آنا قلتٌ: أنتِ عل حَرامٌ ولم أنو الطَّلاقٌ ولا الظَهارَ ولا اليَمِينَ 
فيجعل يَمِينًا؛ لأنَّ هذا مُقْتَض اللّفظٍ المطلّقء فإذا أَطْلّقٌّ كان يميئًا. 

فصارٌ الذي يقولٌ لرّوجِتِه: أنتِ عل حَرامٌ له أربَعٌ حالاتٍ: 

الأول أن الا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يا رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتات الإمارة. باب قوله: «إن] الأعمال بالنیات»»› رقم (۰۷ )من حديث عمر بن الخطاب وودَلَهُعَنَهُ. 
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الثانيةٌ: أنْ ينوي الطَّلاقٌ. 

الثالثة: أنْ ينوي اليَمينّ. 

الرّابعة: أن لا ينوي شيئًا. 

فإذا نوى الظَّهارَ فظهارٌ أو الطّلاقّ فطّلاقٌء أو اليّمِينَ فيّمِينٌ والحُمْدةٌ عندنا 

ذا لمي شي صا ته الي ول عل 98 يها أل لِم رم A‏ 
َك تی مات روك وا عفور حم ا قد رض الله کک علد میک 4. 

فإذا قال قائل: هل تُجِرونَ هذه الأخكاءَ في لظ الظّهارء فتقولونَ: إذا قال الرَّجِلٌ 
لروجيو: أنتٍ عل كظهر امي فإنّهُ يقح ما نواه من طلاقٍ وظِهار ويّمينِء فان لم ينو 
شيئًا فظهار؟ 

الحواتُ: لا؛ امار تطغ 
كم الجاهليق وهذا لا جوز لاله تيد للحُكم الشّرعيٌ» فنقولٌ: إذا قلت: أت عل 
كظهر امي فهو ظِهارٌ بكلّ حال. 

فإنْ قلتٌ: وإذا أجراة جّرى اليّمينِء بأن قال: إن فَعَلت كذا فرّوْجَتي عل كظهر 


aA 


الجوات: هذا حُكمُهُ حُكم اليّمِينٍ ما لم ينو الظّهارَ؛ لأنه ظاهرٌ فيه أن الَقَصود 
الامتناع. 


وبهذا ترف أن اقول الرّاجِحَ في مسألة التّحريم أنه لا فرق بين الزَّوْجِةٍ وغيرها. 
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ولو قال رَجِلٌ لآمته التي يَتسَرّاها: أنتِ علي حرام فهذه يمين وليست ظهارًاء 
حتى على المذهب؛ لقول المؤلْفٍ: ومن حرم خالا وی رَوْجَيِه مِنْ اَم 
او لِباس» فلا تكون الأمةٌ كالرّوجةٍ بل يكون ريم الأمة يَمينا. 

مسألةٌ: لو قالتٍ الزَّوجةٌ لرَؤجها: أنت علي حَرامٌ فعلى المذمّب'" عليها كمّارةٌ 
يمين وإذا قالت لرَّؤْجها: أنتٌ عل كظهر ابني أو أبي» فعلى الرّاجح عليها كمارةٌ يمينء 
ولا يكونٌ ظِهارًا؛ لأنَّ الظَّهارَ بيد الرّجلِء والمذَمَبٌ يقولون: عليها كار ظهار"» 
ولیس بظهار. فلرّوْجها أن تُجَامِعَهاء ولكنّ الصَّحَيحَ أن عليها كمّارةً يَمِينِ. 

ل «وَتَْرَمُهُ كَمَارَةٌ يمين إن فَعَلَهُ) فان لم يَفعَل فلا شيءَ عليه. 

وإذا قال الرجل: هو يودي أو نَضْرانيٌ أو يحوسيٌ» أو بريءٌ من الإشلام» 
اوقبي ذال تنا ركنا نلعن O‏ قول فقط؟ ٠‏ 

می اللا ر ا شك لمن لأ هذه اا موه عدو و لهذا 

جع ل نا گی رگراک ل گرام آل کرد وم ا غر یری 
اا ا ریم المباح» فيلر 
كفارةٌ يمينِء وهذا هو المشهورٌ من ا لذب » وهو مَرويٰ عن ابن عمرٌ يرتا وغيره 
e‏ 


)٤۷١- ٤۷٥ /١١( کشاف القناع‎ )۱( 

(۲) کشاف القناع )٤۷٦/١١(‏ . 

(۳) كشاف القناع .)87/57/١5(‏ 

.)5 ٠1/ /١5( كشاف القناع‎ )٤( 

(5) مصنف عبد الرزاق (۸/ )58١‏ من حديث ابن عباس عتهًا. 
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و >مو[١]‏ 


و 5 


وال عقن ااا له اکا عليه د فالس يمنا ولس لمع 
ما وَرَدَ من اليمينِ» ولكنّ الصَحيحَ أن لكي شك امن 

]١[‏ قولة ردا 4 يح أي : يَفعَلُ ما يشاء» أو خب الأمرين» وهل هو كيب 
إرادة وتَسَةٌ أو هو َير مَصلّحة؟ 

فيه تَفْصِيلٌ: إذا كان المقُصودُ به الَِّسيرَ على لكلف فهو يي إرادة وَس 
وإذا كان الَقصودٌ به مُراعاةً اأصلَحة فهو َير مَصلّحة. 

حبر الله عل الحانتٌ في ينه بين أمور» فهل هو للمَصلحة أو للتيسير والتسهيل؟ 

الجوابٌ: للتّيسير والتسهيل» بدليل قوله تعالى: لفن لَمْ يذ مصِيَامْ 4 [المائدة:198 
الآ فإذا كان للتّيسيرٍ والتسهيلٍ فأنا أفعل ما هو أسهل وأيسَرٌ لي 

وقال تعالى في فِدية الآذى: 3 ديه من صيام أو صَدَكَة أو لي € [البقرة:97١]‏ فهذا 


صر »ەر اه ے 


يي تة وإرادة حتى لو كانت الصلّحة في بج الشَاةٍ فلا يلرم ذلك والأمرٌ مَؤكول 


ےہ کے ب ایر و م صر صو ے 
e‏ 


وَقَوَلهُ تغال :8 إنَمَا س وا الدين اروت الله ورسولة وتكن ق الأ فاد 
أن يُمَمَّلُوأ أو و أو تَقَطَمَ ا دد وأنفل ون او ا 
آلذَرّضِ * [المائدة:"] فهذا التخيبر َير مَصلّحةٍ على القول أن الآية للتخيير» وبعض 
العُلاءِ يقول: الآية للتنويع» لكنْ على القولٍ بأتًها للتخْييرٍ فهو كير مَصلَحة» يعني: 


يتبَعٌ في ذلك ماهو أ صل وأردّع. 
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]١[ 2 و٥‎ 58 م‎ 


من َمَنهُ كَمَارَة يمين EIEIO‏ ا عه لاب ل ود NS‏ 


وإذا قيل لول اليتيم: أنت بالخيارٍ بين أن تُقرض ماله أو تَدقَعَهُ مُضارَبة 
ع ع سر رم اس روس 
أو تحَمَظَهُ عندك فالتَّخْيءُ هنا مَصلّحة» والدليل قولة تعالى: #ولا قروا مَالَ ألْبَتيِمِ 
للا بای هى لَحَسَنٌ € [الأنعام:57١].‏ 
عه دن 0 و ¢ اع o‏ ° 
فالقاعدة أنه إذا حب الإنسان بين شيئين أو أشياء» فإن كان المقصود بالتخير 
الس فالتهي تشه وارادة و ]ذا كان المنْضود المضلحة فهو ك مضلخةه ناء 
بس دراه ور ادهو فهو حير 
SS‏ ا ل a a‏ باو كيجي ا م 9 
قاعدة أن كل مَن خير بين شيئين وهو مُتصرّف لغيره فتخييرُه مَصلحة وليس خير 


]١[‏ قولة ومَدآنَهُ: «مَن لَرِمَنْهُ كَفَارَة يوين“ تَلرَمٌ الكَمًارةٌ إذا تمّتِ الشَّروطُ 
السَّابقَةٌ» وهي ثلاثة شُروط على كلام المؤلّفيء وزذنا شّرطًَا رابعًا وهو أن يكونٌ 
عالً). ۰ 

مال ذلك: جرال والله ليَقدمَنَ ريد غدّاء فلم يَقدّمْ فعلى المذَهَبٍ تَلرَمُهُ 
الْكَفَارَة! '» وعلى القول الرّاجح لا رمه مه لاه م بر عم غلب على ظنه. 

ولو قال رَجل لأخيه عند دُخول الباب: والله لتَدْخَلَنَ وقَصَدَ عق اليّمين» 
فقال أخوة: لا أدخل قَبِلَكَء بل ادخل أنت فهل يِحَدَتُْ احالف وتَلرّمُةُ الكَفَارة؟ 

هذه المسألةٌ فيها حلاف فالَشْهورٌ من المذهَب أن الكَمَارةً تَلرَمُهُ؛ لأنّهُ قَصَدَ 


الو 


.)۳۹۰١ /۱٤( كشاف القناع‎ )١( 
.) "5٠ /١١( كشاف القناع‎ )۲( 
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والقولُ الثَّاني: لا تَلرَمُهُ إذا كان قَصِدَهُ الإكرام؛ لأنَّ الإكرام حَصَلَ بيّمينه فقولة: 

1 رس ° م ١‏ ع أ- 5 e o‏ عه 

والله لتَدَخْلّنَّ كقوله: والله إن لأكرمُكَ فهذا هو القصودُ؛ لاله ليس هدفه من أنْ 
يدل قبلَهُ إلا الإكرام» فكأنهُ حَلَّفَ على الإكرام الحاصل. 


مہے واي ف 


قالوا: وعلى هذا تحرج قصّة أبي بكر نة لا قدّمَ الطّعامَ للصَّيفَانِء فقال 
الصیفان له: كل» فقالٌ: والله ما آكل» فقالوا لرَوجِيِه: كُلي» فقالت: والله ما آكل» فقال 
0 ر أ 2 5 7 
الصيفان: والله ما َكل فحَلّفوا كلهم فقال أبو بكر ككنة: هذا من الشَّيطانِء وأكل» 
وأكّلوا بعد ذلك» فلا أُصْبّحوا غَدَوْا إلى الت يكل وأخحتروة» فقال الس کل لأبى بكر 
يتتاعنة: «أنْتَ أَبرهُمْ حبرم" ولم يمره بالگفارة. 
وهذا الحديث اختّلف فيه العلا فبعضهم قال: لم يَأمْرْهُ بها؛ لأن الكمارة 


LS 
e 


اة لعبد الرّحمن بن سَمْرةَ صَوَإئةعَنة: «إذا حلفت على يوين فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فكفر 


مه 


م ٥ر‏ م ره 0 م ههه 2 0 ےت و ر وو 
عَنْ يَمينك» وَانْتٍِ الذى هو حبر" فهذا من باب الحنث للخيرء والكفارة لا سقط به. 


35 2 0 5 7 8 5 ع تناع 5 95 جود 
وقال بعض العلماء: ليس هذا حنثا في الواقع؛ لأن أبا بكر لم يَقصد إلزامَهم 
بذلك وإنَّا قَصَدَ إكُرامَهم به والإكرامٌ حَصَلٌ» ثم هؤلاءٍ الذين أبَوَا أن يَأكلوا قَصَدوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف» رقم ))5١15٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» رقم (7001/ ۱۷۷) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
َصَِلَتََعَنْقَ واللفظ لمسلم. 

ء 0 95 ۲ : ل ى کے او مهو ک۶ . کے سير 8 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور» باب قول الله تعالى: # لا يوادم أله بأللغو ف أيسّيكم 4 رقم 
(23777» ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يميئا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير 
ويكفر عن يمينه» رقم )١9/١5557(‏ من حديث عبد ال رحمن بن سمرة روفن 
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ص س ےکر 
كمال افا مھ 


= إِكْرامَةُ أيضاء فالإكُرامٌ حَصَّلٌ منّ الطَرفِينِء وهذا اختيارٌ شيخ الإشلام ابن تَبْويه 
رآ" وقال: إن الجنْتٌ معناة الإنْمُء فأبو بكر ما قَصَدَ الإلْزام» وهم ما قَصَّدوا 
نيت أبي بكر» فكل منهم قَصَدَ الإكُرام والإكُرامُ قد حَصَّلء فحيئئذٍ لا يكونُ هناك 


م الله 
05 ت ع2 - * 1 ا صا ہو سرج قر ا چ و 0 و ك0 
ولا شك أن ذلالة حديث ابي بكر ركن على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيوية 


رثآ واضحةٌء وهذا القول في الحقيقة فيه فَرَحّ للتاس؛ لأنَّ النّاسَ دات لفون 
هذه الابما أمَا إذا قَصَدَ الإلْزامَ فواضح أنه حنَّث. 

تَلخّصٌ لنا أنَّ بعص العُلاءِ يقول: إذا لم يكن القَصدٌ باليّمين الإلزامَ إن قصده 
الإكرامٌ فإنهُ لا يحنَتْ بالُخالفة؛ لأنَّ الإكرام حَصَّلٌّء فكأ صاحب اليّمِينِ يقولٌ: 
والله إني أُكرمُّك بهذاء وقد تَم. 

وعندي: أله لا ينغي الإكثارٌ من ا حلفي للإكرام؛ لأنَّ فيه إحراجًاء ولأنه عند 
الجُمهور فيه كمّارةٌ با لجن فيه. ۰ 

والكَمَارةٌ تجبُ على القّورِء وقد بيا" في أصولٍ الفقه أن الواجباتِ تجبٌُ على 
القّورِ. ولو قال رجلٌ لآحَرٌ: إِنْ فَحَلتُ كذا فرَوجَتي طالقٌ» فهل يقم به الطّلاقٌ؟ 

الججَوابٌ: هذا يَمينٌ؛ لأنَّ هذا الفط جاءَ به انكلم للتّوكيدٍء يعني: أن اغى 
ما عندي رَوجَتي» ومع ذلك سوف أرَحضّها يِن أجلكِ؛ لتأكِيدٍ الإلزا» والحِف 
)١(‏ الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى .)٥١١ /٥(‏ 


(۲) انظر: الأصول من علم الأصول وشرحه. وشرح منظومة أصول الفقه وقواعده » وغيرها من مؤلفات 
1 فضيلة شيخنا الشارح رَحمَهالنّهُ. 


۱1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
2 بين إطْعَام عَشَّرَ ع 5 مَسَاكِينَ ا كِسوتهم» أو عِنْق 3 رة 


ETOP TPN 

الإقسام بالتذر» وقد جَعَلَ الفقهاءً حُكمَةُ حكم اليَمينِ. 

فل ااام ا ا قرب سواءٌ حَلَفَ بالطّلاقٍ أو الظّهار 
أو التحريم أو الوّقف» أو غير ذلك. 

وق حير مَنْ لرمته) احترارًا من لا تَلرمه 

[1] قوله ES‏ امرض ا أو عق رَكَبَةِ انتقّد 
اال غل الثقهاء كلم اف هنا الاد لأا لا تَستقيمُ مع التّخيير» وكان 
لی ارا ی ن شم کن ری دشرم تو رووا 
بالآية الكريمة؛ لذن الآية الكريمة فيها: #فُكفدريه, إطعام عر کر اا 

تطومون أهليكم أو كسوتهِرٌ 221011111 «يخرّذاء ف(أو) 
لا حاجة نأ نأ اء لان إذا ناب ما بين الفعل الال عل الذي والخري 
ادال على التَخيير» وهذا لا حاجة إليه. ۰ 

ولكنْ قال بعص النَّحوئنَ: إن هذا جائرٌ وسائغ» وتكون «اوْ» هنا بمعنى (الوَاو) 
ولا حَرج. 

وقول ابَيْنَّ طعا عَسَرَةِ مَسَاكِينَ» المسكينٌ هنا يَتناوَلٌ الفَقرَ» وهو من لا جد 
كِفَايتَهُ وكفاية عائلته لدو سنةٍ. 

والإطعامٌ له كَيفيَانٍ: 


ع ¢ 04 ° 
الأولى: أن يَصَنعَ طعامًا كفي عَشَرَةَ مسَاكينَ -خَداءً أوعَشاءً- ثم يَلْعَوَهم؛ 
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= وذلك لأن الله تعالى أَطْلَىّ فقال: #إطعام عع عَشَرَوَ مَسَككينَ * فإذا صَنَمّ طّعامًا وتَعْدَّوًا 
أو تَعَشَّوًا فقدأ طْعَمَهم. 
ت 7 ت ء و 
الثانية: التّقديرٌ» وقد قدَّرناهُ بنحو كيلو منّ الأرز لكل واحدء فيكون عَكَّرَةً 
مرو للقيو ران نيه لجار أن تيكل ا ی الي أ عيبا 
يم الإطعام؛ لان الله تعالى يقولٌ: #إطعام عكَرَوَ مسلکينَ #. 
فن قيل: ما الدّليل على تقديره بالكيلو؟ ول اذا لا نقول: تمظيو ما مد كفا 
في الحقيقة ليس هناك دليلٌ واضحٌ في الموضوع. إلا أن يقول قائل: إن د 
حدیث گعب بن عَجْراً ن نه حين أن له التب اة أن حل ا 
لكل سكين نِصفُ صاع » فعيّنَ لكل سكين صف صاع» فيقاس عليه البقية 
والسألة شري ولست ا وفا. 
وإذا تأمّنْتَ وجَدْتَ أنَّ الإطعامَ وامُطعَمَ له ثلاث حالاتٍ: 
تار قد يقر الى دون اال وار هدر الاجا قوة الوا تفده 
مئال ما قَدَّرَ فيه العّطى دون الآخذٍ: رّكاةٌ الفطر» فهي مُقدَّرةٌ بصاع على كل 
97 حقو قود ميت “بق اليو : و نر 
شخصء لكن لم يقدر فيها من يدفع له؛ ولهذا يجوز أن تورعَ الفطرة على أكثرٌ من 
مسكينء ويجورٌ أن تُعْطى عِدَّةُ فطراتٍ لمسكين واحدٍء فهذا قَدَّرٌ فيه المخطى دون الان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الإطعام في الفدية نصف صاع. رقم )١815(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم )١١١١(‏ من حديث كعب بن عجرة رَدَيهعَنَ. 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وإنْ شعت قلتّ: قَدّرَ فيه اكَدْفوعٌ دون الَذْفُو فوع إليه 

ومثال ما قدَّرَ فيه اكَدْفوعٌ واكَدفوعٌ إليه: ايان قال رسولٌ الله يكلِ: «أَطْعِمْ 
سِنَّةَ مَسَاكِينَ لكل م" مِسْكِينٍ صف صَاع). 

ومثال ما قَدّرَ فيه الَدْفُوعٌ إليه دون ا كفارةٌ اليّمين؛ ولهذا قال شيخ 
الإشلام وَمَداللَه: ما دام الشَّرعٌ لم يُقدّرْ لناء فان ما يُسمّى إطعامًا يكونُ جُزئًاء حتى 
الخذاء أو الغا" . 

و ١أَوْ‏ كِسْوَجِةٌ): أ : و العَشَّرةَ سواءً كانوا صغارًا أم كبارًا. 

وكيف تكسوهم؟ هل بقميص» أو بقمیص وسّراويل» أو إزار ورداء؟ وهل مع 
ذلك ا او أو طاقية 0 مِشْلح؟ أو ماذا؟ 

فنقول: أن الإطْعامٌ فقد قال الله تعالی: من ن أَوْسَطٍ ما نممو لی گم * و«أَوْسَّط) 
و يادي ا وا اي E‏ 


4 


حين بَعَنَهُ إلى اليّمن: «وَإِيَاكَ وَكَرَاتَمَ أ م هم٠"‏ فلو أوْجَيناالأغلى لكنًاأَذْنا من كرائم 
الأمُوال. 
أمَا الكسوة فان الله تعالى لم ب يقيڏها بشيء» وعلى هذا فاي شيء يُطلّقٌ عليه 


عم و 


كر ع الف فل هيدنا لو أن شخضًا ا إز ارامت ل 


.)١99 /5( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيمان»‎ »)١5947( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم‎ )۲( 
.)۱۹( باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله» رقم‎ 


كتابالأيمان ۱1۲ 


= فهذا لايُسمَّى كِسُوة فهي في كل بَلَدِ بِحَسَبِو ففي بلادنا الكِسُوةٌ تكونٌ دِرْعَاء وهو 
الوت وغ واف قيةء ّا السّراوِيلٌ فليست لازمة بل هي من كمال الكِسوة. 
وظاهرٌ الآبة الكريمة أله لا فرق بین الصّغْيرِ والگبیر» والذّگر والأنشى» مع أنَّ 
كوشو الأنشى غالبًا أكثر من كِسوة الرّجل. 
وقولة: «أَوْ عن قبا التق هو تحير الرقبة وتخليصها منَ ارق وهو مطل 
فظاهِرٌهُ أنَّ الرَقبة تخزئٌ ولو كانت كافِرةً وهذا مذهَبُ الإمام أبي حَنيفة وأضحابي 
وابن ا وجماعة من هل 3 قالوا: لأنّ الله تعالى قال: ا#فَكفَلرَته إطعام 
عرق مَسَككِينَ مِنّ أوْسَطٍ ما ِ کم أو كسَوَتَهم أو رر رَقَبَةِ4 [الائدة:۸۹] 
وأطلن: 
ينما قال -سبحائة- في كقارة قَلٍ الخط|: لوم هَل مما طا تر َة 
مُوْمِكَةٍَ 4 [النساء:47] فقيّدَها الله تعالى بالإيهان» وفي كفارة اليّمين والظَّهارٍ أطلّقّ 
وليس لنا أن نُقيّدَ ما أطلَقَة الله» وإذا كُنَا نقولٌ: إل لا إطعام في كقارة القعلِ؛ لاله 
لم يذكر» فكذلك ول نَّهُ لا E‏ لاان 2 كفارة الظّهار و الأيان؛ لاله 
¥ 


: آي المَتل اشترط الله فيها الإيهانَ في ثلاثة مواضعء فقال سبحاتة: 


0 < و ل و2 


رش ر رص 4ر و2 کے کک ا د ی شر 5 
080 . ا ن يَفَثُلَ مُوّمِمً إلا حَطَتَاوَمَن فل مُؤْمِنًا طا سر قبت مؤْمِكَةٍ 


.)" /۳( تبيين الحقائق‎ )١( 
.)۸١ /١١( الإشراف (۷/ » والمغني لابن قدامة‎ )۲( 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


3 
7 ۇت ۹ 0 4 nd 0 1 12 0 1 ۹ ٢‏ ےرہ و 
= وديه مَسَلمَه إل هله إلا أن يصد دو ن کات من قوم عدو لک وهو مور 
4 1 4 سر ۶ ماود < لا سامير سس ل في ر و م 
فہحرر رفغ موهنو إن ڪاٽ ين قوم بتڪم يدهم ميثلى فيه که اة 


رر رَقَبَةَ مُوَّمَِةٍ * [النساء:؟9]. 


9 
0 

- 

م 
١‏ 
0 
أ 

س 


کی اليا باو اا ا ل رن ب اق من ا 


¢ وريس 


كان يفي أن يفي الآية الگريمة مه واحدة ثم يحم في لوعن لحرن علبهاء 
فإذا كان الله تعالى كلما كر العتىّ بيده بالإيِهان» والسَّببُ واحد وهو قل الس 
افحتم دل ذلك عل أن الايا ليس شّرطًا في كمّارة اليَمين» وكمَّارة الظّهار وكمّارة 
الجماع في تهار رمضان. 

لا سيا وأ الجاع في تهار عضا جاة فيه قصُّ الرّجلٍ الذي جامع م في کار 
رَمَضانَء وجاء يَسألُ: فقا له الى يكِ: «هل عمد مَا تَعْتَق رَقبَةِو2؟ ؟ ولول له 


الما 


مُومِنةء مع أن | و ووا ا 
مذهَبٌ الإمام أبي حَنيفة"» وابن ا » وجماعة من العلاء“. 


عمو و و عو سو 


أمّا الذين قالوا باشتراط الإيمانٍ فاسيدلُوا بالقاعدة ال مغروفة: «أَنْهُ نحمّل المطلق 
على اليد إذا كان الحُكمٌ واحِدًا». 


,)١975( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة‎ )١١١1١( ا و ا رقم‎ 

.(1/۳( e 

(۳) الإشراف (۷/ ١١٠)»ء‏ والمغني لابن قدامة .)۸١/١١(‏ 


(5) المغني لابن قدامة .)۸١ /١١(‏ 


كتاب الأيمان ۱171۵ 


ان لم يتم الأمر فإنّ الإيهانَ رط فيها من باب القياس» وذلك بان يُقالَ: 
قبة وجب ب إغتاقها للخُروج منّ الذنب» فاشتّرط فيها الان كالرّقبِةٍ الواجبة في 
كار کیل الخطا. 

EOE EET‏ الأول وهو كمل ملت على الي فقد نقول: 
1 نه لا حمل هنا لأن ا لحكم تلف ني كقارة الل چ وصيام يدود إطعام 
وفي كفارة الظّهار والجماع في تهار رَمَضانَ ِت وصيام وَإِطْعامٌ وي كمارة الِيَمِينٍ 


الاختلاف واضحٌ فهو إِطْعامٌ وكِسُوةٌ وعتقّ وصيامٌ فيختَلِفٌ اخحتلاقا بنا عن كمارة 
القتل. 


ص 


ر 


وأيضًا السّببُ حتف وإِن كان اختلاف السّببٍ لا يتر لكنْ لا بد أن يكونَ 
مورا ر في الحكم. 

وأما الول بالقياسس» فان القاس هنا قد يكون ننوعًا؛ وذلك لأن القت أعظمْ 
ذبا من كقّارة اليّمين» فكمارة المي الجنثٌ فيها مُباح والقتل عحرّمٌ ومُغلظ فلا يقاس 
هذا على هذا. 

إن قلتٌ: اذا جيب عن حديثٍ مُعاوية بن الحگم ينعن حين أخبر اَي 


0-1 


يلل أنَّ له جارية غَضْ تت بَ عليهاء فصَكّها -أي: صر مہا وأنه يريد أن يُعتَقَهاء فدعاها 
لُك وقال لها: أب ال؟» قالت: في اماه قال: ن أنا؟» قالت: أن رسو 


ت 


الله قال: «أَعْبَقَهَاءٍ إا مومت . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة رقم )٥۳۷(‏ من حديث 
معاوية بن ا حكم رنه لتَدْعَنْهُ. 


۱٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


o 9 ۴‏ ص 7 م ر کے 0 ع عه ° ع م 
فقولة يَكلِ: «أعَيِقها قابا مُؤْمِنَةَ) حملة تعليليّة» أي: لإيمانها أغتقهاء أفلا يدل 


CA 


هذا على أن غير اومن ليس محلا للعتق؟ 

اكرات بلاغو لعل أن الان ر 

أيضًا لو أعتَمّنا الكافر نه يتحرّرُ ولا يُوْمَنُ أنْيَلحَقٌّ بدار الكُفر» فيكون في ذلك 
صر عليه وعليناء أمّا المَّررٌ عليه فلأنهُ إذا للق بدارٍ الكفر فيكون أَبِعَدَ لإسلام 
والشَّرِرٌ الذي علينا فلأنّهُ قد يعن الكمّارَ على الُسلمينَ في يوم منّ الأيّام لا سنا إذا 
كان فيه حَنَقّ على ال مسلمينَ وكان جَلْدَا شجاعًا. ۰ ۰ 

ولهذا نقولٌ: لا عت الكافرٌ مُطَلَمَاء إلا إذا أسْلَّمَ. 

وماق ای الیک بوا کے ا و ن کا انين 
والظهار. 

فإذا أَرَدْنا أن تَخْرّجَ من المتشابه فلا نَعتِقٌ E‏ مو منة؛ لأنّك إذا أَعَبَّقَتَ مو 
يرت ْمَك بلا حلاف وإ عقت كافرة فقد برت مك على قول من الأُوال: 
قد يكونُ هذا الصَّوابَ عند الله تعالى» وقد يكون الصَّوابٌ خلاقة. 

هذا إذا جاء سألا في ابتداء الأمر فنقول له: أَعيَقُ رَقَبةَ مُؤمِنةَ فهو أحوّط لك 
وأنّ الشَبْهاتِ. وما رل قد اع ورأى أنه قد برا مء إِمَا جهلا وإمًا تَقَلِيدًا لقول 
بعض العُلماءء فهذا لا تَأمرُهُ بإعادة العتق؛ لأنّ أمْرَنا إِيّاهُ بإعادة التق مُقْئَضاهُ القَضاءُ 
عليه بالغر» وهو أمرٌ غير متيقنء فنکون ارتكبنا مَفسّدة التغريم بدونٍ دليل بينِء 
وح کر اح فا ا قرا ا ۰ 


كتاب الأيمان ۱1۷ 


& 


داع “ae‏ 11[ 
فَمَنْ لم ڪج فصِيَامُ ثلاثة ايام O o‏ 


ولهذا كثيدٌ من العلماء في مثل هذه الأمور الُشتبهة التي تعارَضَتٌ فيها الأدلَةٌ 
أو كامات فيها أَقْوالٌ الحُلاء إذا 00 هناك دَليلٌ» يُفرّقونَ بين التَّىءِ إذا وقَمَ وبين 
السَّىءِ ء قبل وقوعِه 4» فيقولون: قبل الؤقوع نأخذ بالأخوطء وبعد الوقوع نأخذ بالأخوط 
أيصاء وهو عَدمٌ إفساد العبادةء أو عَدمُ م التغريم» أو ما أشبّه ذلك. 

]١‏ قولّهُ وَمَدآمَة: «قَمَنْ لَمْ يِذ قَصِيَامُ اة يام وهذا كقولِه تعالى: هم ل 

جد فصيام نة نح ايام [المائدة:۸۹]. ْ 

O Tg 
۰ وهذا مر القواعد.‎ 

إثاانشوام ا يللو يأر وسو ار عق ون لم وڏ من يُطمُةُ أو يكْسوة 
أو يُعيَقَهُ فكذلك ذ فمثلا رجل عنده مال وغنيٌ» طَلَبَ رَ قف وخبوطل مساك 
فا وجَدَ فقيل له: إن هناك مساكينٌ في أفصى ماليزياء وهو في الَغرب الأقصىء فهذا 
غيرٌ واجل. 

ذا من لم يد شيئًا يَشّْري به طّعامًا أو كِسُوةً أو رَقَبَة أو عنده مال ولكنْ لا جحد 
محلا لهذا الالء بأنْ لم يد رب في السّوقِء أو لا جذ فقراء يُطعِمُهم ويكسوهم. 

وهذه الُشكلة الآنَّ قائمةٌ عندنا -والحمدٌ لله- فكثيرًا إذا ما قلنا للتاس: عليكم 
إطعام رة مَساكينَ» يقولود: أطي لتم ي؟ فا يدود ففرا ولذا أفني الاس 
وأقتول: هو لاء اليل الهم دوو عائلات وثقرائ» وإذا اضطیتهم ين هذا الطّعام 
ما يكفيهم غَداءً أو عشاءً يَومًا أويَومِين» ويكونون ع عشَّرةَ مَساكينٌ مُسلمينٌ» فقد جر أت 
الكفارة» ولا يُعْطى الكافر. 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و Nin‏ 
مَُتَابِةَأ 1 


والدَّلِيلٌ على أنَّ الكافرٌ لا يُعطَى مرّ الكَمَارَةٍ القياسٌ على الرّكاق فإِنَّ الكافرٌَ 
لا يُعطَى من الرّكاة إلا إذا كان مُوْلَمَاءِ ولذلك قاس العْلماءٌ الإطعامَ على الركاةء وقالوا: 
إن الكمّارَ ليسوا اهاد وا مسأل فيها شيءٌ م التَمّل؛ لأنّهُ قد يُقانُ: حتى في ار لطن 
الكافرٌ إذا لم يكن حَربيا. 

وقول الله تعالى: فمن لَدَ يد مَصِيَامُ َة مار لاحظ أنَّ الإطعامَ لا يقاب 

فو - ام . 
الصّومَء فالإطعامُ عَسَرةء والصّيامُ لات وف كمارة الظّهار ر صيامٌ شّهِرِينٍ أو إِطْعامُ 
ستينَ مسكينًا وهو مُقاربٌء وإِنْ كان الصَّيامُ قد يكون ثانيةً وحمسينَ يَومًا والإطعامُ 
سين مسكيئًاء وفي فِذية الأذى صومٌ ثلاثة أيّام أو إطْعامٌُ سنّةِ مَساكينَ فهو مُتقاربٌ. 
ندل سناع ا یک و عا كلت حل اا اکن اا رتا 
وَإِلّا لقال الإنسان: جَعَلَ الله عام المسكينٍ في صيام رَمَضانَ عن يوم وفي كقارة 
الظّهار والجماع في تهار رَمَضانَ عن يوم تَقْريباء فلماذا جيل هنا حتلقًا؟ 

ا 00 م ۶2 هبو 

نقول: هذه من الآمور التي لا تدركهاء والله أعلم. 

]١[‏ قولة وَمَدانَه: «مُتَتَابعَةٍ أي: واحدًا تلو الآحَرء فإن صامَها م تفرّقة لم تجزئ 
فلو صامَ يومًا وأفطَرٌ يومّاء وصاءَ يوم وأفْطَرَ يومّاء وصام يومّاء فيبّقى عليه يَومانِ؛ لأن 
ومين السّابِِينٍ أفطَرٌ بينهما فلم يَصِحّاء فما الدّليل» وقد قال الله تعالى: #قمن لَمْ يد 
يام َة آيَاوِ4 ولم يقل: مُتتابعة» والأصل عدم لاع والله تعالى ا 59 داق 
قال: «فَصِيام سَمَرَيْنِ مُتَتَاِمَيْنِ * [المجادلة:4] ولا أراد الإطلاق قال: #مَيْديةٌ ين صِيَاءٍ 


f 


اواو أو سك * [البقرة :1 وهنا عيّنَ العَدَدَ ولم يذكر التَتَابة؟ 


كتاب الأيمان ۱4 


ت 


وَمَنْ لزه أيَان قبل الَكْفِير مو جبها وَاحِدٌ و a‏ 


ت 


کے کر 


قال العُلماء: الذدّليل على ذلك قِراءةٌ عبد الله بن مَسْعودٍ وََيَهعَنة: (فصيام دة 
يام مايق" ' وقراءة ابن مَسْعودٍ نة حجّة حجَة قال التي كللة: 1م ا 
اران عَصا كم ئرل كلاه َل قِرَاءوَ بن ام عب يع أبن میود 


إِذا:ْ فقِراءتّةٌ إذا صكّث عنه تكون ثابتةَ وحُجَّةَ ويكون هذا هو الدَّلِيلَ 
و ب أن تُطلقٌ ما أطلقة الله. 

وقال بعض العلماء: إن القراءةً إذا لم تكن مُتواتِرةً فليست بثابتة» وهذا غير 
صَحيح» بل القراءةٌ إذا صحَّتْ ولو لم تكن مُتوايرة فهي كالحديثٍ عن التي يكلا 
لأنّ مثلا ابن مَسْعودٍ رَيَدمَنهُ إذا كان يقرَؤهاء فمعناة له رواها عن الي يك وسَوعَها 

-ه 0 و 

ودر ل لار لوي ب ا قرا في الصَّلاة 
متى صخت ولو لم تكن متو تواتر 

]١[‏ قوله جَمَدَانَهُ: 0[ 1112101 م 
وَاحِدَةً) (مَنْ) اسم شرط جازم وفعل الشرط «لزمته)» وجواية «فعَلَيه عار وَاحِدَةً) 

5 ع 6 - 5 2 م ی 5 ع 2 1 ع 
مثال ذلك: أن يقولّ: والله لا أكلّمُ فلاناء والله لا أدخلٌ البِيتَ» والله لا أذمَبُ إلى 
السوق» هذه امان ثلاث موجَبُها -أي: ما حب بسببهاء أو ما توجِيّه- واحدٌء وهو إِطعامٌ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (8/ 017)» والبيهقي .)٠١ 5 /٠١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)٤٤٥ /١(‏ وابن ٠‏ ماجه: كتاب المقدمة» باب فضل عبد الله بن مسعود رك يخَلْنَدَعَنكُ رقم (۱۳۸)» 


والسنن الكبرى للنسائي «(A۱14۹۸)‏ والحاكم (۲/ ۲۲۷)» وقال: (صحيح الإسناد على شرط الشيخين». 


وقال الهيثمي في المجمع (۹/ ۲۸۷) «فيه عاصم بن أبي النجود» وهو على ضعفه حسن». 
(۳) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ )5١4‏ وما بعدها. 


۱۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ذو ع 
ميم 


- أو شو آو عت إن لم يد فصيائه فكل تمق في الموججب -أي: | إن كنار اا 


فماذا رمه إذا حَنِتٌ في الثَّلاثِ؟ 


كنار واعيدة اقناشا هل ما إذا دت ادات :قل 2 ار 


واحد كر جل نا وتخوطة:وونال؛ وخرَجت منه ريح واكل لحم إبل» فهذه 


أخداث» ويلز مه مه الوضو ء مره واحدة. 


ا 
N‏ 


الا فة اسان معد وال واج فا 0 إلا كمارة واد 
وهذا إذا كان قبل التكفير. 

أمّا إذا كان بعد التكفيرء مث ما لو قال: والله لا ألم اانه ولله لا دمل البيت 
والله لا أذمبٌ إلى السو فهذه ثلائة مان فلم قُلائ ثم كقرَ عن تخلبوو يه 

ئم دحل البيت» وذهّبَ إلى السو ق» فهنا لا جره ٠‏ الكَمّارةٌ الأولى؛ لأنَّ كمَارةً اليّميتين 

الآحَرِين لم تَلرّمْهُ إلا بعدما كر عن الأوَّلٍ. 

ولو نوى بِالكَمّارةِ عن الأوَّلٍ الكَمّارةَ عن الأول والتَّحِلَّةَ عن الثاني والثَّالثِء 
فيْجِِئُهُ؛ لأنّ الموجَب واحدّ»ء وهذا ما مشى عليه المؤلّفْء وهو الَشْهورٌ من مذمّب 
الإمام أحمد حم . 

وذ هو اللا إل أله إذا تعد المخلوف عليه ومن فعلية لكل اة 
كفارقٌ مثل لو قال: والله لا أكلّمُ ر يدا والله لا أدخل البَيتَ» والله لا أذمّبُ إلى السّوق» 
فالايان متعددة والمخلوف عليه متعدد. 


.)516 /١5( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب الأيمان قن 


قالوا: فيَلرَمُهُ كّارةٌ لكلّ يَمِيِنِء ففي هذه ا حال يَلرَمُهُ لات كمّاراتِ وعلّلوا 
ذلك شما الآية: #مُكمدريهء إطعام عَكَرَوَ مسك € [الائدة:۸۹] وهذه أيان متعددة 
E en E‏ صيد صَيدًا كعَشْرِ مامات فالموجَبٌ واحد وهو 
مثل ما قت من الت ؛ فيَلرَمُةُ عر شیاه قالوا: فهذا مِثْلَه؛ لان الت دة وك 
ا 
الأ ن ا اله ولف فلة وا س الو فلت 0ا ا ون 
الصّوفِء اليوم برد فقال: والله ما أَلبَسَهُ ثم لَقِيَهُ أخوة فقال له: الب ثوبٌ الصوفِ 
للبرو فقال: والله ما أَلبَسُهُ ثم لَقيَهُ أبوهُ فقال: يا ولدي الْبَسْ هذا الُوبَ ليرد قال: 
وله لا أبس فالأييانُ تعدب ولوف عليه شىء واحدٌ فهذا مث مار واحدةٌ 
قولّا واحدّاء ولا شكال فيه. 
الثانية: أن تكون البعين وابحدة والمخلوق علية هغدد مثالة: قيل له: اذهب 


ا 


ت 


إلى صاجبك» قد دعاك ا واد غرسره وکل ين ایی رتك بالزراجد فال 
والله لا أذمبُ إليه» ولا أ بالرّواج» ولا آكُلُ ِن طَعاوه. 

فاكخلوفٌ عليه ثلاثةٌ أشياء ولكنّ اليمينَ واحددٌ فهذا -أيضًا- زئ كمّارة 
اح قو له عدا لآن الم واخ 

الثالثة: أن تَتعدَّدَ الان واكَحُلوفٌ عليه» وهذا هو عل الخلاف بين العلاء 
فمنهم من قال: له ئة كمَارة واحدةٌ وهو الَشه ور من مذهّب الإمام أحمد رثا 0 


.)510 /١5( كشاف القناع‎ )١( 


يفن الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وان اخيّلّفَ م مو جَبها > كَظِهَارِ و وين د بالله» لَرْمَاه ولم يَتَدَاحكد!'". 


= ومنهم من قال: إنَهُ لا بْدّ لكلّ يمين من كمارة» وهذا مذمّبُ َب الجُمهور' وھ با 
دَحَبَ إليه مهوي أ إذا كانت اليّمينٌ على أفعالٍ فان لكلّ فعل حُكرّاء ما لم يكن على 
الصفتين السَّابقَتِينِ. 

]١[‏ قوله ردان «وَإِنِ اخْتَلَف مُو جنها كظِهَارِوََمنٍ بالل لرام ونماځ 
معلومٌ أن كقارة الظّهار غيدُ كقارة البّمينء فإذا لَرِمَتهُ كفَارةٌ ظهار وكمارةٌ يمين» 
وجب عليه أنْيُكمَرٌ كمَّارةَ ظِهارٍ تاه وكفّارةَ يمن تام لاختلاف ال مو جب. 

+ CTE ا‎ e 

مثال ذلك: رجل قال: والله لا أكلم روجَتي» وهي عل كظهر آمي» ففي هذا 
يمينٌ وظِهارٌء فإِنْ أرادَ الرّجلُ أن يعود نقولٌ له: عليك كمارةٌ يَميِنْء وكمارةٌ ظهار, 
فلو قال: آنا أريدٌ أن أُعيقٌ رب واحدةً عن المتميع» فلا ته ولا بد من رَقَبَتِينِ. 

فان قال: الو جب واحد نقول: لكر المُعتيرَ أصل الكَمارةء وعلى هذا فلو أراد 
أن يُعيِقٌ رَقَبةَ واحدة عن اثتِنِ لم يصح 

ولو قال رجا : آنا عل صيام د شهرين متتابعينِ ن رمات عن الظّهارء وأوي 
ie if o‏ 
اقلا الوب 

فإذا قبل: على آي شيءِ يقاس هذا؟ 


.)۷۹ /۱۱( المغني‎ )١( 


كتاب الأيمان ۱۴ 


قالوا: كَالحَدثِ الأصعّر والحَدَثِ الأكبّرء فالمذمَبُ”": لا يَرتَفِعُ الحَدَتْ الأصعَّر 
ا ا ا 0 
لهذا الرَّجِلٍ الذي قال: الله لا اكلم زوجي وهي عل كظهر أمّي. مه إذا عاد 
كقّارتان: كمّارةٌ لليّمين» وكقارة للظّهار. 


و e‏ مو سس 


ولو قال رجلٌ: لله عل نَذرٌ ألا آكُلّ من طَعامكم» وقال: والله لا أخرْجُ إلى 
السُّوقء وقال: إِنْ كلَّمْتٌ فلات فرَوْجَتي طالقٌ» يُريدٌ اليمينَء ثم حَنْتٌ في الثلائق, 
فاذا لز مه على المذهّب؟ 

وات عليه كنارة واحدة؛ لآن مو جت هذه الاشاء اللات واس فالئدة 
الذي يُقصَدٌ به اليَمينٌ يَمينّ والطّلاقٌ الذي يَقصَدٌ به اليَمينُ يمين فعلى المذَمّب 
و ور مرف Mo‏ ل اه مه ابر وم 0010 
يجزئه كفارة واحدة > ولكن تطلق الزوجة» والصحيح أنها لا تطلق. 

وعلى القول الثَّانِ -الذي هو قول الجُمهور- يَرَمُهُ ثلاث كقّاراتِ؛ لأنَّ الأفعالً 
د 


‘e6 © ه٠‎ 


(۱) شرح منتهى الإرادات (۱۷۳/۱). 
(۲) كشاف القناع .)٤٠١ /١5(‏ 


۱۷٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


باب جامع الأيمان ' 


° © 9 © ° 
يرجم في الان إلى نة الخال" إِذَا احْتَمََهًا الفا" 0 


]١[‏ قوله ِمَدَآسَه: بات ب جاع الأبتان» يعني: باب جا جامع أخكام الأيانِء 
والأييان جع يمن وهو القَسَمْ؛ وهذا البابُ يُبِحَتْ فيه على أيٍّ شيء يَنزِلُ القَسَم 
هل على العُرفِء أو على اللِّْه أو على اليه أو على السّبب؟ 

[1] قولّه: هِيَرْجَمُ في الأيعانِ إل نة الحَالِفِ» والدَّلِيلُ على ذلك الكِتابُ 
ا 


١ 


أمَا الكتات ا تعالی: وکن يُوَلِنْرحكُم يما ع لسن 4 [الماتدة:89] 
ووَّجَهُ الدَّلالةِ من الآبة أنه إذا ا 
أو غير مُنعقدة؟ فلأن يُرَجَعَ إليها في الُراد بالِيَمِينِ من باب أؤلى. 

وأمّا من السّنة: فقول الس يكل: «إتا الال بالات َا لكل امرئ ما نَوَى)(" 
وما أَعظمَ هذا الحديث! 

["] لكن اشترط المولّفُ: «إِذّا احتَمَلَهَا اللَفْظْ) يعني: بأنْ كان هذا اللَفْظطٌ کن 
ااا ا لأن هذه اله معاندة للف مضا و 


له» فلا تُقبل. 


110 انما الأعمال بالنيات»» رقم 7 سيره ¿ الخطاب ووَلَهُعَنْةُ. 


كتاب الأيمان ( باب جامع الأيمان) ۱1۷0۵ 


قن ن عَدِمَتٍ النية رجح إلى م سب اليمِينٍ وَمَا مجه 'ل 11110 


مثالٌ اليه التي يحتِلّها الفط : إذا قال: والله لا نم اليل إلا على فراش ليُنِء 
NS‏ كل فقال: لا أكمرُ؛ لأني تويت 
بالفراش ي الأرضّء فيص هذا؛ لذن اللّفظ يحتمل قال الله تعالى: ای جَعَلَ ککہ 
لار فرَسًا € [البقرة:۲۲] والّمل هنا لمكا تمل هذا وصاًا لهء وعليه: 
فلا شيءَ عليه. آنا ذا وی شيئًا لا يحتمِلَهُ اللّفظ فإنَّهُ لا يقبل. 

ولو قال: والله لأَينَ الله على وَتدِه فذَمَبَ إلى جَبل وبات عليه فقّلنا له: 
ا فقال: لقد بت على الود وقد أردتٌ بالود الجبل» فلا شي عليه؛ لأن اللّفظ 

ولو حَلَفَ ألا ينام إلا تحت سَقفي, ثم َرَج إلى الب ووضع فاه ونام وليس 
فوقَةٌ إلا السَّاكُ فقيل له: عليك أن تكمَّرٌء لأنّك ا تحت سقف فقال: أَرَدتٌ 
السَّماء» فهذا يصح؛ لقوله تعالى: « وحَعَلنَا الما سَقًَا حفر 4 [الأنبياء:؟"] فاللّفظ 

مثالٌ اليه التي لا يحتلُها الفط إذا قال: والله لا أشيّري اليومَ برا فذمّبَ 
إلى الفرَّانِءِ ووقفَ عنده» واشتّرى» فقيل له: كف عن مينك فقال: أنا أرَدتٌ بوي : 
والله لا أشتّري اليومَ براه والله لا أكلّمُ لان فهذا لا يصحٌ واللّفظُ لا يحتِلُُ إطلاقَاء 
فلا يُقبَل؛ لاله ليس هناك ارتباط بين اليّمِينِ والَحْلوفٍ عليه. 

]١[‏ قولة وِمَدَايَه: طرخ فيه ا زيم إل ميب سَبَبٍ اليَوِنِ وَمَا مَيِجَهَاا هيّجَها 
يعني: أثارّهاء أي: إذا لم يكن للحالِف نيه نرجم إلى سبب اليَمبنء فتَحلُ اليم 
عليه. 


يف 


لشن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مئال ذلك: رجلٌ قيل له: إِنَّ ابتك يُصاحِبُ الأشْرارٌء فقال: والله لا أُكلّمَةُ 
واكيية و باعل اله تصائعة الأثر اكه فخا البرد ا وتوقال 4ه ذلا لل 
فقال: لاه يَصاحِبٌ الأشرانٌ فلانًا وفلاناء فقال له: هو لاء أ طون جات 
أحسن الشباب» فكيف مَبَعْهُ؟! قال: قال لي فلان: ِنَم أشرارٌ قال: نعم» هم أشْرارٌ 
عندّة؛ لأئّهم أخيارٌ وهو شرّء والشرٌّ يرى الأخيارٌ أشّرارًا. 

فهل إذا كلَّمَهُ أبوهُ في هذه الحا عليه الكَمَارةٌ؟ 

لبس عله الكفارة:الآنة روف قطي وس الم أن ]ب سناع 
الأشرارء فكأنّ هذا الحالف قال: إِنْ كان ابني مُصاحبًا للأشرار فلا أُكلّمَهُ وهو وان 
لم يقل هذا ارط بِلَفْظِهِ فهو مُضورٌ له في نفسِه. 

ولو قيل له: اذب معناء ری أن سار إلى بل ماء فقال: البَلدٌ القلاُ؟ قالوا: 
نعم» قال: والله ما أسافرٌ إليه؛ لكان بام U‏ 
فيها الله عر علانیةہ ولا بحم فيها با آنل الله» فقيل له: e‏ ارچ 
مون صالح؛ فأزال الظَّلمَ وحَكم بكريعة الله واختفى الفاق فلو سائْرٌ إليها أعليه 
كمارةٌ؟ 

لا؛ لأنّنا عَلِمْنا أن سبب يّمينه هذا البلاءٌ الذي في هذا البلدء فكأنّهُ قال: والله 


e»‏ ما رر 


لا أسافٌ إلبه م دام كذلك؛ والآنَ لها ا 

ولو قال: الله لا كلم يداه بن على آله وع أن ًا جل وَضيعٌ» لا يني 
لثله أن يكلمَة 2 lS‏ فهنا نقولٌ: لا حنث عليه؛ 
ل الب الذي جعلة جلف تن عدم 7 


كتاب الأيمان ( باب جامع الأيمان ) يهن 


قان عَدمَ َلك رجح إل التَعِْينِا'» فَإِذَا حَلَفَ لا بشت هَذَا الْقَمِي صا" فَجَعَلَهُ 


سَرَاوِيلَ أو رداءً أو عامة» وَلَبِسَها" 2111111 


= ولو قال: يَعلّمُ الله آي لا اكل هذاء فهل يُعدَيَميَا؟ 

الجوابُ: نعم هذا یمین أو أبلّغْ من اليمين؛ لأنَّهُ إذا قال هذا الگلامَ ثم اكل 
فان كلامَهُ يَتضكَنُ معبّى باطلا في حنٌّ الله جلو وهو الجَهل. 

]١[‏ قوله ردان قن عَم ذَلَِ رُجِعَ إل التَْيِينِ» هذه الرتبة تة العَالعةٌ » فإذا لم 

له ني ولم يكن لليّمِينِ سَببٌ رجح إلى اللَعين» أي: إلى عينٍ الَحلوف عليه فإذا 
عَينَ شيئًا تعلق الحم به على أيّ صف كان. 

]١[‏ قولّه: «مَإِدَا حَلَفَ لا لست هَذَا القَميص» هنا ا لحف فيه تَعْينٌ» وطريقهُ 
ا هذا التسيع و ر فهنا كان التمين 
بعينٍ ذلك القميص. 

[*] قولة: «(فحعله س سَراویل أو رِدَاءَ أو عََامَةَ وَلَبِسَهُ) «سَرَاويل) مَفْرَدٌ قال ابن 
مالك ا 
لاويل ي ااالجمنع شب افتقى عُمُومَ املع" 

وبعضھم يقولٌ: إِئَّها جع سوال وجَمَعٌ سَراويلٌ سّراويلاتٌء ىا جاء في الحديث: 
«لا يَلْبَسُ السَّرَاويلاتِ»1". 


.)5 انظر: ألفية ابن مالك (ص:”‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج»‎ »)١6557( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم‎ )۲( 
من حديث ابن عمر وََإْيَمعَتهًا.‎ )١ /1111/( باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم‎ 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ے 
رف 


أو لا كَلَّمْتٌ هَذَا الصبيّ قَصَارَ ياء أو رَوْجَةَ فان هذه" أو صَدِيِقَهُ فكانا", 


ت 


أو ملو كه سَعِيدً! أ قَرَالْتِ الرَوجية وَالْلْك والصدافة ةش ا u‏ 


فإذا شق القميص وجعلَهُ سراوی» وَبِسَهُ فإِلَهُ يحدَتْ؛ لاله عيّنَه فهذا الَحلوفٌ 
عليه هو عينُ هذا التََّىءِء أو شَقَقَهُ وجَعلَهُ رداءً يزتديوء كرداء الإخرام فإنّهُ يدث 
أنه عيَه أو جَعلَهُ عمامة ولَبِسَهُ فإِنَّهُ يحَدَتْ ينث اغتبارًا بالتعيين؛ لأن هذا الرّجلّ ليس عنده 
يه ولا سَببٌ» وقد عيّنَ هذا اللي وقال: لا أَلبَسَه فتتعلّقُ اليَمينُ بهذا الكّيءِ على 
آي صفةٍ كان. 

]1١[‏ قوله ردا :: «أَوْ لا كلَّمْتُ هذا الصّبَِّ قَصَارَ شَبْكَاا «كُلّم) فعل ماض 
لكن إذا دخلّث عليها () الثافية في اسم قَلبنها إلى مُستقبَلٍ» وهذا أحدٌ المواضم 
الذي يَنقلبُ فيه الفعل الماضي مُستقبَلا. فك تقب بالتّرطٍ مثل: إن ام زي مت 
كذلك ينقلِبٌ هنا في باب اليمينه فمعنى: لا كلْمْتُ أي: لا اكل > فلو قال: والله 
لا كَلَّمْت هذا الصَّبىّ؛ ثم هذا الصَّبِيٌ كه وصارٌ شَيخًا كَبِيرَاء فكلّمةُ فإنَّهُ ّت 
بناءً على التعيين. 

[۲] قو - دأو قال: لا كَلَّمْتٌ (رَوجَةٌ ان هَلْو) فعيتها. 

]|[ قولة: دأو قال: لاكَلَّفْتٌ «صديقه فلانًا» ا هذا. 

[4] قولة: «أَوْ مَلُوكَهُ سَعِيدًا أي: هذا. 

[4] قولة: «مَرَالَتِ الرَوْجِيةُ وَاللْكُ وَالصَّدَافَُ ثم كلَمَهُمْا فزالت اروس 
بالطّلاقَ أو الموت. وأصبحَتٌ غير رَوجة له. فكَلّمَها فال َنَت بناء على التّْين 
وكذلك صَديقَهُ إذا زالتِ الصداقةء بأنْ كان هذا الرّجل صَديقَا لفلانِء فقال: والله 
و ق الرَّجلٍ هذاء ثم صار غير صَدِيقٍ له وكلَّمَهُ فإنَّهُ يحَتُْ. 


كتاب الأيمان ( باب جامع الأيمان) ۱۷۹ 


° 


أو لا أكَلْتُ لخم مَدَ احمل ضار 5 A O‏ لت OS‏ ونضا 
أو ما أو هَذَا الل قَصَارَ جیا أو كَشْكَاء أَوْ حو تا كَل حَنْتٌ في الكز ا" 


- وكذلك الك فلو أنَ هذا الرَّجلّ باع العبدَ الذي حَلَفَ أن لا يُكلّمَة ثم كَلمَهُ 


ور 
فانه حنث . 


]١[‏ قولة: «أَوْ لا أكَلْتُ 53 هذا الحَمَلٍ قَصَارَ كن اسل هو الصغر 
من أؤلادٍ الضَأْنْء فإذا صار 5 کشا زال وَصف الحَمَلء لکنه عه فيَحدث. 

[؟] قولة: «أَوْ هَدًّا الطب قَصَارَ تَمْرًَا أو دِْسًا أو حلا فإذا صار ءا أو دِيْسًا 
أي: ينع فير منه الدب فال من دو فإنّهُ يحنَتْ. 

وق (أَوْ صَارَ حا محل أن ُوصعَ الطب في الاء وتإقى نووم أو وميه 
ثم يُشْرَبُء فال اء يكتسبٌ حَلاوة من التمر» والتمر د تقض اا فو ل یف 
لماه وكان اناس يَستعوِلوئَة فياه وكان طَعمُةُ ِن أطيّبٍ وأحسّن ما يكونٌ» فحلّ 
لَه الشاي فلو صارَ الوّطَبُ خلا وريه يحَنَتُ؛ٍ لأنّ طَعمَ الوط مَوْجِوٌ في الماء. 

[] قولة: «أَو هَذًا اللّبَنَ َصَارٌ جُبتا و كَشْكًا او تَحْوَهُ ثم كله حَنِتَ في الكل 
قال في (الرّوضٍ): «أَوْ حَلَفَ لا أَكَلْتُ)'" هذا اللَبنَ. 

فإنْ قال قائلٌ: كيف يُوْكَلٌ اللَبِنُ؟ قُلنا: يجب أن يقدر فعل يُناسبُ» ويكون 
التّقدِيرٌ: لا ربت هذا اللَّبِنَّ على حدٌّ قول الشاعر: 

عَلَمْتَهَاتِبْنَاوَمَاءًبَارِدَ"ا 


© اروف لزي هع خافية ابن قا( 6۸۴ 


۱۸۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


6ه ره 
أن 


ن ينوي ما دام عَلَ تلك الصَّفَوَا". 

أي: سَقيتها ماءَ باردًا. 

أو صار هذا اللَّبِنُ جُبْنَاه واگ الجن فإنَّهُ يحَنَتُْ؛ لاه عَيَنَك أو صارَ كسا 
وهو الب الطبوخ باللّبنِء ويُسمَّى عندنا جَريشًاء وبعضهم یسیو برغلا فإذا قال: 


ب م و r ٠‏ م I‏ « عر دل ر مهبر ع 5 3 5 
والله لا ربت هذا اللبنَ» وجعلة كشكاء وأكله يحنَث؛ لأن طعمَ اللبن مو جود مع 


أن الكشك لا يسمّى لَبئاء إلا أن طعمة مَو جود فيه. 


ت 
هه 


وقولّة: «تُهَ أكَلَهُ حَنْتٌ في الكُلّ» أي: في المسائل الثاني التى سبِقَتُء بناءً على 


]١[‏ قولّهُ يَمََْمَُ: «إلا أَنْ ينْوِيَ: مَا دَامَ على يَلّْكَ الصّفَةِا فإذا نوى: ما دام على 
تلك الصَّفْة فقد سَبَقَ أنَّ اليه هي المرجعٌ الأوَّلُ في الأيّمانِ» فإذا قال: أنا قلتٌ: والله 
ما لبس هذا القميص» ما قَصدي عينَ هذا القميص لكر فَصْدي صَمَتَه أي: لا المسه 


r 6 


مادام قَمِيصَاء فشققة وجَعلَّهُ سَراويل» فلا حِنْتٌ عليه. 
ولو قال: لا كَلّمتٌ هذا الصَّبىَّ» وقال: لم أَقْصِدْ عَينَهُ لكنْ قَصَدْتٌ ما دام على 
ا اك WG‏ عا رام a.‏ ل ع 
صباه» ثم کلمَه بعدما صارَ شیخا فلا بحتث» أو قال: لا ربت هذا اللبنَ» ونيتي: ما دام 


قن لا لاقو ان لتر N‏ نوي O‏ 
لبناء اما إذا تغب فأنا ما نويت هذاء فلا يحنث. 


٠ 


لي 


كه خم ي ر س ت ۽ ا ر ت _ 2 
والدّليل قول التي کلا: «إنْمَا الأغمال بالتَيّاتِ وَإِنََْا لكل امرئ ما تَوّى»" 
فا دمت قد تويت: على تلك الصفةء فلك نيتك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كيك رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله: (إنها الأعمال بالنيات». رقم 0 )من حديث عمر بن الخطاب رَوَاللَةَعَنَةُ. 


كتاب الأيمان ( باب جامع الأيمان ) ۱۸1 


قان إن عدم ذلك ر د ر لی ما يتَنَاوَلُهُ الا واي و هو تلائ شر غی وَحَقيقَىّ 


والتعليل: أن المرجِعَ في الأبانِ قبلّ كل شيء إلى نة الحالفي. 


و مس عي 


ولو قال: والله لا أكلم زوج فُلانِ هذه؛ لأ أعرف أن فلاا ذو بر شديدق 
فلو يسمعني أ كله رو جته آذاني» ورب) ا وربا قتلني» فإذا زالتِ الزَّوجِيَّةَ زات 
هذه اليه ولم يحَمَتْء ولم يذكر الولف السّببَ» لكنْ نقولُ أيضًا: ما لم ينو ما دام على 
تلك الصفة أو يكنٍ السّببُ يَقتَضِي ما دام على تلك الصف كالمثالٍ الذي ذكرتة أخيرًاء 
وإنَّا أَضَفْنا: أو لم يكن السَّببٌّ؛ لأنَ السّببَ مُقدّمٌ على النَّعْينِ. 

فالخلاصة: : أن المراتب التي ذَكَرَها الولف في هذا الفصل ثلاثٌ: 

اليه ثم السّببُء ثم التّعيينُ» فالتّعِيينُ َستورٌ مع هذا لعن وإن تَعيرَتْ صفتة 
مالم ينو: ما دام على تلك الصَّفْة» أو يكن السَّببٌ: ما دام على تلك الصفة. 

]١[‏ قوله وَمَدَايَه: إن عم َك رجح إل ما تتاو الاش هذه ار تبة اك ابعة 
يعني : : إذا لم تكن نة ولا سببٌ ولا َيه نر إلى ماله الام ومعنى ما ينال 
أ ما یدل عليه الاسم واد بالاسم هنا ليس ما قاي احرف بل اراد بالاسم 
الَحْلوفٌ عليه أي: الَف الذي وَكَمَ ا لحف عليه فبُرجَمُ إلى ما يَتناوَلُهُ الاسم في 
ذلك الَحْلوفٍ عليه. 

"] قولة: «وَهوَ لاثة: زعي وَحَقِيقِي وَعُرْ الا سم يَنقسِمٌ إلى ثلا 
شعي ولّغَويٌّ وعُرقٌ فالأسماءٌ ما أنْ يکود لها مَدْلولٌ شَرعيٌ أو مَذلو 
أو مَدْلولٌ عرق 


لغوي 


نه أو 
5 
3 


e 


ما الشرح الممتع على زاد المستقنع 


6 4ور ت 0 
فالشرعي ما له موضوع في الشَرْعء وَمَوضو ع في اللغة ¢ O O‏ 


وأخيانا تتفل لّذلولاث في الكلمة الواحدة» فتكون الگلمة مَعْناها واحد» في 
ال والشّع والعُرفِ» وأحيانًا يكن مَمْناها في اللّةِ غير غناها في الشّرعِه ومَْناها 
في العُرفي غير مَْناها في الشّرع واللّةِ. 

رالا بال امهنا الله الكركة E U e‏ 

وقوله: لوَهُوَ كَكامَة: شرع وَحَقِبِقِىٌ وَعَرْفي إذا انَفقتٍِ تَفقتٍ هذه الثّلاثة في مَدْلُولٍ 
الكلمةٍ فلا إشکالّء لكنّ الإشْكال إذا اخْتَلقَتُء فاا يقدَم؟ سيين ذلك المؤلّف. 

فالسَاءٌ مَدْلولها اللّغويّ والشَّرعيٌّ والعُرفي واحد والبيضة مَذلولها الشرعي 
واللغويٌ والعُرقٌّ واحدٌء والأرض لها مَدْلولٌ واحدٌء وأمثال هذا كث فهناك كَلماتٌ 

لا يختليفُ فيها الشَّرعٌ والعْرفُ واللّغْةٌ وهذه الأمرٌ فيها واضحٌء فإذا حَلَف نحمل 
الگلمة على مَدْلوِها وهو لا تلف ولكن إذا اختلف فهل ندم الشّرعيّ أو العُرف 
أو اللُغويٌ؟ سيأتي في كلام المولّي. 

[۱] قول يَمَدَمَه: «َُالشْرْعِيٌ ما هضوع ني الشزع ضوع في اللو أي 
ماله دلول في الكرع» ولول في ال فكان الول يقول: ا ت 
فيه الل والرخ» مثل الع والطّهاره ولصّلاق والركاق والح والصيا؛ والوقى. 
وأشياء كر هذه نتف فيها الكّرع واللّةه ولهذا نقول: الطهارة له كذا وع 
كذاء الصَّلاةٌ لُه كذا وشّرْعًَا كذاء الزَّكاةٌ لُغْةَ كذا وسَرْعًا كذاء الح َة كذا وشَّرْعًَا 
كذاء البَيعٌ لُه كذا وشَّرعًا كذا. 


فهذه الأشياءٌ التي اختلف فيها الشَّرعٌّ واللَعْةٌ ما دُمنا مُؤْمنِينَ فإنَ كلامنا حمل 


كتاب الأيمان ( باب جامع الأيمان ) ۱۸۴ 


قالط نضرف إل اوضع الدْرعِيّ الصّحبح؛ قدا حَلَف لا یع أو لا ینک 


ف عا فَاسِدًا لم يحْنَثْ e OE:‏ 


= على الَعْنى الشَّرعيٌ عند إِطْلاقِهه أي إِنْ كان لا يوجَدُ سببٌ ولا نة فهو حمل على المعنى 
ارغ 

فإذا قال قائلٌ: والله لأْصَلَّينَ قبل أذانٍ الوشاء ثم مد يديه إلى السَّماءِ وجَعَلّ 
يدعو حتى أَذَّنَّ الوشاءُ فقلنا له: يا رجلٌء لماذا لم تُصلٌ؟ قال: آنا صَلَّيثُ» فهنا إنْ كان 
لبس له ية ولا بب فإ يَتُ؛ لأن كلامة حمل على المعنى الشّرعيّ» صَحيحٌ أن 
الصّلاة في اللعة العا لكنْ نحن الُسلمِينَ يحمَلُ كلامنا على الأمر الشَّرعيٌ 

وإذا قال: والله لأَحُْجَنَ اليو وكانت الليلة الرّابعةَ عَهْرَةَ من شهر حمادى 
لأول» ثم ذهب إلى صديق له وغايت الشّمسُء ؛ فهذا لا تحدث؛ لأن في كلامو ما يمع 
حملَهُ على الَعْنى الشّرعيٌّ» وهو قولّة: اليوم. 

ا لو قال: والله لا حجن وأطلقٌ» ثم حب إلى صَديق له وقال: هذا احج 
الج في اللّةٍ القصد وأنا قَصَدْتٌ فنقولُ له: لا يُمكِنٌ؛ لان الح عند الإطْلاقِ 
سما دام ليس لك نيه ولا يوج سببٌ- حمل على المثنى الشّرعي فهنا يحَتْ؛ٍ لاه 
لم يج فإذا كانت الگلمة لها معبّى سرع ومعنّى لوي فنا تحمل على الَخْنى 
السَّرعيٌ؛ ولهذا قال المؤلّفٌ: 

e «كَالمطْلَقٌ د نضرف إِلَ الَوَضوع الشّرْعِيّ الصجيح»‎ ]١[ 
أو لا يكح فَعَقَدَ عَشْدٌ عفدا اذالم بت فالاسمٌ الط حمل على المعنى الشّرعي‎ 
الصّحيح؛ لاد الشّرعىٌ ًا شاع بين الُسلمينَ صار كاعر فالرضوء مثا في الل‎ 


۱۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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َإِنْ ميد يَمِينهُ ا يَمْنَعُ الصّحَة كَأَنْ حَلَفَ لا يَبيعٌ الْحَمْرَ أو ا حر حَنِتٌ بصورَة 


التُظافة وني الشّرعٍ عسل الأغضاء الأرئعةٍ على فة صوصو تعبا لله عر 
فإذا قال إنسان: واف لا أتَوضّاء ثم ذب إل الميام ونَظّفت جسعة کل فهو من جه 
الشّرع لم يَتوضَأَء فلا يحَنَتُ. 

مئال آكَرُ: رجلٌ قال: والله لا صل قبل الظّهرء فدعاء فقيل له: حَيْنْتَ؛ لان 
الصَّلاةَ في اللعة الدّعاء نقولُ: لا يحَتُ؛ لأنَّ الصَّلاةٌ في الشّرع التّعيّد لله عل بالأفوالٍ 
والأفعال الَغلومة» وعلى هذا فنقولٌ لهذا الرّجل: أن لم كته أن الشَّىَءَ المطلَىّ 
مَل على الشّرع. 

كذلك -أيضًا- قال: والله لا بیع تنا فأجَرَإنسانًا سيّارة؛ فال لا يحَتُ؛ أن 
الأجرة ليست ببيع تراه أو باع اتا فإ لا يجَثُ؛ لان هذا ليس يما زعياء بل 
هو بيع فاسدٌ باطل» أو باع را إن لا ججَتُ» أو باع عدا في طن فة لا يحت لان 
هذا وإن م LSS‏ 


]١[‏ قوله رال «وَإِن فيد وينه با يَمَْعْ الضحة كَأَنْ حَلَفٌ حا يع لحر 
و خُر حت بصورَة عق يعني: e e‏ 


0 


المَسادِء فإنّهُ يحََتْ وَإِنْ كان فاسدًاء مغل أن يقولّ: والله لا ابيع الحَمرء ثم باع فهذا 
منَ التاحية الشَّرعِيّة ليس ببيع؛ لأنّهُ فاسد» لكنّ الرّجِلّ لم يأتِ به مُطلقَاء بل يده بأمر 
نتفي معه الصحَه؛ حيث قال: والله لا أَبِيعُ ا مر فإذا باعَهُ حَنِت. 


رد كوو 


فن قال قائل: كيف توه وهذا اصرف ليس ببيع شّرعيٌ؟! 


كتاب الأيمان ( باب جامع الأيمان ) ۱۸0۵ 


قلنا: نه يده بأمر مُعينِ فبمجرَدِ وجود ذلك الأمر العَين يحَنَتُْ؛ٍ ولهذا قال 


لك 7 سر سو 


المؤلّفٌ: ١حَيْتْ‏ بصورَة ة العقد»؛ الا 


1 


َُ 


فگلمة ١لا‏ أ بيعٌ ا حمر لا يُمِكِنٌ أنْ توافِقٌ منّ النَاحيَّةَ الشَّرعيّة؛ لأن ا حمر شّر 
لابا فإذا تعر عمل عل التقيقة وائنى مانا على الور فنقول: يدر أن 
بيع الْحَمرٌ يحنت . 

وبناءً عليه: فالمثالٌ الذي ذَكرناهُ آنِمَا وهو بيع الدّخانء إذا قال: والله لا بيع 
اجان فاغة فا كك :ل لاه بيع ولکن لاه ه٠‏ صورة ما حَلّففَ عليه» ولو قال: 
i N SOA GE‏ ء يَمِنَعٌ الصحة 
فِيَحمَلُ على الصورة. 

ما لو قالٌ: والله لا أَبِيمُ» فباعَ ِينارًا بدينارينء فإنّهُ لا يحنَتْ؛ِ لاه أطلَقٌ والمطلَقٌ 
يلق على الشّرعيٌ الصحيح. 

وقال بعص العُلماءٍ: إِنَّهُ لا نَت إذا باع ما حرم بيع ولو قيِّدَهُ با يَمِنَعُ الصّحَة؛ 
لوجود التَنافُْضِ؛ لأن قولة: لا أي ا حمر كلمة (أَبِيعٌ) ناص الحَمرٌ وعلى هذا فنقولٌ: 
هذا وإِنْ باع ا حمر فليس ببيع» فمن تَر إلى الصورة حَدَنهُ ومن تَر إلى التقيقة لم يحلة. 

والمسألة فيها قولانِ للعُلماءِ وعلى المذمّب" إِنّهُ حتت تحَدَّثْ بصورة العَقد. 

ولو قال: والله لا أي حمل بَعيري الذي في بَطْنهاء ثم باعَهُ فعلى المذهّب!" يحَيَتْ؛ٍ 


(۳۱ /١5( كشاف القناع‎ )١( 
(1 /١5( كشاف القناع‎ )۲( 
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وَالحَقِقَي ھ هُوَ الي لم يَعْلِب جَارْهُ على حَقِيمَتِه عَقِقَيهكَاللّخوا'ل e‏ 
لاله بحت بصورةالعقد لان يديم ب مت اة أي: قر بشيء لامك أذ 
يصح معه العقدٌء فيُحمَلُ على الصورة. 

شال ار تأجيرٌ الدكانِ لشَخْص؛ يمال وزيا بل أن N‏ 
فيه بالرّباء فهذا حَرامٌ والعقدٌ غير صّحيحء فإذا قال: والله لا أو جر كني كن يَتعامل فيه 
بالرّباء ثم جره فعلى المذهب يحنت بصورة العَقدِ؛ لأنّهُ قيّدَها با يَمِنَعُ الصَّحَةه وعلى 
القول الثاق: لا حتث؛ لأن هذا ليس بإجارق فهو وإن سياه إجارة فَإنَّهُ مرعا لا سى 
إجارة لكنّ المذمَب يُعلَبِونَ الصُورةً ويُؤاخذوتة بآفظه وهذا القولٌ الثاني يُعْلْبُ 
المعنى» ويقول: هذا ليس بإجارة شَرْعِيَة. 

]١[‏ قولّهُ وَمَدَُنَة: «وَاحَقِيِقِيٌ هُوَ الَّذِي لَمْ يَفْلِبْ جره َل حَمِبمَيه حبق حَقِبقَيهِ اخم 
ب أن تعر أن اليا كرا أن الب اعرف بالعدم أ الي لذ لتعريف 
بالعدم ا رای نا بطي الصرية ۷ يني في رَفعَ هذا المنفيٌ» و ما الل جر 
علة؟! فقولة: َم بارعإ ج حَقِيقَيه هذا تعريفٌ بالتفي» وهو لا دد احرف 
ولف لا أن كود عن طَريٍ الإثباتٍ والإيجاب. أ الي فال ا قیل: كا 
وعدم ولهذا التَعريفٌ الصحيح للحقيقةٍ أن يقالّ: هو اللّفظ الْمستعملٌ في حَقيقته 
اللي أو إِنّْ شعت فقل: اللّْظ الذي استّعوِل فيا وْضِعَ له لْغةً. 

فإذا لم يكن لهذا الل حقيقةٌ كرعيّةٌ حمَلناُ على الحقيقة اللغويف مثالة: قولة: 
اا لوو اي يع ود د 
وما أشبة ذلك» فليس بلحم حسب اللّةِ ارب ة؛ ولهذا قال الولف وم 


كتاب الأيمان ( باب جامع الأيمان) /اما 


o A E‏ ر 7 م وس 4ه 2ه 2 ع ع بے ہر و ں سمس © ا 
قان حَلَف لا يأكل اللْحم فاك شخ أو نحا او كَبدًا أو تَحْوَهُ لَمْ ثا وَإِنْ حَلَفَ 


وو 


وم 0 ۶ م اوھ وا ے ر اوور .]|[ 
دما حَثْ بأكل البَيْضٍ وَالتَمْرِ والح وال وَالزيتونٍ 00 


]١‏ قن حَلَفَ لا يال اللّخم اگل سخا او ححا أو گا أو نَحْوَهُ لَمْ يخْتَتْ) 
قال: والله لا آكل َا أبدّاء فجاوٌوا إليه بسنام بعير فأكَل حتى شب لم يحنَتِْ لأنّ هذا 
في اللّغةِ العربيّة ليس بحم بل سحب قال الله تعالى: # وَعَكَ لذت هَادُوأ حَرَّمَنَا 
حكن ف ظفر ورت ألبقر وَالْعَسَوِ حَرَمَنَا عَليّهِمَ سُحومَهُمَآ 4 [الأنعام:47١]‏ وهذا 
يَقنَضى أن الشحومَ غير اللحوم» وإنَّا هي بعص من الحيّوانِء كذلك لو قال: والله 
لا اکل ا فأكلّ اء فاه لا يحَنَتُْءٍ لان المت لا يُسمّى اء وكذلك لو أكَلّ کید 
فلا يحَنَتُ؛ٍ لأنَّ الكبد في اللَعة العربيّة ليست بلّحم. 

وق َو حو ه) مثل الكلية والکرش والامعاء والطحال ونح و ذلك» فهذه 
لاتسكى لاء فلا يحدَثْ تَغْليبًا للحقيقة اللغويّة. 

لكن لو عَلِمَ أن غَرَصَهُ ِن ذلك جنب الدسم» أي: كانت نيت تنب الدّسمء 
فأك من هذه الأشياء يحَدَثْ؛ لأن النية مقدمة. 

مثالٌ ذلك: رجلٌ مريضٌ قال له الطَبِيبُ: لا تأكُلٍ اللّحم؛ ليَتجَدّبَ السب 
فهذا إذا أك الشّحمَ صار أشَّدَ صَررًا منّ اللّحم أو المح أو ما أشبة ذلك فإذا عَلِمَ 


20 و 
2-0 


أن اراد عجنب الدّسم فَإنّهُ يِحنَتُْ بأكل هذه الأشياء. 
0 م ر و ىه و ن 0 2 
[1] قولّه: «وَإِنْ حَلّف لا يكل أدْمَا حَيْتَ بأكل البَيْض وَالتَّمْر والح وال 
ته 0 0 و اك 
وَالرَيتون» قال: والله لا آكل الأَدُّمَ يعني الإدام الذي يُوْدَمُ به احبر نَت بهذه الأشياء 
فلو قال: والله ما آكُلٌ إدامًا فكل بَيضًا حَنِتٌ؛ لاله يُوْتَدَمُ به فالإنسان يَعْمِسٌ ابر 
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كوو" وکل ما يُضطبعٌ پو" وكاس "افلس كز( سسا 


ت 


= في ايض ويأكل» ولو كَل ب يشا لم طبخ ولم بقل حَنِتٌ؛ لأثه يُصطيَُ به» وهو ظاهر 
كلام المؤلّفٍ؛ أنه قال: «بأكُل البيْضٍ» ولم يقل : مَطْبوحَا أو مَقَلً 
ولو قال: والله ما اکل إدامًا وأكل تَمْرَ يحنت وم به وكذلك يحت 
بأكلٍ للْح؛ ۽ لأنهُ يتدم به» وكذلك اخ وهذا واضح. وني الحديث: «نِعْمَ الإدام 
اواو يسيس ديت 
]1١[‏ قولة ر ؛: «وَنَحُوو) قال في (الرّوضٍ)'!": «كالجبن وَاللْبَنَ) وكلاهما 
نَم به. 
[۲] ثم قال موف غبارة عَامَة: اا ' أي: يؤنَدَمُ به» يعني 
جحل إداماء قال الله تعالى: #وسشجرة رج ون طور سيتاه تبت بِاَلدّهْن وص لذ کين 4 
[المؤمنون: ١‏ 7]. 


وس سمي الا دام صبغا؛ اه يصبع م الطّعام فإِنّك إدا غمسته ي شيء سود صارَ 


و 


و 


و 7و 


اا عسوي 
ولْننظز هل هناك أشياءٌ غير هذه يُصطبّغ بها؟ 
و م 9 ب 
نعم» مثل مثل: الزيتِ» والعسلء والاقِطء والمربى» والقرع» وغيرها. 
[YJ]‏ قولّة: «وَلَا لبس شَيْعًا) «سَيئًا» تكرة في سياق النفي» فتفيد العموم. 
۴ يه ر 0 ع سم 4م 5 عو ا يو عو کو س 
3 قولّة: «فلبس ثويا» أو لبس سروالا أو ثانا بحلث» والتبان سر وال قصر 
يس له اام 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب فضيلة الخل والتأدم به )۲٠٠١٠(‏ من حديث عائشة كتا 
(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۷/ .)٤۸۷‏ 


كتاب الأيمان ( باب جامع الأيمان ) ۸۹ 


ے 
ror of‏ 


aL 


۶ 


ا 0 Ta‏ 2 و اه 
ون حَلَف لا یکلم إِنْسَانًا حَنِتٌ بكلام كل إِنسَانِ“ 0 


86 ر رو وه و ر - برا و ١‏ 
]١[‏ قوله يَمَدلنَُ: «أو دِرْعًا) يحَنَثْء والد رع يَلبَسِوئَهُ في الحرب» قال الله تعالى: 
ےر سے > 1 0 > > رص رم 2 2 
لوعلنتة صنعة لوس لأحكم لنخصتكم يِنْ بكم € [الأنبياء:٠۸]‏ وقال تعالى: # أن 
َعْمَلْ سيعت € [سبأ:١1]‏ يعني ذُروعًا سابغات. والدَّرْعٌ عبارة عن توب مَنسوج من 
ت د 5 و َه 3 5 
جلق ا لخديل يَلبَسَّهُ الإنسان؛ ليتقيّ به الرّماحَ والسّكاكينَ» وغيرٌ ذلك. 
5 4 5 ره لهس م - 8 2 3 5 - 
[Y]‏ قوله: «أو جوشتا» الجوشن وع من الدروع» لكنه على صفةٍ خاصّةء كذلك 
> م ن و أ 8 
لو لبس طاقية أو غترة حَيْث. 
و چ موس ر ت 5 6 2 5 ر ر 
[۳] قولة: «أو نعلا حَيْثْ» وكذلك الجتوارت. إذن: كل ما يلبس ّث به. 
مم 0 2 2 بير و ٠‏ لاتير 
مسألة: لو صل على ححَصير فهل يِحَنَثْ أو لا؟ وإذا كان لا يَنَتْء فكيف نجيبٌ 
ى َه BE‏ ا 4ے ig‏ م 2ے ت هھ ^ ا ٠‏ 
عن حَدیث أنس يڪنة: «فقمْت إل حَصِير لتا قد اود مِنْ طول ما لبس" وني 
رواية: «لَبسثٌ70؟ 
قال العلماءٌ: إن اللباس هنا بمعنى الاستِعمال» فلباس كل شىء بحسبهء ولكنة 
١ :‏ / 
في اللّةِ العَربية لا يُسكى لِياسًا. 
2 ريه ر 0 9ر 000 202 كذ ه و 
1 قولة: «وَإِنْ حَلّف لا يُكَلْمُ إِنْسَانًا حَيْتٌ بکلام کل إِنْسَانِ» لننظز هل هذه 
7 7 : 00 ن 6 ١‏ 
الكليّة عائدةٌ على الإِنْسانٍ أو عائدةٌ على الكلام؟ هل المعنى بكل كلام إنسانِ؟ أو المعنى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصيرء رقم )۳۸١(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب جواز الجماعة في النافلة» رقم (/10). 


6 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الخسل»› رقم «(A1*)‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز الجاعة في النافلةء رقم (/517/56). 
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وَلَايَفْعَل ياء فو کل مَنْ فَعَلَهُ حك oo‏ 
- يكلام کل إنسان؟ 


ماده الأوَّلُ؛ لأنّهُ قال: حَلّف لا يُكلّمُ إنساناء فلا يحتاحُ أن يقول: كل إِنْسانٍء 
الهم إلا أن يريد أن يبينَ أن «إنْسَانًا هنا ككيرةٌ في سياق الى فتّعم. 

یت كلام گل إنتان فيحنت بکل ما سی كلاماء سوا كلم اتسا 
کا یا ا ارغ فر قال با فان کت رزو قل 
فلان» حَنِتٌَ» ولو قال: قي -فعل أمر من وَقى يقي - حَنْتٌ. 

ولو قال: أح. لم يحَيَتْ؛ لأنّهُ ليس كلامًا. 

ولهذا لو قال هذا في الصَّلاةِ ما بَطَلَتْ صَلائَةُ والرّسولٌ باكرلا يقول: 
(إنَّمَذِهِ الصَّلاةً لا يلح فيا َي نَيْءٌ مِنْ كلام التاس» ' وقد كان الكسولٌ عَلوااصَكةته 
يتنحتځ لعل بن أبي طالب ي هڪنۀ إذا دحل عليه وهو يصلي'". 


ولو أشار لم حنّث؛ لأنّ الإشارةً ليست كَّلامًا. 


أ 


0 0-1 


]١[‏ قولَه وَمَدَآمَهُ: «ولا يفعل سَيْئَك فو كل م مَنْ فَعَلَهُ حَنِتٌ» لان الوكيلٌ قائہ 
مقام الول بدليل أن التي وك علي بنَ بي طالب 5 تة أن نكر إبلهُ التي 
أهداها”) فلو قال: والله لا ابيع بتي فوَكُلٌ شَخصًا يَبِيعٌ ابیت فإنَّهُ يحَدَتْ ك؛ لان الوَكيلَ 


وجري سر كات الواح بايا خريع لخادم ل ا ت راسف رم ا 
حديث معاوية ر بن الحكم رنه تَدْعَنَهُ. 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۷۷)ء وابن ماجه: كتاب الأدب» باب الاستئذان» رقم (۸٠۳۷)ء‏ والنسائي: كتاب السهوء 
باب التنحنح في الصلاة» رقم »)١711(‏ قال ابن حجر رَحَدَالنَه: «قال البيهقي: هذا مختلف في إسناده ومتنه». 
انظر: «التلخيص» .)517/5/١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يِه رقم (۱۲۱۸) من حديث جابر يكن 


164١ 


كتابالأيمان ( باب جامع الأيمان) 
و ا 
م« ر 
دبح بعيري» فول إنسانًا يذْبَحَه حَنث» 


قائمٌ مقامَ المُوكلِء ولو قال: والله لا أ 
ولو قال: والله لا أركَبُ السار فو کل شَخصًا يَركبُّهاء لم يحَنَتُْ؛ لأنّ هذا ليس بفعلله. 
إلا إذا كان قَصدٌَةُ: والله لا أركَبُ السيّارةً زارا فلاناء ف وکل شسخصًا يَركَبُّها؛ لزور فلانًاء 
مُباشرَته بَفْسِهِ) قال: والله لا أبيع بيتيء E‏ 
دا کا 
رَ البِيعَ بتقسى» 


ےم و 


: دلا اَن ينوي 
نه ل + أن انيد 


]1١[‏ قوله رجاه 
ی » فهنا إذا وکل مَن يَبِيعْةُ 


لا باش بَبعَهُ 
لکن قد , يقولٌ قائل: ما فائدتّه من هذا؟! إذا قال: نَويتٌ أن لا اباش 


فهل له عَرَض 


0 ٠ ~2 

E‏ َ« ا o,‏ ع 

نقول: نعم» ربا يكون له عرّضء مثلا: یری آنه لو باعه هو بنفسِه لتهاوّن بعض 
ع ا هذا رج طيّبٌ» متى ما ررقي اله َي لكن إذا وکل 


0 حَرَيبعُهُ سيّلِحٌ عليه ويقول: طني القيمة. 
كذلك لو قال: والله لا شري سيار فلانِء ووكل واحدًا يَشْتريباء وقال أنا 
تَويتٌ: لا اباش الشّراءَء نقول في هذه الحال: لا يحَنَتُ. 
فإذا قال قائلٌ: ما غَرَضْهُ؟ 
نقول: قد شى أَنّهُ إذا ذَهَبَ إلى فُلانٍ وقال له: بغ سيرك عل يقول: خذها 
بدون كَمَّن» أو أا نُساوي عَكَرة ويقولٌ: أبيعُها عليك بثهانية» لكنْ إذا أحَدَّها من طَريق 
اک که 


ينوي مباشر 


آََحرَ فإنَّ البائع سوف يَستَوْف الثمَنَ كايا 
الهم َه إذا حَلَفَ أن لا عل سينا فو كل من عله حَنِتٌ, إلا أن 


٠ 

نه 
بمفسية . 
٠‏ عر سير 
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و 


والعرق ما اشَْهَرَ ججازه فَعَلَبَ الخحقيقةء كالرَاويَة وَالِعَائْطِ وتخو هماء فتعلق 


ے~ 


OO OE O OTE TE TOE ¢ E الان‎ 


2 O ا ا و‎ ê 

ولو قال: والله لا اصلي الضحى ركعتين» ثم وَكل شخصا يصلي عنه» فهنا لم 
تصحٌ الوکالة صلا ولو صل هذا لجل عنه لم يدت لان لا يَستَِيدُ من هذه اللا 
شينا.: 


]١[‏ قول وَمَدُمَة: «والعرق ما اشْتَهَرَ جار فَعَلَبَ الحَقِيقَة كَالرَاويةِ وَالعَائط 
وتخو هما علق اليَمِينُ بالعُرفي» ليت الولف قدَّمْ العُرفَ. 

فقولّةُ: ١مَا‏ اشْتَهَرَ باه لَب اق يعني الذي استَعمَلَهُ الاس في عرة فم 
فتَحمَل اليّمِينُ على العْرفٍِ فما عل الل إذا اشر بين الَْسِ» وَلَتَ على الحقيقة 
ومراد الو بالحقيقة هنا الحقيقة لوي فإذا اشتهر هذا المعنى بين التاس» ومّجِرتٍ 
الحقيقةٌ اللو يه يقول المؤلّف: "تعلق اليّمِينُ بالعْزْفٍ) وحمل اللّفظُ على معناة العف 
حتی وإِنْ كان له في اللّةِ معنّى» ولكنُّ مُجِرٌ واشتَهرٌ بين اناس المعنى العرن فاه يقد قَدَمُ. 

إذا: يُقدّمُ الشَّرعٌ ثم العْرف ثم اللْغه؛ لأن الاس ا باعي ولااشك 
أن العام إذا أطلقٌ الكلمة فإنَّا يريد مَعْناها العُرف» فالعامي ا 
الم فيكون العرف مُقَدٌ م مُقَدَّمًا؛ لاأنهُ هو انوي ظاهرًا. 

مثالَةُ: راي وتلق في الل مربي عل التي تح الماة» وهي المي التي 
يُسِتَسقّى عَليهاء ومنه التَّسْمِيةٌ العاميّة «الرّوَاية» وهي المرأةٌ التي روي الماء» لكنّهُ في 
العّرفٍ بطل الرَاوِيةٌ على الَرَادة وهي عبارةٌ عن جلد سء ويُؤتى بجلدٍ خر ممل 
وباط بَحْضُهما ببعض. فَبَدَلَ ما كان قَرْبةٌ واحدةً يكون قِربئينٍ. 
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فإذا قال: وله لا آشتري راویة فذحب واشتری الراويةء التي هي القزبة الكبي 
يحَنّتُْ؛ٍ لأن هذا هو العُرفٌ» ولو اشترى بَعيرًا لم ّث إلا إن نوى فالنية مُقدّمةٌ 

كذلك أيضًا «العَائَطً» وهو في اللغة المكان المطميِنٌ» يعني: المَخفِضُء وعندنا 
الآنَ يقولونَ: ماءٌ غَويطٌء يعني: عميقٌ» وني العُرفٍ الغائط هو الخارِجٌ الْستَقدّرُ من 
الدبر. 

E ARAS ا‎ 


ی 


وقولة: : اوت نحو ما) ا اا عندنا في العرف هي الأنلى م الان 
وق الا بي أعمُ ين هذا؛ ولهذا لو جاء لبعز وقال: هذه شاه لأَنْكَرَ عليه 


لوا لکن في الَةيُطقُ عليها شام فإذا قال: والله لأشئريْنَ لضيوني شاد ثم ذَعَبَ 
واشترى عَيْرَ اه يَحدَثْ؛ لأنّهُ ما ب بيمينه نِ؛ لأنَّ السا في العْرفِ هي أنثى الضَّأنِ. 

مثالٌ ثان: الدَبَهٌّ وهي في الل لكل ما دب على الأرض» سواءٌ كان له رِجلانِ 
أو أربعة» أو كان ما مشي على بَطْنِهء ودليل ذلك قول الله تعالى: لاله لی کل داب ين 
او يم ن نی عل ب بطنْوء وَمِنهُم كن يَمَشِى عل رجِلنٍ وهنم من يَمَشِى عل أَرع 4 [النور:٥٤]‏ 


2 0 


نة الدائة تمد َعُمُ کل شىء» وقال الله تعالى: وما من دَآبَةَ في اَلْأَرْضٍ إلا عل الله رِرمُهَا» 


[هود:" ]. 
فما هي الدابة في العْرفٍ؟ 


. م 1 a AE eee E r‏ 
ذوات الأريّع على عرفٍء وعلى عرف آخَرٌ الجمازٌ خاصّة. فإذا قال: أنت داب 


- 


ع سس ع 


۱۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0ت ر 


ر ٥‏ 7 و ا ر ور 
قدا حلّف على وَطْءٍ رَوْجَتَف أو وَطْءِ دَارِ تَعَلَقَتْ يَمِينة بجاعِهَاء وَبڏخول 


ع ا هلل ]لفن ال ف ل هو اننال هوا روف ع اا و 
00 ف إليه. 
تف في اللغة والعُرفٌ والشَّرعٌ وإذا اتّمَعَتِ فالأمرٌ واضحٌ وإذا اخْتَلمَتْ 
قد ا نواه ركيت ا 
]١[‏ قول رجدا: «هَإِذَا حَلَفَ عَلَ وَطْءِ زوجيو أو وَطْءِ دار تَعَلَقَتْ تمي 
بڄاعهاء وَدُخُولٍ الدّارِ» کرجُل قال: والله لا أطأ روجَتي فذهَبَ وجامَعهاء نقول 
له: حَْفْت» فإذا قال: كيف أحدَّتُء والوَّطْءٌ أن أطأها بقَدَمي؟! 


1 


ص صم 


EES نقولٌ:‎ 

ولوؤاقال: والله لأطأنَ رّوجَتيء فقالت له رَوجَمْهُ: ما فَعَلتَ شيئًاء فقال: ألم اطا 
على قذمك؟ 

لول تيه يَمينهِ؛ لأن اكم يَتعلقٌ علق بالجماع ع؛ إذإِن الحقيقةً وهي ي الوَطْءٌ بالقدم 
مُجِرَتُء وصارٌ العُرفُ أن وَطْءَ الروجة جماعها. ۰ 

ووَطْءٌ الدَّارٍ دخولهاء والطاءة لك ج قا العرية) فمتعدة أن 
يَطَأّ الإنْسانُ الدَّارَ كلّها بقدمه؛ لأنّ الدَّارَ أك اق فإذا قال: والله لا اطا هذه 
الدّانَ * ثم دََلّهاء فإنّهُ يحَدَتْء وإذا دَحَلَها مولا انه يحَثْ. 

ما إذا كان له نيه فهذا شي ءٌ آَرٌ لكنْ إذا لم يكن له نيه فنقولُ: إذا دحَلْتّهاء سواءٌ 
دَكَلْتٌ برجُلِكء أو مولا أو على أي وجو كنت فلك تَحَدَتُ؛ لأنَّ هذا هو معنى وَطْءِ 
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2 دعس بجو 


ان ڪلف لا يَأكُلُ سيا اكه مُستَهْلَكًا في عرو 00 ظهظ5ك25 


4 


1 7 042 ع 8 € ت € 
ای ا ابره برل اسيم والله ما اطا هذا المحل» والله ما اطا دارَ 


فلان» والله ما أطأ اکان فلان» تعلق ا 


]1١[‏ قوله را مّة: «وَإِنْ حف لا يال سيا دَأكَلَهُ مُسْتَهْلَكًا في ع عرو لم يَنَثْ 
وهذا فيه فائدة عظيمة عظيمةٌ» قال: والله لا آكُلٌ شيئاء فخلِطً هذا النَّىَءُ في شيءِ آخَرَ لکن 
اود يبق له أَرّ ولا طَعْحٌ ولا ري ولا تأر فإنّهُ لا حتت مثل 
E e gg E e ENE BE‏ 
یت لا و ناه ٠‏ لا حتَت. 


ولتَفْرِض أَنَهُ قال: والله لا أشرَبُ هذا الكَيءَ فخَلطَهُ بباء» واضْمحَلٌ هذا الكّىءٌ 

في الماءِ؛ لان الكَيءَ قليلُ والماءُ ثي فاضمَحلء ولم يز له أ إِطْلاقَاء فلا يحَنَثُ؛ٍ 
له استّهلكَ وزال ره وطّعمّةُ ولَّونّهُء ودليل ذلك قول الرسول عا صَكمْكه: 

إن الما طهور لا يُتَحْسُهُ َي إلا ما غَلَبَ عل طَعْوِ أو لوي أو ريح بتحَاسَةٍ دت 


فه) 


د 1 ¢ و 2 ع ه - و م عه 
ومن هنا عرف أن ما يقال عنه منّ الأطياب: إِنّهُ قد خلطً بكحول -بأشياء 

7 علي ٠ 1 ٠‏ ِ و ےا 1 چ ا 0 
مسكرة- أنه إذا كان هذا الخلط جزءًا يسيرًا فإِنّه لا أثْرٌ له فلا يَجِعَلهَ حمرًا ولا نَجِسَا 


ع 


دغل راى من وه کان الو ات انام أضلة لبن جس 


1 


فإذا قال قائ في المسألة الأخيرة: ماذا تَصنَّعٌ بقول الرَّسِولٍ يَكِ: «ما کر كَدِْه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الحياض» رقم .)07١(‏ والطبراني في الكبير (۸/ 5 ٠١‏ رقم 
۳ /,) عن أب أمامة الباهلي رََدَإيََعَنكُ وأخرجه الدارقطني من حديث ثوبان بدون «أو لونه» (۱/ ۲۸)» 
انظر: التلخيص الحبير /١(‏ ١٠)ء‏ والخلاصة /١(‏ ۸). 
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ہے کو ےر 1 م ٥‏ ابر سا داه ر نك ه 
- فقلِيلة حَرَامٌ)'" وقوله: «مَا أسكرَ مِنْهُ القَرَق فَمِلءٌ الكف ينه حرام" . 


عو 


نقول: معنى الحديث: أله لو كان هناك راب إن کربت قلیلا منه لم تَسكَرْ 
وإن شَربِتَ كثيرًا سَكِرتَء فإنهُ يحرم عليك القَلِيلُ والكثيك حتى القليل الذي لا يُسكِركَ 
يرم عليك؛ لأن شرب هذا القَليلٍ الذي لا يُسكِرٌ ندرج به الإنسان إلى أن يَشربَ 

ولیس معنى الحديث: ما اخلط فيه قلي من مُسكر فَإنّهُ حرم ولا يمن أن 
يهم الحديثٌ على هذا الوَجه» بل معنى الحديث أن هذا الشَّرابَ إِنْ كنت إذا أكبَرْتَ 
منه سرت فَقَليلُهُ حرام فان كان إذا ربت منه القَليلَ سَكِرتَ فون باب أؤلى. 


تقال :إن الي الزتحودة ال ى فيا اطم الكمدر ل ماغل هله البالة 


ا 


ولو قال قائلٌ: إنَّ الإنْسانَ لو كرب منها خحمسة قوارير سرحي أعصابة. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)4١/7(‏ وأبو داود: كتاب الأشربة. باب النهي عن المسكرء رقم (254801)» والترمذي: 
كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثير فقليله حرام» رقم (2)2387605» والنسائي: كتاب الأشربة» باب 
تحريم كل شراب أسكر كثيره (۸/ ۰۳۰۰ ۳۰۱)» وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله 
حرام» رقم (۳۳۹۲)» والحاكم (۳/ »)٤٨۷‏ وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (0708)»: وكذا الألباني 
في الإرواء .)۲۳۷٠١(‏ وانظر: التلخيص (/1781). 

(۲) أخرجه أحمد »)7١/5(‏ وأبو داود: كتاب الأشربة» باب ما جاء في السكرء رقم (/23735741)» والترمذي: 
كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم )١8757(‏ من حديث عائشة وعَليَدعَنْهَاه وحسنه 
الترمذي» وصححه ابن حبان (20709)., وابن الملقن كا في الخلاصة (7555)» وصححه في الإرواء 
ا 3؟). 
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کمن حَلَف لا يَأكُلُ سَمْنا دَأَكلَ بيصا فيه سَمْنٌ لا يَظْهَرٌ فيه ْمُه أو لا يأ 
بَيْضًا فَأَكَلَ نَاطِقًا لَمْ ڪن" ۽ ون ظَهَرَ طْعْمْ سى ا ان 
 -‏ تقول: هذا ليس دلیلا على أنه د TEE‏ 

وعلى كلّ حال: الميزان لهذه المسألة هو أنّهُ إذا اخلط شىء بِآحَرَ واستّهِلِكٌ فيه 
ولم يَظهَرْ له انر فوجوذه كعدمه. 

]١[‏ قولة وَمَدَآمَه: «كَمَنْ حَلَف لا يکل سَمْنًا اكل بيصا فيه سَمْنٌ لا يَظْهَرُ فبه 
طَعْمُهًا بيص بمعنى عبوصء وهو شيء يحبص من القرْصانِ أو شبهه محل فيه 
السَّمْنُ لكنْ لا يَظهَرُ فيه ار اسمن فان قال: والله لا آكُل سَمْنَاء فأكل حَبِيصًا فيه 

[۲] قولة: ملي تَأَكلَ ناطِفًا لم يخْدَتْ؛ والنّاطف طَعامٌ أضيف 
إليه بيش فإذا صارٌ أكثرةٌ طّحيئًا وانكّمَس فيه البَيِضُء واستهلك فَإنّهُ لا يَدَتْ؛ لاله 


مع ب 


لاسکی يَيضاء واا إذا كان أك ياء أو هر فيه آ۵ فة َف 

٣‏ قولة: ١وَإنْ‏ هر طَهْم َيٰءِ مي الَخلوفي عَلَيِْ حَيِتٌ» لاه فعلّ ما حَلَفَ 
عليه فیکون حاننًا. 

وإذا حَلَفَ رج أن لا كلم لاء فلم بعص ولم ينو فة حب نيه 
le e e‏ 
-نعوذ بالله من حالهم- يكلّمُهم الله عل يقول: قال خسوا فا ولا مُكَلْمُون 4 
[المؤمنون:8١٠]‏ مع أنَّهُ لا يُكلّمُهم الله واي لا يُكلمُهم 


کلام رهه ورضى. 
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رع ل E‏ 2 ص 66 مه 1 2 2 12 ¢ 
ون خلف لا يَفعل شَيْمَاء ككلام زَيْدِء ودخول دار» ووه ففعله مكرما 


خلاصة هذا الفصل: 


لَه إذا لم توجَدْ مَرتبَةٌ من المراتب الثَّلاثِ السَّابِقةِ في القصل الأَوَّلِء درجم إلى 


أ رھ ٠‏ حيو نه ۹ 501 4 س ٠‏ 1 ت ت 2 
ما يَتناوَلهُ الاسم في حَقيقته» وهو ثلاثة أقسام: شّرعيٌ وعرفّ ولعويء فيقدمٌ الشّرعيٌ» 
05 و .م x4‏ 2 

0 وك ص > 2 ان‎ r E IS 
قولة: «وَإِنْ حَلَفَ لا يَفِعَل سينا ککلام رَيْدِ وَدُخول دار» ووي فَفَعَلَهُ‎ ]١1[ 


م وز جن سوس ° 7 ل ء 8 03 4 ۶ E‏ 
مُكْرَهَا لَمْ يحَْثْ) قال: والله لا أدخل هذه الدَّارَ فأكرة على دُخولِهاء سواءٌ يل 


ء 


فأدخل» أو قيل له: ادل وإِلّا حَبّسناكَ أو قَتَلناكَ أو أَحَذْنا مالَكٌَ» أو ما أشبّه ذلك 


الع 


ع 


رو ع 2 ۶ 2 2 لل ام سر ع 0 
فإنه لا بحتث؛ لأنه سبق أن من شروط وجوب الكفارة أن ينث متارًا» وهذا مَبني 
کر رص 40 م4 2 
| 1 


على قول الله تعالى: $ من حكفر بالله من بعد يميه إلا من ڪره ولب مطمين 
بالإيمّن € [النحل:7١٠].‏ 


فإذا كان هذا الذي أكرء على الكُفر فَمَعلَهُ أو الك وقلبة مُطمئْنٌ بالإيمانٍ لا يكر 
فكذلك هذا الذي أكرء على الجنْثِ؛ لأنَّ الِنْتَ مَبنيّ على الإثم في الأصلء فإذا كان 
لا يانم بالإكُراِء فكذلك لا يحنت بالإُراء. ۰ 

وقولّة: «وَدُحُولٍ دار» وَنَحْوو هذه أمثلةٌ مثل: حَلَفَ آلا يلبَسَ وبا حَلّفَ 
آلا حرج إلى السوق» حَلَف ألا يَدَمَبَ إلى الَدْرسة وفْعِلَ به هذا مُكرّمَاء فلا حِنْتَ 
عليه؛ ولهذا قال: «لَمْ يحْنَتْ). 
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N FNAL DAES 


َمَعَلَهُ اسيا أو جَاهلاء حَْتٌ في الطّلاق وَالعَتاق قَقَط!". 


اد و 8 يي كس ام 4 .6 َه رثة عو رهم خيو ه ماس 
]١[‏ قوله رحَدَاانَهُ: «وَإِنَ حَلف على نفسِه أو غَبْرِهِ يمنْ يقد منعة» كَالرْوْجَةٍ 


4 
کوں 
و ك EOL‏ 


وَالوَكِ ألا يفْعَل سياه مَفَعَلهُ نايا َو جَاهِلّاه حَنِتٌ في الطلاق وَالعِنَاقٍ قط إذا حَلَفَ 
على نفسِه ألا يَفعَلَ شيئًاء ففعلَهُ ناسَا أو جاهلاء فلا حِدْتَ عليه؛ لأنَّهُ لو فَعَلّ الحرم 
ناسيًا أو جاهلًا فلا إِنّمَ عليه» فكذلك إذا قَعَلَ الَحْلوفَ عليه ناسيا أو جاهلًا فلا حِنْتّ 
عليه؛ لأنَّ ا جنك مَبنيٌ على اَم فمتى كان الإنسان يانم في الحكم الشّرعيٌّ حَِتَ في 
اليّمينِء وإذا كان لا يتم لم يحَنَثْ. 

فهذا رج حَلَفَ على نفسِهء قال: والله لا الب هذا التُوبَ ثم جاءَ في اليل 
لبسَهُ وهو لا يَذْري أَنَّهُ اخلوفٌ عليه» فلا بحتث» فليس عليه كمارةٌ؛ لأنَّ يمن شُروط 
وُجوب الگقارة كما سَبَقّ أن يحَنَتَ عالَ) ذاكِرًا ُُتارّاه وأصِلّهُ قولّهُ تعالى: ر 
لا مُوَاخِدْمَا إن مسيم أو أَخْطَأنا € [البقرة:187؟]. 

كذلك لو فَعلَهُ ناسياء كأنْ لبس الثُوب الذي حَلَف أن لا يَلبَسَهُ ناسيا أنه حَلَف» 
فإِنَّهُ لا كفارةَ عليه ولم حت والدّلیل قولَّهُ تعالى: ار لا مُوَاخِدْمَآ إن يتا 
ار سكأ 4 والِدْتُ مَبنيٌ على التأثيم بالفعل» ولان ِن رط وُجوب الكَمّارةٍ أن 
حتت عالا ذاكر | محتارًا. ۰ 

وإذا حَلّفَ على نفْسِهِ في طلاقيء بان قال: إن لست هذا الوب فروجَتي طالقٌ» 
فهذا يمين ثم لَِسَهُ ناسيًا. 


فعلى كلام امول تَطْلّقُ؛ لأنّهُ قال: «حَنْتٌ في الطلاق». 


٧۰۰‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= أو قال: إن فَعَلتٌ كذا فعبدي حر وقصده أن يُلزِمَ نفسَه بعدم الفعل» فهذا 
وكذلك لو قال: إِنْ لَبِستٌ هذا الثوب فعبدي حل فْلَبِسَهُ جاهلا أَنَّهُ الثوبُ 
5 تم غير ث د 0 ےم ٤٢‏ عور ° ¢ 
الذي حَلَّفَ عليه فإن العبدَ يَعِتِقَه وإن كان طَلاقَا فالمرأة تَطْلق» يقولونَ: لأن هذا 
4 € + جا ل لس ر وو ۶ ع- 0 
يَتضِمنْ حقا لآدَمِىّء وحقوق الأدَمينَ لا تسقط لا بالججهل» ولا بالنسيانء وأمًا الإكراه 


E 


ويَعتقٌه ويَسلَمَ من الرّقٌّه لكنْ كَونُ الطّلاق حمًا لآدَميّ! فقد تقول المرأةٌ: أنا لا أحبٌ 
أن اء وتبكي منّ الطّلاقِء ويكونٌ الطَّلاقُ عندها أكرَه من کل شىء فكيف ثُزِمُهُ 
أن يَفعَلٌ ما تكرّه؟ ! 

ولذلك كان القولٌ الرّاجِحٌ ننا متى أْجْرَيْنا الطّلاقٌ والعتاقٌّ رى اليَمينِ صارٌ 
لھا حُكمٌ اليمين؛ إِذْ كيف نجرا رى اليمين في الكَفَارة ثم لا تُجْريهما رى اليمينٍ 
في الجدْثِ؟! فهذا تَنافضُ. 

فالصّوابٌُ: أنه لا حِنْتَ عليه لا في الطَّلاقِء ولا في العِنْقَء ولا في اندر ولا في 
اليمِينْء والمؤلّفٌ قد أسقَطَهُ لكنّ حُكمَهُ حُكمُ اليمينِ» فلو قال: إِنْ لَبستٌ هذا الثُوبَ 
فرّوجتي طالقٌ» ثم لبسَهُ ناسيّاء فلا حِنْتَ عليه» ولا تَطْلَقٌ الرّوجة. 

ولو قال: إن لَبستٌ هذا الثُوب فعَبْدي حُرٌ ثم لَبِسَهُ ناسيًا فالعَبدُ لا يَعِيِقٌ؛ 
لأنّدالَ أَجْرَيْنا هذا الأمرَئَجْرى اليمين» فالواجبُ أن لا نَت بالججهل والنْسيانِ» 


كتاب الأيمان ( باب جامع الأيمان ) ۲۹1 


= وهذا اختيارٌ يخ الإشلام ابن تَبْويةَ رثا 5" وهو روايةٌ عن الإمام أ أ مد داور 


ت 


قال شبح الإشلام: إن رُواتها عنٍ الإمام أحمدَ كرُواةٍ التفرقة» يعني أن الإمام أحمدَ 
تَساوَّتٌ عنة الرّوايات في ذلك. 

فإذا حَلَفَ على نفسِه يمي وحَلّفَ على نفس بالطَّلاقِء وحَلّف عل نفسِه بِالعنق 
فالمدَمَبُ فقون بين اليمينٍ والطَّلاقٍ والعِيْقء فيم إذا قَعَلَ الَّىءَ الَحْلوفَ عليه ناسيًا 
أو جاهلاء فيقولونَ «في الطَّلَاقٍِ وَالِعِنْقٍ)»: يحَنَتُ فيع الطَّلاقُ والعِتقء ويقولونٌ 
في اليمينٍ بالله: لا يَنَتْء والصَّحيحٌ أَنّهُ لا هَزْقٌ» وأنَّهُ لا يحنت فيهماء كا لا نَت في 
اليمين» هذا إذا حَلَففَ على نفسِه. 

فإذا حَلَفَ على غيره ألا يَفعَلَ شيئًا يمين أو طَلاقٍ أو عت أو نَذْرِ فلا كلو ذلك 
ارين حابي 

الأول: أن يكون الَخلوف عليه من جَرَتِ العادةٌ أن يَمتنِمَ بيمينه» أي إذا حَلَّفَ 
غه ار روعة اوداق 

الثانيٌ: أن يكونّ هذا الغيد ممّنْ لا يَمتيْع يميه ولا يهن بهاء وسيأتي. 

فإذا كان هذا الغيرٌ من يَمتَنِعٌ بيّمينه 7 ميزه ويب بهاء ولا يُحالِفةُ بسبب قَرابةٍ أو زوجي 
أوقدافة كان غل و الا ا اا نات اوها آل عل 
على ولد ابن أو بنتٍ» ألا عل شيئاء فمَعلَهُ ناسيًا أو جاهِلاء فهذا الغيرٌ حُكمُة كم 


.(0۲ /0( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)١9517//5( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ )۲( 


() الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى لابن تيمية )0٠7 /٥(‏ 


وعلی من لا یمتنع ب ر ينه مِنْ سُلْطَانٍ و وَغَيْرهِ و فمَعَلّه حَنْتٌ مطلقا ۰ لا 


حي O‏ 
وأمًا في العتق والطَّلاقٍ فيَحدَث. 

أمثلة: 

قال لابيه: إِنْ قَحَلتَ كذا فأَمّكَ طالقٌ» فمَعَلهُ الولدٌ ناسيّاء فهل تَطَلّقٌّ؟ 

نعم تَطْلَقُ على المذهّب. 

قال لولدو: إِنْ فَعَلتَ كذا فعَبْدي حر فمَعَلهُ ناسيّاء يحَدَتْء ويَعِيَقٌُ العَبدٌ» كا لو 
كان ذلك في نفسِه. 

والصَّحيحٌ أنه لا بحنَتُ کا لو كان هذا يمينا بالله عر 

7 قول وَمَدْنَهُ: «وَعَلَ مَنْ لا يَمْتَيِعُ وينه مِنْ سُلْطَانِ وَغَيرِهِ ففَعَلَهُ حَيِتَ 
مُطْلَقّاه هذه هي الخال الثانيةء أن يلف على شخص لا ب 5 یمن ولا قم با 
ولا محال أن د رضي بالبر بيمينه» فمَعَلَ الَحْلوفَ عليه فَإنّهُ يحَنَتْ يدث مُطلقًا. 

وقولّه: «مُطْلّقَاه يقول العُلِاءٌ: إذا قيل: مُطلَقًا فان الإطلاق يقم اا س 
أو ما بء وهنا تَفهِمُهُ ما سبَىٌ» يعني: حَنْتٌ مُطلَمًا في اليمين والطَّلاقٍ والعتق» عال 
أو جاهلاء ذاكرًا أو ناسيّاء ولا فرق 

كال ذلك وأ ا اد ف الوق واا يريد أن ر عل ر انو خومة ع 
فقا والله لا تمولهاء وكل واحد هته لا يخرف الكو ثم إد ال جل الخلرف عليه 
تسى فحَمَلّهاء فيَحِّتُ الحالفُ؛ لأنّ الأصلّ أن هذا الحالف ليس له إِلْرَامُ هذا اكَحْلوفٍ 
عليه» فيكون اليمينُ بِمَنزِلةِ الشَّرطِ الَخضء فمتى وُجد الشَّرطُ جد الشروط؛ 


كتاب الأيمان ( باب جامع الأيمان) ۴ 


دن حَقيقة الأمر أن اليمينَ شب الشّرط. 
فإذا قال له: والله لا حول وهو من لا يَمتنِعٌ بيَمينِهِ ولا متم بهاء فحَمَلَهُ ناسيّاء 
قُلنا للحالفي: عليك الْدْتٌ والكمارة؛ لأنّهُ ليس لك حو الإلزام» فصار مينك بمَنزلة 
الشّرطٍ الَحْضٍء فإذا وجِدَ الشَّرطٌ وهو حمل هذا العَلَفَ وج المَشْروطٌ وهو الكقَارة. 
وظاهرٌ كلام ا موف هاه أنه حتث مُطلَقَاه سواءٌ قَصَدَ د الإلزام أو قَصَدَ 


عمو ع 


الإكرام؛ َه أحيانًا يَقصِدٌ إِكْرامَهُ فيقولٌ: والله ما تَحَمِلّهُ أنا أَحِلّه فإذا حَمَلَهُ الَحْلوفٌ 


او ل لس 


عليه فته ينك على اکب '"» وإن كان قَصِدَهُ الإكرام. 

واتار شيخ الإشلام | بن تَيْمِيَة اله أنه نه إذا قَصَدَ الإكرام فإنّهُ لا يحَنَتْ 
بامُخاكفة'"» بناءً على أن الِنْتٌ في اليمين مني على الْجدْثِ في اكم وإذا قَصَدَ الإكرام 
AL‏ الخالت لا بعد عاضا لم يقد راث بل كه 
كْرامَةُ واحيّرامَةُ وهذا حَصَّلّ بمُجِرَّدٍ الحَلِفٍِ؛ لأنَّ حَلِمَهُ «أنْ لا ولّ» كرام له 
وقد حَصّلٌ وظَهرٌ ولأنَّ أصل الْجنْثِ مَبنىٌّ على المُخالَفَة في الحُكم. 

فکما لا یکون عاصيًا من خالّفَ في باب الإكراء م لا يكونُ حانثًا من خالّف في 
الإرام في اليمين» وسيل لذلك بان الي يك لا أمر أب بكر كلع ا 
وهو يُصلّي بالتاس» وأراد أن يتحر فأمرٌ أن ا ول نا خر فهل کان أبو بكر 
)١(‏ كشاف القناع (۱۲/ .)۳٠١‏ 
(۲) الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى (65/ .)6١0١‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام...» رقم (585)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي مهم..» رقم )٠١ 7 /57١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رََإيَدعَنَه. 
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ون قعل هو او غَيْدهُ من قَصَدَ مَنْحَهُبَْضٌ ما حَلَف عل كُلَّهِ كَمْ يحَنَتْ e EE‏ 


6 
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= عاصيًا في هذه الحال؟ لاء فهو لا يُرِيدٌ أن يَعصي الرّسِولٌ عَصََُوالمََمْ بل يريد أن 
وإِنْ حَلَفَ على شخص لم تَر العادةٌ أن يَمتنِعَ بِيَمينه؛ لكونه لا شلطة عليه 
E)‏ حي برت لان عن e N N‏ 
نع إليهء وأصلٌ اليمينٍ قد بيت على انع والحث» أو التَضْد يق» أو التكذيب. 
و وإ عل ر أ ةن كد نة بض ما حَلّف ڪل کله 
َم يحت مَا لَمْ تَكُنْ نيا إذا قعل بعص ما حَلَفَ عليه فلا ِن عليه» قال: والله 
كل هذا غیت فاك بع لايك لاله لم أل الخيفت» إلا إذا كان ل 
نيه يعني لو توى أن لا يذو فأكل بعضّة فإنَّهُ حنَت؛ لاه سبق في أوَّلٍ باب الأيهان 
آله یرجح أو ما ير جع إلى نية الحالفيء إذا احتَمَلّها اللّفْظء وهنا كلها اللّفظّء مثال 
ذلك: أعطاك رَجل رَغْيفّاء وقال: e‏ فقلت: والله لا آكله» ونيك أك 
لا تذوقة» فحيتيزٍ إذا أكَلْتَ منه قَلِيلَا أو كَثيءًاء حَيْثْتَ 


8 
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كذلك إذا كان هناك قرينة تل عل اراد امک فإ بده مثل ان يقول 
والله لا أ جيه ةا ا ا ا و رک ر 0254 اف دا 
على ذلك» ولا يُمَكِنُ أن يُريدَ بقوله: والله لا شرب ماءَ هذا الت أنه قوت كل ماه 
النّهر! إدا: فالقرینة دل على َه لا يَشْرَبُ منه لا فليا ولا كثيرًا. 

ولو قال: والله لا أشرّبُ هذه القِرْبةَ فصب منها كأسًا سرب لا يَِنَتْ؛ لاله 


يُمِكِنُ أن يَشْرّبها في يام بخلافف الثهر فَإنّهُ لا يُمكنْ أن يَشرَبَه 


كتاب الأيمان ( باب جامع الأيمان ) ّثِّت»> 


وعل هذا فنقول: إذا كان له نيّةَ أنَهُ لا ر كنات أولا تأكل الكل أو اتی قعل 
نيّتهء وإذا كان هناك قرينة فعلى حسب القرينة. 

قال: والله لا أك حبر هذا الله فأك ُبزةٌ منه فإِنّهُ حَنَتُ؛ لأ القرينة دل على 
ذلك؛ لاله من اللوم أنه لن يأك حبر البَلدِ كُلَه!ا فالقرينة تدل على أن الَعْنى لا يَأكُلٌ 
منه. 

ولو قال: والله لا آكُلُ حبر هذا ا لازي كذلك إذا أك حُبزةٌ واحدة يحنَتُ؛ أن 

وھ بے . 2 َو و و وم ا ر رو ص ع ر نير 
القرينةً تدل على ذلك؛ لأ عيّنَ هذا الخبّارٌ؛ لأنه ما جيذ احبر فيَجِعَلهُ نِيئَاء أو لا عل 
فيه مِلْحَاء أو ما أشبّة ذلك منّ الأشباب التي جَعلَيْهُ يحَلِفٌ أن لا يأكل خبره 

قال: والله لآكُلَنَّ هذا الّغيفء فأكَلٌ بعضّة فإنَّهُ كحَنَتْ؛ٍ لأنّه يُمكِنْ أكلهُ. 

ونه لاله في اقيق قرع AN DA O‏ 
وا اماد اجو إلى التغيين» ثم إلى ما يَتناوَلُهُ الاسم فهذه أربَعٌ مَراتب» 

بتي أيهانٌ الحالفينَ كلّها عليها. 

° © ©© © ٠ 
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]1۱ قولّة: «التذر» لّغْةٌ: الإيجات» يقال: درت هذا على فس أي: أوجَبت 

ما في الشّرعٍ: فهو إيجابٌ خاصٌ» وهو إأرام مكلف فة شيا ملكة غير خالي. 

ويَنعقَدٌ بالقول» وليس له صيغة صیغة معي بل كل ما دل على الالتزامفهو تي سواء 
قال: لله عل عَهِدٌء أو لله عل تذ ر أو ما أشبة ذلك م يدل على الالتزام» مثل: لله أن 
أفعلّ كذاء وإِنْ لم يقل: تذرٌ أو عَهِد. 

وحُكمٌُ التَذْرِ: مكروة بل مال شيخ الإشلام ابن نويه ذاه إلى ريو" 
لن الس ی تجى عن لذ وقال: «إه ا أي بر واه ل درل ولو شا الله 
أن يَفعلَ لفَعَلَّ» سواء تَدَرتَ أم لم بنذ وإذا کان الرَسولُ عَكِاصِكمْولتَكَمْ ہی عنه 
دين آنه ليس فيه فائد لا شَرعيةٌ ولا ري لا رع فهو لا أي ب ولا دري 
فهو لا يرد قَدَرَاه فن القولّ بتَحْرِيحِهِ قُوي. 

فن قبل: كيف يُثْنِي الله عل على الُوفينَ بالتذرٍ وهم قد ارتگبوا حرّمًا؟ 

فالججوابُ: أن الله لم يشن على النَّاذِرِينَ وإ أنْنى على المُوِينَ» فرق بين الأمرينء 
فقولَهُ تعالى: نوفوب يألنَدرِ) [الإنسان:۷] معناه آم إذا تَذَّروا لله شَيئًا لم ا بل 
قأموا به. 
)١(‏ الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى (0/ .)٠٠١١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. الا ومسلم: كتاب النذرء باب 
النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًاء رقم /١7779(‏ ۲) من حديث ابن عمر یئ نها واللفظ لمسلم. 


كتاب الأيمان ( باب النذر) ۲۰۷ 


وفيا قول آحَرُ: أن امراة بالّذر كل الواجباجء فهي تدر لقولو تعال في الج 
LEE‏ َفَكَهُمْ وَلْيُوفواأ نذُورَهُمْ * [الحج:19] مع أ م ما تذَّرواء ومثل ذلك 
قولهُ تعالى: ومآ أَنْمَفَُّم ين تَقَقَةِ أَوْمَدَرْكُم من كدر هَت أله يَكَمةر€ [البقرة:٠۲۷]‏ 
والمعنى: أوقيتم تَذرًا تَذَرمُوهُ. 

ما الوفاءٌ به فإِنهُيَنقسِمٌ إلى خسة أقسام وسيأتي بيائها. 

وقولنا: «إْرَامُ المكَلَّفِ» المكلّف هو البالغ العاقلٌ» فلو قال الصَّبِى الذي لم يَبلعْ: 
لله عل ذز أن أفعَلٌ كذا وكذاء َة لا يَنعقِدُ النَذرُه لأنّ الصَّغيرَ ليس أَهْلّا للإيجاب 
شَرعا؛ نه قد رُفِمَ عنه القَلم. 

وقولنا: سينا یملک ع غَيْرَ حَالٍ) فلو نَذَّرَ شيئًا لا يَملِكُ فإن التَذْرَ لا يَنعقدٌ؛ لقولٍ 
الي کلا: ١لا‏ در لابن آ5 م فیا لا يَمْلك»' ولو نَدَرَ أن د ى ال فان الا لن 
لف ا قارو ات لذنّهُ محالٌ. 

11آ قول له لا يح إلا ِن بالغ عاقل» والدَليلُ قولة لل «رَفِعَ القَلم 
عَنْ ثلاثة: PE pears‏ 3 تى يَسْتَيْقظ ». 
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(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)۱۹١‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب اليمين في قطيعة الرحم» رقم »)۳۲۷٤(‏ 
والترمذي: كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح» رقم »)23١481(‏ والنسائي: كتاب 
الأيهان والنذورء باب اليمين فيا لا يملك (۳۷۹۲)ء وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النذر في المعصية 
.)5١17(‏ والحاكم (۲/ ۲۲۲)» والطبراني في الكبير (۱۸/ ۱۷۹ رقم 1 5). قال الترمذي: حسن صحيح. 

(۲) أخرجه بو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حذاء رقم »)٤۳۹۸(‏ والنسائي: كتاب 
الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (۲١٤۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه 
والصغير والنائم» رقم »)75١51(‏ وصححه ابن حبان »)۱٤۲(‏ والحاكم (۲/ )٥۹‏ من حديث عائشة 


۲۰۸ الشرح الممقع على زاد المستقنع 


3 و دع Ia‏ 


]1١[‏ قولة صَمَدائَهُ: «وَلَوْ كَافِرًا» (لَوْ) هذه إشارةٌ خلاف» وقد سبق َر حُهاء 


س 
رھ 


يعني: ولو كان التاذِرٌ كافرًا فان نذرَه يَنعقد فن وق به في حال كُفره بَرِكَتْ دمت 


ع 


ون لم يفي به زمه أن يوني به بعد إِسْلامِ؛ لأنَّ عُمرٌ بنَ الخطّاب نة سأ التي 
بيا فقال: «إنْ نَدَرْتُ أن أَغْتكف ليلة في الَسْحِدٍ الخَرَام في الجاهلة) فقال له ال 
اة «أؤف بنرك" والأمرٌ هنا للؤّجوبء وإِيجابٌُ الوفاء عليه لتذرهِ فرع عن صِحَه؛ 
لأنّهُ لو كان غير صَحيح ما وجب الوفاءٌ به. 

وقولّة: «وَلَوْ كَافِرَاا إشارةٌ خلاف» ولك الصَّحَبِحَ ما ذهب إليه الولف ب 
لحديث عمرٌى عة 

[۲] قولة: «وَالصَّحِبحُ مه مْسَة سام مراده الي ودر ار اتان 
وكا الذي الا فا فر ها عدا هله الف ون شت فقل: هو ما لم تَدِمّ شُروطٌ 
انوقادو. 


فمثلا لو قال قائل: لله م ر أن أصوم أمسء فهذا لا يَنعقِدٌ؛ لأنّهُ محال؛ ! إذْ إن 
صومَ يوم أمس قد مَضى. 


ولو قال صغيرٌ: لله عل تذرٌ أن أصوم, لم يَنعقِدُ -أيضًا- - فلا يدل في الصحیح» 
فقول ا وا عت[ يدع ل عيذ أذ مال ی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف ليلاء رقم (۲۰۳۲)ء ومسلم: كتاب الأيان» باب 
نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» رقم )١707(‏ من حديث ابن عمر رََدَإَِدْعَنهًا. 


كتاب الأيمان ( باب النذر) ۲۹ 


أَحَدَها: المطلى مثل أَنْ يَقَولَ : لله عل نڏ ولم يسم سيئاء فيلرمه كفارَة 


]١[‏ قولة صَمَدآمَه: «أَحَدهَا: المطلى مغل أَنْ يَقُولَ : لله عل ذز وَلَمْ يسم سين 
يلرم كَفَارَةٌ يَمِين) هذا هو القسمْ الالء الل يعني: الذي لم يُعيّنْ فيه شىء 
بان يقول: لله عل تدر فقطء وسَمِّيناه مُطلَقًا لأنّهُ لم يعن فيه شيءُ. 


ع 5و سم ع 


كرّجل قال: له عل سواءً هَمَ أن يُعينَ آم لم يهم لاه قد يقول: لله علي در 
وني نه أن يُعيْنَ شيا ثم يتراج ولا يتلم وقد لاحم بشي من الأصل» يقول: لله 
عل نَذرٌ فقط» نقول: یلزمه 4 کار يَمنِ؛ قول التي ل في حديث عقب بن عامر 
رت ن4: ١كَمَارَةٌ‏ التَذْرِ إِذَا لم يُسَمّ كَمَارَةٌ يَمِين) رواة الترمذي وابنٌ ماجَة'" وأخرجة 
مُسِلِمٌ بدونٍ ذكر ا اليَمِين»!". 

وكقّارةٌ اليمينِ هي: إطعامٌ عَكَرة مَساكينَ» أو شوہم أو تحريرٌ رَقبةء فان لم 
َج فصيامُ ثلاثة أيام متتابعة. 

]۲١‏ قولّة: «الثَاني َل ر اللّجَاج وَالعَضَبِ» هذا التَذْرُ من باب إضافة النَّىءِ إلى 
سببه» يعني: التَذّرُ الذي سبيه سَبِيهُ اللّجاحُ» أ الصو أو المتارّعة أو ما يشبة ذلك 
والعصَبُ غَلياكُ دم القلب وقَوَرائكُ يفول الإنسان ويَندوٌ. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم رقم )٠١١۸(‏ وابن ماجه: 
كتاب الكفارات» باب من نذر نذرًا ولم يسمه رقم 51717)» واللفظ للترمذي. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب في كفارة النذر )١7156(‏ من حديث عقبة بن عامر يرعن 


1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهو تَعْلِيقٌ نَذْرِهِ برط يفص د انع منه منا'" أو احمل عَلَيْي'" أو التَضصْدِيوًَا" 
أو التَكْذِيب!“ا » فِبَحَيَيْنَ فِعْلِهِ وكفَارَة مین ا 


لك : نا تع قال ا لَه : 


الو تل زط بد لقعي :ان اى لأسا كن 
ل يَقصِدُ اّنع منة» مغل أنْ يقولّ: إن فَعَلْتُ كذا فللّهِ عل تر أن أصوم سند 


اا ر 


واو بي و 
أو يقولّ إِنْسانْ كن يَمتَنِمٌ بِيَمِينِهِ -كابنه مثلًا-: إِنْ قَعَلتَ كذا فللهِ عل تَذرٌ أنْ 
صوم سنةء فهذا -أيضًا- يُسمّى نَذْرَ اللّجاج والعَضّبء فقّصِدَهُ بذلك المنغ. 

[1] قولّه: «أو الحمُل عَلَيْها عكس اّنع منه. يعني: ير يحول نفسَة 
الفعل» مثل أن يقولّ: إِنْ لم أفعل كذا فعبيدي أخرارٌ وأمُلاكى وَقفْ. ونُقودي هب 
والَقُصودٌ كمل نفيه على الفعل» فهذا يُسمِّيه العُلاءُ تَذرّ اللّجاجٍ والعَضب» وإِنْ 
لم يكنْ فيه لماج أو عُضَبٌء ولا مُشاحة في الاضطلاح» فما دام سَمُوهُ تَذرَ اللجاج 


ا 


والقضب» فنحن نقولٌ ما قالواء ونُسمّيه بها سَمّوهُ. 

[۳] قوله: «أَو التَضْدِيقٌ) بأنْ يَُدّئَنا بحديثء فقلنا: هذا ليس بصّحيح» فقال: 
لله عل نَدْرٌ إن كان كَذِيًا أن أصوع سنةء لماذا قال هذا الكلام؟ قَالَهُ تَصْدِيمًا تولو 

[5] قولة: «أَو التَكْذِيبَ» بالعكسء بان يُحدَتَهُ شخصٌ بشيء» فيقول: أنتَ 
كذَّابٌء إِنْ كان ما تَقولهُ صِدقًا فعبيدي أخرارٌ» فالمقُصودٌ التكذيبُ» يعني: 5 
ا هذا الرَّجِلَ بهذا القول. 

[] قولة: «مبَحَيد بي عله وَكَمَارَةِيَونِ» كاليمينِء يعني: كا لو حَلَفتَ على شي 


كتاب الأيمان ( باب الندر) 111 


- فإن ن قحلن فلا كقارف وإ لم فل فعليك امار الهم نقول: هذا التَذْرُ إنْ شعت 
فافعل ما تَذَّرتَء وإن شعت فكمز كمارةً يَمِنِ. 
ودليلٌ هذا الحديث الذي رواهٌ سعد في سُنَيْهِ: «لا تَذْرَ في غَضَبء وَكَمَارَيُهُ 


2ن ار ١‏ 
كفادة بو 
ن 


أا من جهة التّعليل فقالوا: إِنَّ هذا بمعنى اليَمين؛ لاله لم يقصذ بهذا التَذْر 


ت > راع ىاع ت مد اع سَ. سل 34 شا ت ع6 م 

إلا الّنعَء أو ا لحملَء أو التصديقء أو التكذيب. وقد قال النبئٌّ كلا: «إتا الأغمال بالئيّات» 
2 0 سے سس )۲( 

وتا لکل امرئ مَا نوی» 


ولتضرب مثالا لذلك: رَجل قال: لله عل تذرٌ إِنْ فَعَلتُ كذا أن أصوم ثلاثة 


الجَوابٌُ: يحي إِنْ شاءَ صام ثلاثةَ أيّام» وإِنْ شاءً كمّرَ كمّارةَ يَمين؛ لأنَّ هذا 
النذرَ حكمة حكم اليّمينٍ. ' 

وإذا قُلنا: إنَّ حَُكمّهُ حُكمٌ اليمينِء فهل الأَؤلى أن يَفْعَلٌ أو الأولى أن يُكمَر؟ 

نقولٌ: سبق أنَّ المسألةَ بحسب الَحْلوفٍ عليه» إِنْ كان حَيرًا فالأفضّلٌ أن قعل 


وهنا في الغالب أ ير لاله ذز لكن مع ذلك للا تمه نقول: أنت حب بين فعلك 
وكفارة اليمين. 


أيّام ففَعَلَ» فهل يَلرّمُهُ صيامٌ ثلاثة أيّام أو كفارة يَمِينٍ؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤١۳ /٤(‏ والنسائي: كتاب الأيمان والنذورء باب كفارة النذر (۲٤۳۸)ء‏ وعبد الرزاق 
(/57)» والبيهقي /٠١(‏ ۷۰). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َء رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله: «إنها الأعمال بالنيات»» رقم )١1401/(‏ من حديث عمر بن الخطاب يركن 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


9 ت 


و م 2 ےه َه روغ ص ٤‏ 9 
الثالث: نَذْرَ المباح كبس ثوبهء ورکوب ذَابِتِهه فحكمة كالثاني "» ون تَدَرَ 
رص ° “I‏ و 3 6 2 و سكو عم؟ سكن[ ؟ 
مَكْرُوَهًا مِنْ طَلاق أو غَبْرهِ استحب أن يُكفْرَ ولا يَفعَلها"' 


]١[‏ قول ردا ة: لدت تر اباي كلس توي وكوب دای مَحكْمُه كدان 
أي: تدك يون فعلة وكارة اليمية» اله قال وجل : لله عل تذرٌ أنْ أَلبَس هذا الثُوبَ» 
نقولٌ له: انت بالخيار» ِن شف الْبَسِ الثُوبَ»ء وإِنْ شت فكمّرٌ كمارةً يمين. 

ومن هذا التّوعٍ ما يفل بعص النَاسِ يقول: إذا جحت فلل عل تذرٌ أن ذب 
شا فهل يَلرَّمُهُ أن يذب الشاة أواتقول: ر بين ذنجها وكفارة اليمين؟ 

في ذلك تَمْصِيلٌ. ؛ إذا كان قَصَدَ ببح الشَّاةٍ التصدَّقٌ بهاء شكرًا لله على التعمة 
فهذا طاعةً» ويجبُ عليه أن يوني به» كا سيأتي -إِنْ شاءً الله تعالى- وإذا قَصَدَّ بذلك 
قارا ودّعوة إخوانه واملاقائه فين ف وكا اليمين؛ لأنّ هذا 
من باب امباح وليس من باب الطّاعةٍ. 

أكَا لو قال: إن جحت فلأو علي تذرٌ أن أصوم ثلاث ياء ؛ فهذا طاعةٌ؛ لأن الصو 
رب لكنّ دح الشَّاوِ وأكل كُمِهاء والعزيمة عليهاء هذا يمن قِسم المباح. 

وقول «وَرُكُوبٍ دبي كذلك» قال: لله عل تَذرٌ أنْ أركب هذا البَعينَ أو أن 
أركبَ هذه السيّارة نقول: هذا نَذْرٌ مُباحٌ إِنْ شت فاركَبْء وإِنْ شت فلا تَركَبْ 
وعليك كمارةٌ يمين. 

والقاعدة: أَنَّهُ إذا تَدَّرَ شيئًا مُباحَاء فِعْلَا له أو تَرْكًا له فهو ميد بين أن يوق بنذو 
أو يُكمَرَ كمارةً يمين. 

[1] قولّة: «وَإنْ تَدَّرَ مَكْرُوهًا مِنْ طَلَاق او غَيِْهِ اسْتُحِبٌ أن يُكَفْرَ ولا يَفْعَلَُ) 
الأصل في الطّلاقٍ الكراهة ولكنّهُ قد يُستحَبٌ» وقد يجب وقد يحرم وقد يباح» فتَجُري 


كتاب الأيمان ( باب النذر) 1۳ 


الرَابع: َذْرٌ المخصِيّة كشرب مرا » O‏ 
= فيه الأخكامٌ المسة» لكنّ ۴ ف الگ اه فإذا ذز إنسان أن تطلى رو 
قال: لله عل تدر أن أَطلَّقَ هذه الروجةًء نقول له: الأفضَلٌ أنْ ثكفَرَ كفَارةَ يمين 
ولا نطلر. 
وقولة: «أو غَيْرَهُ) أي : غير الطّلاقء مثل لو قال: لله عل ذز أن آ5] بصلاء وأكُل 
الصل مرو فنقولٌ: الأفضَلٌ ألا اكل وتكمرٌ. 
ولو قال: لله عل ذز أن اكل تُومَاء فوثلة. 
رلا ات «الرايع لر اميد أن يَنذرَ مخصية له عَنتَل مثل الولف 
لذلك بقوله: «كَشُرْبٍ کر تدر سان أن يرب الحمرٌ -تعودٌ بالله- فهذا تَذْرُ مَعْصِية 
ء شرب الم فقّلنا له: ای الله! فهذا حرام ومن رب ا لمر في الدّنيا لم يَشْرَيها 
في الآخرة"» قال: إئي تَدَرتُء نقولٌ له: قال الي اة «مَنْ تَدَّرَ أن يَخْصِيّ الله 
فَلَايَعْصضِهِ)!" إِذا: لا جور الوَفاءٌ به. 


ولو قال: لله عل تذرٌ أن أ ضرِبٌ فلانًاء بدون سبب» نقول: كَفْرْ ولا تفعلء فإِنْ 


قال له فلان: اضربني» يكون قد أسقَط حقَة لكنْ في الأصل هو من نَذرٍ الَخْصية. 
ولو تَدرَوَجل أن تعمل بالرّبء قلنا: حرام عليهء وعليه كفَارةٌ يمين» حرام عليه؛ 
لقول الى :١م‏ مَنْ نَذَّرَ أن يَعْصِيَ الله قَلَايَمْضِه) وعليه كمَارَةٌ يمين؛ لقوله عد 


\ 


ود هل و e‏ 


)١(‏ هذا لفظ حديث أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: نما لمر والميير والاصابٌ € رقم 
(0515))» ومسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خمر» رقم (۲۰۰۳/ ۷۳) بزيادة: «ثم لم يتب 
منها» عند البخاري» «فات وهو يدمنها لم يتب» عند مسلم» من حديث عن ابن عمر ونَدُعنْهًا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذر» باب النذر في الطاعة» رقم (7795) من حديث عائشة كتا 
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وصوم يوم الحيْضٍ' وَالتَحرا" قلا 2 وز الوَقَاءٌ به" e e AROSE TS‏ 
- لا ذرَ في مَعْصِيَة ا گفارَة يَمِينِ»!". 
]١[‏ قولۀ رَه ال: «وَصَوْم يوم الحِيْضٍ» كامرأوٍ قالت: لله عل نَذرٌ أن أصوم أو 


° و 


يوم من الحتيض» الول هذا حرام؛ لأنَّالحائض يحرم علبها الصّوم بإجماع المسلمينَ؛ 
اسّنادًا إلى قول الرّسول عَلَواصَكمكة: «أَلَيْسَ إِذَا إا حَاضَتْ لَمْ نُصَلٌ وَلَمْ تَضِم)'" 
فهذه المرأةٌ لا يُمكِنْ أن تصوم يوم ا لحخيض. 
2 ےه ۳ ا اص ا اك 22 0 و 
[۲] قوله: «والنخر» قال: لله علي ذز أن أصوم يومَ النحرء نقول: هذا حرام 
وغصيةء وهل هناك عبار أعمٌ من قول المولفي: «يَوم النِّه؟ 
ع ص م 
الجواث: نعمء يوم الويدين؛ لان يوم الفطر كيوم التحر» وهناك -ايضا- ايام 
أخرى خر صَومُهاء وهي ايام اال 
المهم: إذا تَدَرَ صوم يوم رُم صَومُ فهذا َذْرٌ مَعْصيةء لا يجوز الوفاءُ به. 
CDT‏ 
[*] قولة: «كلا يي ور الونَاءُ يوا لقول الي بل «مَن ندر أن َحْصِيَ الله كلا يَخْصِه)؛ 
ولان الى جار أن يوق مهذا التو لكان كن قن آزاة أن يَفعَلٌ مَعْصِية نَذَرَهاء وهذا 

يُؤدّي إلى نهاك حُرٌماتٍ الله. 

»)۳۲۹۰( أخرجه أحمد ۷/0(« وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور. باب من رأى عليه كفارة.... رقم‎ )١( 
وابن ماجه:‎ »)١670( والترمذي: كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء عن رسول الله يك أنه لا نذر.... رقم‎ 
كتاب الكفارات» باب النذر في المعصية» رقم (232170)» والنسائي: كتاب الأيهان والنذور» باب كفارة‎ 
.)١75 01١/8 /٤( وانظر: التلخيص الحبير‎ »)٤۲ /۳( ۳۳۹)ء والطحاوي‎ /٤( والحاكم‎ »)۳۸۳۲٤( النذرء‎ 
.)۲٥۹۰( وصححه الألباني كا في الإرواء‎ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض للصوم» رقم (€ ۳*۰(« ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم )۸٠(‏ من حديث أب سعيد الخدري نة اللفظ للبخاري. 
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ے2 ع 


]١[‏ قوله وَمَدُلمَة: «وَيُكَفَرَا أي: يُكفَرٌ كمارة يمين؛ قول الي کا كد «لا َذرَ في 
مَعصية الله وَكَفَارَيهُ كَفَارَةٌ يَمِين). وهذا الحديث احتح به الإمام أحمد وإسحانٌ 


دع به 


ب رانء وصح الحاو "» خلافًا لقول النووی يمَدالنَهُ: إِنّهُ ضَعيف بِاتّاقٍ 
المْحدّننَ لكنَّ الإماَ أحمد احتّجٌ به" واحتجاجة به يذل على صِحَّتِهِ عنده» وكذلك 


عو پو 


ا المجاوى: وهو من الائمَّةَ الذين يعت تصحيحهم. > وعلى هذا فالحديث 


لكي بهو علي العم قار + َذرَ الَحْصيةٍ لا كقّارةَ فيه» ويِحرُمُ الوَفاءٌ به 
واحتَّجُوا يحديث عائشة م انها الذي 5 شرنا إليه آنِفاء وهر ل الرسول : «مَن 


کہ سر 


عسوي ا E E APO‏ 
صَحيمٌ» فإنَّهُ يحبُ الأخدٌ بهذه الرّيادةء وهي كمَّارةٌ اليمين. 

والمعنى يفضي ذلك؛ لأنّ هذا الرّجِلُ تَذَّرَ ولم يفعل» ونحن نقولٌ: نَذْرُه ا 
لاله ألرّمَ نفسَهُ به» ولا يُمكِنُ أن يو به؛ لأنّهُ مَعْصيةء وحيئذٍ يكون َر َذرَا لم بُو 
فغلية الكفارة» كنا لر حلفت أن ف مض فرلا ل لا لها وغلك كنار 
يمين» فا ذهب إليه الومام أحمد اده إن كان من مُفرداته أقرّت إلى الصّواب؛ أنه 
لايَفْعَلُ الَعْصِية وعليه كفّارةٌ يمين 0 


(۱) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه /٥(‏ 577 7). 


(۲) شرح مشكل الآثار .)5٠ 5 /٥(‏ 
(۳) المجموع شرح المهذب (۸/ 01 5)» روضة الطالبين (۳/ .)٠١‏ 
)٤(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه /٥(‏ 5577 7). 


11٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فلو نَدَرَ صيامَ يوم بحرم صَومُه فهل يَقضي ذلك اليو ويْكفَرٌ لفواتٍ علي 
أو لا يقضي؟ ۰ 

ظاهرٌ ا حديثِ آله لا يفضي وأن عليه الكََارة فقط فلو قال: وله لصون يوم 
العييء وقلنا: لا يجوز أن تتصوم» فهل يَلرّمهُ أن يَصومَ یوما بده مع الكََار كما هو 
المذَهَبُ”" أو لا يَلرَمُه؟ ظاهر النص أنه لا يَلرَمُهُ مُهُ؛ لأن أصل التّْينَ كان حُحرَّمًا ومَعْصِيةً 

والمُقهاءٌ يَمَُرته يُفرّقَونَ فيقولونَ: إذا كان انع معتى يَتعلّقٌ بالفاعل فإِنَّهُ 
فاو دات علق نال مان أو الكاق قار علب التفاء: 

فلو نَدَرَتِ امرأةٌ أن تَصومَ يوم ا لحيض فنقولُ: لا تصومٌ» وعليها كمارةٌ يمين. 

وهل تتفي 

الجواث: لا تقضى ؛ لأنّهُ لعتى يَتعلّقُ بالفاعل» فلا قَضاءَ عليها. 

الو تمر م اد ذه لاتصو لاد نید وك د يعم 


0 أيضَاء لو ئَدَرَ سان أن يُصِلٌّ في الميرَوه قلنا: لا تُصلٌ؛ لأن هذا حرام. 

ولكن: هل تقضي أو لا تقضي؟ 

فيه الخلافٌ» فعلى المذمّب'" تَقَضِى وعليك كفَارةٌ يمين؛ لأنّ هذا المعنى يَتعلّقٌ 
بالمكان. 


1 


.)٤۸ /١ 5( كشاف القناع‎ )١( 
.)٤۸۳ /١5( كشاف القناع‎ )۲( 
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سه 2 


الخاميس: تدر الترّر مُطاقا أو مُعَّلقا''» كَفِعْل الصَّلَاةٍ وَالصّيّام واج 


والرّاجِحٌ: أنه لا يقضى. ا تعلن يال مآن أو المكانٍ أو الفاعل» وعليه كفارة 

يمين؛ لأن الأصل أن هذا التَّذْرَ لم يَنعقِدُ. 
aa‏ > و TE E‏ ا 
]1۱[ قول َحِمَهُلنَهُ: «الخامس: نذر الترّر مُطلقا أو مَعَلقا) الترر فعل الب 
و ت و 0م 5 
كالتطوع فعل الطاعةء والتَسّكِ فعل النشكء فتذرٌ رر هو بمعنى قولنا: تَذرٌ الطَاعة؛ 
لأنْ الطاعة بر . 
0 َه ° س1 سے 6 ل مره 4 سي > 

[؟] قوله: «كفعل الصلاة وَالصِيَام وَالحج وَنخووا مثل: الصَدَقَةء والعمرة 
وعيادة الريض» واتَاع الجتنائزء وتَحُوهاء فتذرٌ الطّاعة يِب الوفاءً به؛ لقول التي كلله: 
من لذ أن يُطِيعَ الله قا مَلبطِعة)7". 

5 95 ڪاو ر 2 َه 1 42 

وظاهرٌ كلام المؤلتٍ أنه يَشمَّل الواجبَ وغيرٌ الواجب» فالصَّلاةٌ منها فرص 

+ سن وله 3 ١‏ ے مه ¢ _- ب ° 
ومنها تَطوَعٌء فإذا قال: لله عل تذرٌ أن صل الظّهرّء صارّتْ واجبة عليه من وجِهَينٍ: 

۶ 0 م٠‏ 5 5 52-0002 ¢ ن 

الواجب باصل الشرع» والواجب بالنذر. ولو قال: لله عل نَذو ان اؤدي زكاة مالى» 
كذلك» صار واجبًا عليه من وجِهَينٍء الشَّرع والنذر فإذا لم يرك وَجَبَ عليه كفارة 
يمين مع الوثم. 

ولو لم يَنذّرْ لم يجب عليه كفارةٌ اليمين» لكت يَأنَمُ بتر الزّكاق هذا هو فائدة 
قولنا: إن النَذْرَ يَتعلّقٌ بالواجب» وليس هذا حصي حاصلء ولكنْ بالنسبة للصَّلاةٍ 
یمن أن يقالّ: إا لا ترد علينا؛ لأنّهُ لو تركها كَمَرَ. 


2 


١)‏ ( أخر جه البخاري: كتاب الأييان والنذور. باب النذر في الطاعة» رقم «(TTY‏ من حديثث عائشة انها 
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2 8 . ۹ 0 و ]١[ ٠‏ 
كقوله: إن سفی الله مريصي 0 ق ا 


فالمهجُ: أن تَذرَ الواجب صَحيحٌ. 
وقولّهُ: «مُطلَمًا» المطلق مثل قوله: لله عل تَذرٌ أن أ 
اام اق 


1 
وقولة: «أو مُعَلََاا مَك له الولف بقوله: 


2 


نَذْرٌ أن أ 


]١1[‏ «کقوله: إِنْ شفی الله مَريضي» أي: إِنْ شَفى الله مَريضي فللّهِ عل تدر أن 
أتَصدَّقٌ بمئة ریال» فمتى شّفيَ وَجَبَتْ عليه» وإِنْ مات لم يجبْ عليه شىء وإِنْ بقى 
تريقيا كذلاك لم عبج عليه تي 1 اد کن يعد جرب الثاثر ایی عليه کی2 219 
الشّرطَ لم يوجَدْ في اتوص را الذمّة. 

لكنْ لو شُفيَ» والنّاذرٌ في حال جُنونٍ -نسأل الله العافيةً- فهل يَلرَّمُهُ شي 
أو لا يلرم 

عندنا سَببٌ وشّرطٌ سببٌ وجوب الصدقة بهذه الدّراهم وهو النَذْرُ وشّرط 
الؤجوب وهو الشفاءُ فسببٌ الوؤجوب وُجِدَّ من الإنْسانٍ في حال هو فيها مُكلّفٌ. 
وا و سا لكنّهُ أهلّ للضَّمانِء فالظاهر أنه 
يلرم وَ َه أن يتتصَدَّقٌ مها عنه» كالرَ كاة تهامّاء فن الزّكاةً تج على الَجْنون وتجبُ على 
اشر 


ص 


وا یا 


فهذه تحتاج إلى تَظر» فهل نقول: إن هذا ارج لا أَؤْجَبَ 3 جَبَ على نفيه الصّومً في 


كتاب الأيمان: باب النذر) ۹ 


= حال عَمَلِهِ وَجَبَ ب أن يُقضى عنه؛ أو يقال: إِنَهُ وَجَبَ عليه في حال ليس ٠‏ من أهلٍ الصوم» 
بخلان الال فإن الَجنونَ تجبُ عليه الأموال إذا وُجِدَتْ شّروطٌ الوؤجوب. كالرّكاق 
- 8 5ه 3 4 
وضَمان الأَمُوالٍ التي يتلفهاء وما أشْبَهّها؟ 
و 
مسائل: 
ع 9 : 2 کر ره 5 
الآولى: هل الوفاء بالنذر على الفور؟ وهل حديث «لا نذر فى مَعصية» ' يدل 
رك وو ال ب كا 7و 
٠‏ ا 4 > ر و ت 1 َه 
إذا كان مَقرونًا بِشَّرطٍ فهو على الفور» من حين يوجَد الشرط يحب الوفاءً به 
اه 1 « 5 4 
وإذا كان مُطلتَا ففيه خلاف» والصحيح وجوب الوفاء به فورًا. 
عر 2 ¢ e‏ ره 
والحديث يدل على انعقاده» او ان المعنى: لا نَذْرَ يوف. 
ت 2 2 - 8 
i 1 ٠‏ بر S۴‏ و e‏ ۶ و ET‏ 
نعم بينهم| فرق» لو ندر أن يصل رَكعتينٍ وجب عليه أن يصل رَكعتينٍ» ولو 
حَلَفَ أن يْصِلِّ رَكعَتينٍ لم يحبْ عليه» واستّحِبٌ أن يَفْعَل . 
4 و > ساس ٠‏ ع 6« ٠ 5 ٠»‏ رض ذه سمه ° ا 
الثالثة: لطر ع و طول لافار لوطاو يال 
فا م ص ر وس الو ٠‏ ° أ ےم لل أ 3 
إنَّهُيبْقى مُعلَمًا في ذِميهِ حتى يَشفيّةُ الله فان لم يكن يُرجَى زّوالُ الجز فيُنظَرٌ فيه 
(۱) أخرجه أحمد (1/ »)۲٤۷‏ وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب من رأى عليه كفارة» رقم (۳۲۹۰)» 
والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء عن رسول الله هة أنه لا نذرء رقم (1575). والنسائي: 
كتاب الأيمان والنذور» باب كفارة النذر» »)۳۸۳١(‏ وابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النذر في المعصية» 


رقم »(۲۱۲٥(‏ والحاكم )5/ ۳4(« والطحاوي )۳ 5*» وانظر: التلخيص الحبير (5/ ١1۱۷ء »)۱۷١‏ 
وصححه الألباني ىا في الإرواء (5095). 


ف الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


= إذا كان -مثلًا- صيامًا يُكمرٌ عنه» كالواجب بأصل الشّرِع وإِنْ كان صَلاةٌ فالِعَجرُ عنها 
TS E‏ 
الرابعة 1 بعدٌ: لو عَلَّقَ التَذْرَ بالمشيئة فقال: لله عل تَذرٌ أن أفعَلٌ كذا إن شاء الله. 
ففي التَذْرِ الذي حَُكمُّةُ حُكمُ اليمين ليس عليه حِدْتُء وإذا كان فِعْلَ طاعة» تَظَرْنا 
إذا كان قَصِدَهُ التعلِيقَ فلا شيء عليه» وإذا كان قَصِدَهُ التحقيق أو البرك وجب عليه أن 


أ 
سرچ ىم 


2 
¢ خن ر 


فائدةٌ: إذا قال صاحبٌ (الفر ع (عَلَ الأصَحٌ) يعني أن المسألة التي يتكلم عليها 
فيها روايتانٍ عنٍ الإمام ہمد ا هي التي قال فيها: (عل الأصَح). . ويعلنى 
تيوق الى الح ال 

وإذا قال: (في الأصَحٌ) يعني الوّجَهِينِ عن أثمَّةٍ أضحاب الإمام مد 

الخامسةٌ: إذا تَذَرَ الإنسان تَذْرً مين بوم أو بشّهِرِء ثم جنَّ قبل أن يصلّ إلى ذلك 
اليو م» يعني صادفٌ ذلك اليومٌ أنه تحنو د فلا قَضاءَ عليه بالنسبة للعبادات البدنية 
وأمّا بالنسبة للعباداتٍ الماليّةه كأنْ يقولّ: إِنْ قَدِمَ رَد فللّه عل تذرٌ أن أتَصدَّقٌ بكذاء 
فقدِمَ وهو حَجْنَونٌ» ذَّكَرْنا فيه| سب أنه َرَمُهُ الصدقة؛ لأنَّ الواجب هنا في الالء فهو 
كالرّكا تبث على الَجْنونِء ولا تب عليه الصَّلاة ولا الصّياة. 

ما لو مات التاذرٌ قبل أن يوجَدَ الشَّرط فليس عليه شىء لا عبادةٌ ماليةٌ ولا بدني 

a A‏ م و vS:‏ عه ر 

يعني: لا صدقة ولا صوم» ولا يقضى عنه شيء. 


.)5/١( الفروع‎ )١( 


كتاب الأيمان باب النذر) قف 


ا َالِ العَائِبَ» لله و عل كا" فوج الشَّرْطٌ لزم الوَقَاءُ بوا" إلا إِذَا تَذَرَ 
و رم وو 


م مه و 5 قو 
الصدقة ١‏ اله كل أو سی عِنْهيزِيدُ َل لب الكل ونه ر ئه قَدْوُ الغلك!"ا. 


۶ 
9و 


ا فلا آتاهُم من قضله أخكفوا الأمرّين كيا الصَّدقَةَ والصَّلاحَ» 

ل وتوا به # هذا ضد الصدقةء وقوله: #وتولوا و وهم مُعرصّوت € [التوبة:77] 

هذا ضد الصّلاح « فَأَعَفَبهُمَ ماقا في فلوم لِك يوي ينونه 8 تَعودُ بالله! إلى الموتٍ 
لیما اموا آله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا انوأ يذو [التوبة:۷۷]. 

قال إن هذه الآية ف جل م الاه تقال له ل بوث خف 

هذا ليس بصَّوابٍ 0 هوبال وضَعيفٌ!": وقد كَنَبَ في هذا طالب ص الجامعة 

الإسلامية رسالة علمية عِلْمَهٌ بن فيها أن هذا كَذِبٌ» وأنّ هذا الصَّحابيّ لم يَقَعْ منه هذا 


الأمر. 
#4 لادوم 2 32 ا 5 أ ا . 5 و 
]١[‏ قوله مَدلمَة: «أَو سَلّمَ مالي العَائِبَ لله عن كَذّاه أو يقول: | ن تَجَححَت 
فلل عل ذرٌ كذا 


ا rE‏ ر يَ بي ب اتير َه ی ےا ص 
[1] قوله: «فو جد الشرّط لزمَه الوَفاءُ بو» والدليل قول النبي بيا ران 
م 9 ° © 0 9 9 2 - ع 
ا وون 


فإنه > قدرَ 0550 تى الوت د من لد 5 لوكا به) إذا EF‏ الصَّدَقَة قةَ باله 
o2 5‏ قو 
کله ب 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ ۲۱۸ رقم ۷۸۷۳)ء والبيهقي في الشعب /٤(‏ ۷۹). 
وقال الهيثمي في المجمع (۷/ 7 «رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد الألهاني» وهو متروك». 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


4 Ego” 8 و‎ 2 ET 

مثل أن يقول إن شفى الله مَريضي فلله علي نَذْرٌ أن أتصدق بجميع مالي» وهذا 
BCs‏ عر ceils f‏ وا ثم 
ذر تبرر معلق» أو يقول: لله علي نذر ر أن أَتَصدَقٌ بجَميع مالي» وهذا تذر رر مُطلَقٌ 
II 3‏ 
فيجزئه قدر الثلثِ 

واستّدل الأصْحابٌ وَمَهُمَئَهُ لهذا بحديثِ كعب بن مالِكِ نة وحديثِ 


ع و و 
أبي لبابة بن عبد المنذر» نة 


ما كعبٌ بن مالك ر ينه فتخَلّف عن غَْوة بوك بدون غذرء ولا رَجَعَّ الت 
که من بوك جاء افقو يترون إلى الي لا فكان يَعزوُهم ويَستغرٌ لهم» ويکل 
سَرائِرَهم إلى الله» ويَفْرَحونَ بهذا؛ لآم أهل ظاهرء فيفرَحونَ بالظاهرء ويقولونٌ: 
يكفينا استِعَْارٌ التب اة لناء وما عَلِموا أن الله قال: #اسْتَعْفِرَ هم أو لا َع ا 


ا 


سف هم سبع مره فلن يَغْفْر الله لحم € [التوبة: ۰ والعياذ بالله. 


E 


ما كَعبُ بر مالك ر هته وهلا ب امي ورارة بن الربيع نر فصَدّقواء 
OE‏ جتن ركد ين N‏ لاعن تكلم بن دي الذي ل بكلام فصي 


oe, 


عجيب؛ لاز َه كت القوم وأجلدهم» وقال: إا وتف دلا يعني أقدة ان اخاصم» 


ت 


اا لا يُمِكِنُ أن أتَقدَمَ إليك بعُذر اليوم فتَعْذِرَن» ثم يفصحني 


وء و 7 7 
الله تعالى غدًا -الله أك - انظر الإيمانَ واليقينَ! 
1 5 7 بل ”“ ٠»‏ ج ےھ أ م مر مر 
المنافقون قال الله فيهم : 0 71 سیلموں باه ڪڪ إذ ۴ نمل 4 إل لتعرضوا سوا عن و 
عرضوا عنم ل رجش وَمَْوَنهُمْ جَهََمُ جرا يما اوا يکر يور € [التوبة:هة] 


ص 


أا هذا فلإيمانه أغطى الصّدقّ» وقال: مالي عذرٌ وما مكب راجلتين قط في عُزوة كهذه. 


كتاب الأيمان ( باب النذر) زفف 


= ولكن أخدَّهُ النّسويف لا حَرَجَ اناس أل يوم قال: أَنتظِرٌ غدًا أحَقَهم > في اليوم 
الثاني قال: غدًا أخقهم» حتى ذهب الوّقتُ. 


ا م في 51006 ك و سس 
فهجره النبىّ عَلَتَواصَلاْواَاسَكَم وصار لا يكلمه» حتى آنه يقو : تي وأسلم على 
م 


رع ص E‏ ع 6 الع ا ندا يار رفك وي ك 
النبيّ عَواصلوالسآم وأقول: أحَرّك شفتيه برد السّلام أم لا؟ مع حسن خلقٍ النبي 


و 


داكولا لكنْ لکل مَقام مقال. 

ومع ذلك كان الرَّسولٌ عَيْاصَكموتََمْ يُلاحِظَه إذا كبر للصَّلاةٍ لاحَظة الت 
لسكالا ونَظَرَ إليه» فإذا أقبَلَ عليه كَعبٌ أَعْرَضَ؛ لأنَّ السول عَيواصَكمْواتَه 
كان يراعي أصحايّه خير رعاية. 

بقيّ على هذه الحالٍ يرح إلى السوتي لم الاس وما كلمو حتى أب قتا 
ابن عم كسب بن مالك وأحب النّاس إليه َل عليه في بُستازه ولم عليه فلم َه 
يلتك فقال له: أَنَشْدَك الله عل أن أ ا حب الله ورسولة يَكِ؟ يُرِيدٌ أنْ يتكلم فل 
اک لل لم يلمك ولكنئ قال: ال عل وهذه کلم٤‏ صح غطابً وغو يخطاب. 

فلا مضى عليهم أربَعونٌ لَيلةَ أَرَسَلَ لني وك إليهم أن يُمارقوا رَوْجاتهم؛ 
فير کون يَذْهَبْنَ لأهلهن» فقال كَعبٌ -0) جاءء رسول رسول الله کا وقال: إن 
رسول الله ا يمرك أن تَعتَرِلَ امرأتّك- قال: هل أَطَلّقّها أم أعتَزلُها؟ فلو قال: طَلّقَهاء 
لطلفياك لكر فل ٠‏ تَعتَرْلّهاء فذَهَبّتٍ المرأةٌ إلى أهُلها. 


٠ 2‏ ت 7 2 ت 7 .د © 
وبقوا خمسين ليلة» والناس هاجرون لهم» ولا يتكلمون معهم» وفي أثناء هذه 


دة جاءَ خطابٌ من مَلِكِ عَسَّانَ إلى كعب بن مالكِ -فتنة عَظيمة- قال له: إِنَّهُبَكَعَنا 


فا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= أن صاحِبّك قد جَفاك وطَلَبَ حُضْورَهُ إليه؛ حتى يُكرمَهُ يعر فلا قرا الكِتابَ 
> ...ع دو . لم 6 دسم َي 
لم يحتفظ به» بل مُباشرةً جعلَه في التنور وأَوْقَدَ به؛ لعلا تَدَعَهُ نفسَهُ فيَستَجِيبَ. 
رات وكيس الو لي لزب الال ريس الس رايا انر 
من الله ع ا ا صَاقَتَ عَلَتيِمُ اَلْأرَضٌ يما 
يت اکت عوط نشو فا أن لا ملسا بن لم لإ شاب عبوز غر 
0 هو الراب أَليَحِيمٌ € [التوبة:8١1١].‏ 
فلا أصب بخ اللي لا لعي اتات ترب لل عليهر a E‏ 
لا بصي مع الجاعة؛ لاله مَْجونٌ فدَمَبَ جل من المسلمينَ إلى سَلّع -جَبل في 


واس ا سا ا سا 5 وو لعز 
وهب رَجل على رَس يبَشّرٌه وانظر إلى الصّحابة > ع كيف فر حهم بتوبة 


٤ 


اليد بوه وكوي سو أسرّعَ» فصارتِ 
اتكتار؟ لصاح ال تاعا خي فلك حه 
فلا جاءَ إلى النبي َيه ودخل المسجد قامَ إليه طلحة بن عبيدٍ الله ركن مهنئه 
بتوبة الله عليه» قال: فكنتٌ لا أنساها لطّلحةً أن كان أوَّلّ الصحابة م لدعت 
ما التب ع آصَللتَكج فن ّا راه كعبٌ وَجَدَ وجه يتهلل» كأنّهُ قطعة قُمر؛ 
را بنعمق الل عل بوه على هؤلاء اثلا لان الي ا ية لا شك أنه أشفَق النّاس 


كتاب الأيمان ( باب النذر) كف 


فكانت هذه القَضية مما ما رل فيها فرآن يل إلى يوم القيامة» وانظر المح تَعقبُها 
الا اد ا اا تايا ' بعقباها منحة» فبعدٌ هذا قال الله 
یر: ٭ اما اا ا انوا آ له وكودوا مَمَ ألصديقيت * [التوبة:119] فجَعَلَهم 
أسوةً لكرهم في الصدق. 

ولا تاب الله عليهم» قال كَعبٌ: يا رسو ل الله إن من تَوبَتي أن اَنَل ِن مالي 
صَدَقَة 9 اغا ينض الك فهو حَيْدٌ لَكَ) متف عليه!"» وعند أبي داو" 


آنه ر مي للت وقد مي 9 2 51 8 كش أن فقال لب ْ د بن أبي وقاص ن EH‏ 
ار 
اعت اعرف ف کش . 


IE, 4 ا‎ <1 ١.١ ALÎ sll; 
وكذلك أيضا: أبو لبابة بن عبد المنذر نة قال: إن من توبتي أن أنخلِعَ من‎ 


مالي صَدَقَة لله ورسوله يك فال له الدب ككللة: «مجرئُكَ مئه الشلْث0". 


« 


ا 


وق أ با رما بعش الاس في قط خف عن كزو وله وليس هذا 

> أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك وقول الله: #وعل التَلنَةِ ليت خُلْفُوا‎ )١( 
رقم (5514)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (71/59) من‎ 
حديث كعب بن مالك رنه‎ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور باب فيمن نذر أن يتصدق باله» رقم .)37757١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم (7177)» ومسلم: كتاب الوصية» باب 
الوصية بالثلث» رقم )١179(‏ من حديث ابن عباس َإيُعَنْها. 

(5) أخرجه أحمد (۳/ »)٥۰۲‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب فيمن نذر أن يتصدق بماله» رقم (۳۳۱۹)» 
والدارمي: كتاب الزكاة» باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل» رقم »)١144(‏ وعبد الرزاق 
(9/ 07/5 وسعيد بن منصور ف السنن (/ «(۲*٦‏ وابن حبان (۸/ ,))١55‏ والحاكم ي المستلدك 
(۳/ ۷۳۳))» والبيهقي .)٠٠١ /٠١(‏ وصححه الألباني في المشكاة (۲/ .)٠١70‏ 


۲۲۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رفحي والطيية أن ا و لتاقي ا ا 
هل يَنزلونَ على حُكم النََيّ اکا اتاه؟ فأشار إلى حلقوء يعني آله الذَبح. 

فعرّف وِوَعَنه أنَّ في ذلك خيانة» فرط نفس بسارية ا مسجد وقال: لا أَطلقُها 

حتى يلها رسولٌ الله يكل بعد أن يتوب اللهُ عليه فتابَ الله عليه» وحَلّها الرَسولُ له 


ا عرف صدق تَوبتِه 
هأ 0 دا 62 كن اس 5 2 تم سا کەی شو و 
دم قال: إن من توبتى ان انخلع من مالى» فقال له النبى د «(يجِزْكك الثلث» 
: و 7 0 00 9 وى وو 1 ا 

ففى هذا دليل على أنه إذا تَدَّرَ الصدقة باله فإنّهُ مجزئة الثلث. 


وذهَبَ بعض العْلاءِ إلى أنه يب عليه أن يَتصدّقٌ بجميع مالِه؛ لأن الصدقة 
7 ۶ 5 قل 1 e‏ 
بجَميع المالٍ لن عَلِمَ من نفسِه التوكل جائزة» بل هي سنةء فعَلّها أبو بكر عة 
ب وو 3 اا م >> ر 6و و و 
فتدخل في عموم قوله يَيْدِ: «مَن ندر أن يطِيع الله فليطعه». 


بالتَّذرِء بل قد يكونُ ذلك من باب شّكر التعمةء وهي توبةٌ الله عليهماء وليس فيه أن 
كلا منهما قال: ن لله عل تدرا بل قال: ن من تَوْبَتي -أي: من شكر تَوْبَتي- ان أفعل 


23 5 5 ۾ امه 5 4 و 57 ر ليه 2 م ع 7 2 8 
كذا وكذاء فهو من باب نة الخير؛ شكرًا لله عمجل وفرق بين مَن يَلتَرِمٌ بالنذرٍ وبين 
ر و ابر 5 
من يريد بدون التزام. 


(۱) أخر جه أبو داود: كتاب الزكاة» باب 2 الرخصة ف ذلك» رقم (11/4)ء والترمذي: كتاب المناقب» 
باب في مناقب أبي بكر الصديق وَإَتَهَءَنك رقم (١۷٦۳)»ء‏ والدارمي: كتاب الزكاة» باب الرجل يتصدق 


بجميع ما عنده» رقم (17/01)» والحاكم في المستدرك »)٥۷٤ /١(‏ والبيهقي /٤(‏ ۳٠)ء‏ والحديث صححه 
الترمذي والحاكم وحسنه الألباني كا في المشكاة (۳/ 17 7). 


كتاب الأيمان ( باب النذر) يفف 


واتقيقةٌ أن هذه النَاقَسْةَ كوي بمعنى أنه ليس في الحديتين دَلالةٌ صَريحةٌ على 


7 


اا درا لله بذلك» فلا شك أن الإنسان إذا أوفى بتذره وتَصِدّقٌ بجميع ما لو مع 


ع ۶ 


خسن طن يوقي عاد عليه وأن ل ججهات يمن أن يقوم بواجب هذاه 


عل الب مُطلقًا فقي الس منه شي ٠‏ 


وقول ١أَوْ‏ بمُسّمّی مِنْهُ يَزِيدٌ عَلَ ثُلْثِ الكُل) (مُسَمَى می منه) يعنى: معینا من 
ماله يزيد عَلَ ثلث الكل . 


و ۶و يهو و وو م ت 
وقوله: «فإنه رِئهُ قَدْرُ الثلث» يعني: ثلث الكل. 


ت أن أت 


مئال ذلك قال: لله عل تَذرٌ أن أتصَدَّقٌ بهذه السيّارةء فتَظَرّنا ما عندَهُ من المالٍ 
فإذا السيّارةٌ تُساوي عِشْرِينَ ألما وعنده عَكرَةٌ آلافٍ فقطء فيجزئهُ ثُلْتْ الكل وهو 
0 ة آلاف» وتبقى السيّارة له. 


ار بغهاء ثم تَصَدَّقُ بنصف قيمَتِهاء ولا يَلرَّمُهُ أن يَبِيعها؛ U‏ 


سوف يَأخَذٌ نصف القيمةء لكنْ إذا باعَها فهو أحسَنٌ من جهة؛ لاه أخرّجها لله 
طا ا تدخل ييلكة حدر 


eT 
وقولة: «أَوْ بِمُسَمّى مِنْهُ يزيد على ثلث الكل رنه ْزئة قَدرُ التلْثِ» هذا أحدٌ‎ 


ال ا ا مد ا e‏ تأ خرير أَنَّهُ يَلرَمُهُ أَنْ 


دن ا إن زاد على الدُلْثِه ففي ثانا هذا يَلرَمه أن بَعَصَدَىَ بالسازة كام 


.)589 /١5( كشاف القناع‎ )١( 


۲۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


e O اعا‎ 


= ويقولونَ: إن المَرقَ بينه وبين الكُلّ أن الكل عِبارةٌ عن كَل المال» وليس ذلك بالأمر 

الَمْوع» بخلاف الصَّدَقَةِ بشيء مُعينِ فاته مَْروعٌ ولو كان أكثرٌ منَ العّْثِ. 

فالمسألة فيها ثلاثة أشياء: 

أولا: أن يَنذْرَالصّدَقة بجَميعٍ ماله فمذعَبٌ الحنايلة: زه َه اقلت" » وقول 
أكثر أهل العلم أن لا ند أن يتضدق ناله كله 

ثانيًا: نير الصّدقة بنيء عبن بريد على ال فالمذهبُ: 
به ولو زادَ على التّّثِ!"'» والذي مشى عليه الولف أله لا يلرَمُهُ أكثرُ من 

ثالنًا: أن يَنذْرَ لصَّدَقةَ بشيء من ماله شاع مثل أن يقول: ثلث مالي 52 مالي 
با و ااي "» وعلى كلام المؤلفي: لا يَلرمه أكثرٌ 
من الثْلْثِ. 

وهل إذا تَصِدَّقٌ بِالثدْثِ عليه كمّارةٌ؟ 

لسن عليه کار ن قول ١مِئُهُ)‏ وما دام يزئهُ فقد أَؤْفى بنَذرِوء فلا كقارة 
عليه. 

[ قوله صَمَدلمَه: «وَفِيَا عَدَاهَا يَلْرَمهُ المَسَنَّى) أي : N‏ 
وهي: إذا ندَرَ الصَّدَقةً ببايهِ كلو أو بمُسمّى منه يزيدُ على الث فإنَهُيَلرَمُهُ الُسمّى: 


.))4١ /١5( كشاف القناع‎ )١( 
.)591 /١5( كشاف القناع‎ )۲( 
.)10١ /١5( كشاف القناع‎ )۳( 


كتاب الأيمان ( باب النذر) ۲۹ 


0 
og تبت‎ ٥١ سس‎ 


لماع 
وَمَنْ ندر صوْمَ شَهْر لَرْمَهُ | 7ب 


5 ۶ رو ر 1 ب ه 5 4 5 ٠>‏ 
= أي: المعيّن» ولو كثرء فلو فرَضنا أن رَجِلا عنده مليون ريال» وقال: لله علي نذ تدر أن 
أتَصدّقٌ بثلاثِ مئةٍ ألفٍ. فهل يَلرّمُهُ أو لا؟ 
يلر مُه َه أقل منّ التلْثِء ودَلِيلُُ عُمومٌ قول الي ا ١مَنْ‏ تدر أن يُطِيعَ الله 
۴ مء 4 
5 م يه 5 ري صم لعو د ل 0 
[1] قولة5 دال «وَمَنْ نَذَرَ صوْمَ شهر لَزْمَه التتَايع» يعني: آز أن يصوم 
مُتتابعًاء وتَذْرُ صوم الشهر على قسمَينٍ: 
و ر ور ے 7 2 وو 
الأول: أن يَنذْرَ شَهرًا بعيِده كربيع الأول مثا“ - فهذا يلزمه التتاد بع؛ لصضّرورة 
التعين» فا تمك أن يصو مه إلا مُتتابعًا. 
لّي: أن ندر هرا مُطلقاه فيقول: لله عل ذز أنْ أصوم هرا فالمولّفُ يرى 
مه التَتَابٌُ» وهو المذمّبُ!". وذهَبَ بعض العلماء إلى أنه لا يَلرَمُهُ التتابع» وهذه 
مسأل فيم| إذا لم يكن له نيه ّا إن كان له نيه فعلى ما وی» أو يكون له شط فعلى 
ما شَّرَطء يعني لو قال: أنا من ني تي أن أصوم شه را مُتتايماء قلنا: يَلرّمُك التتابع» 
أو صرح بالشَّرطٍ فقال: لله عل نذر أن أصوع شَهرًا مُتتابعاء فيلرمة التتابع. 
والضّحيحُ في القسم الثاني آنه لا لا يَلرَمُهُ التَّتابِمٌ» ودليل ذلك أَنّهُ لو كان السَّهِرٌ 
عند الإطلاق يستلزم التتابع اداد ای لي رومان شرن مسَتَابِعَين # 
[المجادلة: 5 ] لغوًا لا خاجة إليه. فل 7 e‏ الله التتابہ بع في الشَّهِرِينِ علمنا 3 اسهد 
عند الإطْلاقٍِ لا يستلزم التتابُعَ» وهذا هو الصَّحِيحٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب النذر في الطاعة (75795)» من حديث عائشة ينها 
(۲) كشاف القناع .)59577/1١5(‏ 


مرف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإذا تَدَّرَ قال: إِنْ شَفَى الله مَريضى فللّهِ عل تذ ر آن أصوم شهراء وشّفى الله 
ل ؟ قلنا: لا يرمك إلا إن 


حاسم 


كنت بويت أو اشْرَرّطْتٌ. 


نقول: إِنٍ بَا الضّومَ من أوّلِ يوم من الشَّرِ لم يلرم إلا a‏ 
ورین يَومًا أم كَلائينَ يَومَا لقوله تعال: هر رمَا ا انزد ف الْتُرْءَانُ 4 
[البقرة:180] فسا الله شَهرًا مع أَنَّهُ قد یکون تسعةً وعِشْرِينَ» وقد يكون ثَلائِينَ يُومًا. 

وإن بده من أثنائه» مثل نيِح الوم في الخامس عَكرء فقيل: يلرم ثلاثو 1 
يُومّا؛ لتَعذَّرِ البناء على السهرء وقيل: بل يَلرَمُهُ ما كان عليه الشَّهرٌ ولا يَلرَّمُهُ ثلاثونَ 
e‏ 


رصح 


وعلى هذا القول فإذا بدأ الصّومَ في اليوم الخامس عَكَرَ من هذا الشهر انتهى في 
ايوم الام عكر من الشهر الذي ؛ يليه فإذا فرَضْنا أن هذا الشَّهِرٌ الذي ابَدَاً فيه الصّومَ 
كان ناقصًا فإنّهُيَصومٌ تتسعة وعِشْرينَ يَومًا. 

وهذا القولُ هو الصَّحيحُء أنه لايَلرَمُهُ إلا شَهرٌ هلال سواء بدا من أثناء السهرء 
أو من أوَّلٍ الشهر. 

وإذا قلنا بأروم الَتابُع -يعني في الحالٍ التي يلرمه مه تتاب إذا قط التتابع» بأن 
أفطرَ يَومًا منّ الشَّهِرِ فهل يستأَنِفٌ أو يَدَهُ؟ 


كتاب الأيمان ( باب النذر) ۲1 


الجواث: فيه َه تَفُصيلٌ» إِنْ كان لعُذر لم يَستَأَنِفْ وبنى على ما مضی» مثلّ رَجل 
ل الصرم السام عكر آيام ثم مَرِض مَرَضًا يبيج له الفطرء فأفطر خسة أيام 
فيكو على العَّرةٍ الأولى؛ لان أفطر لُذر. 
e‏ ى ريت e‏ 
کے 
أن يناف لفط تقول يحرم عليك أن تُفطِر؛ نه يرمك التتايع ولا تتابع 
مع الفطرء فإذا أفطر يلر مه الاسيعناف؛ نه أفطرَ لَعُذْرٍ لا يُبِيحٌ الفطر. 
في مثل هذه الحال» لو أن أحدًا استفتاك: هل يَلرَمُّك الاستفْصال؟ أو تقولٌ: ابن؟ 
أو تقول: استَأنفْ؟ 
SS‏ 
a r e‏ لوو 


ع مرو 


شقيقٌ؛ 5y‏ إذا قال: اللأخ هڅ قلنا: ليس له شيءٌ والذي أ البنتث» 2 الوارث» 
والباقي للعم؛ لأَنّهُ عاصبٌء وهو أو رَجُل ذَكّر» وَإِنْ قال: ِن الأخ شق أن لاب 
قلنا: الال الباقي للأخ» والعحٌ سقط 

ولو سألني سائل قال: مَلَكَ هالك عن ابنٍ وأب» فما يحتاحُ أن أستفصل: هل 
الاب رَقِيقٌ أو حر أو قاتِلُ أو غير قاتل؟ 


۲ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


وَإن ند اا ما مَعْدُودةَ لَمْ زمه إلا بِكَرْ E‏ 


رھ و 


ا ی ار رولا الك لزني 
السُّوَالُ عن تمق الشَّرط؛ أن المانع الأصل عدم والشَّرط الأصلّ عدمه؛ ولهذا 
لتق ون جردي وغله سال في الكقرقة يجحا إلبها طالب العام عند القتوىي: فقول : 
السّالُ عن وجود المانع ليس بواجب. والسّؤالُ عن وُجِودٍ الشَّطٍ واجبٌ؛ لأن 
الأصل فيهم الْعَدَمْ. ا 

]1١[‏ قولة وَمَدانَه: «وَإِن كدو اما دو َم بيده 0 التتابع «إلا بسر 
أو نِيِّةِ) الدلیل على أنه يَرَمُهُ إذا اشترَّطً قولَهُ تعالى: ام آلب ا 7 
امود 4 [لمائدة:1] وإِن لم يَتَضِحْ لك ذلك فقوله تعالى: #واوفوأ بِالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَ 
کات مَمَشْوا 4 [الإسراء:4] وهذا شيءٌ عاهَدْتَ الله عليه أن يكونّ مُتتابعاء فتابغة. 


فإذا قال قائلٌ: لماذا لا تُوّزونَ لي التَْريَ؛ لاله أسهَلُ؟ ومن الذي قال لكم: 

إن التابْعَ من الي حتى تلز موني به؟ 
فِالجَوابُ: لو راعَيْت يها التاذرٌ الأسهل لم ندر أصلاء أنت الذي أَلرَّمْتَ به 
چاو ره 5 


نفْسَكَء وأمًا الاب فإنهُ مَ ال لأن الله تعالى اشْتَرَطَهٌ في الكَمَارة ولولا أن بوت 
إلى الله عمجل ما اش طه. 


TN E‏ كه > ده را ي 

ثم على فرض أنه ليس من البر فانت نذرت لله عَرَيَمَلَ عبادة مَوصوفة بصفة 

٠‏ يي ادل ٠‏ 24 م 07 5 96 ٠‏ ويه A‏ 7 5 ص 2 پوو 
عير جرمه» فتكون الصفة تابعة للموصوف. فإذا نذرت شهرين متتابعَينِ» والتتابع 


4 


غير حرم وصوم الشهرين مَشروع بالنذر» فالتتابع مشرو فلمك الوفاء به على 
اط 


كتاب الأيمان ( باب الندر) نف 


د چاو ر وو ت وو ,. 1 u“‏ 2 چ 2 بيد و روق ا 
والدليل على آنه يلزمه التتاء إذا كان بنية الحديث الأصل الذى يعتتر عمدة 


0 


2 عه ص 5 75 وو رب ص ساس ور > س ء0 و 
وعِمادًا لكل الأغمالٍ الصالحةء وهو قول الرّسول عَلَيَواصَكموَامَكم: «إت) الال بالات 
أ 1 و2 0 مس )۱( 
وتا لکل امرئ مَانوى» . 


٠. © $ © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بيا رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله: «إنم| الأعمال بالنيات»» رقم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب ورَبَدَإَهعَنه. 


َه 


¢ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


4 


]١[‏ قول رمال «القَضَاءِ) في الل إخكامٌ السّىءِ والقراع منه ونان يعن 
التقدیںء فإذا كان أَمرّا شَرعيًا فالمَضاءٌ بمعنى الإخكام, وإذا کان أَمْرا مُقَدَرًا فإمًا أن 
يراد به التقَدِيرٌُ الأرَنُ أو الفَّراعٌ من النَّىءِ فقولّه تعالى: فقن سَبْعَ سوت 
[فصلت :۲ أي: : فرغ منهر o‏ #وقضيسا ِل بو إِسْرةِيِلٌ في التب € [الإسراء ] 


ر ص ص ر وو 


أي : تدرناة 2 الارل» وقولة: #وقضئ ريك آل بى 

عي ٠.‏ 0 - 5 ص د o2‏ 0 5 

ما في الشّرع فالقضاءً يَتضمَّنْ ثلاثة أمور: تَبِْينْ الُكم الشَّرعيٌ والإلزامٌ به 
ونل التكومات أو التصضوفات: 

فقولنا: نين احم الشّرْعِيّ؛ جنس يدل فيه الفنبا؛ لآل المي بين اهک 
الشّرعيٌ؛ ولهذا لو قلتٌ: القَضاءً ؟ تَرعًا بين الحكم الشَّرعيٌ» ما صح المحدٌ والتّْريفُ؛ 
لأنّهُ غي مانع» فيدخل في اعرف ما ليس منه كالفتياء فن التي ن اكم الشّرعي. 

وقولنا: «الإلْرَامُ بوه وَقَضْلُ الحُصُومَاتٍ) يحرج به الفتياء فن المي لا يلزم. 
وهل يَفصِلُ الُكوماتٍ أو لا؟ لا يَفَصِلّهاء لكنْ لو أن المي حك -أي: تحاكم إليه 
اثنانِ- وقالا: رَضَيْناكَ حك بيتناء وحَكَمَ بيتههاء صارَ كمه كحُكم القاضي ملزماء 
ولک ذالم یمن ولم يصب ين ټل و الام فإ ميلا لر هذا هو ال 


دوأ أ إل “ل ٥‏ [الإسراء:"77] أي : شَرَعَ 


كتاب القضاء T0‏ 


ر و 


[ll 211-4 or 
O وهو فرض كفاية لزم الوِمَامَ‎ 


. جور روص ا 7-2 dif n‏ وو 2 00 > وس سوسس م 5 
]١[‏ قولة رمَدَآمَهُ: «وَهُوَ فَرْض كِمَايَةِ) أمّا كونة فرضًا؛ فلآن الله سْبحَاَهُوَتعَالَ أَمَرَ 


٭ م سے ص ر ےآ ص ٠‏ ##” ىم رھ رص لس م 8 
به فقال: يداو إِنَا جَعَلَتَكَ حَلِيقَة فی الْأرضٍ فاه بین الاس [ص:٠۲]ء‏ وقال تعالى: 


للت آله يمرم أن نودو المت لل اهلها وڌا حَكمثم بَيْنَ التاس أن ححَكْمُوأ مدل * 
[انساء:58] فأمَرّنا إذا حَكَمْنا أن تَحکم بالعَدلِء وأْمَرٌ نبهُ داود الالام أن يحَكُمَ 

7 #0 ت 
بين الناس» وهذا يدل على أنه فرض. 

ل وو a eS‏ لاف اس م له 2 

وأمّا ونه فَرض كفاية فلأن القصود به الفعل دون الفاعلء وقد بيناه في نظم 
القواعدي". وأنَّهُ إذا كان القصود الفعلَ فهو قَرض كفاية» وإن كان الَقَصود الفاعل 
as E SK‏ ولد اد م > Kh‏ 
فهو فرض عين» أو سنة كفاية وسنة عين» حسَّب الامر. 

فالقضاءٌ قَرضُ كفاية؛ لأن اكقصود إِيجادُ قاض يِحَكمْ بين التاس» وليس الْمقُصودُ 
5 0 0 ال اس 
أن كل واحدٍ من الناس يكون قاضيّاء فالمقصود به الفعل» أي: أن يوجَدَ الحكم بين 
الناس» بقطع النظر عن عَينٍ الفاعل. 

- 1 اس و اا 1 ا - ت 1 6 2 

["] قوله: «يَلْرَمُ الإمام انتقل المؤلف إلى مَن يُوجَّهُ إليه هذا المُرضء فَيُوجَهُ إلى 

طائفتين: إلى الإمام» وإلى المأمورء يعني: إلى الإمام الذي هو الآمِرٌء وإلى الأمور الذي 


ت 
ت 


هو الول فإذا قال الإمامٌ لشخص: كن قاضيًا في هذا البَلِدِه صارَ القَضاءٌ في حقٌ هذا 
وقولّه: (يَلْرَمُ الإمام» فمن الإمام؟ 
الإمامُ ولح الأمرء يعني السَّلطانَ الأغلى في الول والآنَ الدُوَلُ تلف بَعضُها 


)١(‏ شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رِمَهُانَهُ (ص‌:۲۲۲). 


۲۴٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- السّلطأن الأعْلى في الدّولة يُسمّى مَلِكَاء وبَعضها يُسكّى رَئيساء وبَعصها أميرًاء وَعضُها 
سلطاتاء وبَعضها شَيخَاء فالمهمٌ المعاني» فإذا كان هذا هو السلطة العُليا في الدولة فهو 
و 
الإمام. 
وقولّهُ: «يَلْرَمُ الإمَام» لأن الإمام في الحقيقة حَليفَة رسول الله ية واختّلفت 
العلا هل يجوز أن أقول: خليفة الله أو لا جورٌ؟ 


فقال بعص العُلماءِ: يجوز أن تقول: خحليفة الله لكنَهُ من باب إضافة النَّىءِ إلى 
فاعِلهء بمعنى لوف الله» يعني أن الله استَخْلَمَكَ في الأرض» وجعَلَكَ حَليفة وليس 


المعنى أن الله تعالى وكَّلّك على عِباده؛ لاله عاجرٌ عن كَذبيرهم» كلاه لكنّ المعنى أن الله 
جَعَلَكَ حَلِيفَةَ في الأرضء خَحلفُهُ في عِبادى بمعنى أن تُقِيمَ شَرعَهُ فيهم» وقد قال الله 


تعالى لداود يور # يداو 3 جَعَلْنَكَ حَلِيِمَة فى الْأرضٍ ۳ ن الاس [ص:17]. 


Et 


r‏ اليك رخني ةر 
إنَالتَرْج و إِدَامَاالمَيِتُ أَخْلَفَنَا مِنَ الخَلِيمَةِ مَاتَرْجُو مِنَ الَطَّرا" 
فقال: تحليفة الله RE‏ 
زلا یی اا ۷ فر لال علي ا ر ام غالبا 


الخلف؟ ولهذا قال رسي لمارون -عليهما الصلاة والسّلام- : القن فى قوی 4 
[الأعراف:۲٤۱]؛‏ لاه عَلَيهاضصَكاموَلتَك غاب لميقاتِ ربه. 


.)5 ١5 /۱( انظر: ديوان جرير بشرح محمد حبيب‎ )١( 


كتاب القضاء ضف 


ولكنّ الصَّحِيحَ الأول وأنَّهُ جور أن نقولٌ: خليفة الله؛ لأن الله استَحْلَمَهُ في 
عباده؛ ليقوم بعَدلِهِه ولا يعني ذلك أن الله تعالى ليس بحاضرء فالله عَريجلّ فوقٌ عرشو 
ويعلم کل شي وقَرقٌ بين استِخْلافٍ مُوسى لهارون -عليههما السَلام- وبين اسټخلافِ 
لله تعالى هذا الحليفة في الأرض. 

وَالذّين يقولون: لا وز يقولون: ااك تقول: خليفة رول الله ا؛ لأك 
حلفت رسول الله يك في امه ءِلا وعَمَلُا ودّعوةٌ وسياسةء يعني أن اْخليفة يبُ أن 
ا 


رس حت 


فَمَسؤُولية ا تليفة ليست هينه 

ا د 
الالح هم العُلماءَ فإِنْ عَجَرَ إِنّهُ يجبٌ أنْ يكونّ له بطانة ذاتٌ عِلم بريعة الله 
ويب أن تكو هذه البطانةٌ عايمة بأخوال القصر» أن يكون لها درةٌ على كُطييق 
الحوادثِ العَضْرية على الأصول الّرعي ة؛ لأن بعص النَّاسٍ عالِمٌ لکن لا يَعلّمُ أخوالَ 
الاس ومُتطَلباتِ العصرء فتَجِدُهُ يُريدُ أن يَفرصَ ما يَعلَمُهُ دون النّظر إلى الواقع» 
ھا غا ۰ 

بل الواجبٌ على العام أن يكوت مع علو مُربياه بمعنى أنه ينظ إلى الواقع؛ 
لِيُطبَمَهُ على الأصول الشَّرعية يِه ولسنا نقول: ينظ إل الواقع؛ تر اعناق الأصيرل 
الشرعية إليه» بل يحول الواقع على اللأصول اكز عة 

NSN GS‏ ت أي حادثة إلى يوم القيامة 
CE Al‏ عولة لكر EEN‏ 


E جد ني انعبات ل‎ E 
الشَّريعة! فهذا مُستَحيلٌ؛ لأنّ الله جَعَلَ هذا الدّينَ باقيا إلى قيام السَّاعَةَ فلا بد أن يكون‎ 
فيه حُلولٌ شال العاكم» ولا ما صح أن یود ديا أو شريعة إلى يوم القيامة.‎ 

وأمًا أن يلف الس ية في العمل : يعني أن یکو قدوةٌ صاحةً في عَمَلِهِ وعباداته 
ومُعامَلاته وأخلاقه وشلوكي؛ ليكونٌ أسوة؛ لأ اسه حَليفةٌ وإمائ حَليفَةٌ ن سف 
وإمامٌ لن قة. 

وأنَا الّدعوة: فأنْ يكونَ إمامًا في الدَّعوة إلى 9 کا ر ا2ال 
يَدُعوهُم إلى الإشلام كا كان النبى يل يكاتبهم يَدُعوهُم إلى الإشلام؛ نه كات 
اللو والزْعماءَ والأمراء في عهدوء كنب إلى الممَوْقِسِ في مصرّء وإلى هِرَقلَ في الشام» 
وإلى كشرى في العراقي'"'» وإلى غيرهم. 

وهذا من وَظائفي الإمام» فان لم اة بغیو فليَجْعَل من بار ونوت 
عنه» بان يكرد نة من أهلي العلم يتلود هذا الأمىّ ويكون الله بهم العلم بالشّرع 
والواقع؛ وسَعةٌ الاق وخسن الأسلوب. وعَرض الدَينِ الإسلاميّ على الرّجو الأكملء 
الذي يِجِعَلٌ القلوب تيل إليه؛ لاه دين الفطرة. 

كذلك -أيضًا- ما يَتَصِل بِالدَّعْوةٍ حماية الإشلام» بالدّفاع عنه بكل ما يستطيعٌ: 

أولا: بنع ما يَنقصٌ الإسْلامَ أو يَنقَضْه وذلك بمّنع الحرب التي تام بين حينٍ 
)١(‏ انظر: سنن سعيد بن منصور (275777/7» والمصنف لابن أبي شيبة (۷/ ۷٤۳)ء‏ والسيرة لابن هشام 


۲٥۳ /5(‏ 3565). والطبقات الكبرى لابن سعد ),٤ /١(‏ والسيرة لابن حبان (۲۹۲)ء وأخرجه البيهقي 
في دلائل النبوة (5/ ۳۸۸-۳۸۷) من حديث عبد الرحمن بن القارئ مرسلا. 


كتاب الفضاء Ak‏ 


= وَآخَرٌ إن صح أن أقول: بين حينٍ وآحَحرَ؛ لأن الصَّوابَ أن الحربَ قائمة بين الإشلام 
و 


لأر ينقصها من اطرانهاء لقاموا اليه و وعرّفوا عداوتة» وهذا واجبٌ على الإما 
والكليفة أن يُكوّنَ جَيشًا قادرًا على دفاع العَدُوٌ بقدر الُستطاع؛ لقوله تعالى: لوَأعِدُوأ 
لهم ما َكَعَم هن كَوَّوَ 4 [الأنفال:٠٠].‏ 


وهناك حَربٌ بسلاح أخفى وأنكى وأسَدٌ وهي الربٌ في الفكر والعقيدةٍ 
والأخلاقء في الفكر يعزو ن الُسلمينَ بأفكار هدَامةٍ يَأذوتها ما من مُلحِدينَ 
وإِمّا من مُنافِقِينَ. 

في العقيدة -أيضًا- هناك عقائد تنتمي إلى اللإشلام غيرُ الأفكارٍ التي ترد من 
اللاجدة والرنادقق عَقائدٌ مُنحرفة» کا دَكَرَها شيخ الإشلام مهاده في (العقيدة 
الواسطية) في الأأصولٍ الكمسة التي كان أهل الس َسَطا فيها بين طّوائفٍ هذه الأَمدء 
فلا بد أن تحارّب هذه العقَائِدٌ الفاسدةٌ. 

ارب بالأخلاق: هذا -أيضًا- صَعبٌّ؛ لأنَّ التفوس ماله إلى ما تدعو إليه 
هذه الفئةٌ» التي سط شَّرَرَها -ولا أقولً: أضواءها- على أهل الُروءة والأخلاقِ 
العالية؛ لهم مروءًتهم وأخلاقهم؛ ويتمثل هذا في وسائلٍ الوعلام الموئيّة والمقروءة 


مہ يراع 


والشموعة؛ ولذلك تمد أعداء الُسلمينَ يعزو المسلمينَ بمشل هذاء »تأمّل صحْمَهم م 
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م إن ر 


= تأمّل إذاعاتهم وا اکا ما کرو ون الا م الات التي فيها آزياءُ 
لا أقولٌ: ئها جديدةٌ على أزْيائناء واستِعمالّها حافت لعاداتناء ولكثي أقولٌ: ئها أحيانًا 


و و 


حالف اللباس الشَّرعىَّ» فيجبٌ أن يحمى الإسّلامُ من هذه الأشياء. 

هناك -أيضًا- شيءٌ ار يَغْزونَ المسلمينَ به وهو الاكتِسابٌ» بحيث يُغْرُونَ 
لتاس على اير والرّبا وغير ذلك» بطر كثيرة. 

فيدخل في جاية الدّين الإسْلاميّ أن تِيّنَ هذا القسم الثاني الذي هو حَربُ 
الفكر والعقيدةٍ والأخلاق وا معاملات» وذلك بأن ثي فَسادَ هذه الأشياء؛ لأنّ بيان 
فسادها سر لهذه الأسلحةء ثم تأي با هو آحسَنُ منها فيها جاء به الإشلامُ؛ لأنَّ كَوَْنا 
ُهاجمٌ هذه الأسلحةً بدون ذِكْرِ البديل خطأً؛ لأن التاس يقولود: أين البَدِيلٌ؟ 

ولهذا جاء في القُرآنٍ الكريم والسة الَو مايُرشِدُ إلى هذه الطريق؛ > وهی أنك 
إذا أَبطَلتَ SC E‏ قال الله تعالی: تاها زربت 
مُأ لا مووا ریک € هذا منک والبديل: #وقولوا أنظريًا وَأَسَْمَعُوأْ © [البقرة:٤ .]٠١‏ 

وقال النَبُ ية كن جاءَهُ بالتّمر الجيّدِ الذي كان يأخذ الصَّاعَ منه بالصَّاعِينِ 
والصاعِينٍ باللائة- قال: ١لا‏ تَفْعَل). وفي رواية: «عَيْنُ الرّيَا)'"ا 5 ثم أرشدة قال: 
ابع امع -أي: الشَّمْر الرّديء- بِالدَرَاهِمء ٿم اشر الدَّرَاِمِ َنبا" -يعني تَمرًا طيا- 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيًا فاسدا فبيعه مردود رقم (۲۳۱۲)» ومسلم: 

كتاب المساقاةء باب بيع الطعام مثلا بمثل )٠١۹٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رَعَِتَهعَنَه. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (۲۲۰۱- ۲۲۰۲)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل )٠١۹۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدريء وأبي هريرة وََإيَهعَنهَا. 


كتاب القضاء £3 


= فهكذا ينْبغي للدّاعية إذا سد على التاس باب الشَّرّ أن يَف بدلَهُ من أبواب 
كذلك -أيضًا- ما يتَّصِل بالدَّعوة الأمرٌ بالَعْروفِ والهی عن لمك أن يأمُرَ 
با مغروفٍ وينهى عن لكر هذا من وظيفة الإمام» والَعْروف کل ما أَمَرَ به الشَّرعٌ 
ا ر الشَّرعٌ هذا a‏ الأول مَعْرِوفَا؛ لأن الشَّرعَ 
عرق وره والتاني مُتَكَرَاء لان الشّرعَ أَنكَرَهُ. 
فان لم يَقَمْ بذلك بنفسه وَكَلَهُ إلى مَن به الكفاية» فيك ون نائبًا عنُ في ذلك 
ولا يُمكِنْ أبدا أن تقوم الأ الإشلاميةء أو تَتَحِدَ إل بالأمر بالعْروفِ» والتهي عن 
لكر قال الله تعالی: e ES‏ ا لاس امون الو e‏ عن 
المنحكر ونومون باه 4 [آل عمران:١١٠]»‏ وقال تعالى: # ولتک منک 5 يدَعونَ ال 
اخ ویامرو اکرو وَبَنَهَوْنَ عن المنگر وأوکیک هم الفقيسوس © ولا کون كلدي 
رفوا واحتلمواً من بعد ما جام ٌْ6 [آل عمران .]٠١ ١-٠١٤:‏ 
فأشار بقوله: # ولا تَكونوأ لذن رفوا 4 بعد قوله: ولتك نكم مه إلى 
نه إذا لم يكن ذلك تَمْرّقٌ التاس» وهذا واضحٌء فإذا لم يكن أمرٌ بالَْروفٍ وبي عن 
كر كل واحدٍ يَسِلّكُ سَبياا حيئئذ فرق الام a NEN‏ 
َل وذلك لا يكونٌ إا بالأمر بالَغروف والتهي عن الُنگر. 


1١ 


ع الوه 7 ر ص و 5 ت 
أولا: أن تكون الأمّة أو الطائفة التي يُقِيمُها الإمامُ للأمر بالَْروفٍ والنّهي عن 
- عن الى 0 رت ن 6 
الُنگر لها عِلمٌ بأن هذا مَعْروفٌ وهذا منك وتَعَلّمُ ذلك عن طَريقٍ الشّرع. 
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ثانيًا: أن یون لدَيْها عِلمٌ أن هذا الرّجِلّ تَر الَْروفَ أو فَعَلَ انكر فن لم 
تَعلّمْ فاته لا يجوز أن تكرٌ لا أه تاولا يا لو اللقدرارق وبلا بلي بم ماني 
السوتق» فقلت له: ألا تحاف الله؟ مس مع الحريم بالسّوقٍ! فهذا لايَسوغٌ ولا جو 
اسألهُ أولا: مَن هذه المرأة؟ ما علاقتك مها؟ 

فإذا قال: هذه أختي هذه ايء هذه تيء كف وان الله إلا أن يكونَ هناك 
قرائنٌ قَويةٌ تاليف ما ادعام فهذا شيء ۶ آَرُ؛ ولهذا كان الرّسول عد الالام لا يكذ 
الشَّىءَ إلا بعد أن عام آنه هُ كر ولا دم جل وان يكحب يوم الجمُعة بلس 
فهل قال له: قم صل رَ کعتین؟ لاء بل قال: «أَصَلَّيْتَ؟» لأنَّ فيه احتمالَا أنه صل 
والرَسولٌ کیا ما رآ فلا قال: لاء قال: «قُمْ قصل رَكْعَتيْنِ)!" 

ولو حَحَرَجْتَ من المسجدٍ ووجَدْتَ شَخصًا يَمْشِي في السو هل تقول له: 
تعالٌ» أنت ما تخاف الله الاس لرن بالمسجدء وأنت تشي بالأشواق! هذااخطا 


بل تقولٌ: أَصَلَّيْتَ يا أخي؟ فإذا قال: ما صَلَيْتُ! جئتٌ الآنَّ من المل» تقولٌ: يا أخي 
DN‏ بلطقك 


النًا: لا بد أن يكونَ عند الآمر بِالَعْروفٍ والنّاهي عن الُنگر جكمة بأن يدقع 
7 2 ًَ وس اوعس 2 ر ة م يه 44 ے 
لأَشَّرَ بالشَرٌّ والشَّرّ بالخير؛ لأن دفع الأشّر بالشَّرٌ أهوّن, يعني ازْتكاب أذنى الْمْسَدئَينٍ 
لدفع أغلاهماء وهذه قاعدة عند آهل العلم. 
مثل: لو رأى رَجِلا يشرب الدحان فتَهاهُ عنه رَد شرب الدَّخانٍ وذْهَبٌ يَشْرَبُ 


الجمعةء باب التحية والإمام ي ا ل ل 


كتاب القضاء €۴ 


صم ع مراص 


= عمرّاء فهذا لو ترك يَشْرَبٌُ الدخانٌ لكان أفضَلّ من أنْ يشرب الحم فإذا علمت أنى 
إذا تيت عن الدخان راح ليتشرب الحَمرَء أثركة يَشْرَبٌُ الدخانَ» وإذا انتهى قلت له: هذا 
يا أخي حرام ولايجوزٌ ولعل الله أن يهديَهُ. 
ولهذا يُذكَرٌ أن شيخ الإشلام ابن تيه َمَدآ لا دحل اتنا الشام مرّ هو 
وصاحبٌ له بقوم يَشُرّبونَ الحمرٌ منّ التَار ولم يَنْهّهم شيخ الإشلام» فقال له صاحِبة 
في ذلك» فقال له: لو يّناهم عن هذا تَرَكوا الحَمرّ وراحوا يِتِكونَ أعُراض الُْسلمِينَ؛ 
kK‏ 2 5 چ اه 1 6 5-0 5 ےر َه )1( a‏ 
لاهم قوم مفسدون. فدعهم يُلهون بخمرهم التي هي عليهم ولا يتعدون » فانظر 
بق os‏ وي ر > < ت 
كيف الحكمة! فاستِعمالٌ الحكمة أمرٌ صروري للإنسانِ الآمر بالَعْروفٍ والنّاهي عن 


المْكّر. 
2 8 ا ا عي ا 5 َ« 2 
رابعا: استعال الرفق» وهو -أيضا- كال للآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء 
ومر جل بودي على التي بيا وعنده عائشة يتا فقال: السَّامُ عليك يا مُحمّد! 


الت عائشة عتا غيرة لله ورسوله بيا: عليكَ السَّامُ واللّعنهُ! فقال الرَّسِولُ 
هللاوال : (إِنَّ الله رَفِيقٌ حب الرّفق». 
وقال: «إذا سَلمْ عليكم أهل الكتاب فقولوا: و يكم) » فإن كانوا قالوا: السلام. 
)١(‏ انظر: الاستقامة (۲/ »)١18-176‏ المستدرك على مجموع الفتاوى (۳/ .)۲٠۷‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرّض الذمي وغيره بسب النبي كَل ... رقم (1911): 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم )7١70(‏ من حديث عائشة 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (/770)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب النهي عن ابتداء هل الكتاب بالسلام...» رقم )7١71(‏ من حديث أنس وََآيِهْعَنَ. 


ص 
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= فهو عليهم» وإن كانوا قالوا: السَّامُ فهو عليهم» هذا هو العَدلُ وقال: «إنَّ الله رَفِيقٌ؛ 
ميتي كل ی ایی و ا 91191 '! رتنا تَأبى إلا أن تُعتفَ 
اس ل ك اا ۹ 
ولك الأعلّمَ متا والأنْصّحَ مدا رسول الله يكل يقول -وهو صادق بادٌّ-: 
«إنَّ الله يُعْطِى عل الرّفْق ما لا يُعْطِى عل العنفي). 
ويُذكَرُ أن رجلا مرّ على صاحب تخل ودد الُْرِبُ» والعامل يُغْتي على إبله؛ 
a E‏ أما تَسْتّحي؟! كيف لا صل و شتَمَه؟ 
َعَضِب العاملٌ وسّبَمَهُه وقال له: لن أصأ» وصّلاتي لي! 
َه أحدٌ العُلاء -جزاةٌ الله خيرًا وغَمّرَ له- وكلَمَهُ بگلام لن هادئ» وقال: 
الصّلاةٌ خيرٌ من هذا العمل» وأنت تصلي -إن شاءً الله- وتَرجِعٌ إلى عَملِكٌء فقال له 
العامل: جزاك الله خيرّاء أنت الوّجة الْبَارَك فرك عَمِلَهُ وراح وصلى. 
فهذا شاهدٌ واقعيّ يُصدّقُ ذلك وإن كان قول الرّسولٍ صِذْقًا بلا َضديق؛ 
َه الصَّادقُ الَصْدوقٌ لكنّ الواقمَ يزيد إيماتا بأن الرَفِّ خير منّ العُنفيه لكن 
-الله يَعْفو عمًا- فالحقيقة أنّنا أحيانًا تأخذنا العَيرةٌ وتعجرٌ أن تملك أنفسناء فنعتفُ 


کر َو 0 


E I A RF EE‏ و 
قال الى لا: من رَأَى منم مُنْكَرًا ليره بد فَإِنْلَمْ يَسْنَطِعْ فبلِسَانِْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم )۲٥۹۳(‏ من حديث عائشة 


كتاب القضاء ۲0 


مجك بان لكي بد ال رَجل مرّ بصاحب عو يَعَزِفٌ به فأوَّلُ ما يبُ 
عليه أن يكيرَ م ذ لَه ییو إذا لم يسع فيلسازو» بمعنى ان تكلم عند من مک 
أنْ يَكِْرَه فان لم سطع فبقلبهء يكرهة؛ ويُنكِرٌهُ» ولا يُصِاحِبٌ صاحبة. 
وهذه الال فى على كثير منّ الاس يَظنون أنك إذا كرت انكر َلك 
فاجُلِس مع أهله! وهذا خطاً؛ لان الله عل يقول: ل وڏ ترد كح ف اکب ان إذا 
ع تت أله كك يا وفتتبزأ يها كلا دوا متهم کی وشوا فى ديب مرو ثم 
قال تعالى: إن إا € يعني إن فَعَذْتُم نله 4 [النساء: ۰ فَاكِرٌ بالقلب ما قحد 
وهل بُعقل أن إنساتا یکر شیا وبیش عند من يَفَلة؟! ما عق أبدا. 
هذه تلائ اور دَعوةٌ وأمرّ وين شي عل بعض طَلبةٍ العلم» يَظنو 
واحدةٌ ولكنّها مُحتلفة» فالدّعوةٌ عَرْضٌ وترغيبٌ وتَرهيبٌ» والأمرٌتوجيهُ الأمرء أي 
طَلَّبُ الفعل أو الف على وَجْو الاستِعْلاء» والتَعيير مَُاشّرةٌ إزالة ا 


م ے ۹ 


رق» بحب على طالب العلم أن يعر حتى لا تَخِتَلِط عليه الأشياءٌ. 

وعلى الإمام أن يكو قات] بالسياسةء وهي شلوك كل ما يَصلّحُ به الخَلقّء وهي 
ااا تخلة وتا اة 

ما الدّاخليّهُ: فأن يَسوسٌ رَعِيّتَهُ بالعَدلٍ والجتئاب الجَوْرِء والعمل بالقرائن 
اا PE‏ 
والوّضيعء وما أشبة ذلك | إذا اقنَضَتَ الصلحة أن يَعفُوَ -مثلا- - عن رَجِلٍ له شر 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الريان» رقم (49) من حديث أبي سعيد 
الخدري وَلنَهْعَنهُ. 


۲٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وجا وهذا في غير ادود وأ يُقيمَ التَعزِيرَ على آخَرَ جرم يعّدي على سي دانم 
ولا يَنمَع فيه أن يَمُنَّ عليه بالعفو؛ ولهذا قال الله تعالى: #هَمَنَ ها وص كابر 
أل € [الشورى:٠5]‏ والسّياسة انقسَم الخلفاء فيها إلى ثلاثة أقسام : 


ك 


ع م 


سم أذ بسياسة التورء وكان كلا قرأ أن هذا ما يُصلِحُ النَاسَ عَولّ به ولو 
حالف الشَّرعَ مغل أئمّة ا لحور الذين يَخْتَدونَ على النَّاسِ بالصرب والحبس في أمور 
بسيطةء لا جز الشَّرعٌ أن يعر فيها بهذا التعزير. 

وقِسمٌ ثان: أَهمَل السّياسة ائياء ولم يَعْمَلوا بقرائن الأخوالٍء ولا عَيلوا 
بالّصالح العامة ة التي راعاها الشَّرعٌ فالأوّلونَ أفرَطواء وهؤلاءٍ قرّطوا. 

وقِسمٌ ثالثُ: احلا وهي رعاية المصالح التي لا ايف الشَّرعَ مع 
لال لآ لمك ل ي بسک مصالح أن ايالمه بل كل ما حاف اشع 
فهو مه مَفْسَدةٌ لكدّنا نقولٌ ذلك ين حيثٌ يّتراءى للنَاظر أن هذا مَصلّحةٌ ويخْفى عليه 
ئها داخلة في الشّرع. 

فالسياسة الدَّاخْلية حب على الإمام أو الليفة أن يَنظْرٌ إلى ما فيه الصلحة فِيتَعَهُ. 

أمَا السياسة الخارجيّة: فهي مُعامَلة غير الُسلمينَء وله معهم مَقاماتٌ أريعة: 
ام م 

أولا: الحربِيُونَ وأمْرَهم ظاهرٌء يجب عليه أن يُقاتلهم حتى کون الدين لله عمجل 
اموا ار يمارا ابرية و ارو ولا ارق ن القول الرّاجح 


ص 


بين آهل الكتاب وغيرهم. فأمًا قولَهُ تعالى: « یلوا لیت لا وتوت يله ول بالوّم 


كتاب القضاء با 


سكن سس عو و سس و 7 0 س أل 


= لز ولا عرمون رم الله ورسوله es‏ يو سورت دن سأ ارمح أوشُو أب 
8 وھ عن يد وهي صعْرورك* [التوبة:۲۹] فإن هذا لا ر يَمنَعُ أن يَتَعَدّى الحُكمُ 


إلى غيرهم لا سيا أنه قد بت في صَحيح البُخاريّ أن الي اة اعد ا جزية ِن حوس 


)١( سم‎ 


{€ 


وَبَبَتَ ف عم مسلب" أن الكّسول ية كان | إذا أمّرَ أميرًا على جيشر او 
أ عا معد الل حاو الوا إذا لقي ا دّعاه إلى 
الرسلام» فان أبى أخذ منه الجزيةء فان أبى قائَلّه وهذا عام بل قال ا : «إذا لقَيتَ 


عدو نارين وهذا هو الصحيځ أن الجزية تود ِن كل كافر» فصار الخرييود 


ما لنا معهم إلا حالان: القَتَال أو الاستِسْلامٌُ للجزية» إلا إذا أسْلّموا. 

ثانيًا: المعامدون وهم الذين تَعقِدُ بيننا وبينهم عَهدًا أن لا يَعْتّدوا عليناء 
ولا عدي عليهم» ون لا يُعينوا علينا ولا نُعينَ عليهم» وهؤلاءٍ لا لو أَمْرَهم مِن 
ثلاث حالات: 

الأول: أن سما غل الت دة تمامّاء وفي هذه ا لجال بحب علينا أن 

نَستَقيمَ لهم؛ لقولِهِ تعالى: إلا آلزیت عَنهَدتُمَ عند المسجد اراو مسوا کہ 
َأسْتَقِيِمُوأ هج إِنَّ أله يِب الْمتّقِيت* [التوبة:۷] والوَفاءٌ بِعَهْدِهم لا شك أنه من 
تان الإسّلام. 


0-1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة» رقم )7١101/(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف 


او < 


رنه 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على الجيوش» رقم )۱۷۳١(‏ من حديث بريدة 


سو رحو 


رنه . 


€۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الثانية: أن تحونوا وينْقّضوا العَهِدَ وني هذه ال حال يكونونٌ حَربينَ» يعني يَنتقِضُ 
عَهِدُهمء ودليل ذلك ما جرى لقريش حين عامَدهم التي يك في الخديبيةء ومن جُملةٍ 
شُروطٍ العَهِدٍ أن لا يُعينوا عليه وعلى حلفائه أُحَدَاء فتققضوا العَهدَ أن أعانوا حُلفاءهم 
على حلفاء المي يكل . 


3 


الثالثة: أن لا يَنْقَضوا العَهِدَ ولكننا لا َأمَْهم؛ ونخافٌ منهم تقض العَهدٍ» فهؤلاء 
ثمايلهم اما وشطاء بان رد البهم عَهتّعو: فقول ليس بيخا وينكم هده والتهذ 
الذي بيننا وبينكم مَفُسوحٌ مَنْبود ودليل ذلك قولَهُ تعالى: 0 وما تا تحاف من فوم خيانة 


سم ع مم ا - 74 


اند الهم عل سوا إن لَه ا يحب للَآينِينَ 4 [الأنفال:۸٠].‏ 


ثالنًا: أهل الذَّمَقَ وهم الذين عَقَدْنا لهم الم التي تنم تصن اينهم وإعطاءهم 
حُقوقهم الشَّرعيّةَ على أن يَبْذّلوا لنا الجزية» وهي شيءٌ يجعَلّهُ الإمامُ على کل واحدٍ منهم؛ 
وتَفْصيلّها مَْروفٌ في كب الفقهه فهؤلاء يجبٌ علينا نَحْوّهم أن تُعطيّهم كل الحقّ الذي 


ص لي تر ^ «o‏ 


رابعًا: المستأمنونَ الذين طَلَبوا الأمانَ على أنفسهم وعلى آمُوالهم دة مُعين 
فهؤلاءِ دون الْعَامَدِينَ ودون أهل الدَمّةء وفوق الَرْبيّنَ؛ ولهذا يصح الأمان حتى 
را لقول النبيّ -صلٌ الله عليه وعَلَ آلو وَسَلَّمِ-: دقل اعنام اعت 
يا م هَانين»!". 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱۰/ »)٩۱‏ وتفسير ابن كثير (۲/ ۳۳۹). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به...» رقم (۷١۳)ء‏ ومسلم: 
كتاب الحیض» باب تستر المغتسل بثوب ونحوه )۳۳١(‏ من حديث أم هانى كتا 


كتاب القفضاء ۲۹ 


فيُمكِنٌ لاي واحدٍ من الاس أن يُدَيْلَ أَحَدًا من الكَمَارٍ إلى بلادٍ الإشلام بأمانِء 
مورميين ٠‏ لا يتجورٌ لأحب أنْ يَعتَديَ عليه» ودليل هذا قوله تاركو تَعَالَ: وان 
أحد من الْمُتْركيت أسَْجَارَكَ اجره حى سمح كلم َو ثد أله مامه 4 [التوبة:1]. 

والمهةً: أن الإمام ۴ و العلمُ والعَمل والدَّعوَةٌ والسّياسة. 

E Re I تواحل من أمور لا‎ e 

ممح عليه أهل الل والعقدء وما أن يد ذلك بالقوَّةِ والقّهر. 

مثال الأوَّلٍ: عَهُدٌ أي بكر نة إلى عُمرٌ نة بالخلافة"". 

ا م 

نقول: لف أبا بكر رسول الله يكل ولكن يُشكِلُ على هذا أن يقول قائل: أين 
النص من الرَّسولٍ عَلدصَكوآلتَكَة؟ وهل قال لأبي بكر : أنت حََليمّتي على امي بهذا 
اللَّفظ؟ 

خرن نال بشي لناب ماري يعني: فَعَلَ أفعالا تشي إلى أنّهُ امخليفة 
من بعدوء وقال آخرون: بل د تمت خِلاقتهُ بإجماع آهل الل والعَقدِ؛ لأنّ الصّحابة 
فته أجمعوا على ذلك. 

والصّحيحٌ: أن خلافتة تبن بالنّصّء ما صر يجا وإمًا إيهاءً وإشارةً. 

أولًا: لف الب اة أبا بكر إمامًا للنَّسِ في مَرَضٍ موتَهِ في الصَّلاقِ حتى آنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب الاستخلاف» رقم »)77١14(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 


10۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سر 0 


= لا دعوا عمَر ر 
عون عم ثم أمَر أن ؛ يدعى أبو بکر» فجاء. فَحَلّمَهُ على اميه في الصّلاة!". 

ثانيا: حَلَمَهُ على الاس أميرًا في احج في السنة التاسعة مى الهجرة"؛ لان الي 

كلدك و کی ا وا سم لاا إمامةٌ جم المسلمينَ؛ 


کل من حح ومغلومٌ أنّالذين ححجُوا أكثر من الذين يُصلُونَ في مسجدٍ اليك وهذه 
إشارة إلى 8 القليفة من بعذه: 


أل حر 


۶ ر قير 2 ت 
يَوَيَةعَنَهُ عْضِبء وقال: نكن صَوَاحِبَات يوسسف» يعنى رَوجاته اللاق 


ت 
ل ف 


ثالثا: قال اة في مَرَض مَوتِهِ: ١لا‏ يَبْقَيَنَ في المسجد باب إلا شد إلا باب 


آي بكر“ إشارة إلى أنه الحليفة ِن بعده؛ ليكون بيتة قَريبًا من المسجد الذي هو 
مثابة النّاس. 


رابعًا: أنَّ امرأة آنه ني حاجة لها فقال: «ايتيني في العَام اليلِ»» فقالت: إن لم 
أجذك قال: «ائتتي ابا بكر(" وهذا کالتص الصريح على انه أنه َه الا من بعله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم (175) ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر...» رقم (51) من حديث عائشة جنها 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يجج مشرك,؛ رقم :.)١777(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عریان...» رقم .)٠١٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد رقم (577)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر وَعَيَدْعَنكُ رقم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري رنف واللفظ 
للبخاري. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي اة باب قول النبي بی الو كنت متخدذًا خليلا»؛ رقم (77049), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر رَه (7787) من حديث جبير بن مطعم 


کاو سدور 


ركن 


كتاب الفضاء ۲۵1 


خامسًا: أنَّهُ قال يَكِ: ١يأيَى‏ الله وَالمَؤْمِئُونَ إلا با َك" وهذا نص أو شبهُ نض 


غل انه سيكون الإجماع عليه» وعلل هذا فنقول: إن خلافةً أبي بكر يت هَن ثبت 


بص إياٌ أو صريح» حَسَبَ ما يَفَهَمُهُ الحْلهاء من هذه النصوص 


يبظ 
ابن أبي طالب يته على هله حين غَرا بوك فقال: يا رسول الله تبعلِّي في النّساء 
وَالصَّبيانِ؟ قال له: 51 تَرْضَى اَن تكُونّ مني بِمَيْْلَةِ ارون مِنْ مُوسَىء إلا أنه ا ب 
بَعْدِي)! ؟ وقد قال موسى لهارون: #اخلقنی في د قوی وَأصَلِحَ 4 [الأعراف:47١].‏ 

Es‏ الحليفة بعد الرّسول السام هو عل بنْ أبي طالب» 
ون أبا بكر يكن ليس الكليفةً. 

اواب على هذا أن نقول: هذا نص من النصوص الُنشابمةء والأدلّةُ التي 
ذكزناها لأبي بكر من النصوص الحكمةء وأهل الهلم الرّاسخود فيه بردو المنشاية 
إلى المحكم؛ لتكونّ النصوصٌ كلها حُكَمةٌ ولا يع المنشابة ويُعرضُ عن المحكم 
إلا من كان في قلبه رّيغْ؛ لقول الله تعالى: ام ما ألَدِبنَ في لوبهم رَيعٌ تيعو ما به مله 


و سم روه رس 


بَا َة بتعا َأويلوء * [آل عمران:۷]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرض» باب قول المريض إني وجع...» رقم (0577)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وَِنََعَنَكُ رقم (۲۳۸۷/ )١١‏ من حديث عائشة ينها 
واللفظ لمسلم. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يل باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي...» رقم ,)71٠١5(‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» رقم (5 /71٠‏ ۳) من حديث سعد 
ابن أبي وقاص وَإيَدعَنهُ واللفظ لمسلم. 


Yo‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإذا قال قائل: كيف تُريل مُشتَبةَ هذا ا لحديثِ؟ 

فالجواتُ: أن الرََسولٌ عله عَنوآصَكاموالسَكمْ لم يصرّح ان علا هو الفا من غد 
بل قال: ١أَنْتَ‏ متي بِمَنِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» حين حَلَمَهُ على أهلوء کا حَلّْفَ مُوسى 
هارون على قومِهِ في حياته» وهذا كالاسيّنابة والوكالة. 

يعني: كما لو غاب إِنْسانَ إلى َل وقال لشخص آححرَ: لحني في أهْلي» اقض 
حرانكي :اناد هنذا لآ رس اله ف یو غ ثب في حياته د 
تخْدودةِ. اما الخلافةٌ فبا تكونُ بعد موت الأول نهائيًا ومُفارَقتِه الدنياء ولا يُمِكِنْهُ أنْ 
يَعَزِلَ الحَلِيفة من بعده؛ ؛ لأنّهُ ميت اما هذا فيُمِكِنُ أن يَعزِلهُ فيسل له ويقولُ: رَفَعتٌ 
خلافتك على أَهْليٍ. 

وإذا ّت خلافة أبي بكر كه نت خلافة عمرّ» وإذا ّت خلافة عمرٌ َيَتْ خلافة 
عثان يتشر ولذلك فالرّافضة لا يُقرُونَ بخلافة أبي بكر ؛ لأجل أن يَيْدِموا خلاقتة 
Pi E OE O FE E‏ 

يَعَ أبا بكر وعمرٌ اغتةا وكان يقول د ونه أن عر َو الأمَة بَعْدَ يها أبُو بكر 
ورو( 

ذا تَبّتِ الخلافة بالنّصّء يعني: نص التَليفةٍ الأول على أن اكليف بعده فلان. 

الثاني : 5 آهل ار والققوووهذ ا للتصورتان: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قوله النبي :الو كنت متخدًا خليلا)» رقم (771/1) عن محمد بن 
الحنفية» ولفظه: «قلت لأبي: ا ب ل ا قال: ثم عمرء 
خشيت أن يقول: عثمان» فقلت : ثم أن نت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين». 


كتاب القضاء Yor‏ 


الأول: أن بُعيّنَ الليفة السَّابقٌ أهلّ الل والعقدِء فيقونٌ مثلا: فلانٌ وفلانٌ 
وفلانٌ وفلانٌ يَتساوّرونَ في الكليفة ىا فَعَلَ عُمِرٌ بن الخطّاب نة فان عُمرٌ انب 
or‏ 7 ني ا 0 ا 
من الصحابة السََّةَ الذين توي رسول الله بي وهو عنهم راض" » وجَعَلٌ الخلافة دائرة 

ِ ۹ KK of 

ف لأنفسهم من بحتاروته من هؤ لاء. 

الثانية: أن يَدَعَ الكليفة الوصيَّةَ بالخلافة لأحدٍ. يعني: لا يُوصى لأحدٍ بالخلافة 
E SLES‏ 
فإذا الحتاروا أحدًا من بينهم يكون ححليفة عليهم كت خلاقتة. 

الال اله واا في انان خليفة وال عليه و تكله ار وك 
خلافتة نهائيّاء واستؤلى هذا على الخلافة صار تحليفة» ووَجَبَ على الاس أن يبايعوة 
ويُطيعوة؛ لأئّهم لو اذوه في تلك الحال صل بذلك منّ الشَّرّ والقسادِء وسَفْكِ الدّماي 
وانْيهاكِ الأغراض» ما يبو على مبايعة هذا الرّجل. 

2, 


والإمامُ أو الليفة عليه مَسْؤوليّاتٌ عَظيمة؛ لأنَّهُ مَسْؤولُ عن كل مَن وَلَاهُ الله 


ت 


عليهم في جميع أخوالهم العامة ل ا َّةُ فهذه ليست إليهء اللهم إلا | 5 
كانت من ج الأمور التي لا بد منَ النظر فيها كالأمر باكَمْروفٍ والتهي عن الُنگر. 

ومن مَسؤُوليّاتِ الإمام الَظيمة ما َكَرَهُ املف ذاه تعالى بقوله' 

3 أَنْيَنْصِبَ في كل فليم فاضا فيلرَمُ الإمام أنْيَنصِبَ في كل إفليم قاضياء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ياء باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان كنف 
رقم ٠(‏ 33 ). 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= والأقاليمٌ ني الذنيا كلها سبع فيجبٌ عليه أن يِب في الذنيا كلها سبع د قَضاةء في 
کل فليم قاض» والتاس الان يُريدونَ في كل حي قاضيًا! ولكنّ هؤلاء القضاةً ؛ 
أن يجْعَلوا لهم نُوَاا بمقدار الحاجة. 

الا قو هذا اا کر ا زكري تربع إلى آم راو 
لأنَّ رُجوعها إلى أصل واحدٍ لا سيم ني ذلك الرَمنٍ متب وشاقٌ» قالوا: فتجعل في کل 
إفليم قاضيًاء هذا القاضي بحل له نابا في كل مَدينِ أو ني كل قري حَسَبَ الحاجة. 


د 
o1‏ 


فمثلا: إذا قَدَّْنا أنَّ الإقليم واسمٌء قد يحتاجٌ إلى عَشَرةِ نُوّابٍ أو عِشْرينَ نائب 
يَرْجِعونَ إلى القاضي الإقليميٌ» والقاضي الإقليمي إن جَرى مُشکل ير إلى الإمام؛ 
لأنَهُ اللَسؤُولُ» فحيتئذ , فحيئئذ زول الإشكال؛ لأنَّنا لو قلنا: لَه لامجب أنْ يَنِصِب في كل | فلي 
إلا قاضيًا ضاعَتٍ اكصالحٌ» لا سيا في الرّمن الأوّلٍ. ۰ 

فإذا كان بين اثبينِ خصومة» وكان بينهما وبين القاضي الإقليميٌّ مَسيرة شهرء 
لاختاجوا إلى شهرينء وربا إذا وَصَلوا إليه وَجَدوهُ مَشُغولا بقضايا قَبْلّهماء انتَظراء 
ثم إذا كان الشُهوڈ فيهم ظز وطلب تَغديلهم» يَرجعان شَهرًا يَبْحَانِ عن يُزكُيهم 
0 نّم في البلادٍ الأخرى لا يُعْرَفُوَ وهكذاء لكنّهم قالوا: إِنَّهُ جب على 
هؤلاء القضاة الإفُليميّنَ أن يجْعَلوا لهم نُوَابًا في كل قريةٍ. 

وعَمَلٌ التاس الآنَ يُشةُ هذا في الواقعء فهناك مثلا فروع لوزارة العَدلِ في كل 


منطقة يرجم إليهاء وهناك عاو وکل کم لها رئيسٌ» وهناك حَكَمةٌ كُرى وعَكَمةٌ 
تع Ty‏ 


كتاب الفضاء ¥0۵ 


وتار أَفضَلَ مَنْ مَنْ ڪجه علا" O‏ 

]١[‏ قوله وَمَدامَ: «وَيحْتَار» بالنصب» يعني : وَيَلرَمُهُ أن تار 

[۲] قولة: «أَفْضَلَ م يده عِلَا) أي: بالأخكام الشّرعيةء بل ل بالأخكام 
الشَّرعِيَّةَ وبأخوال التاس» بل ولنا أَنْ تَزِيدَ الذّكاء والفراسةً)؛ لأنّ الذّكاء والفراسةً 
مُهنَانِ في مسألة القَضاء؛ لأن الاس في فيهم الح وفيهم الب وفيهم من يعجر عن 
لتر وفيهم من هو قَصيحٌ بيع فيَضيٌ الح إذا لم يكنْ عند القاضي يلم بأخوالٍ 
النََّسِء وفراسة وّكاءً. 

ولا فی ما في قصّة ليما ودا -عليهها السّلامٌ- في الَراتين لين حرجنا 
إلى الي ومعهما ابنانٍ لاء فأكَلَ الدب اب الكبيرة» فجاءتا إلى داودَ عََوااصَكمواتَه 
کان إليه » فَحَكمَ بالابن للكَبيرة» لعلّهُ ظنَّ عات لالگ لك أَنَّا اقرب إلى الصدق» 
أو قال: هذه صَغيرةٌ يُمِكِنُ أن َل في بعد وهذه كبيرة قد تَتَوَقْفُ عن الولادة وهي 
أحق بالسَمقة. 

م رجت من عند وصادقهما سُلبهان عبد دالوالل وسألهاء فقالتا 
وكذاء فقال: لاء الحُكمُ أنْ آي بالسّكين فَأَشْقَهُ نَضْفِينِء فتأخدّ الكَبِيرةٌ نِصِمَه 
عدو او EO PF‏ 
تَشْقَهُ هو لهاء فالفراسة تَقُضي أَنَّهُ للصَّغيرةء والدَّلِيلُ اخنان والشَمَقَة» فَحَكمَ به 

0 


ا 


» أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: # وَوَعَبَنا لداود سن نعم الْعبد إِنَّهد َوب‎ )١( 
من حديث أبي هريرة‎ )۱۷۲١( رقم (۲۷٤۳)ء ومسلم: كتاب الأقضيةء باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم‎ 


دو سدور 


ركن 


۲۵0٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ل سام [j2‏ 
وَورَعا ¢ NESSES‏ ور ماقي لقاع SaaS‏ 
= وقصص الذَّكاءِ في القضاة كثير ذَكَرَ ابن الق رثآ في (الطرق اة 
مله صالحَةٌ منها في أَقْضية القضاة. 
e‏ م صو ل ص #2 ف 7 0 
]1١[‏ قول رمَهُانَهُ: «وَوَرَعا) الوَرَعٌ والرهدٌ كلاهما ترك لکن الوَرَعَ تر 
يضر في الآخرة» والزهدٌ ترك ما لا ينمَعٌ في الآخرة» وبينهما قَرقٌ: 


\ 


ع وو 


فالوَرَعٌ: أن يَدَعَ الإنْسانُ كل ما يره فلا يأل مَالاً بغير حى ولا يَظلِمُ أحداء 
ولا يضيّع شيئًا مِن عَمَلِهِه وما أشبّ ذلك. 
والزهد: كرك ما لا ينع فيَدَعٌ المباحاتٍ من أجل أن برتقي إلى الكّمالات. 
واعه 
وعلى هذا: فیکون الرّهدٌ عل من الورع» يعني: مقا الزهد أعْلى من مُقام الورَع؛ 
لأنَّ الزهد ترك ما لا يَنمَعْ. 
مثالٌ ذلك: لَدَيْنا تَلاث حالاتٍ: 
الأول لى: جل يأل الحرام. 
لثانيةٌ: جل لا يَكُلُ امترام» لكنّة لايَوَرّعٌ منَ الأشياء التي ليس فيها حير 
> فى 
ولا ضرر. 
ا برشاو و ا 
الثالثة: رَجل يَدَعٌ كل شيء لا تَفُعَ فيه» فلا يأكلة. 
فالأوٌلٌ: سي ا ی 
وزُهدٌ؛ لأن مَن رَه فيا لاينمَعٌ كان لتَرَكِهِ ما ن يضر من باب أؤلى» والَّءٌ الذي يجب 


)١(‏ الطرق الحكمية (ص:57» وما بعدها). 


كتاب القضاء 52007 


= اَن یکو في القاضي أن يكونّ وَرِعَاء أمَا الزهدٌ فهو منّ الكمال» وأمًا الوَرَعٌ فإنّهُ لا بُ 


منه» فلا بد أن يکود القاضى وَرعَا -أ ي: بَعيدًا عن أكل ارام - كالرّشُوةء والُحاباق) 
وما أشبه ذلك. 


م صو اا 0 2 5 ا ت 
وقولة: «عِلًا وَوَرَعَاا كال لرُكتي الولاية» بل لرُكتيْ كل عَمل» وهما: القَوةٌ 
والأمانةٌ؛ او الرُكتِين: القُوّةُ على أداء الحَمل» والأمانة 
في أداء المل» قال الله يبردَوَََلَ: #إرك حير مَنِ أسْتَمْجَرتَ الْمَو الْدَمِينٌ4 [القصص:*؟] 


عل 
2 


وقال: قال عفرت مَنَ ا ا فيه د- َل أن قوم من مَقَامِك ْنِمَو امین [النمل:۳۹]. 


of E. 1 5>‏ ع x KM7 F&F‏ : 
وفي تقديم القوة على الأمانةٍ دليل على أنَّها أهم من الأمانة؛ لأنه كم من إنسانٍ 
امین ول شی من لحان بدا لک َيف لاي ولا ثوا وکم من إنسان كوي 
في أداءِ عمله لكنّهُ ضَعيفٌ في أمانته! فالثاني أحسَنٌ لإقامة العَمل؛ ولهذا عبد كثيرًا 
: و :و E‏ س ےو 
من اناس الذين لديهم قُوَّةٌ وحم وتصَرّف» تجدهم ينتجون من الأعمالٍ أكثرٌ بكثير 


نكو 1 E‏ وعندهم أمانة؛ ولهذا قال الى يسكلج لأبي ذرٌ: «إنّ 5 


2 و 


- ك0 ع 


ضَعِيفًا وَإنِّ أَحِبُ لَكَ ما حب لِتَْيِى؛ ا تمر مرن على اتن ولا د ول ما تیم . 


فالإنسان لا بدَّ أنْ يكونّ قَويّاء وأ يكونّ أميئا؛ ولهذا بداً الولف هنا بالعلم؛ 
لأن به القدَةٌ عا القضاءء ثم تى بالمّرَع الذى هو الأمانة» فقالّ: 
١‏ ء» ثم ثنى بالوَرّع الذي هو 


[۱] ١و‏ قوی الله ا » بِالَضَمٌ على الاستئْناني؛ لاه لا يحبُ عليه أن 


ى 


و 


مْرَه ولكنّهُ يبعي له أن يأمُرَ القاضي ب وى الله عمل لأ تشُوى الله وَصيِّةُ الله 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» رقم )۱۸۲١(‏ من حديث أب ذر رََللَدعَنَ. 


۲0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا الل دىا O‏ 


ار ےھ 


- سْبْحَاَهُوَتعَالَ للأولينَ والآخرين: #ولقد وصينا أَلَذِنَ أونوأ الكتب من يڪم وياک 
أن أَتَهَوأ أ ¥ [النساء:١1].‏ 
ولان في تُوى القاضي لله عتل تيسيرا لأَمْرِو» وتَسْهيلا لَهمتِهِ؛ لقوله تعالى: 
ومن بى آله جل لَه مِنْ ارو سا4 [الطلاق:4] ولان في قوی القاضي لله 0 
يا أعرفة الحو ومعرفة الِْقّ؛ لقو الله تعا: اا الد اموا إن قر 
َمل لک واا وکر عنڪم سيتاټک ويتفر ل َأَشَدُ ذو الْمَصْلِ عي 
[الأنفال:۲۹] والقاضى محتاح إلى ذلك. 


ولأنَّ في تَفُوى القاضي لله ع سَببًا لأنْ تع الله له من كلّ هم قَرجًاء قال 
م ل له حرا ا وترزقه مِنْ حَيتُ لا تَيب € [الطلاق:7. *] فون 
ل ينبغي للإمام أن يكتّب في تسطير التَوْليق أو أن يَصَدَّرَ وَثيقة التؤلية بالأهر 
ا 

]١[‏ قولة رجاه أنَهُ: «وَأَنْ يتَحَرَّى العَذْلَ) تََرّي العَدلٍ من تَقَوى الله عَيَجَنَ لكر 
لاجمل اللري وا اا بل الاي لصوي ارو 
لقوله تعالى: للت آنه یامرگ أن نوّدوأ الأمتت إل اهلها وَإِذًا حكمثم بین الاين أن كوا 
ِالْعدَلٍ # [النساء:58]. 


E 


[1] قولة: «و يته في إِقَامَيهِ) لأنّهٌ ليس كل من تَحرّى العَدلّ وعَرَفَ العَدل يقيم 


العدل. 
إذا ذا أمرَهُ بأمرين: الأول: ري العدلء الثاني : الاجتهاد في إقامته. 
والعَدلُ يَشْمَلُ أمريٍ: العَدلُ في الحكم» والعَدلُ في لكوم عليه 


كتاب القضاء ۲۵04 


أولا: العدل في الُكم. بان يحَكُمَ با تَقْتَضيهِ شَريعةٌ الله؛ أن كلّ ما ضيه 
شريعةٌ الله فهو عَدلٌ بلا شك وبناء على ذلك برف يح الأخكام ا اني 
حالف شريعة الله مهما كانت فونهاء فة يجب على القاضي رَفْضّها وطر حها؛ لاد 
خلاف العول كر عا عالت شرع عَ الله فاته خلاف العدل. 

ثانيًا: : العدل في لكوم عليه بأن لا يرق بين صَغير وكبير» وشَريف ووضيع» 
وغَنِيّ وقّقير» وقّريبٍ وبعيدء وسيّأتينا -إِنْ شاءً الله تعالى- بيان أنه يجبٌ أن يَعدِلَ بين 
الْحَصْمِينٍ في لَظِه ولَفظِهء وجْلِسِهء ودّخولهما عليه. 


اک 


لف 


ل من الحكم علي وإذا فقث ليه ضيه کد عا بسي کی بک به در 


شَخْصيةٌ حاوَل أن يحَكُمْ بها عليه. 

فان كيا مدا ية حين رُفِمَ إليه أمرٌ اكَخْرومية ای کانف ا اا 
وتجْحَده مر بقطع يدِهاء والَخْزوميةٌ من بني عزوم من أشْرافٍ 5 فريش» فأَهَمّ ريشا 
أا وقالوا: كيف تفع يد امرو ين بني عخْزوم» وصح أمام اناس عارا؟! 

فطَلَبوا مَن يَسْمَعٌ إلى النبي اة فاستقرٌ تقر را يهم على لدب أسامة بن ريد نة 
فاْتَدَبَ لذلك؛ وطَلّبَ من النبيّ كك أن برقع الحكم عنهاء فقال له الي كل 
«أَتَشْفَعُ في حَدَّ مِنْ حَدُودٍ الله؟!)» والاستفهام هنا للإنكار» فأنكَرٌء وأشار إلى العلّقَ 
أنكرٌ في قوله: أتْمَعُ؟» وأشار إلى العلَ في قوله: ني حَد مِنْ حُدود الله كأنّهُ يقول: 
اللي يا 
کا ا 


۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا 


فول رثك ت | ليك الحم أو قَلَذْنْكَ وَتَحْوَ"/ ویکاتبه به في البغدا". 


ثم قام التب اة فحَطَبَ» وقال: «آنا الاس إت أَهَْكَ مَنْ گان َبْلَكُمْ اَم 
گانوا إا رق فبهمُ اليف روه وَإِذَا سَرَقَ يهم الوَضِيعٌ اموا علي اكد وام 
الله لو أن قَاطِمَةَ بنْتَ محمد سَرَقَتْ لَقَطعْت يَدَها)(". 

اللهُمّ صل وسَّمْ عليه! ق وهو الصّادقٌ البار بدون تسوه لو أن فاطمة بنك 27 
ُْمَدٍ سَرَقَتْ لقَطَمَ يَدَهاء مع أنه سيّدةٌ نساءِ أهلٍ e E‏ 
فاطمة زتها دون غيرها؛ لأنْ القَضيّةٌ في امرأة. 

]١[‏ ثم بن المؤلّف رجاه كه صيغة التّولِية فقال: «فيقول) أي : الإمام» أو من ينيبه 
الإمام» كوزير العَدلٍ سالاد ل هذا. 

[1] قولة: ونك الحكى أو لد َك وَنَحوَه) آي: : ما يُشبهُهُ ما يدل على اولي 
فلو قال مثلا: تَصَبْدُكَ قاضيًا في المكان المُلان» انعقَّدَتٍ الولاية» ولو قال: جَعَلْتُكَ 
حاكمًا في البَلدِ القُلانٌ» كذلك؛ وذلك لأنّ العبرةً با معاني لا بالألفاظ, فالألفاظٌ جعِلَتْ 
قرالت لالتعا فك ماد لعل الي فيرع فا اة وليس هناك لَفظ ينيد 
به» بحيث لا زئ الناس ا ان اد اناق تند 
يدل عل العقد فإن العَقدَ يَنمَقدُ 

[۳] قوله: «وَيُكَاتِيهُ د يعني إذا كان بَعيدًا يَكتّبُ إليه بالولاية: «مِنْ فلانٍ 
إل لاء اللا عليكُمْ ورَحة ال وعد فقد وليك كذا وكذا» والرقية تقوم مقا 
الكتتابة» والهاتفُ يقومٌ مقام اللَفظ؛ لأنَّهُ يُشَافِهُهُ مُشاقهة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)۳٤۷١٥(‏ ومسلم: كتاب الحدود» 
باب قطع السارق الشريف وغيره...» رقم )8/١78(‏ من حديث عائشة عتا 


كتاب القضاء 55١‏ 


ونيد ولاية ا لحم الا الفا بن ا حضوم 0 ه525 


واستَمّدْنا من قول المولف ومَدْمَة: هيُكَاتِبُهُ في البُْدِ) أنه لا يحتاج الإمام أن 


وس عه 


iE NEL 
ما بالحتمء أو التوقيع المغروف» أو ما أشبَة ذلك.‎ 

:ينعد القَضاء باللّظٍ والكتابة واللَفظُ ليس له لفظّ ده شَرعَاء بل كل 
I E‏ ولاك قا لكان فتكت له ور دل عل ادر 

اولب رجاه هنا لم SL‏ فيها اللإشهاد» وستأتي المسألة -إِنْ 
شاءَ الله تعالى- في باب كتاب القاضي إلى القاضي» هل يشرط الإشهاد أو لا؟ 

والصَّحيحٌ: أنه لا يشرط وأن الي يوسب كان يكب الكُّبَ إلى اللو 
والرّؤْساءِ' ولايشهدٌ شاهدين. 

3 ثم اقل امول إلى بیان ما نه يقرا بعر ونان ونيد لاي الحم 
الام اس ل ا الاق و اا عتمي سم بلك 
العامة تفيد أو لّا: 

[] قوله: «المَصْلَ ن الخضُوم'. و(الُضُومُ) جم تحصم وامرادُ اأشخاصمود 
سواءٌ كانوا اثتين أو أكثرٌ. 

والمٌصل بينهما أي التَّمِييرٌ بينهماء بأنّ الحقّ لفلانٍ على فلانٍ. 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كتب النبي ولد إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عجر رقم 


(/171) من حديث أنس: أن نبي الله ب كتب إلى كسرى. وإلى قيصرء وإلى النجاشي» وإلى كل جبار 
يدعوهم إلى الله تعالى. 


د اك اباد وه بض" وَالنَظَرَ في أ مُوَالٍِ غَبْر لمْْشِدٍ 3 Ee‏ 


د جيه لسا 86 19510 


]١[‏ ثانيًا: قولة رجاه «وَأَخدَ اَن لِبَْضِهمْ مِنْ بَعْضٍ فالذي يول افيد 
هو القاضيء فيجبرٌ المخكوم عليه نيك اشم هذا ين مَشؤولياتٍ القاغي في 
EE‏ جاه ومن سبقَة» لكنْ في عَهِْنا صارَ التَْفِيدٌ للأمير» القاضي يفصل 
وييْنُةبوأعًا الذي نفد فهو الام ثم أظنها الآنّ تحوَدّث إلى الشرطة. 

[] ثالثا: قولة: لتر في مول َير ارش شدية وغ المرشدية إِمّا لصِعَرهم 
أو جُنوهم أو سَمَههم؛ لأن الشد بض يضمن ثلاث أمور: البْلوعٌ والعقلّ وخسن التَصِدٌّفٍ 
فير الُرشد إمّا الصَّعْيدُء وإمًا الَجْنونْء وإمًا السَّفِيةٌ الذي لا بحسن التَصِدِّفَ في ماله 
فالذي يَنظُرٌ في ماله هو القاضي. 

۲] رابعا: قولة: «وَالحَجْرَ عَلَ مَنْ يسوب لِسَقَه أو قَلّسِا الحَجْرٌ هو مع 
الإنْسانٍ منّ التصرِّفِ في مالوء وشار امول بقوله: «سَفَِ أو فَلّسٍ» إلى ن الحَجْرَ 
برعاو ا التو رخ الي 11 اا فير ع الأ غود ر القن ر 
تكو ديون الإنْسانٍ أكثرٌ ما عنده منّ المالل» فإذا كان الإنسان مَديئًا وذيوئة أكثرَ من 
مالهء فاه 2 حجر عليه لمَلَسٍ. 

وَالْمَرقٌ بينهما: أن تمتو لشن لايم ف ف المخجورٌ عليه لا في ماله ولا في ذِمتِه 
وا حجر للمَآّس يتصرف في ذمتِهِ لا في ماله. 

فمن لم يکن رَشيدًا فهو سَفية فلا يصح تَصرَّفَهُ لا في ماله ولا في َيِه يعني 
لا يصح أن يَبِيِعَ شيئًا من ماله ولا أن د ټشتري شيئًا في مي كأن يشتري يمن شَشخص 
فلاا وقول الم ف ال فاا جر على وما 


كتاب القضاء ۲۳ 


وَالتَظرَ في وقُوفٍ عَمَلِهِ؛ لِيعْمَلَ ب طا فيد الو 50000 


والذي لمَلَسِ عَنجورٌ عليه في ماله لا في وميه فلا يصح أن يتصَرٌ 0 
ماله اما في ذِميهِ بأنْ شري شيئًا بَمَن مو جل يحل بعد فلك ا حجر عنه فا فن هذ 
جائ ولا بأس به. 


]1١[‏ خامسًا: قوله: «وَالنَظَرَ في وت عَمَلِهِ؛ لِيَعْمَلَ بِشَرْطِهًا) «وقوف» جمع 
OT TET‏ ا ال 
وَقَفتُ هذا البَبتَ على الفقراء» فأصلَّهُ بوس ما يُمكِنٌ أن يبا وتمرئة مُسبلة 
تكون للفقراءء ينص فون فيها کا شاؤٌُوا إذا ملَكوها. 

وقولة: دفي قوفي عَمَلو اراد بعَملٍ القاضي امكان الذي فيه ولاب ولتَفْرض 
نّهُ قاض في المدينة, فعمله وغ ولابته المدينة» فينظُرٌ في أَوْقَافٍ لمدينة؛ يعمل 
بكر طهاء سواءٌ كانت هذه الأوقافٌ خاصّة أم عامّة فالخاضّة ىا لو قال: هذا وَقفٌ 
على درو والنّاظرٌ فُلانّ ومن بعدِهِ القاضي» فإذا مات النَّاضرٌ الأول صارٌ النْظرٌ 
للقاضي. 

والعامٌ مثل أن يقول: هذا وَقفٌ على المساجدء فالنَاظرٌ القاضي. وله الحقٌّ أنْ 
اي ب ب أنه ليس كل 
ناظر على وَقفٍ يودي الأمانة» قد يخون ويَصرفٌ الوّقفَ إلى غير ما شط له؛ فلهذا 
A E‏ 

[۲] سادسًا: قوله: «و5 فيد الوَصايا» كأن يوصي شَخصٌ بحَكَرة آلافٍ بعد موت 
سيراب سيد بو 
ا لخاص هو الذي ينظر. 


ف الشرح الممتع على زاد المستقدع 


م 2 


وتزویح 0 ل ولي ا وإقامة مه الحدودا"ل وإ و إِمَامَة مَامَةَ الحمعة الا ع 


ل 


[1] سابعًا: قولة: ١وَتَرْوِِجَ‏ مَنْ لا وَل لها“ أي: من النساءء أو لها ولي ليس 
أهلا للولاية. 
مال الأول مرا لين لها الا أخوالها وإ راغا من الأ ولس الها إخوان 
اشقا . لأب. ولا اعام ولا بنو اغا فالذي يرَوّجها القاضي؛ لذئّها ليس لها وَلي. 
مثا الاني: أن يكونّ لها عع أو أن لكر لا بُصلٌء فالذي لا يُصلٌ ليس آهل 
لأن يُرْوّجَ؛ لأنّهُ كافرٌ ولا ولاية لكافر على مُسلمء فإذًا يُروّجٌ القاضي من لا ول لها. 
سواءٌ كان الول مَعْدومًا أو ليس أَهْلًا. 
['] ثامتًا: قولة: «وَإِقَامَةَ الحدُودِ' يعني الذي ينول إقامة ا لخدو هو الحاكم 
الشَّرعيٌ؛ لس ا 0 وكلة کا قال 0 
واج ر إلى ْرَأَةٍ هدا ِن اْتَرَقَتْ قار خنها» وهنا يجوز أن وکل القاضي 
وق الود هي عقوباتٌ مُقدْرةٌ قرعا في مَعْصية؛ لتَمنَمَ منَ الؤقوع في 
ها و عن صاحبهاء وا دود هي وا السرقة 
وحد قُطَّاع الطريقء والمهجٌ مَعرفةٌ الصابط. 
['] تاسعًا: قولّة: «وَإِمَامَة ع |الحققة وال ب ي هو الى تقول اما اة 
SON o SR EE a‏ لزيا 
فالذي تُخاطبُ بإمامة ا جُمُعة والعيدِ هو القاضي» فإِنْ تَعدَّدتِ الجُمَعْ يوكل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالةء باب الوكالة في الحدود» رقم (7115)» ومسلم: كتاب الحدود» باب 
من اعترف على نفسه بالزناء رقم )١791/(‏ من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني رََرَيَدْعَنَْا. 


كتاب القضاء 1۵ 


أ 


7 چ 50 م د. لك ع ر 0 
وَالنَظَرَ في مَصَالِح عَمَلِها''» بف الأذّى عن الطرقَاتِ وَأَفييتِهَاء وَتَحْووا'". 


[١1]عاشرًا:‏ قولّه: ١«وَالنَظَرَ‏ في مَصَالِح عَمَلهِا ق مَصالِح مَكانٍ عمله. 

|۲[ قوله: (بکف الأَدّى عَنِ الط قات وَأَفْنيتَهَاء وَنَحْوو) يعني: هو الذي يتَوَلٌ 
ما تَوّلاهُ البَلديّهه فيكف الأذى عن الطَرّقاتٍ وأْفْنيتهاء فهو الْسَؤُولُء فإذا وجَدْنا 
شيا في السُوق دعبن إلى القاضي» وقلناله: في السّوقي اللات أذى فأولة. 

ق «الطَّدقَاتَ وَأفنيتهًا) اقات 0 والأفنية هي المتسَعاتٌ التي 
تكونُ في الطّدقا قاتِ تُلقى فيها الكناسة والقامةء وما أشبّة ذلك فالذي يَنظَرٌ فيها هو 
القاضي. 

هذه عََرةٌ أمور يَستَفِيدُها القاضي من ولابته» ولكنْ لاحِظ أنَّ هذه الأمور 
اي ع من اشع بحيث لا نجاَرها 

صر عنهاء لكنّها أمورٌ غرفيّةٌ أي: جرى العُرفٌ أن القاضي تول هله الأموة 
بياج عو ا وي 
لاثازة ارقو عجيته الخال كأواءدداج حدقب الشرت 

فالآنَ القصل بين الخّصوم لا زالٌ باقيّا و أمّا أذ الح لبعضهم من بعض ليس 
على القاضي» فليس عليه إلا أن فصل بينهم؛ وأمًا د الحقّ لبعضهم يمن بعض فعلى 
ار 

والنّظرٌ في أموال غير الُرشدينَ له إلى الآنَّ. 

وا حجر على مَن يَستوجبة له وليس لوزارة التجارة. 

والنّظرٌ في وُقوفٍ عمله ليس له» فالآنَ هناك وزارةٌ الأؤقافٍ هي التي تَنَولّ هذا. 


۲۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


rl ıı "ان‎ 20 

ووزان ن يول عمو الت ا" في ء عمُوم العَمَلٍ "'» e‏ 

ريد الوضانا الطاه أنه للأرقاف أيضاء ولسن للقاض.. 

7 0 al 0 3 َه‎ 5 

وتّزويج مَن لا ول لهاء الآن جعل مأذونون شَرْعيون» وهم على قِسمَينٍ: مَآذون 
يُسّى قاضي أنكحةء هذا تول تويج مَن لا ول لهاء ومَأذون لمُجرّدِ العَقَدٍ فهذا 
لا يتولى التزويج. 

وإقامة الحُدودٍ الآنَّ ليس له» فهو بكم ويقيم غيدة. 

اة اة والعين لسن له الآن» وخ الغداء ل يرون غر القاضى: 

والنّظرٌ في مَصالح العمل بكففٌ الأذى عن الطُرّقاتٍ الآنَّ ليس له» ولكنْ للبلديّة. 

إذ: e‏ مرا رعا مُتلقى من الشرع بحيث ثُلزِمٌ القاضيّ 
به» لكنّهُ أمرٌ عرق حَسَبَ ما تَفتضيه الولاية في العُرفٍ. 

]١[‏ قوله صَمَداكَة: «وَيجورٌ أن يُوَلى) الذي يَتولّ وليه القاضي السَّلطانُ والوالي 
العام 

[؟] قولّهُ: «غَم عُمُومٌَ النظر» «النظّر» أي : القَضايا التي ينر فيهاء كان وليه تمي 
الأخكام في البيوع والرّهونِ والإجاراتٍ والأنكِحةٍ والمٌرائضء وكل ما يعلق 

0-0 في عُمُو م الله آي UE‏ 


ا 2 ا ا 


كتاب القضاء 714 


نموم العمل موم نبي مل ان يقول: يك شك في منطقةالقصيم. 
هذا عَمومٌ بالنسبة لكل بلدِ على حدق لكنّهُ ليس عمومًا مُطْلَقا أعمٌ منه أن يقول: 
وبمك | 2 م في نَجْدِء هذا أعم» لکن هل هو عمومٌ م مُطلقٌ؟ لا. 

وَلَنّكَ | م في منطقة المدينق» هذا عمومٌ أعم منه: في منطقة الحجازء أعم من 
ذلك كلَه: وليك | م في جميع الججاز وتجل. 


فالمهجٌُ: أن عَموم العمل معناهُ لكان الذي يِحَكُمٌ فيه القاضي» فيجورٌ أن يول 
العموم» وأنْ يُولّ الخُصوصٌء فإذا قال: وَلْينَكَ ميم الأخكام في عموم القصيم» فهذا 
و ٠.‏ و و َه 1 َ 1 

]١1[‏ قولّه يَمَدَآمَة: «وَأَنْ يُوَلى حَاصًا فيه“ الضَّميرُ في قوله: «فيهم)» يَعودُ على 
ك 0 عِِ . 3 5 ل و ¢ - 3 أ عه هه 
النظر والعّمل؛ أي: خاصًا في النظر وفي العمل» النظرٌ مثل أن يقول: وَليتكَ الأنكحة 

م ا سم س ٠.‏ ابي -” أ[ و ت ع و - 5 

والعمل في عنَيّرَة هذا خصوصٌ نظر وعمل» خصوص النظر؛ لأنْهُ حص القَضاءً في 
الألكحةء وخصوص العّمل؛ لاه خصّة في بل مُعيّن. 

٠. 5 O‏ عر ا مي ٠‏ 7 . 2 أ 

أو يقول: وليتك الفرائض في بريدة» هذا خصوص تظر في خصوص عمل» 
خصوصٌ ظر؛ لأنَّهُ في الفرائض فقطء فلو جاءً اثنانِ يتحاكانِ إلى هذا الذي ول 
الفرائص في التكاح فَإنَهُ لا يقضي بينهماء بل لو قضى بينهما من غير كيم لم يتف حكمُة؛ 
لأنّهُ خط بالنّظر في الفرائض» كا أنه لا ملك أن يَقضيّ بين اثنَينِ في مسأل فَرَضيَة 
في عَبَيْرَة؛ لأن العمل خاصٌ في بُرَيدة» هاتانٍ صورتان مُتقابلّتانٍ: 


الأولى: عمومٌ النظر في عموم العَملٍ. 


۲۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


3 


و ي أحره!'!. 


الثانية: خصوصٌ س التظر في خصوص العَمل. 


]١[‏ قوله ردان «أوْني أحَدِها؛ نبدابالتظر خصو النظر في عموم العمل: 
أن يقولّ: ولك الفرائضٌ في منطقة لجاز فكل منطقة الحجاز كرجِع إلى هذا الرّجلٍ 
في القرائض فقط. 

وعُمومُ الّظر في صوص العمل: أن يقول: وَلَينّكَ جميعَ الأخكام في مكَّة 
يدل فيها: البيوع والإجارات والأؤقافٌ والأنكحة والفرائش و 
وغيدُ ذلك؛ لأنّهُ قال له: وليك عموم النّظر في مك يعني جيم الأخكام في مك إذَا: 
ينظ في جميع الأحكام لكنْ في مک اص فلو دحب إلى جُدَّةَ فا یکو حاكما فيهاء 
فكانت الصو أريَعاء . 

وهل يجورٌ أن يُولَيَهُ خاضًا في الخاصٌء بمعنى أنْ يقولّ له: وَلْينَكَ ا لحك في 
الناسَخَاتِ من عِلم الَرائضي؟ 

يمون فيكونُ هذا الرّجلُ مثا قد بل اة في علم المَرإِض» فيقول: َلك 
لتر في الناسَخَاتٍ فقطء وهذا أكثْرٌ ما يكون في الانتدابات» تكونُ مسائل مُعقّد 
أئلاك مؤروثة من قدیم وفبها مُاصَخَاتٌ» يدب لها 02 ب 
سبیل أنه ولي نَّ داء 5 فهذا قليل» لكنْ مع ذلك يصِحٌ. 

لن هناك قضاةٌ يُولَوْنَ خصوص التظر في خصوص العَملٍء مثل أن يقا يقال: 
قاضي الأنلكحة في الرّياضء فيتول الألكِحة عَقَدَها وقَسْحَّهاء ؛ لكر تأيه مسألةٌ ف 
ابيع يقولٌ: مالي فيها نَظرٌ. 


كتاب القضاء ۲4 
ا د لكايو Nt: gê‏ 
وَيشترّط في القاضفى عشر صمفات ¢ لاع لطم ف اللو OOO‏ تو لت سلما ا O‏ 


والفائدةٌ من ذكْرٍ هذه الصّورٍ الأربَع أن من ول في صورة منها لم يمك غيرهاء 
فن لي في الأنكحة وتظر في القرائض لم بذ حكمة ولو گم بارج وهلا یدل 
على أن الإسلام ينظرٌ إلى هذه المسائلٍ على وجو الصّبطِ؛ لاله لو حل الأمرٌ نا كل 
ا ر اغا ضناعت ار 

اللهُمَ إلا في مسألة التَحكيمء » يعني لو أن رَجُلينِ رَضِيا أن بحا فلا 
االو د EET‏ 
ووو مُستَنِدًا إلى تَؤْلية ول الأمر لا يُمِكِنُ أن 

كن لام عه حَسَبٍ ما خط له. 


[۱] قولة رجداده: « وهشو يشرط في القَاضِي عش عَيْرٌّ صِفَاتِ) قبل أنْ تَتكلَّمَ عن هذه 
الصّفاتٍ يجبُ أنْ عرف أن كل ولاية وعمل لا بد فيه من رُكتَين: القَوّةٌ والأمانة 
القرَةُ على ذلك الحّمل» والأمانة فيه. 

0000 


فالعَملٌ الذي يَتطلّبُ العلمَ لا بُدَّ أن نْ يكونٌ الول له عالّاء والذي يع: يَعتمك قو 
البَدنِ لا يدَ أن يکود متوليو قَويّ البََدِ ولا بد أن يكو أميئًا؛ الكو ليس انين 


لاثمك أنْ يمد العمل على الوَّجْهِ لضي ويدل على هَذين الوكين قَولُ العِفْرِيتُ 
من الج لسٌلِيمانَ اتام تا قال: ایک بایینی بعَريبَا قبل أن باون یی () كال 


ی ت 


> ير 0 
عِفْرِيتٌ من أن 4 َاثيك بذ 0 ان تقوم توم هن مَقَامِكَ وني عليه لو مين # [النمل [4-TA:‏ 


2و جاح حبرو سرج صر ص 


أيضًا قو ا عن إحدى ابنتي صاحب مدير #يتأبت ا إرت خير من 


2ص 


اسَكَعَجَرَت ألْمَوىٌ الْدَمِينُ» [القصص:7؟]. 


۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ګر ص 


کون بالا عاقلا کر" 550 


= فكل عَمل وكل ولاية لايد فيها من هَذين الركتين: القُوّة والأمانةء ومن الأعْمالٍ 
الهامّة التي ا أجل الأعْمالٍ في الإسْلام القَضاءٌء فلا بذ أن يكونّ القاضي قَويَا 
وأ في الأؤصافٍ التي ذَكَرَها الولف على أي الأمرَين تَنطبقٌ؟ وهل هي 
وافية بالقصودٍ أو زائدة عن اقصود؟ لن الأصل يُرجَعٌ إليه في ال جُرئيًاتِ. 
[1] الأولى: قوله: «كَوْنْهُ بَالِعَا». 


[Y1‏ الثانية: قولّة: «عَاقلا». 


الكمال: البْلوعٌ والعَقل» والتّقصٌ في الصَّكَر وا ُنونِء فالصَّعْيدُ الذي دون البلوغ 
لا کون قاضيًا ولو بَلّعَ منَ ابعلم مابَكَعَ» ولو بكَعَ منَ الذّكاءِ ما بلع فلا ب اک 
قاضيًا أبدًاء التاق فيه الوه فلا يَقُوى على اكم بين النّاس. 

وقولَهُ: «عاقلا» ضِدَهُ الَجُنون» فَالَجَنونْ لا يَصلّْحٌ أن يكونّ قاضيًا؛ لأنّهُ لا عقلّ 
له» وعلى أيّ الوَصِمَّينٍ يَدورٌ هذا؟ على القُوّة. 

إِدا: لا بد أن يكونّ بالعّا عاقلا؛ لأنَّ بقَواتهها قَواتَ القَّةِ التى هی أحد رُکتى 
الگفاءة؛ لأئّهها يحتاجانٍ إلى ولي هما بأنفسهماء فلا يُمكِنٌ أن يكونا وَليِّنِ على غيرهما. 

ا 3 على .و القاذ 

[ الثالثة: قوله: «ذكرًا» ضِد الذكر الأنثى والخنثى» فلا بد أن يكون القاضي 
ذَكَرَاء والدليل على اشتراط الذكورة أن الى كلا قال: ١لَنْ‏ بُفْلِحَ قوم 0 أَمْرَهُمُ رتنا 
بطق وی و ر ر ا e‏ : 
فكلمة (قومٌ) تكرة تشمَّل كل قوم» فكل قوم ولوا أَمْرَهم امرأة فإعَّبم لن يفلحوا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي بَا إلى كسرى وقيصر» رقم )٤٤١٥(‏ من حديث أب بكرة 


كتاب القضاء ۷1 


وهذا الحدیث له سببٌ» وهو آله تا مات شری ولّتٍ الرس عليهم ابه فلع 

e‏ ن يقلح قَومُ وَلَّا أَمْرَهُمُ مره فقيل في الحديث: إِنَّهُ عام لان 
ديم ع ا a‏ 

الذي اموا لا تحر قوم م ِن ومر سی أن يكوا حرا منم ولا ضا من عَم أن يک 
خير نهن مووي ا وو EAN‏ 
لأفوايهم: يموم € [نوح:۲] وو إذ قال مُومئ لِمَومِء يموم € [البقرة:٤٥]‏ وما أشبة ذلك. 

ويرى آتحرونَ أنه خاصٌء يعني كأنَّهُ قال: هؤلاءٍ القومُ لا خير فيهم ولنْ يُفْلِحوا؛ 
لأتهم َا أمرّهم امرآ وبناء على هذا القول يقول مُدّعُوه: لَه لا يلرم أن لا يقلح 
كل قوم ولوا مْرّهم امرأةٌ؛ لأنّا نرى أَقُوامًا ولوا أَمْرَهم امرأة ونَجَحَتْ! وهؤلاء هم 
الدعاة الذيخ تدعو إل أن 'تكون اا وز ا واوا أ ذلك ب 
هذا الحديث لا َم فهو وَرَدَ في قوم مُعيّينَه يعني : لن فلح هؤلاءٍ القومٌ؛ لا 
واا ارا 

وا جد هذا الحديتٌ وإِنْ تَنارَلْنا وقّلنا: له راڈ به هؤلاء القوم 
الذين ولوا أمْرَهم امرأة فإِنّنا نقول: : ومن سواهُم مِتُلّهِمء يقاس عليهم. فاي فَرقٍ 
ين الرس وغيرهم؟1 ٠‏ 

قود أن عَدَمَ القَلاح رد ثب على كُونٍ الوالي امرأةً ولا رق فيه بين الفرس 
ا سرف ی التي الا 
يَشْمَلُهُ بمُفْتَضى المعنى» وكيف لا يُفِحٌ هؤلاء القَومٌ ت ولوا أمرهم امرأمٌ ويلح 


قوم آحَرونَ وَلَّوا أمْرَهم امرأةٌ؟! 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإِنْ قال قائل: ماذا يبود عن الواقع» فرَئيس وُزّراءِ بريطانيا او 
الفلبنِ امرأ وغيرهم منّ الأمم الكافرة؟ 

قلنا: نحن نقولٌ: إل هؤلاء إن كانوا قد أّحوا فلأ الذين يُديرونَالحكم في 
الواقع رجالٌ يساعِدوءها ویعینوتهاء ولم سبد هي کا ا سبد الِكةٌ في عَهِدٍ كسشرى. 

جوات آخر قول ووا مْرّهم رجلا لكانوا أفلّحَ منهم الان 
وما يُدرينا؟ فلعلٌ توليةً المرأة على هؤلاء القوم تقص من فلاجهم» ولم يَفقَدٍ الفلا 
مُطْلّقًا ولك تمص أما ال سول كك ذِنّهُ قال: لن يُفْلِحَ قوم ولوا أَمْرَهُمُ امْرَأة. 

إِذا: في الإشلام لا يصح أن تَتول امرأةٌ القضاء؛ لاله ب يشترطٌ في القاضي أن يكونٌ 
ذَكَوَا والدَّلِيلُ هو ما سبَىّ. 

وأمًا التعليل فقالوا: لأنَ المرأة صعيفة العقل والتَّدبِيرٍ والنَصرّفِه وضَعيفةٌ 
الإذراك فلا درك الأمور على ما يَُبَيء صحيح أنه يوجَدُ منّ النّساءِ مَن تدرك لكر 
غالب النّساءِ لا تُدرِك. 

اا فاا الت يوهو ان المرأة كَرِيبةٌ العاطفةء كل شيء يُبعِدُهاء وكل 
شيءِ يُڏنيهاء يقول الي اترام : الَو أَحْسَنْتَ إِلَ إِحْدَامُنَ اله خر كله م رأث 
مك سُوءًا لَقَالَتْ: مَا رَأَئْتُ را قط" فهي رة العاطقة طف رك مروك 
ولهذا تَمْدَعٌ كثيرًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جاعة...» رقم »)٠٠١۲(‏ ومسلم: كتاب الكسوف» 


باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف.... رقم (/401) من حديث ابن عباس وَيَدعَنًا. 


كتاب القضاء تشف 


= تأ وجل هن الاک إلا كرد راو ا عل هذه اللراء ا 
رأسًا على عَقِبء وعَقبًا على رأسء فیت وجه ا كم إلى ريد فإذا تكلّمَ الثاني تحر الحكم 
2 8 7 0 80 1 3 ديبم عهي تت خخ 

إلى عَمروء فهي صَعيفةء والذي فات فيها القوّة فلا تحمل أن تول أمورَ المسلمين. 

فن قيلّ: قد وليت عائشة كه القَضاءَ في مَعرّكة الجمل. 

¢ و 1 -ه 

فالجَوابُ: أن ذلك تحمل على أنه من تحصائص أُمَّهِاتٍ الموْمننَ تى وإذا 
شنا قلنا: إِنَّهُ انطَبَىّ عليها الحديث: لن يُفْلِحَ قوم ولو مْرَهُمُ | اموَأَةه فقد حَصّلٌ 
ایی ا ا ديري 
فلا بأس» لک أن تول مَنْصبًا عامًا فهذا لا يجوز. 

¢ ققد ا دع ۶ 1و عمسي E‏ 

وأا الحتثى فلانه َقَدَ رط الذُكورة ولان لا بعلم أذَكَرٌ هو أو أنه نثى؟ فلا تتحقق 
المَلاحَ الذي يكون بتولية الرّجل. 

0 0 2 2 س 

وظاهرٌ كلام املف أن الأنثى لا تكون قاضيةٌ حتى ني حقّ الإناثِ» وهو كذلك» 
فلا کنو القضاء بهن وأمًا سوى القَضاء من الشّهادات» أو أن کون حَكما في صل 
أو أن تكونٌ قايفة وتَحَكُمُ بالقيافة التي تعرفهاء وما أشبة ذلك فَإنَّهُ لا بأسّ به» لكنْ 
في القَضاءِ لا يصح ولو كان القَضاءٌ بين ِساء. 

ف عن لون نوك م ل وج 7 و 
[١]الرّابعة:‏ قوله: «خرًا» وضده الممّلوك ولا بد أ نکل حرا كامل الحرية. 
7 و 

والتعليل: 

أولا: أن الرِّيقَ غالبا يكونُ قاصرًا؛ أنه يَشعْرٌ أنه دون غيره» فلا ده يَستَوعِبُ 
الأشياء ولا يُنظَرٌ إليه نَظَرَ الجل. 


42 الشرح الممتع على زاد المستقدع 


وليس هناك دليلٌ منّ الكتاب» ولا منّ اسيم أن يكون اَي قاضيَا؛ ولهذا 
فالقَولُ الرّاجِحُ أن الرّقيقَ يصح أنْ يكو قاضيًا إذا تَوفْرَثْ فيه شُروط المَضاءء 
وهي القَوَّةٌ والأمانةء فإذا كان عنده عِلمٌ وعنده أمانة وصدقٌء ف انع من أن يكونٌ 
قاضيًا؟ ! 


و 


اما العلل اه ر لاا و ال ا سندة أن كود 
قاضيًا فأينَ الكل ؟! نعم لو أبى مده أنْ يكونَ قاضيًا فله الحو وحيتئل يمع أن 
يول الرّقيقُ» لا ِن جهة أنه غير صالح» » لكنْ من جهة أنه ملوك لغيره. 

ذا هذا الصف الصَّحيحٌ أن ليس بكَرطِء وأن الرّقُّ مانمٌ لگونه مَشْغْولًا 
بخدمة سيد فقط» وأما أنّهُ يرى نفسَهُ قاصرًا عن غير وما أشبَّهَ ذلك» فهذا تَعْلِيلٌ 
لكنْ ليس مُطَرِدَاء فإِن منّ الأرقاءِ مَن إذا آنا الله العلم عرف مَكاتهُ بين النّاسء 
وصار مُفْتيّا ومُعلَاء ونافِعًا لوباد الله. 


اا راع 


]١[‏ الخامسة: قولة صَمََاكَة: «مسل|) وا ه الكافرٌ سواءً كان من اهل الكتاب 
أم يبن غير آهل الكتتابء فلا يصح أن بول غيد الُسلم القّضاء؛ لأنَّ غي الُسلم إذا يول 


القضاء فبأء” ي کم يحَكَمْ؟ بخير ما أنْرّلَ لله والله َيِل مر أن تَحَكُمَ بين الثاس 


عه م 


با أبْرَلَء وهو الحقٌ. 
وظاهِرٌ كلام لمؤلٍّ أله لا جور أن يُولّ القَضاءَ ولو على مو كا فرق فمثلا: إذا كان 


كتاب القضاء ۵0 


= أهل الدَّمّةِ تحت ولاية الُْسلمينَ» فإنَّهُ لا يجورٌ لوي الأمر أن يصب فيهم قاضيًا منهم» 


ET‏ أمَا إذا تحاكموا هم إلى واحِدٍ منهم» وتّصَّبوا حَكمَّ) 
بينهم فَإِنّنا لا عرض لهب لکن كَوْنُنا نولي عليهم قاضيًا باسم تحليفة المسلمينَ» فهذا 


ور 


]١[‏ السادسة: قولة وِمَدَآمَه: غلك وضة A‏ وهومه أضة عل مغر 
أو فَعَلّ كَبيرة ولم ينب منهاء فإذا وَجَدْنا شخصًا يحلِقٌ ية لكنَهُ عالِمٌ وقوي» فإنّنا 
لا نُولّيه؛ سقو وإذا وجَذْنا حصا مسلا تَوبَهُ انا لا تُولَّيهِ القَضاء؛ لاه فاسقٌ» 
وإذا وَجَدْنا شَخصًا يَغْتابُ النّاسَء ويَأكُلٌ ومهم فلا نولي القَضاءء وإِنْ كان عان 
وقَويّاءِ وذلك لفسقه. 


والدّلیل قولّهُ تعالى: يتما لن اموأ إن جاک اصق يا هبوا € [الحجرات:5] 
فام ر له تیل أن تن خب الفايسق» وهذا ذل على أنَّ خم خبرةٌ لا قبل على سبيلٍ 
الإطلاقء وإنا يتَيّنُ فيه» ومَعْلومٌ أن القَضاء يَتَصَكَنْ ا ر؛ لأن القاضي قول للمُدّعي 
والدَّعى عليه: هذا حكم الله > فحکمه مُتضَمنٌ الخ فلا يقبل. 

وأا التعليلٌ: فلأنٌ الفاسقّ لا يُوْمَنَ أن يحيف؛ لفسقه» وأَضرارٌ المعاصي على 
القلب والاتجاءِ والسّلوكِ ظاهرةٌ جدّاء فلا يصح أن يكونّ قاضيّاء ولكنْ يجب أن تَعلَمَ 
أن هذا الگرط بطب أو يُعمَلُ به بحَسَبٍ الإمكان» فإذا لم جذ إلا حاكما فاسمًا فإ 
وليه ولكنْ تَختارٌ أخفف الفاسقينّ فِسْقَاء لقول الله تعالى: افا اله ما َعَم 4 


.] ١ [التغاين:"‎ 
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وإلا فلو نَظَرْنا لجِتَمَعِنا اليوم لم جذ أحدًا يَسِلَمُ من حَضْلة يمسق بهاء إلا مَنْ 
شاءً الله فالغيبة فِسْقّ ومؤجودةٌ بكثرةء والتَعَيّبُ عن العّمل» والإضرارٌ على ذلك 
وكونةُ لا يَأ إلا بعد بداية الدّوام بساعق ورج بي نهاية الدّوام بساعة مث 
فالإضرارٌ على ذلك فِسْقٌّ؛ لأنّهُ صد الأمانةء وخيانة» وأكُلٌ للال بالباطل؛ لان كل 
رايب تَأَحََُهُ في غير عَمل فهو من أل الال بالباطل. 

ولو نَظَرْنا -أيضًا- فُجتَمَعنا لوَجَدْنا كثيرًا من الاس ينهاو في إسْبالٍ الثوب» 
و وتا ا e‏ إِمَا حَلْقَا 


۶ 


| و َقَصيرًاء فإذا كتا لا نجدٌ في الناس مَن يَتَصِفٌ بصفاتِ العدالة» فإننا ا 


يما 


الفاسقين فِسقًا. 


والثضية وإن كانت ا نمسق فهل تُرِيلٌ الولاية؟ أو نقول: إن الولاية شيءٌ والفسق 
شيءٌ آخَرُ؛ لأن منّ الاس مَن کون فاسقاء لكنّ وِلايَتَهُ من أنَمّ ما يكون من الولايات؟ 
]١[‏ السّابِعةٌ: قوله: «سَويعًا» وضِدَهُ الأصَمٌ الذي لا يَسمَعٌ» فلو وكَمَ عند اَذه 
ال سرت نال ناه ةا عه سَِعَهُ فهذا لا يصح أن يکود قاضيّاء قالوا: م 
کلام الْحَصْمِينء وظاهرٌ كلايهم اَن لا يصحٌ أنْ يكونٌ قاضيًا ولو أَمْكَنَ إیصالٰ كلام 
الحضْمينٍ إليه عن طَريقٍ الكتابة أو الإشارة. ش 
وقد أدرَكْتٌ رجلا كان لا يسم أبدًاء ولو أطَلَقْتَ الرّصاصٌ جنب آذه ما َم 


2 وو 


0 


لكنة يكنب يعرف الإشارة مَغرفة عَظيمة» وكان عنده لوح من حبر صَغيرٍ يصع 


2 حمأته فإذا لاقاك شار أن ن السام عليكم ثم أخرَجَ اللو وقال: اكتّبْء يعني . 


كتاب القضاء يفف 


- إن جاءك أخبارٌ ونحوٌ ذلك؛ ولهذا كان من أعلّم النَّاسِ بالأخبارء حتى أخبارٌ الذَوَلٍ 
وغيدها يَعلّمُها؛ لأنَّهُ حَريصٌ على تَلقَي الأخبار. 

إِذَا: كلام المُقهاءِ يفضي أن الأصمّ لا , يصح أنْ یکو قاضياء ولو قَهِمَ کلام 
التصمين بالإشارة أو بالكتابة» أمّا بالإشارة اد ا فَهِمَ بالإشارة فقد لا جسن 
ا لحصم الإشارةً» قد يُشِيِرٌُ بشيء يَتصوَّره القاضي شيئًا آحَرَه والإشارات تختلف» لكنّ 
اليبانا ب راسد روو يُعرَضُ على القاضي» ويَطلّبُ 
من الدَّعَى عليه الدّفاعَ أو الإقرارء فهذا تمك 

ات اليلة يكم ا فاج ی غم ن امي > فنا 
قول ذا نكن أن تو حُ'جةٌ الخصمينٍ إلى هذا القاضي اى وسيلةة زالت العلة: 
وإذا زات العلة ذال الحكم. 

١1[‏ ] الثامنة: قول وَمَدَآمَه: ١بَصِيرًا)‏ يعني: غير أعمّى. فالأعْمَى لا يَصلّحُ أن 
يكونَ قاضيًا؛ قالوا: لأنّهُ لا يعرف المدّعي من المدَّعَى عليه» فربّا يَتكلّمْ أحدهما مُقَلَدَا 
للآخَرء فيحسّبٌ أنه هو ذلك الْقلَدُِ لأنّهُ لا يُميْرٌ الأشياء إلا بالضَّوتِء والصَّوتُ 
يُمكِنٌ تَقَلِيدُة فيُمكِنٌُ أن يقولّ المدّعي: أنا أدعي على فلانٍ بعَكَرة آلافٍ ريال» فيقول 
القاضي: ماذا تقول؟ فيقلّدٌ ذاك صوت المدَّعى عليه» يقول: ا 
ريال فبناءً عليه يِحَكُمْ القاضي؛ ولذلك قالوا: إل لا يعرف المدّعي منّ الْدّعى عليه 
وتَشْيَِهُ عليه الأضواتٌ» فربّا يحَكُمُ كن ليس له الح بسبب ذلك. 

ولكنّ هذا التعليل عليل في الواقع؛ لأننا تُشاهِدُ أن الأغمى يدرك بحسو السّمعىّ 
أكثر ما يدرك البَصي بحسو السّمعىٌ فعنده إِذْراكُ قوي بحاسَّةٍ السّمعء ويَعرِفٌ 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[1] 2 2 
6 


= الأصواتَ» وأمّا معرفة من هو لدعي من المدّعى عليه» فهذا حاصل لكل أحدء فالمدّعي 

من إذا سكت ترك والمُذّعى عليه إذا سكت لم يُبْرَكُ. 

فالصحیح: انه لا يُشترَط أنْ یکو بَصيرًاء وأنّ الأغمى يصح أنْ يكو قاضياء 
صحيحٌ أنَّ البصير أكملٌ» لكن كوثة ر طًاء بحيث إذا لم تَجِدْ إلا أعْمَى فاا لا ولي 

]١[‏ النّاسعةٌ: قولّه صِمَدَآمَه: «مُتَكَل لأنَّ الأحرّسٌ إذا كان قاضيًا فكيف يُكلَّمُ 
الحصمين؟! فلا ب أن يَنطِقَ؛ لان المسألةَ تحتاج إلى تصريح مَفْهومء والإشارةٌ قد 
تكون مَفْهُومَة وقد تكون غير مَفْهُومةِ» ولكنْ إذا كان يكب ل رول الال في الواقع؛ 
لان الكتابة تعب عا في القلب» يعبر اللّسانْ عنًا في القلب» فإذا كان يَستَطيعٌ أن 
يكب فلا شك أَنَّهُ جور أنْ يكونَ قاضيًا. 

صحيحٌ أنَّ النطق أسرَعٌ منّ الكتابة» لكنْ إذا وجَذنا هذا الرّجِلّ اهُا للقَضاءء 
ولم يبق عليه إلا النطنٌ» فلا يُمكِنُ أن تَمبَعَهُ القَصاءَ من أجل أنَّهُ لا يَنطِقٌ» ونقولٌ: 
يكب ويُشِيب والإنسان الملازِمٌ للشّخص یعرف إشارَئَهُ کا عرف نُطْقَهُ بلسانه 
فالعارفٌ بالإشارة إذا كان إلى جانب القاضي يكون كالْيرَجِم عن ارجح ترج 
العبارة وهذا يرجم الإشارة» ولا فرق. 

ذا نقولٌ: إِنَّ اشتراطً كونٍ القاضي مكلا فيه نَظرٌ وأنّهُ جور أن يول الأخرسش 
برط أن تكونّ إشارَتهُ مَعْلومة أو كتابتة مَقْروءة فإذا حَصَلَ هذا أو هذا صح أنْ 
يكون قاضيًا. 


كتاب القضاء ۹ 
وما > ٥4‏ »۰ 0 
محتهدَاء ولو فى مَذْموا"! 


]١[‏ العاشِرةٌ: قوله: ١حْتهِدًاء‏ وَلَوْ في مَذْهَبِهِ؛ فلا بُدَّ أن يكونَ القاضي مهدا 
والاجتهاد توعان: 

الأوّلْ: اجتِهادٌ مُطلَقٌّء وهو الاجتّهادٌ في أفُوال العُلاءِ كلّهم» بحيث يطبق هذه 
الأفوال على النصوصء ويختارٌ ما هو الصَّوابُ. 

الثاني: اجتهادٌ في المذمّبء فهو لا كرح عن المذهَب ولا يُطالِمٌ أفوالا سوى 
المذمّبء لكنَهُ في المذمّب مهد بقارن بين الأقُوالِء ويَعْرضُها على الكتاب والستق 
ويَعرفٌ الرّاجِحَ من الزجوح. 

بل ظاهِرٌ كلامهم أنه إذا عَرَفَ الرّاجِحَ منّ الَرجوح» ولو باعتبار كلام فُقَهاء 
ی راج ان ا وی دی ينتقي 3111 بوط ری 
أفوال أصحاب المذمّبٍ على الكتاب والسّنَةِ ويَعرِفٌ ود يه وين 
أقُوالٌ أضحاب المذهّبٍ على أئمّةِ المذَمّبء ويَنظرٌ ما عليه الأثِمّةُ فيختاره 


رام فير ع دسي 


وقولة: امجْتَهدًَا» خر بذلك 0 الذي لا يجتهد أبداء ال مثلا: (الروض 
المربع) أو (مُدتَهَى الإراداتٍ) أو (الإقناع) ويَمْشى عليه» ولا يَنظَرٌ في الأقوالٍ ولا بقارن 
بينهاء فهذا لا يصح أن يكونّ قاضيا؛ لأنّهُ ملد غير جنه فلا بقارن بين الأقُوالٍ 
ويختار الأزجح. 

وَالْمقلّدٌ كا قال اير عبد ال ويمَدَايَ: كليس من العلماء بإجماع الغلاي وَصَدَقٌ؛ 
لأن الله يقول: سوا هل آل ڪر إن ك اقكوت 4 [الأنبياء:/] فمن الحتاج إلى 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)۹۹٩۳‏ 


۸٩‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الرّجوع إلى غير فليس من أَهْلٍ الذكر» وليس من أهل الولم» وعلى هذا نقول: بُشترط 
في القاضي أن يكون محُجتَهِدًا. 

وأا المقلّدٌ: فلا حظَّ له في القَضاءٍء ولا جور أن يول المَضاء؛ كم أنه لا جور له 
أن يّفتيَ» وإنَّا إذا أراد أن يُفتيَّ» ودعت القَّرورةٌ لسُوَالِهء يقولُ: قال الإمامُ أحمدء 
أو صاحبٌ الكاني» أو صاحبٌ الإقناع» فينسبٌُ القولّ إلى قائِله. 

كا أن العام إذا سَمِعَ عالً) منّ العُلاءِ يتكلم بشيء فإنَّهُ لا يُفتي به» وإنَّا يقولٌ: 
قال العالِمُ الفُلانُ: كذا وكذا؛ لاه لم يَصل إلى دَرَجة المَنْوى حتى يُصدِرٌ القولٌ من 
عند نفسِهه ولكن ینیب القول إلى قائلهء كالصّحاي يقول: سوعتٌ رسول الله يك يقول 
كذا وكذاء فينيبٌ الحديتٌ إلى النْبىّ يكلة. 

رقا ارد اا ابوا رار ی الک ادرا هر قرط كن متب 
الإمكانء فإذا لم جذ إلا قاضيا مُقلّدًا فإنَّهُ خيرٌ من العامّيٌّ الَخْض؛ لأن العام 
ال ها اا اال ما عد عل بعض كب المذكب الذي قدي 
فعنده شيء من الهلم» ولكن يُقدّم ابد في التصوص على الُجتهدِ في أقُوالٍ الأئِمة 

نال قي اوتا ابن بوي" َمَدْلَه: عله ال ا ن 
رول الأمكلٍ فالأمئلء وعلى هذا يدل كلا امد وغيره» فول عد أنفَعْ 
الا اى : شدّاء وأعدّلٌ الْمقَلَّدِينَ وأعرة فهم بالتقليدِ» قال في (الفر و 
«وهُوً کا قَالَ» أي: كما قال السيخ. 


.)6657/5( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)٠٠١۷/١١( الفروع‎ )۲( 


كتاب القضاء ۲۸1 


ودا حَكمَ | تان بنا يتا رجلا يَضْلّح لِلقَضَاءِ 3 ا ا ل 


ومدق ليخ انل فهذه الشروطً العَكَرةٌ شُروط إذا أمْكَنَ تَطَبِيقَهاء فإذا لم 
اا الأمكل فالأمكلء وعلى هذا يدل كلام الله عَيَِيَلّ قال الله تعالى: # ا مكف 
َه فسا إل وُسَعَهحَا € [البقرة:187] وقال الله تعالى: قافا آله لَه ما أَسَتَطعَام © [التغابن:7١]‏ 
فإذا لم جد أحدًا يَنَصِفٌ بهذه الصَّفَاتٍِ وإنَّ صف ببعضها أخذنا بِقَدرٍ الإمكان. 
مسائل : و أهلٍ البدّع القضاء؟ 
آهل البدّع : نیمود إلى قستين: آهل بدح مكَفْرِةه فهؤلاء انی عنهم طرط 


كه 


لاشلا واملع مسق اتی عنهم رط الال فذ فإذا كانت البذعة ا 
فلا وء ولو على آهل بِدْعَيهِه كل بذْعةٍ ترجهد فهي ف می للد 

ولو رك الرّجِلٌ الور فهل يول القَضاءَ؟ 

قال الإمامٌ أحمد َم ن ترك الور فهو جل وء" لا ينغي أن تقب له 
شَهادةٌ. قال: أن هاوه بالوتر دعل ا نه بالشهادق أن ِن عَدَم الأمانة. 

وهل الْعَصّبِ لأقوال إمامه ون القضاء؟ 

تقول: إِنْ كان يوجَدُ نهد في النصوص والعمل بالأدلَةِ فلا بُولّ المجتَهدٌ في 
أفوال الأبِمّة فقطء وهو الذي مُه تَطْبِيقٌ أفُوال إمامه دون الالْتِفاتٍ للأوِلّقَ لكنْ 
ذالم يوجذ مهد في الُصوص فاه بول ام في المذهب. 

[1] قوله رمال «وَإِذَا حَكَمَ انان بَبتهها سه يه رجلا يَصلْحُ للَضَاء» «إِذا كب 
أي: جَعَلاهُ حَكََّء وكيم غير القاضي ثابتٌ في القرآنء قال الله تعالى: # وَإِنْ حِدَشْرَ 


.)۳۳ /١( مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح‎ )١( 


YAY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= سْقَافَ بَنهِمَا فابعتوا حگمًا م ن ملد N,‏ هَلِهآ 4 [الاء:٠٠]‏ فأصل التحكيم 


بت ف رن کذلك شر دای بن گعب نتا تحاکما إلى ريد بن ثاب ڪن 

وقولّة: («وَإذَا حَكَمَ اثتَانِ» هذا على سَبيلٍ المثال» فلو حَكمَ أربعة رجلا جارّ. 

وقولّه: «رَجُلا» صف طرديٰ وليس بِقَيدِء فلو حُكمَتٍ امرأةٌ أو حَكَمتٍ 
امْرَأنَانِ امرأة فان ذلك لا بأس به» وهو جائرٌء فلو فرص أن امرأةٌ عندها علج وأمانة 
وثقة ومَعرفةٌ فتَحاكَمَ إليها رَجلانِ» فحَكَمَّتْ بينهماء فلا بأس» ولا مانم؛ لأنّ هذه 
لرل الست رل عاكة جي رل د ف الأكوركةة | اهر چان او ن 
انَمَقَا على أن يكون الحكم بينهما هذه المرأة» وهذا التَحكيمُ به شه المْصِاحَةٌ من بعض 
الوجوه. 

وقولة: ذا حَكَمَ انان بيا رَجُلا» لو حَكَمَ أحدٌ الخصمينٍ صاحِبّه أي: لو أن 
أحَدَ المدّعيَنٍ حَكّمَ الآحَرَ اجو ذلك أو لا؟ 

الصحيح: آنّهُ يجوز ون كان ظاهِرٌ كلام مولب عَدَمَ الججوازء فلو أ أن رَجاد 
اذّعى على شخص شيئًا ماء وقال له هذا الشخص: حَكُمْ نفك آنا أزضى أن تحکہ 
لي أو عل فلا مانِع. 

فإذا قال قائلٌ: إنَّ فيه مانِعًا؛ لأن لدعي قد حَكم لنفسِهٍ بالحقٌ؛ لأنَّهُ عاف 


C? 


)١(‏ أخرجه وكيع في أخبار القضاة /١(‏ ۸٠١٠ء‏ ۹٠٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى »)507/7١(‏ وابن عساكر في 


كتاب القضاء YA‏ 


و 


= قُلنا: إن الإنسانَ قد تلف حالّهُ عند التّحكيم عن حالِهِ عند الدّعْوى» فيدّعي على 
إنْسانٍ شيئاء فإذا قال له: آنا ُحَكُمكَ» لا شك آل سیترا جم عن واف إا لكونه جل 
ويَسْتَحْبِيء أو لكونه يخاف الله عَبَلٌ ويبابٌ اكم بغير ا لحق» بخلان الدّعْوى. 

فعلى كلّ حالٍ: لا مانِعَ من أن أحَدَ الْحَصمَينٍ يقولٌ للآر: أنت الحَكَمُ وإذا 
جَعَلَهُ حك لنفسِه أو عليها فلا بَأْسّ. 

قل «يَصلّحُ للقضَاء) ا تتوافْرٌ فيه صفات القاضي العَْرُ فلا يَصلّحُ 
للقضاء إلا من انّضَفَ بتلك الصَّفاتِء وهذا ارط الذي اشْتَرَطهُ الولف فيه نَظدٌ 
ظاهرٌ والفَرق بين اکم والمنصوب هن قبل ولي الأَمْرِ ظاهرٌ؛ أن المْحَكَم إن 
كم في قَضِيّة مُعيّنةِ صم مُعينِه ليست ولايَنهُ عامّة حتى نقول: لا يُدَّ فيه من توافر 
ا القاضي المخصوبٌ من قبل ولي الأمر فحكمة عام يتحاكم 
الاس إليه» سواءٌ حکموه أم لم حكُموهُ > فکیف د تُشترطٌ الشروط العَشّرة؟! 

فإذا قال رَجُلانِ: نحن نَرْضى هذا الإنْسانَ وإنْ كان عبدًاء فكيف نقولٌ: لا صل 
للحكم؟! 

وإذا قال الحَصْمانٍ: نحن نَرْضى أن تُحكّمَةُ وإِنْ كان أعٌمی» فما المانع؟! 

وإذا قال الحَصمان: نحن تَرْضى أن تُحَكّمَهُ ولو كان ن مُقلّدًا فما المانع و 

أن غاي ما فيه أ| صا مُصلِسًايينهياء أو كامُصلح بينهما؛ ولهذا نص على 
هذه المسألة شيخ الإسلام ابن MLO E‏ فال إل لذ يُشترَطٌ في الحم مار 0 


.)068 /65( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى‎ )١( 


A٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
کف 11 ال ر" 
نفذ حكمه في الال والحدود A ES O‏ 


= في القاضي» والقَّرقٌ بينهها كا ذَكَرْنا: أن الحاكم مَنْصوبٌ من قبل ولي الأمر فحكومئة 
کا و ص الس > و ا و و ا ما 
ولاية» وأمًا هذا فهو محكم من قبل خصم معن في قضية معينة» فهو يشبه لصلح بين 


ص 
ص 


۱1 قوله وَمَدْآمَة: «تَقَدَ حُكْمُهُ في المال) مثل أنْ يقول شخصٌ لآخَرٌ: في ذِميِكَ لي 
مئه درم والثاني يقول: ليس لك عندي شىء فرَضِيا أن يحَكُمَ بيتهها فلانُ» فدَّهَبا إليه» 
وحَكُمَ بيتهما بها فتضيه الشَيعة فهذا يجوز ويَنْقُدُ الحكم. 

فإنٍ الَا على أن يحَكُمَ بيتها فلان» ثم رَجَمَّ أحدّهما عن ذلك وامتَنَمَ» وقال: 
آنا تَراجَعتٌ عن ذلك» وأريد أن يحَكُمَ بيننا القاضي» فهل له ذلك؟ 

نقول: يُنظَرٌ في هذاء إِنْ كان الْحَكمٌ قد شَرَعَ في ا لمكم فإنّهُ لا تي لأحيهما أن 
ملك الرّجوع؛ لاله را يَتراجَم إذا تين له من كلام اکم أن الح عليه؛ أنّا إذا كان 
قبل أن يتتحاكاء أي: قبل أن بصلا إلى حَجَلِس الكم فلا بأسّ في هذا. 

وى رابو و رادو م 
[۲] قوله: «والحدود» هل هناك حد يكون بين المتخاصمَّين؟ 


ما 


1 94 E م‎ 5 / 

الجوات: نعم» مثل حد القذفيء فإن حد القذفٍ يكون بين المتخاصمَينٍء كرّجل 
ا e‏ ا ا عن Me‏ اس م > شو رهم 
قذفَ رجلاء فادّعى عليه المقذوف أنه قذفة» فقال: ما قذفتك» قال: مَن يحكم بيتنا؟ 
مه 1 م ۰ ر صر ر م < TARI ae‏ اا ةس 5 
قال: فلان» فلهبا إلى فلان» وحَكم بحد القذفٍ. وان القاذف جلد ثانين جلدة إذا کان 
r‏ 2 و ر 0 و و H8‏ ٍ2 ا وم ا ہہ وي ا مه 2 
المكذوف محصناء أو يعزر إن كان | وو ن فينهل» ونفس المحكم يقوم 
بتنفيذو» سواءٌ كان في بيت المقذوفه أو في بيت القاذف. إن لا يمكن أن يقيمه علنا؛ 


ع ٠‏ م ويم 7 7 م ۶ ي ° 
لان هذا محصل فيه تلاعب وفوضى. 


كتاب القضاء YA0‏ 

وللا 2 

]1١[‏ قولَهُ رمال «وَاللّعَانِ) اللعان» حَقَيفَبُهُ: 95 الرجل يَقذْف رَوجَتَهُ بالڑناء 
والعياذ بالله» فيقولٌ: إِنَا زَنَثْء فهذا لا يخْلو من أخوال: 

مو 

الآولى: أن تقر. 

الثانيةٌ: أن نكر ويا بالشهود. 

العالثة: 6 ولا ياي بالشهود. 

الرّابعة: أن تسکت فلا تقد ولا تدك . 


ماع 


° r 


في الحالٍ الأولى: إذا أَقرّث نيم عليها حد الرّنا. 


في الحالٍ الثانية: إذا أنْكَرَتْء ولكنْ أتى بشهود يُقَامُ عليها الحد. 


2 و 


ب إذا أنْكَرَثْ ولم يأتٍ بالشهود نقولٌ له: إا أنْ ثُلاعِنَ» أو 


بعة: إذا سَكَنَتْء على القول الرّاجح ا 


# ودروا عَنَا 1 تشہد اربع تَمَداتٍ به 4 إلخ [النور:م] وقيل: بس | إلى أن تقر 
Pe ry‏ 


على كل حالى: في ا حال لالت لو أن رجلا َد امرآنة بالرناء عبت أن فاه 
فقال: إلى أيّ أحدٍ تُريدينَ أن َرجعَ؟ فقالت: تَرجِمٌ إلى فلانِ» فتَحاكّ) عندَةُ» وقضى 
باللّانٍ بينهماء فان هذا يجورٌ. 

[؟]قولة: «وَعَبْرمَاا كالْحُقوقٍ الزُوجِيَّةِ والميراثِ والودائع؛ والرّهونٍء 


1" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و عءس 


= والأؤقانف. كل شيءء لمهم أت إذا حا رجلا صارٌ هذا المْحَكُمُ كالقاضي الْنُصِوبٍ 
من قبل وَليّ الأمرء ينفذ 3 حكمّة في كل شيء. 
٠ه‏ ?$ هه 


كتاب القضاء ( باب آداب القاضي ) YAY‏ 


© 


. $ e٠ 


]اقول ملم «آداب القاضي» يعني: أخلاقَهُ التي يُطَالّبٌ أن يكو عليهاء 
إِمّا وجوبًا وإِمًا استحبايًاء لاقي عر ارت ون قز وَل الأمر؛ ليقضي بين التاس» 
lees‏ 
1 قوله: «ينبغي أن يَكُونَ ويا مِنْ عبر عُنفي» كلمة (يَْبَفِي) إذا جاءتْ بصيغة 
0 9 


التي في كلام اب أو في كلام الرسول ڳا فمَغناها المع مثالُ قول تعالى: وما 
لرن أن تخد ولد € [مريم :۲ يعني : أنه يَمِعٌ غاي الامتناع» وقال الي يكل: 0 


- 


رلا 


لَا ينام وَلَا ينغي أَنْ يا6 يعني: يَمتَنِحٌ عليه النّومُ. 

AS‏ عه 
وإذا قالوا ينغي فمعناة: يست يُستحَبٌ لكنّ هذا في اضطلاح الفقهاء على سبيل العُموم؛ 
ما الإمامٌ أحمد ردان 4 فأصحاةُ يقولوت: إذا قال: لا بتي فهو للكراهق وقد 
یکون للتحریم 

وقولة: بغي أن يَكُونَ قَويّا مِنْ غَْرِ عَنِْ» هذانِ وَصْفَانِ أحدّهما ثبو والثاني 
سلب الشبورم: أن يكونّ قَويّاء يعني: له سَخْصِيّةٌ وله سُلْطانٌ فلا يكونٌ ضَعيمًا مام 


الخصوم. 


1 


(۱) أخرجه مسلم: : كتاب الإيهان» باب في قوله السام : «إن الله لا ينام. ۰ رقم (۱۷۹) من حديث أبي موسى 


سحو 


روڪن 


۲۸۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والسّلبىٌ: «مِنْ غَيْرِ عَنْفي» يعني: لا يكون بِقَوّتِه عَنيمًا؛ لأنّهُ إذا كان صَعيمًا 
ضاعت المُقوقٌ وإنْ كان عَنيمًا هابَهُ صاحبٌ الحقٌّء ولم يَستطِع أن يدل بحْجَيه؛ 
ولهذا قال بعدها: 

[ لين مِنْ غَبْرِ ضَعْفٍ)» فيَنْبَغي أن يكون لَينا؛ نَهُ لو كان عَليظ القَلبٍ فظً 
لابه صاحبٌ الحق» وتَلَعتَمَ وعَجَرَ عن إِظْهارٍ حجَّتِه ولو كان صَعيفًا لضاعتٍ 
قوق ولعب عليه أل الباطل» وصا لصوم عند يترون كا ار الیک 
فإذا حَصَرْتَ جَلِسَه وإذا الصَّحَبُ واللّمَطْ والسَّمَمُ والسَّبّء وهو ساكتٌ يتفرّح» 
فهذا ضَعيفٌء ولا يَنْبَغي أن يكو القاضي على هذا الوّجِه. 

وإذا كان عَنيمًا فالأمْرٌ مُشْكِلٌ؛ لأن العَنيف يَهابُهٌ صاحبُ الحقٌّء ولا يستطيع 
أن يكلم فيكونٌ الإنْسانُ بين بن قَويّا من غير غنفيء ولَينًا من غير ضَعفِ. 

لولاا ی و كرا يلخي 
أمرٌ غَريزي» فكيف تُطَالِبونَه َه بأمر غَريزيٌ لا يَستطيعٌ أن يَتخَلّقَ به؟! 

فالجوات: أن جي الأنحلاتي والصَّفَاتٍِ العريزيّة يُمكِنْ أن تتَغر بالاكتساب» 
و كياد ل ماعب زع 34 فيأخذ من أخلاقه 
يلين وكيد منّ الاس يكون ضعيف الشّخصيّة ولكنه يَتمرٌ لخي و 
حتى تكونٌ قَويَّةٌ فالفقهاءٌ لم يَطْلْبوا شيئًا مُستحيلاء وإنَّ) طَلَبوا أمرّاء إِنْ كا 


للا بن واد SESE‏ ب 
اكتساية. 


كتاب القضاء ( باب آداب القاضي ) ۲۸۹ 


وعلى هذا نحمل قله عَتاصَكموَآتَكَمْ كن قال له: أَوْصِنيء قال: «لا تَغْضَبْ)!" 
فهل السو ل لبوااصلاهوالسَام تهاه عن أمر جيل مَطبوع عليه الإنْسان؟ 

لوا ١‏ لان المي عا لا ُن فيد علب حُالء وكليف ها لا بطع 
ولكنّ معنى قوله: «لاتَعْضَبْ) أي: لا تعوذ نفْسَكَ العْضَبَء فأيضًا هذا القاضي الذي 
لباب انا کن من فى کی الاين قي تنه إلا مال دی ای 7 
عْضوتٌ عا ل عو نفسك والصخفت قل غود تفشك الق 
واجعل لك هَيبة عند الخصم؛ حتى يكون جلك حرم غير ملوب فيه. 

1 قوله ردا نَهُ: «حَلِيًا» أي: a‏ ءَ الغضب؛ لقول الى لا 
التاس بهذه الوّصيَّةَ القضاةً؛ لأنَّهُ إذا كان سريعَ العَضَّبء فن 
العْضَبَ > عر لها الب لب بن ې في ادش رق عب د 
الا وی ا عيّةَ عليها؛ ولذلك 
قال الى كلل : لا قضي القَاضي وَهُوَ غَضْبَان)7" 

فالذي غي أن يکوت حَلياء ولكن يكون حلي في متوضع الجلمء وم معاقبًا في 
مَوضع العُقوبة؛ لأنّهُ إذا قُلنا: كُنْ حَليًا في کل شيء» معنا آنا دنا فلا يتحر 
كر شون ارماك كر لك ل اير 

فإذا كان الإنْسانُ حَليً) في وضع ال جلم» وأخادا بالعُقوبة في مَوضع الْأَنْحذء 


چ 


«لاتَعْضَبْ). وأحق 


سس 22 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم )5١17(‏ من حديث أبي هريرة نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب هل يقضى القاضی أو يفتى وهو غضبان» رقم «(V10۸)‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم (/11/11) من حديث أب بكرة نة 


5 الشرح الممتع على زاد المستقيع 


= فهذا هو الكَالٌ؛ ولهذا قال را عيَْلّ: « اکا أنك اہ سد الْمِنَّب ا أنه عش 
ا * [المائدة:44]. 

اق 2 له «5ا آنا الأناةُ هي التَودة وعدم الَسَرّع» فيكون القاضي مُتأتياء 
فلا نجل في الحكمء بل يدرس القَضِيّةَ من جميع الجوانب» وخصوصًا في القَضايا 
اعد كامواريث من زمن طوبل» وسائ الما وضدٌ ذلك سرع في الحك؛ ؛ لأن 
امقام يحتاحٌ إلى أن وعدم تَسيّع؛ ليصَوّرَ المسألة من كل الجوانبء ثم يُطَبَقّها على الأدلّة 

وهذه الصّفةٌ نقولٌ فيها ما قلنا في اللّم: فإذا كان التأني يُعَوتُ الفرصة فلا يَبَغي 
أن يَتنَّى في بعض الأخوال؛ لأنه سيْضَيّمٌ ا حزم قال الشّاعدُ”": 
لعا قات اة فاا وكاة الراك ا ر 

فقد يكون الحرم والرّأيُ أن يُبَادِرَ الإنسان. 

1 قولّهُ: «وَفِطْتَِ) فلا بد أن يكونّ ذا فِطْنةٍ وتباهةٍ وفِراسةء وهذه من الآداب 
الْمستّحبّة على ما قال المؤلّففٌ وانظرٌ إلى ليان عَكجهااصِث1تآة لا تحاكَمَت إليه المرأتانٍ 
في ابن إخداهماء وكان داودٌ الَا قضى به للکبری» فدعا بالسکنِ؛ لكي يَسْقَهُ 
فقالتٍ الكبرى: نعم يا نبيّ الله أزضى بهذا الحُكم. وقالتٍ الصّغْرى: لاء هو وَلَدُها 
يا نبي لله» ولا تَشْقَهُ! فقَضى به للصّغْرى”", وا الانتباهِ والفطنة. 


A 


)١(‏ البيت نسبه بعضهم للأعشى كا في مغني اللبيب (ص:٠٠)ء‏ وليس في المطبوع من ديوانه» ونسبه السيوطي 
للتطامي التخلى E‏ 


آذآ رو2 و مه 0 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول اللّه تعالى: $ ووهيتا لداورد ا عم الد ِنَّهَد وای ا 


كتاب القضاء ( باب آداب القاضي ) ۲۹۱ 
اس ٥ ٥‏ وو o‏ ارا" 
و بجلسه بي و سط ہلد O A E O‏ 


وقد ذَكَرٌ ابن القيّم هاه في كتابه (الطرف انشع )اشا ف 
النّوع» تدلٌ على فِطْنةٍ بعض القُضاةٍ وذكائهم» ومنها: أن رجلين اختتصًّما في أرض» فقال 
اها لاي ةقد اخطان الأرقى راغ اله وال ها ةما ا ر 
إا فرأى القاضي بِفِراسَيِهِ أن الصّوابَ مع الدع فقال للمُدّعي: هل لك عليه بيد 
قال: لا. 

فقال القاضي: ما دام ليس لك بَيّنةٌ فلا حقّ لك عليه؛ ثم إِنَّ الرّجِلَ حتى لو تبت 
نه قد عَقَدَ لك الَْارَعةَ فهذه الأرض وَقففٌ» والرّجل اختارٌ للوقفِ ما هو أَنَمَعٌ» فهو 
أعطاك إيّاها بالنصف» وجاء خر وقال: أنا يكفيني تلت فالأَحسَنْ لصاحب الوّقفي 
ا ل الت وا جل اظ عل الر ر حاط ال فقال 
القاضي لصاحب الأرض: أليس الأمْرٌ كذلك؟ فقال الّجل : بلى» فقال القاضي: إِذَا 
أعط الأرض للمزارع. 

فوثل هذه الأشياء من الفِطنة التي يخي أن يکود القاضي مُتّصِفًا بها. 

[١1اقو‏ له ومَدنَه: «وَلْيَكَنْ تَلِسَهُ في وَسْطٍ البَلْدِ) «وَسْطِ) بمعنى متوسّط الشَّىَءَ 
والوسط بالفّتح انیا فيكون جس في وشْطٍ البَلدِ؛ لاله قاض لأهل البَلد كلّهم» فلو 
كان في جانب منه» لدی على أهل ا مانب الآترِ وعلى هذا فير إلى قصبة اليه يعني 
وَسْطَّهاء فيكون مّلس القاضي فيه» سواءٌ في بيت القاضي» أو مَكتّبٍ آخحرٌ. 

رقم »)۳٤۲۷(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم )۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة 


)١(‏ الطرق الحكمية (ص:57). 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 س و ت ج و ا 0 2 -ه 
[۱] قوله رجهاه: (قسیسًا) خر آخَرُ ل(يَكَنْ) يعنى: لیک سه فَسيحًا؛ 
اله قل > 7 الخُصومٌ» فيضيقٌ بهم ولأن المكان الفسيح أوسع للصدر وأشرَّح» 
e 2 1 8 5 1‏ 2 5 ىه | اص -ه ع رس بي 
فكلم| كان المكان فسيحًا كان انبساط الإنْسانٍ فيه أكثر» وصّدره أرحب وأوسَع. 
+ 1 . و دن لم E‏ 
فإن قيل: وهل يجوز للقاضي أن يطلب أجرة من التصمينٍ؟ 
انفد 0 . 1 بو ,وو ع وى و 
فالجواب: إن كان له رزق من بيت المال فإنه يحرم عليه؛ لانه پشبه هدايا 
9 ° 0110 م ¢$ for‏ 4 
الل وان لیک لعفم ف عوك الال هال الها که أن تال مان د 
ول 2 حى ke E‏ جور ال د e‏ 


ت ٠ 4 e‏ چ صم 1 0 
والصَّحيحٌ: أنه لا يتجوز حتى هذا؛ لأنْه يَفْتَحْ باب اماس والشرور. 
ا ال لف رزگ الك nh‏ 0 
[۲] ثم بدا المؤلف بذكر الآداب الواجبة. فقال: «وَيَعدِل» الجملة استئنافية» وهى 
خبرٌ بمعنى الأمر» يعني: يجب عليه أن يَعدِل بين المتصمين؛ لقوله تعالى: “إن اه يأمر 
بألْمَدْلِ وَاَلِحَسَدِن € [النحل:40] وقوله: 9 # إِنَّله يمرم أن نودو لمعت إلع ميا ودا 


سس ر رو هه 


شم بَينَألَايس أن تَحَكُموأ يَالْعَرَلٍ * [النساء:8ه] ولقول النَبىّ يَك: «انَقوا الله وَاعْدِلُوا بين 
.> 5 اض ت 14 2 ٠‏ ” . 
واكم" فَأمَرَ بالعَدلٍ بين الأؤلادِء ومثلهم غيرٌهم من يَتساوونَ في الحُقوقٍ. 
4o 3 4‏ 0 6 سه ‌ 3 ٠‏ ۶ ع ع 
[۳] قولة: ١بَيْنَ‏ الحَصمَيْنِ» يَشْمَل ما إذا كانا كافرين أو مُسلمينِ» أو أحدهما 
كافرًا والآحَرٌ مُسلًاء فيجبٌ أن يَعدِلٌ بينهم|؛ لأن امقام مقامَ حكم» يَسْتوي فيه جميع 
الأفرادٍ الَحكوم عليهم» أو لهم» فيجبٌ أن يَعَدِلٌ بين الْحَصْمِينٍ أيّا كانت ديانّتهها. 


)210 أخرجه البخاري: كتاب الهبة باب الإشهاد ف الحبة «(YoAV)‏ ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل 
بعض الأو لاد في الحبة )١777*(‏ من حديث النعان بن بشير وَعَدَئعَنها. 


كتاب القضاء ‏ باب آداب القاضي ) ۹۴ 


ص ر ص 


فى لظا" وَلَفظها'“ ولسو" yy‏ 


]١[‏ قولّهُ وَمَأَنَة: «في لَحظِها أي: يجب أن يَعدِلٌ بينهما في التظر إليهماء فلا يَنظرٌ 
إلى أحدهما تَظْرة رصا وإلى الآحَرِ نَظرةَ عَصَبِء بل يحب عليه أن ينظ إليها نَظرةٌ 
واحدة» سواءٌ اقتضّتٍ الحالٌ أن يَنظَرٌ إليها تَر عضب أو نَظَرَ رضّاء المهمٌ أن لا تلف 

[1] قولّه: «وَلَفْظهِ؛ كذلك يِب عليه العَدلُ في لَفظِهء فلا يُلينْهُ لأحدهماء ويُغلظة 
للآحَرِء فلا يقول لأحدهما إذا سَلَّم: أهلاء وعليكُمٌ السَّلامُ مرحباء كيف الأؤلادُ 
والأَهُلٌ؟ وما أشبّة ذلك والْآحَرُ إذا سلّم رد بقوله: وعليكُمُ السَّلامُ بصَوتٍ لا یکا 


و رواع 


ر e‏ و کے ۰ .٠ه‏ و 
لسمع» أو يتافف». وما أشبه ذلك فهذا لا جوز. 


وأيضًا لا تجوز أن يتحتف بأحدهماء فيَسأَلَهُ عن أصله وولدِه ومالهء والثاني لا يسال 


چهپ 


حتى لو کان قَريبًا له ولم يَرَهُ من رَمنِ بَعيدِء فلا يجورٌ؛ لأنَّهُ يُمِكِنْ أن يَسأَلَهُ في مَكانٍ 
آكَرٌء ما هنا فالنَّاسٌُ سواءٌ» لا كجوز أن يفص أحدهما على الآحَر في اللَفظٍ. 

كذلك -أيضًا- يجب عليه أن يَعِدِلٌ بينهما حتى في بَبراتٍ الصَّوتِء فلا يكلم 
أحدهما برفق ولينِء والآحَرٌ بِغِلْظةٍ وشِدَّة بل يجبُ عليه العَدلُ في اللَّفْظِ من حيتُ 
عد الكَلِماتِء ومن حيثٌ كيفيّةُ اللَفْظِء وبراتٌ الصَّوتِ. 

لكنْ إذا أساءً أحدٌ ا لحصمينِ الأدَبَ في لس اكم فللقاضي أن يُوبّحَه وأنْ 
NNR N‏ 

[] قولة: «وَتحْلِسِهِ) يعني: يكونُ مجلس الخصمينٍ واحدًا في الد منه» وفي وع 
ما يَُلّسانٍ عليه» فلا فصل أحدهما على الْآكَرِ فلا يجوز أنْ يُدنَ أحدهما دون الآحَرِ 
أو مجلس أحدهما على فراش وثير وَالآخَرٌ على يساطٍ عادي. 


۲۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قوله را «وَدْحْولِهَ عَلَيْا فلا يقد يقد أحدّهما على الآحَرِء بل يذخلان 
جميعاء فلا يقل لأحدها إذا وقَفَ عند الباب: فصل يا فلان» إل إذا قَدَمَ أح دهم 
الآحَرَ آمّا أن يدخل القاضي أحدهما قبل الآخر فهذا لا يجورٌ؛ لأن هذا خلاف العَدلٍء 
SE O POE TY‏ 
حجة م من له حجَّةٌ وانتصار مَن ليس له حُجَّةٌ فالواجبُ العَدل. 

فإِنْ كان البابٌ لا يَسمٌ إلا واحدًا فيُقرَعٌ بينهماء إلا إذا اختار أحدهما أن قد 
ا لو 

فإنْ قيل: ألا تُقَدّمُ الأكبر؟ قلنا: لاء المقام مقامٌ عَدلِء فلا تُقدَّمٌ الأكبن 
ولا الأقرّب» ولا الأشرّفء ولا الأوضَعء بل نقولٌ: الحق لكم أنْ دخلا جمِيعَاء 
أو صا فيما بيت). 

مسألة: لو سَبَقَ أحدّهما بالسّلام على القاضي» فهل يرد السَّلامَ أو يَننَظِرٌ حتى 
يلم الآحرُ؟ٍ ۰ 

الجوات: لا يط بل برد السّلام؛ لأن هذا الذي سل ى ع الردنك لا 
بفعل القاضي. والأؤلى للقاضي أن يُباشِرَهما بالسوال بعد دُخوله) عليه قائلًا: ما 
تَمسيُى)؟ حتى لا يَضِيعٌ عليه الوّقتء أو جر نفسَهُ بإشكاتِ لمتكلّم. 

فصار بُ العَدلُ في هذه الأمور الأربعقء وني غيرها أيضّاء واا نص الولف 
على هذه الأربّعة؛ لأئّها دقيقةء وربا لا يُلقي لها بعص القضاةٍ بالاء ولا نَم بها. 

وأا العَدلُ في كيف الحكمء وني لقي الج وني المحاج فهذا أمرٌ لا شك في 


مذ نمث 


وجويهء ولكنَهُ ذَكَرَ هذه الأشياء؛ لأنّهُ إذا وَجَبَ العَدلٌ فيها وَجَبَ فيا هو الى منها. 


كتاب القضاء ( باب آداب القاضي ) ۹۵ 


بی أن مو صر عَجلِسَهُ فقَهاءَ اذاهب وَيُشَاوِرَهُمْ فا شل علبي" SE ROS‏ 


[ قول رجاه َ: «وينبغي أَنْ يحضِرَ سه فقَهَاءَ اَذَهِب وَيسَا ورَهُمْ فا ُشکل 
عَلَيّهِ» فإذا كان في البَللِ عدة مَذَاهبَ فينبغي أن حر َلِسَهُ فقهاءً ءا لمذاهب» فإذا كان 
في البّلدِ حمسة مَذاهِبَ: حنفي ومالكي وشافعي وا وظاهري» أ حص من کل 
مذهّب فقيهًاء حتى إذا أشكل عليه شىء شاوَرَهم. 

هكذا قال الولف تبَعَا لغيره من فقهاءِ المذمّبء والصَّحيحٌ أنَّ هذا ليس بمُستحَبٌ» 
نل تركة هو ابن ار الا فع ا 

الأوّل: : أن من القَضايا ما يحبٌ ا حصان أنْ يکود راء لا يَطلِعُ عليه أحدٌ فإذا 
حم لقاضي أناسّاء وقد لا يِحتاحُ إليهم فإِنَّ ا حصمين يَخْجَلانِ من ذلك. 


أخم 
الثاني: أنه قد يكو بعض الفقهاءِ من الدّرتَارِينَ المَكلّمِينَ فتنتشر قَضايا الُسلمينَ 


امسوم 


الثَالتُ: أن في ذلك إضعافا لجانب القاضي؛ لأنَّ اناس يقولود: إن هذا القاضيّ 
بف ويج ع بع يي لباب OE‏ 
أمام التاس أصبَحَّتُ ا إنْسانٍ يستطيع أن يَعتر 
الرَابعّ: أن في ذلك إظهارًا للفرقة بين التاس؛ لان e‏ 


ما استَطَمْناء وأنْ لا نقول: ما مذهبُ فلان؟ وأنت على أيّ مذمهَب؟ وما أشبَهَ هذاء 
إن الواجب أن بم النَّاسُ كلهم بد الاستطاعة على قول واحدء وهو ما دل عليه 


تاب الله وسُنَةُ رَسولِهِ كك ما أن تُظهرٌ الفرقةً بين الاس بِالفِرَقٍِ وتَعدّدٍ المذاهب 


فهذا أَمْرٌ لا ينْبَعى 


3 الشرح الممتع على زاد الستقنع 
ورم القَضَاءُ وَهْوَ خَضْبَانْ كيرا" 9100 

وواحدٌ من هذه المحاذير يَكْفي في أن نقولٌ: لا ينغي أن تحضر في حمل الفقهاء. 
وأمّا ما يُشكل عليه فإنه ر ج النَظرٌ فيه» ويقول للخصمين: اهبا وازجعا بعد يوم 
أو يُومِينٍ أو ثلاثق» حسّب ما يظنٌ أن المسألةً تتطلبةٌ من وَقتء ثم يُرَاجِعُها بنفيه: 
ويُشَاورٌ العُلماءَ الذين في بلدِوء أو خارجٌ بلدِه ىا في وَقْتنا الحاضر؛ إذ يَستَطيعٌ القاضي 
وهو في يِلِسٍ الحكم أن يَتصِلّ بأيّ عالِم يق بعلمه فیشاو رَه ويحَكم. 

والحاصل: أن ما قالَهُ الولف رمام من إخضار فقهاء المذاهب فيه نَظَرٌ بل 


1 قوله ردا E‏ بان كَثِيرَاه هذا منّ الآداب الواجبة: 
وهو َنْب القضاءِ في حال القضب الشديدى فالقضاءٌ في حال القضب الل 

والغضت الفعال يدث ث للنفس بسبب ما د يشر من حالف الهوى» فتجد الرّجل 
تفخ أؤداجة» وكحَمَرٌ عيناة ووجهه» ويقف سره ويَفقِدٌ وَعِيّهُ أحيانًا؛ إذ ل الخال 
ِالَضْبانِ أحيانًا حتى لا يدري أفي السَّماءِ هو أم في الأرضي؟ ولا يدري ما يَتكلّمُ به. 

والعَضبُ ثلاثة أقسام: غاية وابتِداءٌ ووَسَط. 

فالا بتداء: لا يض ؛ نه ما من إِنْسانٍ يلو منه إل نادرًا. 

والغاية: لا حكمَ ن انّضَفَ به في 5 

والوَسَطٌ: محل جلاف بين العُلماء. 

ولتضرب لذلك مغلا برّجل طَلَّّ وهو عَضْبانٌ» فإِنْ كان من أوَّلٍ العَصَب 

رن التق كان رن عع ملوطاه بر قمر كنيعل تريمار 


2 ٤ 


ول يقولة. 


ت ص 


كتاب القضاء ( باب آداب القاضي ) ۹% 


= متمق عليهاء وإن كان في وَسَطِ العَضب فللعُلاءِ في ذلك قَوْلانٍ مَشْهورانِء أصَحه أذ 
الطّلاقٌ لا يقعٌ؛ لأن هذا الرَّجِلّ العَضْبانَ يد في نفسِهِ شيئًا يُرَغْمُفُ ويَضْطَره إلى أن 
يُطلَقّ» مع أنَّهيَدْري ما يقول» وقد جاء الحديث عن الي بكِ: «لَا طَلاقٌّ في إِغْلاق)7" 
فالخَضبٌ الذي يحرم على القاضي أن يَقضيّ فيه هو الخاية والوَْسَط والدّليل 
نول الي بذ: هلا يكم أحدٌ ين ال تن وَهُوّ خَضْبَانُ)'" والتَعليلٌ أن العَضْبانَ 
لاض الف صا ف لاع الو ي الشّر عي عه تَطْبيقًا قاماء 
انفكا زانة فون E a a‏ 
الشَّىءِ ء ق عن تصوروء والمتكمٌ على اليه لا بد فيه من مَعرفة الموج للحُكمء 
المضْبانُ لا صر ذلك لا القَضيةٌ ولا انطياقٌ الأحكام عليها؛ ولذلك E ٤‏ 
يك أنْ يتقضي بين ان وهو عَضبان. 
وأيضا نه إذا كان أحد الحصمين هو الذي أثارَ ع غضَبَ القاضي فهنا تحذورٌ 
ال رھر فد یرل عل هذا اخ ان مکح عله بعاد ی ل 
وقولهُ: «وَهُوَ عَضبان كَثِيرًا» يميد أنُّ إذا كان العَضبُ يسيرًا في ابتدائِه فلا حرم 
القَضاءًء وقد قَضى النَِي ية وهو عَضبان في قِصَّةٍ الأنصاريّ مع الزْبيرِ بن العَوامً 
تعن في المسيل الذي تناعا فيه عند التب ب إذْ كان اسيل أي على حاط الزبير 


C8 


(۱) أخرجه أحمد (777/57). وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم (۲۱۹۳)» وابن ماجه: 
كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (55 )7٠١‏ من حديث عائشة ري للَدُعنها. انظر: التلخيص 
الحبير (۳/ 594 5).» والإرواء 51 .)7١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبانء رقم »)۷۱٥۸(‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم )١7/١11/(‏ من حديث أبي بكرة وَدَيَهعَنه. 


۲۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= قبل حائط الأتصاريٌ. فكان الب تة يقي منه ويَدَعٌ البقيّةَ لجاره الأنصاري. 
فاشتكى الأنصاريّ إلى الرّسول بلا فتراقعا إلى الي اة فقال: «اسْقٍ يا بير م ازل 
لاء إِآ جَارِكَ). 

فقولةُ: «اشق) مد مطل 6 يقتضي أنه يَسْقي ررعه رد سَقَي ثم ا الماء 
لجارو. فقال الأنصاريّ -عَفا الله عنة -: أن كان ابن عَمَّتَكَ يا رد الله؟ ! فأخدّتة 
العِرْةٌ بالإثمء والإنسان بك وال فمَن يَنْهِمُ الرَسولَ ية بمثل هذا الاتهام؟ ! 

فعضب التب يكل انتقامًا لله؛ لأنَّهُ يحَكُمْ بأمر الله وشّرعِدء ثم قال: «يَا ربيب اشق 
حَتی يَصِلَ لل الجذر : م أَرْسِلَُ ِل جارك" فاحتقظ ال اة بحق الزبير لا أغْضَبَهُ به 
الأنصاريٌ» لكنَّ هذا العَصَبَ يَسيرٌ لا يَمِنَعُ تصورٌ القَضيّد وانطباقٌ شک اکر 
عليها. 

۱١‏ قول وِمَْلمَة: أو حَاقِنٌّ) يعني: لا يَقْضٍ وهو حاقنٌ وهو الَخْصورٌ بالبَولٍ 
وأمّا الحاقت: فهو الَخْصورٌ بالغائط فلا يَقضيّنٌ بين اٿن في هذه الحال؛ لأنّ هذه الحال 
ُشبهُ حال العَضَبٍ في عَدم تَصورٍ القضيّةَ وانطباق الحكم الشّرعيٌ عليها. 

[۲] قولة: «أَوْ في شِدَّ جُوع» أي: بحرم عليه القَضاءٌ في شِدَّةِ جُوع» حتى وإن 
كان سيب الصَّيامَ فلو جاء! يتحاكرانٍ إليه في آخر اهار وهو جائمٌ جُوعًا ددا 
نقول: لا تقض بينهاء فإذا صَرَّمَهماء فهل يَستفيد من ذلك بِأنْ يكل ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب سكر الأنهار» رقم ))7575٠(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب 
اتباعه کا رقم (۲۳۷) من حديث عبد الله بن الزبير ب ES‏ 


كتاب القضاء( باب آداب القاضي ) ۲۹۹ 


8 عَطَش"' هوا" أو مكلا" او سل“ 2011110 


لا يستَفيدٌ ذلك؛ لأنّهُ لن يأكلّ حتى تَعْرْبٌ الشّمسُء ولکنه يستفيدٌ أنْ لا بطي في 
اسک بخلاني الُصلٌّ إذا ارا ان صل وهو جائمٌ فلا تقول له: لا صل حتى تُفطر 
وَأكُلٌ؛ لأنَّ الصّلايفُوتٌ رها آنا الحُكمُ بين انين فلا يفوت وَقَنهُ 

]١[‏ قوله ومَدَالنَه: «أو و عَطش» كذلك لا يُقضي في شدة العَطّش؛ لأن ذهتهُ 
مُسوش» حتى يشرب ثم يَقَضي بينهما. 

[۲] قولة: اؤ هَعٌ) ا ا وهم وهذا أمرٌ خفي؛ لذن الإنسان بسر تَعتريه 
شمومٌ في بعض الأخيانِ؛ لأشباب خارجيّة أو أَهليَةِء أو داخليّةِ في نفسِهء فإذا كان 
في شِدَّة هم وجاءَهُ اٺنانِ يُريدانٍ ن يَقضي بينهماء فيقولٌ: أنا فكُري مَشْغْولٌ» وعندي 
موم كثيرة فلا فضي بينهما. 

ومثلُ ذلك لو كان شَخصٌ من أَمْلِهِ مَريضًا مَرضًا مدنا أو سَمِحَ بانقصار 
بعض الكمار» فانشَعَلَ ذِهِنْهُ بذلك» فحيتئل يَنظِرُ حتى يرول ذلك الهُحُ. 

نكو كان ارا فا عا اود ا ف هر لالا ااال 

[] قولّة: «أَوْ َكَل أي: لا يَقَضٍ في شدَّة مَكَلِ كأنْ يكونّ منّ الساعة السًابعة 
صباحًا وهو يَقضي بين الثاس» وصابرٌ على أذاهُم وأصواتهم وصَحَبهمء فلم وصلَتِ 
الاعة الثانية إلا د ربعا مساءً جاءهٌ حصان ليقضي بينهماء فقال: أنا مَلِلتٌ ولا أستطيع 
ن أفضي بینكاء فله ذلك بل بحب عليه أن ين لأن الإلسانَ بَشسَرّء و يحرم عليه 
القَصاتُ والعِلَةُ هي عله ريم القضاء في حال العَضَبٍ. 

[؟ ] قولة: «أَوْ كَسَلٍ) أي : دة كَسَلِ كأن يکود به توم أو نُعاسٌ» فلا يجوز له 
أن قضي بين ا قصوم في هذه ا حال» ولو رضي ا خصو لأنَّ هذا حق لله بارال 


۳٠۰‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
6 ]1[ 0 ده r [IY] f4‏ ] 0 - لالت !فاصنا 55 5 [o]‏ 
س »او برو مؤلِم أو حر مُرْعِج »ون ب الح نفد 


[١]قوله‏ ب جا :: أو نُحَاسِ» أي: شد ُعاس» فلا جوز أن يقضي في شد تعاس 


الوه e‏ 0 فأء أو الس 
ثیابًا أكثرء ثم أقضى بيتكم. 

۳ قولة: «أوْ حر مُرْعِج) أي: : حرم عليه القَضاءٌ في حَرٌ مُرِعِج» فإذا كان في حَرٌ 
کدی جدًا ليس عنده مكيب ولا مِرْوحةٌ يقول للخُصوم : انتظروا إلى آخر الها 
اا و د نروك الا كور ا 

اا و ای ووی ی ا 
دلا فضي أَحَدٌ بين اَن وَهُوَ عَضِْبَانُ)7" 

TT O TONEY 
ا ا انز ا ھا حتى رو ل عذا اا ا‎ 


اک 


يدور مع ع علته وجودًا وعدمًا. 

[4] قوله: «وَإنْ حَالَفَ أي: القاضي» وَحَكمَ في هذه الأخوالٍ التي لا يحل له 
فيها الحُكم. 

زه ] قولّة: «قَأّصَابَ الق نمدا أى: که 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب هل يقضى القاضى أو يفتي وهو غضبان» رقم »)۷٠١۸(‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان» رقم (/17/11) من حديث أبي بكرة رَتدَيَهَُنَ. 


كتاب القضاء ( باب آداب القاضي ) ۴۳۰۹ 


فن قال قائل: کف اھر م وقد قال الى كلا: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس 
عَلَيْهِ أمْرْنَا فَهُوَ رَد أفلِيسَتٍ القاعدة أن مغل هذا يو جب يُطْلانَ ا لحکم» کا لو عَقَدَ 
على امرأة عَقدًا حدما فان العَقَدَ يبط ؟ ۰ 

فا جوابٌ: أن يقال: إن إلا جي عن ذلك؛ ححوفًا من حَالَفة الصَّوابِء فإذا وقعتِ 
الإصابة فهذا هو الَطلوبُ. 

ٳڏا هنا تَقولُ: هذا لم يرح عن القاعدق وهي أنَ الّيءَ حرم لايد ولا يصح؛ 
لأ العلّةَ التي يمن أَجْلِها حَرٌ رُم انتقّتْ؛ حيث إِنَّهُ صاب الصَّوابَء فإِنْ لم يصب الحقٌ 
فاته لا يذ لاله على غير حُكم الله ورسوله كل فهذا الرّجِلٌ أساءً فحَكَمَ في حال 
الغَضب أو الجوع» أو ما أشبة ذلك ولم يصب الحقّء فهو ليس مُصيبّاء لا في إقدامه 
على الحُكمء ولافي حُكوه» فيكون حُكمُهُ باطلا. 

وهل لأحدٍ التصمينٍ أن يُطالِبَ القاضي بالدّليل؟ 

نقول: ليس لأحد الختصمين أن يطالبَ القاضي بالدّليل؛ لاه لو فت هذا البات 
لم نف أي كم منّ الأخكام. 

7 قول مثا ويرم بول رد وة شو وهي مله الرّاء يقال: رشوة؛ ورشوة 
رشو وهي مأخوذةٌ منّ الرَشاك i‏ الذي يُعقَدُ به الدَّلوَ لاستخراج الما 
والرشاء توا الان إلى مَقصوده وهو الما والرَسُوةٌ بَذْلْ شىء يتوص جه 
الإنسان إلى القصود. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75791)» ومسلم: كتاب الأقضية 
باب نقض الأحكام الباطلة...» رقم )١18/11/18(‏ من حديث عائشة ناء واللفظ لمسلم. 


لحان الشرح الممتع على زاد المستقنع 


NTE O‏ 1 1“ 1 5 صر 
فكل من بُذل شيئًا يتوصل به إلى المقصود فهو راش» لكن الرشوة في الحكم 
لا تجو وهي أن يبدل ا لصم للقاضي شيئًا توصل به إلى أن يحَكُمَ له القاضي با دعا 
أو يَرفَمَ عنه ا كم فيا كان عليه؛ لأنَّ الاش -الذي يُعطي الرٌشوة- تاره يريد أن گم 

له بها ادّعاه» وتارة يُرِيدُ أنْ يُرقَمَ عنة ما اذعيّ عليه وبينهما فرق. 

إذا كان ا لحصم يدعي أنه يَطلّبُ فلانًا مه الف وق إلى القاضي رشوةٌ فهذا 
ريد من القاضي أن يِحَكُمَ له بها ادَّعاةٌ» وإذا كان ا لصم قد اد عى عليه بمئةٍ الف وأغطى 
القاض دَراهِمَء فهذا يريد منَ القاضي أن يَرَقَمَ عنه ما ادّعيّ عليه وفي كِلْتا الصورتين 
الرّشوةٌ مد مة؛ للتّاى: 

أولا: للحديثِ الصحيح: أن التي اة لَعَنَ الرَّاشى و " وَاللْعنّ هو 

ارد والإبعادُ عن رح اء وهذا شتفي أنْ تكونّ الشُوةٌ من كبائر الذّنوب. 
يا أن فيها فساد ا لتق؛ فإن الاس إذا كانوا بكم لهم بحسّب الرّشُوةٍ قَسَدَ 
الاس وضاروا اهرت فنها | مہم أكثرٌ رشوةء فإذا كان ا لصم إذا أغطى ألا حم 

له» وإذا أعطى ثان مئة لم حكمْ له» فسيُعطي ألْمّاء وإذا ظنّ أنَّ حصمَه سيعطي أله 

أغطى ألمّين» وهكذاء فيفسد الناس. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)٠١١‏ وأبو داود: كتاب الأقضية» باب في كراهية الرشوة» رقم »)۳١۸١(‏ والترمذي: 
كتاب الأحكام» باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحکم» رقم (۱۳۳۷)» وابن ماجه: كتاب الأحكام: 
باب التغليظ في الحيف والرشوة» رقم (۲۳۱۳)» وابن حبان (۷/ ۳٠)»ء‏ والحاكم (5/ »)١١0‏ والبيهقي 


(۱۰/ ۲۳۲) من حديث عبد الله بن عمرو َدَابَدَعَنْها. 
وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح). و صححه الحاكم. 


كتاب القضاء ( باب آداب القاضي ) :0 


الثا: ّا سببٌ لتَغْيبر حكم الله عَمَلّ أنه بطبيعة ا حال التفس حيافة ميال ع 
۶ 5 7 ع 3 بح اسه 0 4 
إلى مَن أحسَنَ إليهاء فإذا أعطيّ القاضي رشوةً حَكَمَ بغير ما أَنْرّلَ الله» فكان في هذا 
n "6 ٤‏ ےم ڪڪ کک د رت ت 5 2 و1 
رابعًا: أن فيها ظا وجَورًا؛ لأنه إذا حَكَم للرَّائْى على خصيه بغير حق فقد ظَلَمَ 
احص ولا شكٌ أن الظّلمَ ظَلماتٌ يوم القيامة» وأنّ ا جور من أسباب البّلايا العامّق 
كالقحط وغيره. 
خامسًا: أن فيها أكُلا للمالٍ بالباطلء أو تَسْلِيطًا على أكُل الال بالباطل؛ لاله 
0 ع كه عي مي 2 e‏ و 3 8 ع 7و 
ليس من حق القاضى أن ياخذ شيئا على حكمه؛ لاننا نقول: هذا الذي أخذه القاضى 
إا أن يحوِلَهُ على الحكم بالحقّه واكم باحق لا يجوز أن يأخدّ عليه عِوَضًا دُنيَوياء 
وما أن يحِلَهُ على الحُكم بخلافي الحقٌّ» وهذا أشد وأشدء فكان أخذ الرّشوة أكلَا 
للمالٍ بالباطلء وبَذْلّها إعانةً لأكْلٍ الما بالباطل. 
سادسًا: أن فيها ضياع الأماناتِ» وأن الإنْسانَ لا يُْمَنُ والإنْسانٌ لا يَدْري 
أَيحَكَمُ له بها معه من الحقٌ أو يُحَكَمْ عليه؟ وهذا فسادٌ عظيمُ؛ ولذلك استحقٌ الرّاشى 
وَالمْتَشى لَعنة الله» والعياذ بالله. 
ولك لو تَعذَّرَ إِعْطاءٌ الْمستَحِقٌ حَقَّهُ إلا ذل الدّراهمء فهل يَدلُ هذا في 
الرْشوة أو لا؟ 
و 0 ° ال 2 ع تس و 7 
نقول: نعم» هي رشوة؛ لكل إنْمَها على الآخذٍ دون المغطي؛ لأن المعطيّ إِنَّا 
بذَلّها ليستَخْرِجَ حقَة؛ لأنَّ حقَة يَضيعٌ إذا لم يبدل ذلك» ويكو ن اللّعنُ على الَرتّشى 


0 


A 


:0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- -الآخن - وقد نص على ذلك آهل العلم'"' رَه وبيّنوا أن مَن بَدَلَ شينًا لوصول 

إلى حقه فليس عليه شيءٌ. 

ويوجَدٌ الآنَّ مَن يقولٌُ للإنسانِ الطالب بحقّه: إمًا أن تُعطيّني كذا وكذا 
-صراحةً- وإلا فاصِبْرِء وهكذا حتى يَمَل ويُعطيَهُ عَضْبًا عليه» وهذا في الحقيقة أمرٌ 
مر ومُفسِدٌ للحَلقء لأذيانهم وأبدانهم؛ لأئّهم يُأكلونَ السّحتَء والعياذ بالله. 

فان كان القاضي ليس له رزقٌ -أي: راتبٌ- من بيت المال» منّ الدّولة وهو 
إنسان ليس له مال» وقال للحَصمين: لا اَذ فی ى اوا عضت ا 
آذ کات کی قال انی مک کی وكير وڈ کات ضغي ےون ھر غا 
ذلك أو لا؟ ' 

في ذلك خلاف» اللَشْهورٌ من المذهب آنه جور والصَّحيحٌ أنه لا يجورٌ؛ لأن 
هذا خد ءوض على أمر واجب عليه فن ا كم بين النَّاسِ واجبٌء وهو إذا عَوَّدَ نفسَُ 
هذاء هل سيقئَصِرٌ على مقدار الكفاية؟ 

الجواب: مسيطمعٌ» وإذا حمل لعل مثلا على الألفٍ حمسة في اليوم الأول مَل 
على الال في اليوم الثاني عكري وازداة طَمَعَاه فالصّوابٌ أن هذا لا جور ويُقال له: 
ان لله بقَدرٍ ما تَستَطيعٌ» اعمَلُ في السُّوقِ» واقض بين التاس في وَقتٍ َر لكنّ هذه 
المسألة نادرةٌ الؤؤقوع جدَّاء وني رّماننا هذا -ولله الحمدٌ- المَضاةٌ لهم أَرَْاقٌ من بيت الما 
أكثرٌ من كفايتهم. . 


))١5١:ص( التاج والإكليل (5”/ 2 الأشباه والنظائر للسيوطي‎ »)5 59 /١( انظر: غمز عيون البصائر‎ )١( 
.)7117/5( كشاف القناع‎ 


(؟) شرح متتهى الإرادات (۳/ 584). 


كتاب القضاء ( باب آداب القاضي ) لكا 


وَكذا هَدِيَ بت إا من کان اديه قبل ولايته إِذَا إِذَا لَمْ تكن لَه حكو aS‏ 57577 


]١[‏ قول يَمَدمَة: «وَكَذَا هة إلا عن كَانَ ادیو قَبْلَ ولَاييهء إذًا لَمْ نَكُنْ له 
محكومة» يعني: رُم عل القاضي أن يقبل عدي فإذا اغى لله إلسان فلا عبوز أن 
ياء سواءٌ كان لهذا اهدي حُكومة أم لم يكنء وعلى هذا فإذا انتَصَبَ يا ر جل لضا 
اليومَ الثلاثاة» ففي يوم الاثنينٍ -أمس - يجورٌ أن يَْبَكهاء أا ايوم فلا يجورٌ أن بها 
لاكرطن: 0 

الأوّلَ: أن يكونَ لهذا اهدي عادةٌ أن يمدي إلى هذا القاضي قبل أن يول القَضاءً. 

الثانی: أن لا یکو له حُكومةٌ» فن كان له ُكومةٌ فلا جوز أن قبل عَديتَهُ 
ولو كان من يماديه قبل و لايته 

فعندنا أربع مَراتب: 

ا 
العادة أذ نه إذا قَدِمَ من سَمْرِ أهفدى إليه هَديةء وإذا حَصَلَّتٌ عنده ا هی إليه هدية 
وما أشبّة ذلك» فهذا لا بأس به؛ لبعد بُعدًا تامًا عن الرّشوةء والأصلٌ الجل. 

الثائية راعاق عليه عدو لمن ع عاد أن كادي ول له كوه 
فا لذب لا يجوز کا ص حَ به المؤلّفْ؛ لأنَّهُ ليس له عادةٌ والقولٌ الثاني: لور 

الثّالٌ: أنْ اديه وله حُكومةٌ ولم تكنْ عادنهُ أنْ ماويه فهذا حرام ولا يجورٌ. 

لرّابعة: أن يکود له حُكومةء وبمادية وهو من جَرَتْ عادتّةُ بمُهاداتِهِ من قبل» 
فهذا أيضًا لا جورٌ. 


.)۸۳ /١5( كشاف القناع‎ )١( 


- فالمراتبُ 51011211 اواس 
له حكومة» والثلاثة الباقية قي على المذعَبٍ لا تون والصّحيحٌ أن الهدي ة إذا لم تكن 
من له حکومة وإِن لم مهاد من قبل» فلا باس بها. 

بق علينا: إذا كان هذا الرَّجِلُ من يماديه قبل ولايتِهء وَأَهْدَى له هَديّهَ وكان 
ا ا ا ی لان 
ا 

[1] قول رجه ألنّهُ: «وَيُسْتَحَبٌُ أَنْ لا يحْكُمَ | ن بحَضْرَة الشّهُودِا يُستحَبُ للقاضي 
E‏ متب أن الداع 
في يهم فلا بأسّ لك الأفضل أن لا بحم إلا يضر تهم؛ لأنَّ الشهود هم الطَّرِيقٌ 
التي توصل للحُكم ويُستخرَج بهم احق فلولا هادهم ما حَكم. 

بغي أن يكونَ حُكمُهُ في حال حُضورهم. ولأن هذا أضبّطٌ؛ حتى لا يَميلٌ 
یمیا أو شِمالَا؛ لأنّهُ ربا يَنْسى بعص فقراتِ الشّهادقٍء ولأن هذا -أيضًا- أقرّبُ إلى 
نوت اود [ذ إن الشهوة کر ما هد يرون فإذا رأى أنَّ الحكم 
سيَئبُتٌ بناءً على هاده فربً) يتراج 

فهذه ثلاث عِلَل لاستِحْبابٍ حُضور الشهود لمكم القاضي. 

[1] قولة: «ولا ينْفذ حُكْمُهُ لتفيو» حكم القاضي لنفيه لا يُقبل» وكيف يكم 
القاضي لنفسه؟! 

لجَوابُ: مثل أنْ يكونٌ بينه وبين شخص خصومة» فيقول: تتحاكَم أنا وأنت 


لتَفْسي عند تَفُسيء فلا يَصلُحٌ هذاء فان رَضِيَ ا لصم وقال: أنت الحَكَّمُ وفيك 


كتاب القضاء ( باب آداب القاضي ) ٠۷‏ 


VEY,‏ انا 
6 سه ب ا 
وَمَن اذَعَى على عير برو لم نحضر O‏ ره عاط ESED SESE‏ ولد واه ةنق ود اع لا ا ا 


د فوم وان للك ك لآن ال هااا ك0 e‏ 
واثمًا من القاضي» فيقولٌ: أنت الحَكَمُء وأنا أَيْق 
بذلك فلا حَرَج. 

]١[‏ قول يَمَداَنَة: «ولا لن لا قبل سَهَاَئُهُ لَه مثل أبيه ولد ورّوجتهء فلا يقب 
أن يحَكُمَ لهم؛ أن الک کا يف الها ن ن الحاكم كاله يقولٌ: أشهد 
أن الحقّ لفلانِ على قُلانِء فإذا حَكَمَ لأبيه أو مه أو رّوجِيِدء أو غيرهم من لا قبل 
شَهادَنَةُ لهم. فإنَّ هذا كالشّهادةٍ لهم فلا ينم حكمة. 

وهل نفد حُكمُهُ على نفسه؟ 

ا جوابٌُ: نعم؛ لقولِهِ تعالى: لاا الدب َامَنُوأ كوا هكين بألْقسَط شهدا يله 
ولو عل نفيك € [النساء: ه1١‏ ]. 

وهل يَنَفُذٌ حکمة على مَن لا قبل شَهادَنُهُ له؟ 

الجَوابٌ: نعم کا تُقبَل شَهادَنُهُ عليهم. فيُقبَلٌ حَُكمُهُ عليهم. 

3 قولّه: «وَمَنِ ادَعَى عَلَ غَيْرِبَررَةِلَمْ تحَضْرْا يعني: من ادّعى على امرأةٍ غير 
َرزة» وهي التي لا رر للرّجالٍِء والتساءُ بعضهن صاحبة خباءء لا تبر للرّجالٍء 
وبعضهن ترز للرّجالٍ» تكلم مع الاس فمن ادعى على بَرْزةٍ فنا تحضر كالرّجل» 
ومن اذَّعى على غير بَرْزةٍ فإئّا لا تََضْرْ؛ٍ لأنّ ذلك يَشّقّ عليهاء ولأءها را مع الختياء 
وا جل لا تَستَطيعٌ أن تعب ع في نفسها من احج 


۴۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ر ده 
مرت بالتؤكيل/". َإنَ زمَهَا يمين ارس م 2 O O N‏ 


[ قول رجا «وَأمرٺ بِالتوؤكيل» يعني: أن القاضي يرل لهاء وني عَضرنا 
يُكلّمُها بالهات أن ثول شَخْصًا ام عنها. 

وأفادنا الولف رثا أنه جوز التَوكيلٌ في الخُصومة» وقد سبق ذلك في باب 
الرّكالة. 

وهل لها أن تَحتَارَ رجلا أن من ححَصوها؟ 

الجوابُ: نعم؛ لأمّها ثري أن تُدافِمَ عن نفسها ما اذّعيّ عليهاء أو ثبت لنفيها 
ما ادَّعَنَهُ فلها أن تَحْتارَ رجلا أن من حصمها وأقوى حَجّة بسر ط أن تعتقد أنّا 
على حقء اما إذا كانت بَعلَمُ أنّا على باطل» فلا تجوز الخُصومة أصلا. 

3] قولة: ١وَإنْ‏ رمَا يمين اسل مَنْ جلما“ أي: غير البرزة إنْ وکل وحَصَرَ 
لوَكيلُ» وتخاصَمٌ مع ححضيهاء ٠:‏ فقال حَحضْمُها: أدّعى على فلانةٌ بِعَكَرةٍ آلافٍ ريال. 
فقال له القاضي: أين البيّنةُ؟ قال: ما عندي بين فتبقى اليّمِينُ فهل يُحَلّفْ الوكيلٌ؟ 


ف 
ت 


ل لد الاد ل تدخلها الاه والوكالة» لك برل القاضى إسانا فة لفت 


وس ع 


ولا بد أن يكونّ هذا الرّ سول من تقبل سَهادَنُةُ عليها ولهاء فلا برل والِدها؛ 
لأن والِدّها مُتَّهَهُ فرّا يقولٌ والِدّها: ENE E‏ 
بتراءتهاء فيقولٌ: حَضَرَ عندي فلان وكيا لفلانة» وفلانٌ أصيلا عن نفسِهء وادَّعى الثاني 
على مُوكّلةِ الأوَّلِ كذا وكذاء ولم يأتٍ بين وأَرْسَلْتُ مَن يُحَلّمْها فحَلَمَتْ أمامة وبناءً 


على ذلك أحکم بتراتتها. 
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وكا ريض 


]١[‏ قوله ردا «وَكَذًا المريض» يعني ي: أن ريض لو رة يمن ولا يستطيع 
أن يضر بنفسه إلى جَلِس اكم فإنَّ القاضي برل مَن محلم وليس كل مَريض 
يفعَل به هكذاء بل المريضٌ الذي لا يَستَطيعٌ الحُضورَ إلى جس الحكم. 


فالمْرَضُ إِذَا توعان: 
الأوّل: يَستطيع معه أن يضر إلى لسر الحكمء فیلز فيلر مه الحخضور. 
e‏ لا و م ويقالٌ له: وكڵ فإذا لَزِمَهُ ال 


0 


‘e © © ٠ 
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باب طَرِيقَ!' الحکم'" وصفته 


۶ 
ee. : 


ا ات of‏ م Moe‏ ړژ 1< ر بت © دع داه 
إذا حَضرَ إليه حصان قَالَ: ایکا المدّعى ؟ فإن سکت حتى يبدأ م : 


٠ 


[ قول يَمَدآنَةُ: «طريق» طَريقٌ النَّىءِ ما يُوصّل إليه» ومنه طَريقٌ البَلد؛ لاه 
يُوصّلُ للبلد. 

[۲] قولة: کې وهو القصل في الخصوماتء يعني: باب الطَّرِيق الذي 
تتوصّل به إلى الحكم بين التاس. 

سبق لنا أن التصمينٍ يَدخلانِ على القاضيء وأَنَّهُ يجبُ أن يَعِدِلٌ بينهماء في لَفظه 
وَظِه ودّخولها عليه؛ وحَجَلِسِهء أي: في أربعة أشياءً» فإذا دخلا عليه على هذه الصفة 
فكيف یتوص إلى الُكم بينهما؟ 

يقول المؤلّف: 

[IY]‏ «إِذَا حَصَرَ اليه حَصََانٍ قَالَ: ټک مدع ؟ فَإِنْ کت حَتَى د ندا جار 
إذا حر ا لضان وجَلّسا يبن يدي القاضي» فهو عر 0 شاءَ قال: أيكا الذّعي؟ 
ولو قال: إيش عندك)؟ يجوز لأنّ هذه الألفاظ ليست للتَعبّدء المهمٌ أن يَسألَه) أيك 
الدعي؟ فن قال کلمة سواها تؤدّي مَعْناها فلا بأس. 

أو سک جر د أحذهماء فصارٌ إذا حَضَرَ إليه ا حصان نح القاضي بين أن 
يَسْأَلّهها أو يَسْكّتَ لکن إذا سکتواء فإلى متى ال لذن القاضي قد يكونُ عنده 
ا ا ان خاف أن بطر العا مَشْغْولٌ عنهما فليركٍ النظر؛ ليُفسحَ 
له) المجال في الكلام. 
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لهم إذا گت فلا باس ولكن لا شك آن امول لا بريد م القاضي أن يسكت 
إلى ما لا ناي له؛ لأن هذا ضياع لوقي قتِه ولوّقتهماء لکن يسكت مُدَّةَ یری أئَّهها لو أرادا أن 
تدا تكلّاء فإذا مَضَتْ مُدَّةٌ إذا أرادا أنْيتكلًا تكلًّا ولم تکل قال لها: ماذا عندَك|؟ 
hi‏ 0 ا 


سه م ي 


]١[‏ قوله وَمَدنَهُ: «فَمَنْ سبق بالدَّعْوَى قَدَّمَهُه وهذا إذا ما كانتٍ الدَّعْوى منّ 
ا لجانبين» أي: أن كلّ واحدٍ منهما يدعي على الآخَرء فان مَن سبق بالدّغوى يدمه 
والغالبٌ أن الدّعْوى تكونُ من جانب واحي فأحدُ المتصمين مُذّعِ والآترُ مُذَعَى 
عليه» وفي هذه ال حال مَعْلومٌ أن المدّعىَ هو الذي سيتكلمُ. 


[1] قولّهُ: «فَإنْ ل كم لَه عا «إن أ د الفاعل يعودٌ على المذَّعى عليه 


«لَهٌ) الصف نعود على الدّعی» أي: فإن افر ا مدَّعى عليه للمُدّعي حکم القاضي للمُدّعي 
على الْدّعى عليه. 


مئال ذلك: حَصَرَ إلى القاضي رَد وعَمرٌوء فقال: أيُى) المدّعي؟ أو سَكْتَ حتى 
بَدَأً أحدّهماء فقال رّيدٌ: أدّعي على عَمرو بمئة لف ريالٍ» فقال القاضي: ما تقول 
يا عَمْرُو؟ قال: نعم» صحيحٌ, له عل مئ في ريال. فإنَّهُ يحَكُمْ له عليه. 


وهذا ما يع إلا نادرًا؛ أنه لو كان يُريدُ أن يُقِرٌّ ما احتاج إلى أ ن يأيّ إلى 
القاضي. إا في مسألق رها ابن اليم في «الطْرق المي" وهي أن شَخصًا كلا 
ادْعِيَ عليه عند القاضي أقَّرَّ وقال: آنا ما أقدِرٌ ما عندي شيءٌ ثم ومر به به فيحبس» 


)١(‏ الطرق الحكمية (ص:72). 
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E 


وَإِنْ Ee‏ ا إن کان لَك بينة قَأَحَْضِرْهًَا إن شف" 50 


= ثم يِجِيءٌ أبوهُ ويَفُديهء ويُعطي المذّعيَ ما اعا وخر الود من السّجن ويَفعَلٌ ذلك 
ا 
فجاءً تَسخْصٌ ذاتَ يوم إلى قاض منّ القضاة وادَّعى عليه بدراهم كثيرق» وأقَرّ 
لكنّ القاضي اشتبة نعلو لات كيف نذا ا ع الأغرى؟1 فا ليك 1 
جاء اوه شک ارلا يني اد علي ۰ من يدعي عليه بدَعُوى كبيرق ثم 
1 ثم حبس ؛ يسل الدع به فأفتّديه ويَأَحَذٌ المال» يصفة له ونصفة للمُدّعي» 
عبني افقال: الحمد لله إذا فراستي ما خابّتُ. 
على کل حال نقولٌ: هذا الأمرٌ ناور الؤقوع» اللّهم إل 
إنسان: يُمكِنٌ أن يق هذاء مثل أن يکود الرٌجل في أوَّلِ أَمْرِهِ يُرِيدُ أن يأكُلّ المالّ 
بالباطل» فلا حَضَرٌ للقاضي کر حضورَه بين يدي لله مع خصيهء فلان قَلبه» وقال: 
ذا َر باحق هنا؛ ليود مي قبل أن يُؤحَدَّ من عَمَلي الصّالح. وربا يكونٌ هذا المدَّعى 
علو ی فا ار ای الؤقاء ا في اا لوبي عند الفا و 
المهمٌ: على كل حال» إذا أرّ كم القاضي للمُدَّعي على الدّعى عليه بإقراره 
]١[‏ قله يَمَدْآمَه: «وَإِنْ أنْكَرَ أي: المدَّعى عليه. 


الال لك قدقرل 
ل اَم 


[1] قولة: «قَالَ لِلمُدّعِي» أي: قال الحاكِمُ للمُدّعي 

["] ِن كَانَ لَكَ به حزما إِنّْ شعت» إذا آنگر امدَعَى عليه يقول القاضي 
للمُدّعي: إن كان لك َي فاخضزها إن شنت وانظر إل الطب مع الخصوم» لا يقول: 
أحض: يتنك جر شل أحضِرْها إن شعت؛ للا يكونّ في ذلك إِلْرَامُ م للمُدّعي. 
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ے 
ن أَخصَرَ 


\ 


م [ا] مسم][؟]س م ا 
هاا" أسَمِعَهَاا''وَحَكَمَ يبا" O yy‏ 


= بل يقولٌ: إِنْ شت ون قال كَلمةٌ غير هذه. بأنْ قال: يا فلان إِنْ كان عندك بت فهاتهاء 
فلا بأس؛ لأنّ الَمٌُصودَ المعنى؛ إِذْ ِن هذه ألفاظٌ ليست للتَعيّدِ فأى لظ حَصّل به المعنى 


بي 


عو 


[YJ]‏ قولة: «سَمِعَهَا) أ أي: القاضي» بمعنى أنه يہ 


ص 3 


صح حه . 


[*'] قولة: ) وَحَكَمَ با“ يعني يقول: بت 5 لدي أن له لفلان على فلانٍ كذا وكذا. 
فالسّماعٌ سابقٌ على الُكم. 

وق «فَإِنْ أَحَصَرَهَا سَمِعَهَا؛ ظاه قر آله ا مظنا ولا عفد ينا اذا 
كانت البينة ذاتَ عَدلِء فإن كان القاضي َعَم أن هذه البيّنةَ ليست ذاتٌ عَدلِء فاه 
لايَسمَعُها أصللاء وإذا لم يَسمَعْها لم يحَكُمْ بها. 

وهنا: هل مور للقاضي أن يحَكُمَ بعِلِوِهء أو يَعتَودٌ على عِلوِهِ في عَدالة الشّهودٍ 
إذا كان يَعرفهماء أو لا يَعتَدٌ على عِلوه ويَطلّبُ تزكيتّهم|؟ 


ص سر سم 


الجوابُ: يعمد على عِلِمِهِ فإذا كان يعرف الشّاهدين» وأنَّما عَذّلانِ فلا بحتام 


إلى طَلب تز كيه منَ المدّعيء اما إذا كان يَعلّمُ ايا غير عَدلَينٍ فإنَّهُ لا يَسمَعْههاء بل 
ير دهما. 


ر 1 1 


٠‏ 5 £4 “< عو اميه -ه 
وهل جور أن يَمتَحِنّهما بأن يُكرّرَ عليه السَّوالٌ؟ مثل أن يقول: كيف باع عليه؟ 
وفي أي وَقتِ؟ وني أي مَکانِ؟ وهل هو عَضْبانَ؟ أو راض؟ وما أشبّة ذلك. 
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نقول: لا يجورٌ أن يُعنّتَ الشَّاهِدَينِ؛ لأن هذا يُؤدّي إلى كراهة الاس الشهادة 
ولأنه إذا َه فان بعص الاس ليس عنده تلك القوَهُ فريً يََصَعْصَعْ» ويَضعُْفُ في 
أداء السهادق فلا و تَعنيته)» ولا انتهازهماء ولا امتحائهاء إل إدا صار عنده شلك 3 
فلا بأس أن يقرف الشهود ويَطلّبَ من كل واحدٍ شَهادة ويَنظرٌ هل تَتَنَاقَضُ الشّهادةٌ 
أو لا. 

وقولَهُ: «وَحَكَمَ ما أي: بعد ام روط اکم بعد أن يو يتضح له الحكمُ الشّرعئٌ» 
وإلا فلينتظز. 

]١[‏ قولة: «وَلا يحَكُمْ بعِلْمِا يعني : لو تخاصَمَ إليه اثنانِ» وهو يَعلَم أ أن اا 
صادقٰ فی اذّعاهُ فهل کُم بولوه؟ 

المؤلف يقولٌ: DR‏ ووس 
ل يقول: «إنَا فضي بِنَحْو ما أَسْمَعْ '""' ولم يقل: بنحو ما أعلّم؛ فجَعَل فجعل الحكم مَبنيا 
عل الأمور الك الظاهرةة لا يكون القاقى غلّ ثمة؛ ا 
التاس: حَكمَ لفلانِ على فلاِ» وهو مُدَّع بدون شُهود فيتّهموتة. 


عى 


ثم لو فحنا الباب وقلنا: إن هذا القاضي يمن أَْدَلٍ عباد اله ولا بكم إلا باحق 
أي قاض اسر يكم بالباطل ويقول: هذا الذي أعلَمُة! وهذا تمن فلو ي اكم 


ر © © م 


للقاضي بعلمه لفتدت أخوال التاس؛ لاه ا إنسان ثقة» ا الباب هو الأوؤلى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت...» رقم (/5471)) ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم )۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة كتا 
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Se 


فإذا تحاكم إل حَضْانٍ وأنا أعلّمُ أنَّ الح مع الدع عِلم اليقينِ؛ لأنَ المدّعى 
عليه جاءَ عندي البارحةً وأقرّ فاذا أعمّلٌ؟ 


و 


حول القَضيَّةٌ إلى قاض حر وأكون شاهدًا. 

وظاهرٌ كلام الولف أن القاضي لا يحَكُمُ بعلو مُطلَقَا ولكنْ هنا ثلاث مسال 
استثناها العلا قالوا: نه يحَكُمْ بِعِلمِهِ فيها: 

الأولى: عَدالة الشهود وجَرح الشهوب فإذا كان يَعلْمُ عدالة الشَّاهِدَينِ حَكمَ 
بشهادت) بدون طلب تزكية» وإذا كان يعم جَرْحَهما رد شَهادَتَها بدون جارح؛ لذن 
هذا ليس حك بارا حتى بهم القاضي فيه» ولا هو حُكمٌ بسبب الحكمء أو حك 
بالذي ينبني عليه الحكم. ۰ 

الثانية: ما عَلِمَهُ في جس الحكم فَإنّهُ يحَكُمُ به. مغل أنْ يتحاكم إليه اثنان» وفي 
أو كلق ان الاي e‏ انها زلف 
مجلس الم وقد سَمِعَ منَ امدعى عليه الإفُرارٌ فوجَب عليه أن يحَكُمَ به» حتى 
لو أنْكَرَ بعد ذلك ما يُقيلٌ. 

الثالثةٌ: إذا كان الأمرٌ مُسْتَهرًا واضحا بيناء يَسْتَوي في عِلمِهِ الخاصٌ والعامٌ 
القاضي وغيرة فهنا يحَكُمُ بعلو مثا ذلك: اشْبَهَرٌ في البَلدِ أن هذا اللْكَ وَقْفتٌ على 
الفقراءِ من أرما طُويلة» فجاءَث دريّة الواقفيء وقالوا: هذا لناء هذا لأبينا ودنا 
وكان القاضي يَعلّمُ کا يَعلّمُ سائرٌ الاس أن هذا الك فف فهنا يحَكُمُ بعِلمِه؛ لاله 
مُشْتَهرٌ والامّهامُ َيِه ودُخولٌ مَن لا يوت فيه -أيضًا- مُنتَِ. 
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َإِنْ قَالَ المدَعي: ما لي بيد" أ عْلَمَهُ الحَاكِمُ أن لَهُ الَمينَ عَلَ حَضْمِه عى صفة 


]١‏ قول مداه «وَإِنْ قال المدّعِي : ا لي بها (م1) نافية) يعني لك 
والبيّنة سيأتي -إِنْ شاءَ الثه- آنا نلف باختلاني الَشْهودٍ به فقد تكون رجلا وامرأتِينٍ» 


و 


ا ا و 

ق «مَا لي بيه هنا نقول: إنه ينه ينغي للمُدّعي أن يقولّ: لا أعلّم لي بينة 
قد یکو هناك لم يعم ا أو يها ثم ا قاتا بعد أن قال ما لي بين 
فَإئَا لا د تُسمَعٌ على اآشهور مى المذهّب'"» كما سيّأتي إِنْ شاءً الله فالأحسَنْ أن يقولٌ: 
لا أعلم لي بينة. 

7 قولة: «أغلّمة اام أن له لين على حَصَمِهِ عل صِفَةٍ جَوَايد' لا على 
حَسَبٍ دَعوى الدّعي» فإذا لم يكن لك بينة دوالك الذعى عليه تقول إن لكا 
على تحصوك عل صفة جَوايهء لا على ما ادَعَيْتَه فمثلا إذا قال: يبيد 
الخصم: إنَهُ لا يَستَحِقٌ عل إلا تسين فكيف يحَلِفُ؟ يقول: والله لا يَستحِقٌ عل 
الاك او لا جاع إن أن ل والله لا يَطلّبني مئة؛ لاله مايرم باليمن إلا على 
صفة ما أجاب به» فيُحَلَّفٌ على صفة ما أجاب به. 


َالدَليلُ قول الى لا «البيّئهٌ عَلَ المدَعِي وَالِيوينُ عَلَ مَنْ أنكر»" والتّعليلُ 


.)١79/١16( كشاف القناع‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي /٠١(‏ ۲۷٤)ء‏ وأخرجه الترمذي والدارقطني بلفظ: «البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه». وأصله في الصحيحين بدون قوله: «البينة على المدعي». وقال ابن حجر في الفتح (0/ ۲۸۳): «إسناده 
حسن». 
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قان سَأَلَ إخلاقة أحلفة وَخَلٌ لى سی ل ا ا 


¢ ر 9 4ر0 5 ع هه ەه وت وت 
= أن اليمينَ في الخُصوماتٍ تكون في جانب أقوى المتداعيَينِ» وهنا لدينا مدع ومدعى 
علیه» وجانبٌُ اذى عليه أقُوى؛ لأنْ الأضلّ معه» فالأضلٌ عَدَمُ تُوتِ ما ادع به 


012 


المدعى. 
إِذَا : تَرجَحَ جانبُ الدّعى عليه؛ لكونِ الأصْلٍ معه» فكانتٍ اليَمينُ في حقو لا في 
س 3 
حق | عي . 
وهذه القاعدة لها فروعٌ َوَيُدُهاء فمثلا: إذا ادَّعى شَخْصٌ بشيءٍ على آخَرَ 
وأتى بشاهِدٍ وحَلَفَ مع الشَّاهِدِء حُكِمَ له بذلك؛ لأنَّ الشَّاهِدَ الواحدّ لا كفي لكنْ 
قوی جازبَةُ به» فتشرَعٌ الم ليّمينٌ في حقّهء فإذا حَلَفَ حَكِمٌ له. 
في (باب القسامة) جانبُ لعي أقُوى ين جانب الْمذَّعى عليه. 
كذلك -أيضًا- - لو ادّعتٍ المرأةٌ بعد أن فا رَقَها رَو جها أن الثيابَ التي في الغرفة 
لهاء وهي ثيابٌ امرأةٍ» وقال الزَّوجٌ: بل هي لي» فهنا جانبٌ المرأة أَقُوى. فتَأخذ ذلك 
ىو ۽ ص عا ¢ دو ر وو ا وه فو ام وه وګ 
ومثله -أايضا- رجل اصلع» يُركض وراء رَجل هارب» وعليه غترة وله غترة» 
وَالأضْلَعٌ يقول: هذه غُثْرَيء فالأَصْلَمٌ مُدّع» فتكونٌ العثْرةٌ له بيّمينه؛ لأنَّ جانبة أفُوى. 
7 0 00 1و و E‏ 
ال ال «فَإِنْ ن سال إخلافه احلفه وخلى سبيله» «إن سَأل» الفاعل 
الدّعى» «إِخُلَاقَة» الصّمِيُ يَعودُ على الْمذّعى عليه؛ وَالَسْوولٌ إخلافة القاضى» يعنى 
إن سألَ ادّعي القاضيّ إخلاف المدّعى عليه فقالٌ له القاضي: اخلف فحَلّف. فَإنّهُ 
ا او ي الو نفك الصو 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


| س ° 
سمه 


ر وينه قَبَلَ مَسْألَةِ ا مدع ي!'» وَإِنْ َكل قَقَى علي" فقو ل: إِنْ حَلَفْتَ 


ا 


رالا َه * س مما ق کد ی ا o‏ 


]١[‏ قول را ولا يعتد د یوین ّمینه قا مسال E‏ أي : لا يعد يمين اكير 
قبل شوال اذم الحاكم أن يل فلو أن الحاكم تمجل تا رأى الأعى عليه آنگر 
قال: اخلف» قبل أن يقولٌ خصمه انظ نان ا هال ھا 
صَارّتُ قبل وُجودٍ السّببء وتَقدُمُ النَّىء ء على سببه لا عند به کا قََّرَهُ ابن جب 
ةله في (القَواعيي)'"» فالحق للمدّعي» فإذا حَلَقهُ قبل شؤالهء فقد حَلَمَةُ قبل جود 
السّبب» فلا يعد مهذه اليّمِينِ. 

ولكنْ إذا جرى عرف القضاة آنه لا يحتاح إلى مَسأَلةٍ لدعي وحَلّفُوهُ بدون 
مسألقهء فإنَ الطَّلّبَ العُرقّ كالطَّلبٍ اللّفظيّ. 

[۲] قولة: «وَإِنْ نکل قَضَى عَلَيْا «إنْ نكل يعني: امن عى عليه عن اليمينٍ» 
قضى عليه القاضي. 

لكنْ هل يَقْضيِ عليه قَورًا؟ لاء يقولٌ املف وَمَدمَه: 

[۳] «فیقول: إن حلفت حَلَفْتَ ولا قَصَيْتُ َلَيْكَ» | 


ال وف 2 ا كوا ف قَصَيْتّ عليك» فربّ) إذا قال له 
هذا لعرك ن خم هو ر انی اول وق 
بمُجرَّدٍ نکوله. 


و بج هدم °02 4< a‏ ا م 
]٤[‏ قوله: «فإن لم جلف قضى عَليْهِ» وإن حلف خلى سبيله. 


(۱) قواعد ابن رجب .)۲٤/۱(‏ 


كتاب القضاء ( باب طريق الحكم وصفته ) ۳4 


= وظاهرٌ كلام الولف أنَّ اليمِينَ لا رد على المدّعىء بل بحكَمُ للمُدّعي بمُجرَدِ 
لکول الْدَعى عليه. 
فمثلا: عى رَّيدٌّ على عَمرِو بمئة ريال فقيلٌ لرَّيد: هاتٍ البيّنةَ فقال: ليس 
عندي بين وطلَب أنْ يحلف انكر -الذي هو عَمرٌّو- فقال عمرو: لا أحلف. فظاهر 
عا الول کم مایت را ترك ان لئسي : ر ا ا ذا رک 
لقول الرسولٍ عَلَنَاصَكُوالسَكَمْ : «البيئه عَلَ المدّعِي وَاليَمِينُ عَلَ مَنْ أنَكَرَا. فلم يَعَلُ 
في جانب المُذّعي إلا ايند وجَعَلٌ اليّمِينَ في جانب الُنكر. 
ِذّا: لا ترد البَمِينَ؛ لأن لمعي إذا قلنا له: الف قال: لا أَخْلِفْ, آنا ما عل 
إلا البيّنَةٌ وما عندي نة فيينتتي كول هذا الرّجلٍء وهذا هو المشهورٌ منّ 


القولٌ الثاني: أن اليمينَ رَد على المدَعي؛ لأنّهُلَ) َكَل المدّعى عليه قَويّ جانبُ 
الدعىء» والمدّعي إذا | کان صادقا ٤‏ دعواه فالحلفٌ لا یضر وإن كان كاذيًا فقد بات 
الف ولا تحلف. 

ع ا چ ا چ ٠‏ ے رح مع 

فعلى القول بالرد: إذا كل المدعي» نقول: إذا لا شيءَ لك. ما الذي يَجِعَلك تأبى 
أن تحلف وأنت محق؟ لو كنت مُحقا حَقيقة لفت والحلف على الحنٌّ لا يض . 

القول الثّالتُ: التّمفصيل» وهو له إذا كان لمعي بيط بالّيء دون المتّعى عليه 
برد عليه اليّمِينُء وإن كان الحكس فلا ترد عليه اليَمِين. 


.)١158/١15( كشاف القناع‎ )١( 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مثلا: إذا جاءَ رجل إلى وَرَّثة ميته وقآل: آنا الب عل زتعم ترا 
فتكونٌ لف الريال في التّركةِء وإذا أخذّتْ منّ التّركة مص حى الورَثةء والوَرَئةُ قالوا: 


8 ع 


ليس لك حق أبدّاء فقلنا للمُدّعي: هات يَيِنَةَ» قال: ما عند ي بَيّنة ولْيَخْلفِ الور e‏ 
ي ذم موزهم لي شي فقال الورثة : لانحلف؛ ولائذري عن مُوَرٌيْناء فقد يكون 
قارع متنك شيكا ولا افا وبمك آنه م 5 مُستقرض شَيئًا ولا أؤفاكَ فلا تحلف» أنت 

سه 


_-_ 


فظاهرٌ كلام الولف أله نكم عليهم» ويقال: اخلفوا على الأقلّ على تفي اليل 
فإن بوا نحَكَمْ عليهم. ۰ 

وعلى القول الثَّالثِ يقال للمُدَّعي: هذا النَّىَءُ أنت حيط به عِلّاء والدّعى عليهم 
لا تحيطونّ به علّاء فعليكَ اليَّمينْ» وهذا اختيارٌ شيخ الإسشلام ابن يوي E‏ 
أنه ا عي قبط عا اى بسدوة ا عى عليه و ال 1 غو 
کنا ا طاو ب علا فلا د وزن کان کا ھا له عط عل فا اا 
كما لو ادَّعى وَرَثة زَيدِ على وَرَثة عَمْرو بأن لُوَرَئْهم على مُوَرّثِ ارين كذا وكذا. 

ولو قال قائلٌ بأنَّ هذا يرجم إلى نَظر الحاكم واجتهادوء لا إلى ما حيط به المذّعي 
لالد عله رولة رك ها لذ خبطا و معنا لكان 0 لأ القاضي قد 
يَعلّمُ من قَّرائن الأځوال أن المدّعيّ مُبطِلٌ» فيرى أنَّ رد اليَمِينِ عليه مُتأكدَ والمدَّعى 
عليه رَجل بَريءٌ ومَابَ أن يقولّ: والله ماعندي له شيءٌ؛ حشية أن يكو ناسيّاء 


.)0 57 /0( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


كتاب القضاء ( باب طريق الحكم وصفته ) 11 


= فهنا يُمكِنٌ للقاضي ان يرد اليَمِينَ على هذا المدّعي؛ لاله يَترجَحُ عنده كَذْبُ لدعي 
وصدق المدَّعى عليه. 
1 - و سم 9 و oe‏ 8 ° 

وهذا القول عندي هو الأرجّح» وإن كنت لم أطلِعٌ على قائل به» ولكنْ ما دام 
سي دي سي عو و ۴ 3 و 2 7 و تن 
قولا مفصلا يأخذ بقول مَّن يقول بالرّد من وجي وبقول من لا يقول بالرد من وجو 
1 ات 2 
فيكون بعض قول هؤلاءء وبعض قول هؤلاء. 

وهو لا يناف قول شيخ الإشلام ابن نويه اله لأنّ حَقيقة الأمر أنه نه إذا كان 
لدعي يخبط باليء دون الدع عليه فل يرجح أذ د اليمينَ عليه؛ لأنَّ هذا الك 
إا امتتَعَ منّ اليّمِينِ؛ تَوَرُعَاء وهذا يُمكنة الإحاطة» فلاذا لا رده عليه؟! 

فهذه المسألة فيها أربّعة أقوال: 


الأوّل: أنّا لا ترد مُطلَّقَاء وهذا هو المدهَثُ”". 


الثاني: أا ترد مُطلَقَاء وهو قول آحَرٌ في المذهّب”" 

الثالث: أ ا و ا 

اختيارٌ شيخ الإشلام 
الرّابعٌ: وهو احتمال» أن يُقال: يَرجِمٌ هذا إلى اجتهادِ القاضي» فإِنْ رأى أن تُرَدَ 

لمن على المدّعي فَعَلّ» ون لم ير لم يفل . 

.)۱۲۸/۱١( كشاف القناع‎ )١( 


(۲) كشاف القناع .)۱١۸/٠١(‏ 
() الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ 77 0). 


و 


وَإِنْ حَلّف انكر ته أَخصَرَ المدَعِي ب E‏ ولم تكن اليَمِينُ مُزِيلَة 
ل 


ا 


_- 


]١[‏ قوله وَمَدانَه: «وَإِنْ حَلَفَ المْكِرٌ ف أحْصَرَ المي ي بين حَكَمَ با“ يعني 
عَقِبَ ما حَلَفَ الى عليه عند القاضي» وخلى سبي جاء المدّعي ب عند القاضي: 
وقال: وجَدْتٌ شاهدين مُرْكيَينِ فيَحكُمُ القاضى بالبيَّة؛ لأن اليمينَ يُْقصَدٌ بها فك 
اتسين زر ال مدّعى للمُدّعى عليه فا رئ الإنْسانّ إِبْراءً تاماه والبينة 
ثبت الحقّ؛ ولهذا قال المؤلّفٌ: 

م مُرِيلة لِلحَقٌّ) فاليّمِينٌُ لا ثزيل الحقٌّ» لكتها تَرقَمُ الخُصومة 
فقط. 

ادر كات واي 0 الاي مالي يي ثم فنا حَصمَهُ وحَلّف 
0 بالبيّة فإئّها تب وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلّفٌ هو الح في هذه المسألة 
أمَا المذَمَبُ!' فيقولوت: لا قبل البَيّنة؛ِ لاله هو نفسَه يُكَذَبُ البَيّند؛ِ لأنّهُ قال: ما لي 


أ عو 


نق فما دام ما لك بين > فكيف جاءتٍ البَين؟! فأنتٌ اول مَن يَشْهَدٌ بكَذِيهاء فكيف 


ر 2 عسو 


دعي با تشهد أنّهُ كَذِبٌ؟! هذا هو تَعليلُهِم» وهو ضَعيفٌ. 
لكر الذى شى عليه الولف وغو الل الان ف الا يقولون؟ إن قول 
المذّعي : (مَا لي بَيه) قد يكون بحي اعيقادوء ويكون له َي لم يَعلَمْ اء أوتكون 


ب لكن ها أن يكون ل د امات فق ا 
ية لا يَستلزمٌ تكذيب البينة أب داه وليس هنالك لُزومٌ عَقَلنٌ ولا اروم شَرعىٌ. 


.)۱۳١ /۱١( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب القضاء ( باب طريق الحكم وصفته ) ۳ 


0 تال 5 إِنَّ هذا س و e‏ جرد احتمال» 


أبرّا ا ا ولو قيل له: ألست طَلَفَتَ ارالك فقال: نعم» تَطلَقٌ» 
ولو كان لیا لم تطل» لان يهم (نحَمْ) بمعنى (بلّ) فالعاميّ في الواقع لا ری بين 
قوله: ما لي يَينة وبين قوله: الول اليم زا ی ی وا 
الدّعاوى» كالذي يُسَمُوئَهُ المحامي» قإن المحاه كدر فيود الد عاو هل الا هه 
الفنون» كا لمهندس ار الهندسة على أنَّا فر فهو هتد دعاوی» فتجدُ المحاميّ 
يَأ بحْجَج أكبرَ من الجبال» ولو كان مُبِطِلًا وكاذيًا؛ لاله َكب بهذا أمرين: 

الأوّلُ: امال الَجْعول له. 

الثاني : ار في المحاماة وقَدرَةٌ ته عليها. 


فا ذَّهَبَ إليه المؤلّفُ هو الصَّواتٌ» وهو أنه إذا قال: مال س ثم أحضر بينة 
ئها تقبل. 

وإذا لزم الأخرّسٌ يمن فكيف يَحليفٌ؟ 

يلف بالإشارةء والأخرَس له إشارةٌ يَعرفها التاس» فإِشَارَتُهُ تقوم مقامَ عبارته. 

ويتخوّفٌ النَاسٌ من اليمين في الصو ذا كان ايا كاتا ذفان العقوبةٌ أسرَحٌ 
إليه من ظلهء وقد حُكِيّثْ حالات ثويد هذا التَّخَرْفَء وكا قال يعض السّلفي: اليمينٌ 
الكاذبة تَدَحٌ الدّيارَبَلاقِمَ» يعني: خاليةٌ منَ التاس. 


عضا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 ىه 
ے ًََ 


نض 


ولا صح الدّعْوَّى!" إلا حوره" مَعْلُومَة المدَعَى بي" 1500 


]1] ماه «وَلَا 5 تَصِحّ م الدَعْوَى ا وهي ادعاءٌ الإنسانٍ ن على غيره عن 
أو راء من حقٌ» كأنْ يدعي على غیرو حقاء فيقولٌ: أنا طب فلانًا كذا وكذاء أو براءةً 
منةُ بأن يُدّعى عليه فیتكِرَ فهذه -أيضًا- نَوعٌ منّ الدَعُوى» وإنْ كانت تُسمَّى 
إنكارًا. 

فالدّعُوى أولا يُنظَرٌ إليها ِن ناحية ا جوازء فهل يجوز للإنسانٍ أن يدعي على 

الحجواث: نعم إذا كان ثابتًا فله أن يدعي عليه الى هنو عا ]ذا كان بط فان 
النصوص كثيرةٌ في عُقوبة من عى على غير شيتًا باطلاء 8 ال كليو الضلةوالشله: 
«مَن اقتَطَعَ مَالَ امرِي مُسْلِم مين گاب ِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَان»" فإذا جارّت 
الدعوى فلا بد لها من شُروط: 

[ الأوّل: ذكرَه المولّف بقوله: لا روه وتحريرٌ النَّىءِ بمعنى تَنْقيتِهِ عن 
1 الشّوائب» وذلك بان يَذْكْرَ جنس المدّعى به» ونّوعَةُ وصفتَهُ وقَدرَم حتى يَبقى 
مرا ظاهرًاء زر حلصا منَّ شوائب التهل» وهذا معنى قوله: 

[*] امَعْلُومَة المدَعَى بها فلا يفي أن يقول المدّعي: آنا دعي عليه طَعاماء فهذه 
دَعوى غيرٌ مَسْموعَة ولا تصح حتى مُحرَرّهاء فيقول: براه أو رُراء أو ما أشبّهَ ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالی: و ومز اضر 0 5200 

الإيهان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم...» رقم (۱۳۸) من حديث ابن مسعود نة 


كتاب القضاء ( باب طريق الحكم وصفته ) 0 


E Hp E 
E N O E Ea وناأنة خللفه ولا‎ 
وما أشبة ذلك.‎ 

الهع: لا بد أن تكونٌ غررة بن جميع الجوانب. ومن کل وه فلو اذغ 
عليه بَعيرًا لم ّث تك لأا شيهه چ فقول ا قناع و 

:لك» صفتّها كذا وكذاء جِنْسّها كذا وكذاء هذا ما ذَّمَبّ إليه المولّفُ. 

وقيل: تصحٌ الدَّعْوى غير حَرّرةء ويَسمَعْها القاضي» يطلب من المدّعي تحْريرهاء 
فإذا قال: أدّعي عليه بَعيراك يُسمَعٌْ» ولكن يقولٌ: صِفْهاء اذك نَوعَهاء جنسّهاء وما أشبَة 
ذلك وهذا أصحٌ لا سنا في الأمور التي تحتاح إلى دق وضفي. مث لو قال: أنا أدّعي 
عليه أرْضَاء أدّعي أن هذا الِلْكَ الذي بيدِهِ يتصرف فيه لي» فتسِمَعُ الدَّعُوى» ثم بعد 
ذلك يطلب من الدع أن يَرّرَها ويُميرّها؛ لاله لايْمكِنٌ الحكمٌ إلا بَحريرها. 

واستدلٌ القُمَهاءٌ مته على ذلك بقول الرّسول عَاضكطولتاه: «إمً) أ 
بتځو ما امع" والقّضاءٌ لا يُمِكِنُ إلا بعد مَعرفة الَقْضيٌ به وإلّا فإ نه لا يمكن 
القَضاءٌ بشيء مُبهُم. 

اا ا ال إلا ا خخ 0 جملا كَالوّصِيَة فتصحٌ الدوى به ويك 
القاضي بهاء ثم يُعطّى ما يترتَبُ على ذلك» فالوَصية بالَجْهولٍ تصحٌ» مثل لو أَوْصَى له 
من ماله بشيء» فشيءٌ جْهولٌ» فتصحٌ. 


ل 
اع 


$ 
\ ٠ 
$° 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل. باب إذا غصب جارية فزعم أنها انت رقم (/59557) ومسلم: كتاب 
الأقضية, باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم )11/١1(‏ من حديث أم سلمة عتا 


۲۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سے 0 34# رةس ماب 6س ١‏ 
وعد فن ع مه ووه DSRS ١‏ شان دق جه فح قدي E REESE‏ 


لكنْ ماذا تعطيه من المال؟ 

قالوا: يُعطيه الوارثُ ما شاءً مما يُطلَقٌ عليه أنه مال فلو أعطاُ رهما من مئةّ 
مليون دِرهَم» صمّ؛ لأنّهُ بطل عليه شي ولو أَعْطَاهُ توًا من ثيابه صح؛ لان يطل 

فلو قال: أنا أدّعي على الوّرئة بن مُورّّهم أوْصَى لي بشىء» فلا يقولُ القاضي: 
لانَسمَعٌ الدّعُوى» بل يقولٌ: تَسمَعُهاء وإذا أتَيْتَ بشّهودٍ حَكَمْنا لك بان لك وَصيَه 
في ماله بشىء» فلو أَوْصَى له بسّهم من ماله فإنَّهُ يصح لكنّ الفقهاءَ قالوا: إِنَهُ يُعطَى 
ادس بناءً على آثار وَرَدَتْ في ذلك. 

]١[‏ قولة: «وَبعَبلِ مِنْ عَبيدِهِ مَهُرَا وَتحوه) بأن تَدذَّعي المرأةٌ أن رَوْجَها أَمْهَرَها 
عبدًا من عَبِيدِه فهذه الدَّعْوى تصحٌ؛ لأن المهر يصح بالبهَمء إذَا: ما صح أن يكونّ 
عرفا أو أن ركو تب ل ی E NS‏ 

وإذا خالَعَتُ على عَبدِ من عَبيدِهاء أو شاةٍ من قَطيعِهاء فادّعى الزَّوِجُ بأنّ الزّوجِةً 
خالَعَتْهُ على ذلك» صِحَّتُ دَعواه وتَلْرّمٌ المرأة بِإِعْطَايْهِ عَبدًا مِن عَبِيدِهاء وحينئظٍ ير جع 
في ذلك إلى ما ذكرّةٌ أهل العلم. 

الشَّرطٌ الثاني: أنْ تكونّ الدَّعُوى مُنَمَكَةَ عا يُكذَّبماء وهذا الشَّرطٌ مجْمَعٌ عليه 
EET‏ سار ولنة هاا لكر ليه عل عار 
سند فإِنَّ الدَعْوى لا تصحٌ؛ لأنّنا لو سَمِعْناها لكان معنى ذلك ننا حَكَمْنا على هذا 
الإنْسانٍ بأنَّهُ سَرَقَ قبل أن يولد بثلاثِ سنينَ» وهذا شي م : يل! فن قر بها 
ما يُكَذَيها لم تُسمَعْ ولا تصحٌ. 


كتاب القضاء ( باب طريق الحكم وصفته ) 4 


الشرط الثالتُ: أن مك المطابةٌ باحق حالاء فلو اعى عليه بمُوْجلٍ يِن أجلٍ 


إثباته قال: أنا دعي عليه بمئةِ تحل بعد سن فإنَّ ذلك لا يصحٌ؛ لأن الدع لا يُمَكِنُ 


أن يُطالِبَ بذلك» حتى لو تبت بت له ما أمكَتة الطالبة؛ لأنَّهُ مُوْجَلٌء فيقال له: اصرا 
حتى يحل ثم بعد ذلك ادع عليه وطالب أما قبل أن يحل فَإنّنا لا َسمَعُ منك هذه 
الدّغوى. ۰ 

ونا تار O E‏ الدّعُوى باو جل لإنباتِه؛ لان 
هذا لدعي يقول للقاضي: ألينه نة لي» وأنا ما أَطَالِيُهُ الآنَء ولكثي ريد بامُطالّبة إثباتة؛ 
aol‏ و اراق للقي رهن لت ll‏ 
نَظر صائبةٌ» فإنَ لدعي له وجهةٌ تَظرء وله حى في ذلك. 

الشرط الرَابعّ: ذكرٌ سَببٍ الاستِخقاق» فلا تصحٌ الدَّعْوى بدون ذكر السّبب» 
وهذا E‏ فلو ادّعى الإرَتٌ. وقال: أنا وارٹ هذا الرّجل اميت قلنا: 
ما علاقتك به؟ ما صلتك به؟ فإن لم يَذكر السّببَ لم تصحٌ الدّعُوى. ۰ 

ولو قال قائل: سي لكان وَحِيهًا؛ اا ا 

آنه لا بُدَّ من ذكر السَّبّبِء ولا يَستحِقٌ إلا بذكر السّببء لكنْ جَعْلْنا ذلك قَرطًا في 

ماع اوی فيه تَر وإ كان بع الُقهاء قالوا: هذا لا ززاع فی لکن بغي أن 
كارن فيه ر اف ا قنع ا ری ا ی 

الشرط الخامش: ذكرٌ ارط فلو عى عَقد بي أو إجارة أو يكاج أو قفي 
أو غير ذلك فلا بد من ذكر الشَّروطِء وأشار إليه المؤلّفُ بقوله: 


۲۸ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 
ون اَی عَفَدَ نگاح أوْ بيع أو خَيْر ما فلا بد مِنْ ذكْر شرو طا a‏ 


3 دون ای عق نگاح أو بع أو عاقلا بد ِنْ كر د شرو طه» فلا يفي 
أن يقول: عي أن هذا لرّجل باع عل یلگ حتى ب شرو صة الع فيقول: 
باعَهُ عل وهو مالك له» بثمنِ مَعْلوم» ويذكر بَقيةَ الشَّروطِ؛ لأنّ الحكم بالئيءِ فرع 
عن تَصِوَّرِوء وإذا لم نَتصَوَّرْ هذا السَّىَءَ كيف وَقَمَ فإنّنا لا تَحكُمُ به وكيف تَحَكُمُ 
بالبيع بدون أن تُذَكَرَ شُروطة؟! وهذا هو المذَمَبُ ت 

والصَّحيحٌ: آنه ليس بشَرطِء وأتها تصحٌ الدّعُوى بالق بدون ذكر الشُروط 
فيقول: أنا أدّعي عليه أنَّهُ باعَ علّء ؛ ثم يي بالشهود ويحَكَمُ له بالبیع» ولا حاجة أن يذكُرٌ 
الشَّوطً. 

ولو ادّعى ادّعى عليه اختلال رط منّ الشَروط أو جود شيء منَ الموانع؛ 
فحينئذٍ تكون دَعُوى جديدة والأصل الصَّحَةُ وأنَّ هذا العقد جار على مق ر مُقتَضى الشَّرع 
ونه لا مانم فنْطالِبُ المدّعيَ -بعد أن تَحكُمَ بصِكة البَبع- با يدعي من انتفاءِ رط 


أو وجود مانع. 
مثالٌ ذلك: اذى شخصٌ على آحرَ بنَّهُ باع عليه الأرض الفلانيةء وأتى بالشهود. 
وحَكَمَ القاضي بصحة الببع» » فعلى المذهّب: الحكم غير غيرٌ صَحِيح» » فلا بد أن يَعرفٌ أن 


ذا ابيع وقح من أل روطف والصّحيح يصح لكن لكوم عليه -صاحب 
الأرض- أنْ يدعي انتفاءَ رط منّ الشْروطِء أو وٌجود مانِع. 

فله -مثلا- أن يقول: نعم» أنا بعت هذه الأرضّء لكنْ لم يكنْ قد رآهاء ومن 
شُروط صح ابيع في الأرض وَحُوها رُؤية الَييع» فهنا نقولٌ: هذه دَعْوى جديدةٌ 


.)١ 57 /١16( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب القضاء ( باب طريق الحكم وصفته ) خض 


ے 
ر 
o o‏ 


َإِن ادَعَتِ امْرأَة نِكَاحَ رَجُل لِطَلب تَمَقَةِ أو مَهر او نَحْوِهمَا سيعت دَعْوَاهَاء ون 
چە ت ى ے2 ]١[ 0 o f‏ 
لم تدع سِوّى النكاح لم تقبّل ¢ ا ا AAC‏ 


= والأصل الصَّحَّةَ حتى يقومَ دليل القَسادِ فنقول: البَيعُ تبه والأصل فيه الصّحَهٌ 
ولا د تمك أن نق 
كذلك لو عى وُجودَ مانع» بأن قال: نعم أنا بعت عليه» لكنْ بعد أذانٍ الجمُعدَ 
الثّانيء والبِيعٌ بعد أذان الجُمُعةٍ الثاني من تَلرَمُهُالجُمُعةٌ لا يصحٌ. 
نقول: هذه دَعُوى جديدةٌ والأصل الصَّحَةُ وعَدمٌ جود المانع. 
لمهم أن هذا الشّرطً الخامس في الدَّعُوى تلف فيه. فالمذَهَبُ أنه لا بد من ذكر 
الشّروطِء والصحيح أنه ليس بشَرطِء وهذا اختيارٌ صاحب أصل هذا الكتاب -أي: 
5 و ت ۶ 7 ۶ َه 8 0 ا 00 وار 
(المِع)- وهو الموفقٌ أبو حك عبد الله بن أحمد بن قدامة "رآ من اة المذَهّب. 
و 
وكذلك شارح (المقتِع)". 
وفَصّلَ بعض العْلماءِ فقال: يُشترّط في التكاح ذكرٌ الشروط وفي غيره كالبيع 
والإجارة والرّهنِ وغيرها لا يشرط والصَّحيحٌ أنه لا فرق وأن من ادعى عَقَدًا 
فأقام َة حُكم له بِمُقْئَض هذه البية والأصل الصّحَةُ والسلامة. 
]١[‏ قول وَمَدالمة: «وَإِنِ ادّعَتِ رأة اح وَجُلٍ لِطَلّب تَمََة أو هر أو توما 
چە ٍ کے ° ٠ nd of e‏ 1 م ده 
لم تدع سِوَى النكاح لم تقبل» «لم تقبّل» هنا بمعنى لم تسمّع 
أي: لم تُسمَعْ دَعواها. 


و ٌ م 0ے )© 
سيعت دعواهاء وإن 


)١(‏ المقنع في الفقه (ص:۷۹۸). 
(۲( الشرح الكبير (۲۸/ °{ 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وفرقٌ بين البو والكّماع» الماع نا أن يكبل القاضي الدغوى» ونر 
فیهاء والقولُ أن يقل قو احص كامرأة ادَعَتْ على رَجلٍ أنه َجُهاء فقال: أبدَاء 
ما أعرفكِ ولا تَعْرفيني» قالت: بل أنتَ رَوْجي» فحَصّرا عند القاضي» فقا القاغي: 
لماذا اذَّعَيْتِ أك رَّوجَتّةُ؟ قالت: لأَطاليَةُ باهر فِيَسمَعٌ الدَّعوى ويَنظرٌ فيهاء ولكنْ 
لا يقل قَولّها إلا بشهِودِ؛ٍ لأا مُدعية. 

كذلك في التمق قال القاضي: لاذا اذَعَيتِ عليه التكاح؟ قالت: لأف منذ تزوجته 
ما أَنْمَقَ عل فتَسمّعٌ الدَّعوى. 

وقول «أَوْ تَحْرِ هما أي : من لامور المالة کالسکنی وغير ذلك. فإنَّنا قبل 
دَعُواهاء قالت مثلا: أنا أدّعي عليه التكاح؛ لأجلٍ أن يَستأجرٌ لي بيتاء أو ما أشبة ذلك 
قول EF‏ اا 
عليه: الف فإذا حَلّفَ حل شيك 4 ۰ 

آَم إذا لم دع إلا النكاح ا ا مہا وة اوا 
تَرَوّجَهاء فقال القاضي: اذا دع فل هل يدد المي فالت: أا لااريد ده 
ولا مَهرَاه لکن أدّعي على هذا الرَّجل آنه زوجي يقولٌ المؤلّف: فلا تُسمّعٌ دَعُواها؛ 
لأن الح في التكاح للرّوج» فهو الذي يُطَالِبُ به وهو الذي تار المرأَة» ويْعقد له 
عليها. 

ولكنْ في هذه الصورة لو قالت: آنا أدّعي عليه ليارقنيء» أنا ما أَريدٌ منه كمه 
ولا مَهْرَا ولا غيرهماء لکن آنا رَوجَتهء أدّعي بذلك لأجل أن يُفارِقيء فهل تُسمَعْ 
الدّغوى أو لا؟ 


كتاب القضاء ( باب طريق الحكم وصفته ) 1 


الجواتٌ: ع شع وعلدكرية!! الاتشكيكا الإزببه للقي الماع ين 
أجل الفراق؛ لأتّها : ول هذا الرّجِلٌ لا قر بای روجَبْه لکن أنا أَريدُ أنْ يُطلّقي؛ 
لأ أَعتقَدٌ أنْ رّوجَتَهُ وإذا كنت أعتقِدٌ أي رّوجَتْه فلا ْمك أن أَتَرَوّجَ» وأنا امرأةٌ 
أريد الوا 

فنقول: في هذه الحالٍ تسمَع م الدَغوىء ويُومَرٌ ر لوج بالطّلاقِء فيقالٌ للزوج: 
طَلق٬‏ وأنت لا يرك شيءُ فلن يُوْحَدَّ منك لا مهرٌ ولا فق ولا شيء» لکن طَلَّقُ ناء 
على دَغُواهاء فيقولون: لا بد أن يُطلّقَ في هذه ال حال ليفك أَسْرَها 

والحتقيقةٌ أن هذا الكّلامَ ذَكَروهُ في (باب الإقْرار)» ولا شك أنَّ فيه راحةً للمرأة 
لكنّ فيه مُشكلة أخرى» وهي أن كلّ امرأٍ تُرِيدٌ إيذاة شخص بذعي عليه اها زَوجَنُه؛ 

من أجل أن توصّلَهُ إلى القاضيء وثَبرهُ إلى المحاكم؛ َه عند المحاكم ! 

فهي من وجو قوي القول بِأنَهُ لا بأس أن تُسمَع م الدَّغْوى» ويُوْمَرَ الرّجل 
ا ا يقال إن عَدَمَ سماع الدُعوى أل :ويقال: أت الان لست 
مُرَوّجة» بحسب الكم الظَاهرٍ عند الله» فلكِ أن د ترو جي» فأ أؤلى؟ 

أن تعتيرَ هذه المسألة» وان بعص النّساءِ قد يَتَخِذْنَ ِن هذا القول و سيلة إلى 


ضرار بالرٌجال؟ أو أن تعتيرَ الجهة الآخرى وهي أن هذه المرأةَ جاءث مُعترفة بها 


ت 


و 


HT‏ رئ ذمّتها وأنْ تحلص منه؛ لتتمَكّنَ منَ الزّواج؟ 


إذا قارَنًا بين الجهتین» فنا رى أنَّ اهرت ب نيرم الَو في هذه ال حال بالفراق 
والخئال أن یون فص دھا الا دی وار لكر اتال أن تكون رو جتة حماوارة أيضاء 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وان اذّعَى الإزث e‏ 


١ 2‏ اس 212 a‏ شر 0 0/000 ے و 
ودَفْعٌ هذه الَضْرَةٍ عَم من فع الأولى التي هي الأذِيّة وهذا بيد له: إذا كانت 
عو > 4 


هذه المرأة قصدها الأذه يه فنا لا شك سوف عمد عقاتہاء إا في الدّنيا وإمًا في الآخرة. 
أا أنت ففُكٌ ححلاصَها؛ لأنّ احتمال صِدْقِها واردٌ. 


عو عات 


والخلاصةٌ: نّهُ إذا ادَّعَتِ المرأةٌ أن فلانًا رَوْجُها ففي ذلك تَفْصيلٌ» إن كان لأمر 
مالي كالّهر والتفقة والسّكْنى وغير ذلك سّمِعَتْ دَعُواهاء وإ كان لج د اتا رَوجته 
فنا لانُسمَعُ دَعُواهاء ولكنْ لو طَلَبّتْ أنْيُلرّمَ بالطّلاقٍ فلها ذلك من أجل أن تَتَخَلّصَ 
مِن هذا الأمر. 

وللقاضي في مثل هذا إذا عَلِمَ من قرائنٍ الأخوالٍ أنَّ المرأة كاذبةٌ» أن يَصرِفَ 
ار عن هذه الذُّوى» ويقول: مادام لم ّت عندي أله قد يروج فلا أحكُمْ علي 
بإِلْرَامِهِ بالطّلاق. 

]١[‏ قوله وَمَدَاكَه: «وَإِنِ اذّعَى الإِرْتٌ ذَكَرٌ سمه يعني قال: أنا وارث فلانِ» 
فلا بد من ذكر السّبب» وأسباتث الإرث تلاثة: القرابةه والتكاح» والوّلاء» فلا بد أن 
يقول: أنا وارثة؛ لأنّي قريبة» ولا بد أن يَذكرَ جهة القرابة إِنْ كان هناك مدع آحَرٌ. 

يعني: لو كان رَجلانِ كلّ منهما يقولٌ: أنا قَرِيبُ فُلانِ» فلا بُ في الذَّعُوى أَنّْ 
يَذْكَرَ جهة القرابة» فيقولّ: العا ا اين ی 
مُنازِعٌ يَكْفي أن يقول: آنا يبه ولكنّ هذا رط لسّماع الدّعُوى؛ لأن ذكرٌ السب 
عن را ری له رتاف 0 ۷ أن ا ا ا ا لهذا 
الرّجلٍ. 


كتاب القضاء( باب طريق الحكم وصفته ) نضفض 


9 ع2 عر ا ا وحنو و عبر تيز و 
وتعتر عَدَالَةَ الَينَهَ ظَاهرً | وباط" O‏ 


ولو ماتت امرأةٌ فجاءَ رجل وقال: آنا وارثُها بالرّ وجيّة سْمِعَتٌ دعواف فان قال: 
آنا وارٹها فقط فَإنّنا لا نَسمَعٌ دَعُواهٌ حتى يعن السَبَبَ. 


ود ماه 


ولو مات عبدٌ لوك مول لبعض النَّاسِء فجاء رَجِلٌ فقال: أنا ورن نقول 

له: بن السَّببَ» فن قال: أنا مول له فنا نَسمَعٌ دَعْواهٌ ثم تَطلّبُ البَينة. 
يُشترَطٌ ؤِكُرُ الشَّروطٍ وانتفاء الموانع؟ 

اتکی مل ماس لضي لاط 

[1] قول رجذاة: «وتعت عَدالة البيتة ظَاهِرًا وَبَاطِنَا سَبّنَ لنا أنه إذا اأعى 
شخصٌ على شخص بشيءِ طولب الي رال شرع كل ما | أبان الا 
ولهذا تُسمّى الكَتّبُ التّازلة من السّماءِ بَيناتٍ؛ لأا تُظهرٌ امک ينه كذلك -أيضًا- 
في (باب القسامة) في (كتاب الجناياتِ) تُسمّى العَداوةٌ الظاهرةٌ لَوْا وهه ولهذا يُحْتَفى 
فيها بيمينِ الدَعِينَ» لكنّ اله في دَعْوى الأَمْوالٍ رَجِلانِء أو رجل وامرأتان» أو و 
ين المي تول تمال: تانكث هتين يلط د كيك من 
َيل واكان [البقرة:187] وتَبّتَ بالسّيّةَ الصحيحة الصّريحة أن الى کل 8 
ِالشَّاهِدٍ وين لمعي 01 

فهذه اليه وهي الرَّجِلانِء أو الرَّجل والمرأتان» يُعتبرٌ فيها العَدالة ظاهرًا وباطتا 
فظاهرًا فيا يَظْهَرٌ للتاس» بحيث لا يَظهَرٌ على الإِنْسانٍ ريبة ولا مة» كرّجل يصلي 
ا عليه لكر كه نايا الى و باط وار ا و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب القضاء باليمين والشاهد (۱۷۱۲/ ۳) من حديث ابن عباس ينك 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- لا يُعرَفُ إلا بمُعاملَه مُعامَلةَ كح بها الُعامِل باطنَ هذا الرَّجُل؛ لاله يوجَدُ كثير من 

التاس ظاهِرٌهم الاستقامة» لكنْ عند المعامَلةِ يدهم ب N‏ 
الماد الكاذبة من أجل الدّنياء وهذا كث فلا بد من العَدالةَ» ظاهرًا وباطنًاء ولا يكتفى 
الهو فا ادل م إا 

وأمّا الدَّلِيلُ منّ الأثر فقالوا: إن الأصلّ في لدم عَدَمُ الحدالة؛ لأنَّ الله قال: 
#وَأَشَيِدُوأ ذوَىٌ عَدَلٍ ت [الطلاق:۲] ولم يقل: أشهدوا انين غ منکم» > فتَخْصِيص 
الشّاهدِينِ بوي اعد يدل على أن هذا وَصففٌ زائدٌ على مطل الإشلام» فلا دن 
ت العدالة؛ لذن عندنا إسلاماء وعندنا عدالة. 

وَالْكدَالة يضف زائدٌ على الإشلام» والأصل في الوّصفي عَدمة لا وجوده؛ 
ولهذا قال أكثرٌ أهل العلم: إن الأصلّ في المسلم عَدَمُ العدالةَ» وهذا قد نقول: إِنَهُ 
لا شك فيه بالنسبة لح الآدَميِّ» فلا تُستبيحٌ أموال الآدميينَ إلا بمَن عرف بالعدالة 
ظاهرًا وباطتاء أا فيا يَتعلّقُ بحن الله فإنّهُ بغي أن يكتفى بالعَدالةٍ ظاهرًا. 

وقد ذَكَرٌ الفقهاءٌ يَمَهَُئَهُ اعبار الحدالة ظاهرًا في عِدَّةِ مّسائل» منها: ولاية 
التكاح» والأذانُ؛ لأنَّ هذا يُعَلَّبُ فيه جانبٌُ حقٌّ الله فلو تَقدَّمَ لنا إنْسانٌ ليكونّ إماماء 
وظاهره کک فنا لا تحتاج أن نقول: لا بد من إقامة ينو على عَدالتِهِ باطتاء بل 
تفي مدال ظاهرا في حن لله لكن في قوق الأ الب على لحري الشاي 
نقولٌ: الأصل عَدَ 0 

قال شيخ الإشلام رثا : اناسل E‏ والقي] : لقوله تعالى: 


.)7601//١16( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب القضاء ( باب طريق الحكم وصفته ) ۵ 


ص کر مک کے 1 ص 


- #وحملها لاضن إِنَّه کان ظَلْومًا جَهُولا # [الاحزاب:۷۲] والظَّلمُ واجتهلٌ هما السَّببانٍ نافيا 
للحدالة؛ لأن الإنْسانَ لا بالف الاستقامة» ولا يرح عنهاء إلا لظّلمِهِ أو هلي فإِنْ 
كان عالًَ) ورج عن حدّ الاستقامة فهو ظَالِدٌ» وإنْ كان جاهلا ورج عن حدٌ 
الاستقامة فهو جاهلٌ» فالمهمٌ أن المذمّت" أنه لا بذ من عدالة البَينيَه ظاهرًا وباطناء 
واستَدَلُوا بالَّص وبالتُظر. 
وعن الإمام أحمد د رادل وواية”): أن امُسلِمَ عَدلٌ ما لم تَظهَرُ عليه الريبة وهذه 
الروايةُ تو إلى أن الا الأصل في الُسلمينّ العدال حتى بين ما ر حهم؛ ولهذا قال 
الُلكٌ: إِنَّ ا لحصم إذا جَرَحَ الشّهودَ كلف لبي به ولو كان الأصل عَدَمَ العَدالةٍ لكان 
اج وي ب 
ولگ الإشلام مداه '' رأي آخر في الموضوعء قول :إن العدالة الد 
2 ينها قعل الاعات ورف الحم ليست كزع في الود بل ن 
رَضِيهُ النََّسُ في الشَّهادةٍ فهو مَقبول الشهادق ويُفرّقُ بين التّحَمّل والأداءء فعند التَحمّل 
لا نعي لمن هو ل وکیل ننم و ر فا ودا 
بل من برضا لتاس ون لم يكن عذلا في دی 
فعلى رأي الشّيخ قبل هاده ة الرّجل العروفي بالغِيبة» إذا كان مَأمونًا في سات 
غير مهمه وعلى ا مذهبٍ لا تقب ° 
)١(‏ كشاف القناع .)١56 /١6(‏ 
(۲) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (۸/ .)5٠١7‏ 


(۳) مجموع الفتاوى .)١9/11(‏ 
)٤(‏ كشاف القناع /٠١(‏ ۱). 


۴۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


> 0 سس 


وَمَنْ جهلت اله سار ل عنه» ون عَلِمَ عَدَالََهُ عَمِلَ يبا ا 


= وعلى رأي السيخ قبل شَهادةٌ حالق اللّحية إذا كان غير متهم في شَّهادتِهه وعلى 
المذهَب لا قبل ". ۰ ۰ 
وعلى رأي الشيخ ثبل هاده مَن يأكل بالسُوقِء في بلدِ لم تَر العادةٌ فيه بالأكُلٍ 
في السوتي» وعلى اذهب لاا لاله حالف لمر وءة» فْحَرّجَ عن العَّدالة. 
وعلى كلّ حال: كلام اخ 06 ع الشرورة إليدا لاک کون 
كثير من التاسء فاليوم من الذي لا يَعْتابُ أحدًا؟! إل مَن رحج م الله فالغيبة في 
الاس كُثيرةٌ جدًا! حتى في الاس الذين هم أهل ير عسو إن لاس E‏ 
ا لجمُعاتِ» ويتهجّدون في اليل تدهم يَغْتابونَ الئاس ! 
فأقول: إن المسألةَ عظيمةٌ لو اعِتَبَرْنا الّدالة التي حَدَّدَها الفقهاءٌ؛ إِذْ لا تخلو 
أحَد من الناس من خَدْش في عَدالَيِه. 
والحاصلٌ: أن الحَدالة مُعتبرةٌ ظاهرًا وباطتا على المذمّبء إلا في مسال حَندودق 
كق الُكاح والأذان وعلى القولى الثني: العَدالة م مُعتبرة ظاهرًا فقط إذا لم يكن متها 
في ريبة فلا قبل هاده حتى بن وال هذا الامهام. 
]1١[‏ قوله رحمةألنّهُ: ١«وَمَنْ‏ جُهلت عدالته سال عَنْهُ ِن عَلِمَ عَدَالته عَمِلَ يبا 
أحوالُ الشّهودٍ عند القاضي ثلاث 
الآول: أن بهل عدالة الود وإلى هذا أشارٌَ املف بقوله: (وَمَنْ جهلت عدالته 


.(؟A1‎ /۱°) كشاف القناع‎ )١( 
.)5957/١65( كشاف القناع‎ )۲( 


كتاب القضاء ( باب طريق الحكم وصفته ) A4‏ 


وَإِنْ جَرّحَ الحضم اش و1" 111111 


- سَلَ عَنْها فإذا كان الشّهِودُ غير مَعْلومي الحدالة فإنَّهُ لا جور للحاكم أن يك 
بشَهادتهمء ولا أن يرد شَهادَمهم 
وماذا يتصنع؟ 
سال و ودد الها ا بغي للحاكم أن يرت من الول 
عن حال الشهوؤء يعني: يجعَلٌ له نة نهم وشا الغو او 
هذا ار وفي عَهْدِنا لا يوجد هذاء لكنْ يُمكِنُ للقاضي بِطَرٌقِه 
صَّةٍ أَنْ يَسألٌ عن حال الشهود إذا جل عَدالتَهم. 
الثانيةٌ: أن يَعلَمَ عَدالَتَهُ قال المؤلّفْ: «وَإنَ عَلِمَ عَدَالتَهُ عمل يبا ولا يجتاج إلى 
َركية؛ ولهذا منّ اللّْوِ أن يَشْهَدَ رَجِلانِ يعرف القاضي عَدالَتّههاء ثم يقولُ: شَهِدَ 
لان ولان بكذا وكذاء ورَّكَاضا فلن ولان وریا یکون المركُونَ اجهل وأَظلَمُ 
وأَفسَقٌّ عند القاضي منّ الشَّاهِدَينِ لكنْ أصبَحَ هذا عملا إجرائيًا. 
الثالثُ: أن يَعلَمَ القاضي فِسمَّهُ فلا يَعمَلُ بشَّهادتِهء بل يَرُدهاء ولا حاجة إلى أن 
يطلب شهود الجزح؛ نه يَعلَم فِسفَهُ. 
فان قيلَ: وما حُكمٌ شهادة الذين يَْرَبونَ الدّخانَ؟ 
نمل الملكب: رة هام وائ عل القول الان التائ بان الو٤‏ با تزضا: 
الّاسء فإءَّهِم يُقبَلونَ إذا رَضِيَهُم ا لحصه. 
]١[‏ قول رجه الده: «وَإِن جرح الحضم الشهُودً) أي: وَصَفَهم باد شَهادَتهم» 
بأن قال: هذا ر يَشربُ ا لمر هذا يَسرق هذا يَرْنيِء وما أشبّة ذلك مما ترد به السّهادةٌ. 


الف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لی رک 


ير وه 
كلف اليد بو وَأَنْظِرَ لها" لاتا إن طلبه ٠‏ وللمدعي ملارمته“ o‏ 


وھ ا ع 5 
اا جمد اله: «( كلف الميَد به بها أي: لزم بإقامة البينة؛ لسَببينِ: 


الأول: حاية لأغراض ی سس از اراد بالجرح والسّبٌ. 

الثاني : من أجل منع الحكم بشهادة هو لاء الشهود. 

وهل بيه اجرح لا بد أن تُشَاهِدَ ما جرح النيوك يان تقر : أشهد أن رَأيته 
عل كذا وكذاء أو يقولٌ: كذا وكذاء أو كفي الاستفاضة؟ 

نقول: إِمًا أن يَشْهَدَ ا جارح عن رُؤية أو سّماع أو مُباشَرةِ أو عن استفاضة؛ 
يح نوا GEF AEE‏ 
َنم ف فة د > أن يَشْهَدَ بالاستفاضة. فإذا أتى بشهود الخرج قبلَتْ شَهادهم 
ولم حك بشَهادة الشَّهُودٍ في الدَّعُوى التي ادّعاها الخختصم؛ لانتفاء اسيم 
ا بت جر حهم انتَمَتْ عدالتهم. 

[۲] قولة: «وَنْظِرَ لَه أي: لإثباتِ الجرح. 

["] قولّه: لدا إنْ طََبَهُ) إذا قال المدَّعى عليه» وهو الْحَصمٌ: أنا أجرّحٌ هؤلاء 
بابر قبن کرد اکن رر ن ر ونا ا خلال لالت 09 وقول 
لك ثلاثة آيام» إن طَلّبَ الإنْظارٌ وإن لم يطلب الإنظار فَإنّنا طالب بإخضارهم فور 
و اك جين وة اا ل فلو بطاء اليا اكم ارا 


إلا إذارَضيَ حَصمُهُ فالحق له. 


]٤[‏ قولة: «ولِلمُدَّعِي مُلَارَ متها أي : للمُدّعي اة الخصم الذي جَرَحَ 
الشّهوتَ بمعنى أنْيبقى معه ليمك عنه روځ معة ويُتَابشُفُ إذا حرج للمَسجدٍ 


كتاب القضاء ( باب طريق الحكم وصفته ) خض 


3 57 ماک ص 7 ]1[ ي اک - ا يي سس و ه[؟] 
وَيَكْفِي فيا 'عَدلانِ يَشْهَدَانِ بِعَدَالتها''. 


= يَمْشی معه» وَيَصَلٍ بجَّنبه» وإذا راح للبّيع والشراء يَرَوحٌ معة» وإذا راح الجامعة يروخ 
مع ويجلسٌ إلى جَنبهء وإذا دحل بيه يَقِف عند الباب» لاذا؟ 
قالوا: لثلا َهرْبَ؛ لاأنه يمكِنْ أن يَدَعيَّ الجر ويقول: هؤلاء جًروحون فيهم 
كذا وكذا منّ الفسق» ثم إذا خرّجَ منّ المخكمة يحتفي» فللمدعي أن يلازمه. 
4 ”هه و ٠ 2 8 ET ٠‏ 5 2 2 00-0 7 
والملازمة ف الحقيقة صعبة جداء إدا كان الحق يسيرّاء كعشرة ریالات مثلا. 


فقد لا يلازِمةء لكنْ إذا كان الئيءٌَ كبيرًا فإنه يلازمه» إِمّا بنفسه وإما بِمَن يقيمه مقام 
رع 0 ا 2 7 4 رك ہے ار 4 2 
يَأتِ ببيتة حَكمَ عَلَيْهِا إذا لم يأتٍ ببينة تشهد بها اذعاه من 
فا یک عله لأ وس ۔ يمه 5 2 11 وض و ر وو و قا“ 
ا جرح فإنه يحكم مه : ن الحكم تمت شرو » وانتفت موانعه» فلا بد من | منه» 
1 م » ٠|‏ :لس م 
ولا يجوز للقاضي أن يتخلف. 
0 هف سس 4 سه سي 18 لس ا ے9 ردع وى ا -- 0 
[۲] قوله: «وإن جهل حال البَيّنَةِ طلبّ مِنَ المدعى تَرْكِينَهِمْ) لتثبتٍ عدالتهم 
۰ ر ص ص ّّ ۰ 5 - 2 0 > 0ھ 37 - 
فيحكم له» وقد سَبَقَ الككلامُ على هذا عند قول المؤلفي: «وَمَنْ جهلت عدالته سَأَلَ 
م م 04 ٠‏ و ا عه ر سس 062 رت 
عنه» فإمًا أن يسال بنفسِهء وإما أن يطلب من المدعي تَرْكِيَتهم. 
2 سر م »۾ 4 ٠‏ 6 
[] قوله: «وَيَكفى فيها» أي: في التزكية. 
5 و ر 00 و ا e‏ د 5 و وس عر ب شي 5 ٠‏ ور 
]٤[‏ قوله: «عدلان يَشهدانٍ بعدالته) يعني: أنه لا بد أن يکونا رَجِلينْء فلا يقبّل 
5 0 0 ع يلاع ۴ ۶ سه ع 9ے ¢ 
في التزكية رَجل وامرأتان» أو أربع نساءِ مثلاء ولا بد أن يكونا عدلينِ؛ لأن الفاسقَينِ 
ا o‏ و ed‏ ر ٢ے‏ 7 ٠‏ ج53 »0 
لا يقبل تغديلهما ولا تزكيتها؛ لأا نفسّهما يحتاجان إلى تزكية. 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
َكَا يبل في الَرْجمة والتزكية اجرح وَالتغْريفف يف وَالرْسَالة إلا قول عَذلين "ى e‏ 


[ قولة يَمَدآمَه: «وَلَا قبل في الركة وَالَرْكيَة راجح وَالتعريف والرُسَالَةٍ 
إلا قول عَذْلَْنِ) هذه حمس مسائل: الرمة والتّركية والجرح والتعريف والرّسالة 
لا يُقبَل فيها إل ول عدلين. 

أا ار جه فهي تقل معنى الكلام من لعَةٍ إلى ل أخرى. ويُشترَط فيها َلانهُ 
شر وطٍ: 

الأوّلُ: عِلمُ امرجم بِاللَّمِينِ بجميماء بأنيَعلم معنى الََْولٍ منهاء والتّقولٍ إليها. 

الثاني: عِلمُهُ بامؤضوع؛ لأن العلمَ بالّؤضوع مهم بالنسبة للئَرّجمَة» فمّن لم يكنْ 
عنده علمٌ بالمؤضوع ربا ا اللّفظَ على غير اماد وهذا غيرٌ العلم بالمعنى. 

الثالث: أَنْ يكون أميئاء والأمانة يو حل من قول الملّي: «عَذَليْن) فان كان غير 

فإذا تحاص صم إلى القاضي رَجلانِء أحدهما يَعرِفٌ القاضي لُت والثاني لا يَعرفٌ 
لَه فيحتاج القاضي إذا إلى هديق فهل يكفي مُترجِمٌ واحد؟ 

يقولُ المؤلّفُ: لا بذ من مُترحِمين؛ لأنَّ التَرّحمةَ شهادة فإن المترجم يَسْهَدُ بأنَّ هذا 
المتكلّم أراد كذا وكذاء NOS‏ 

قلنا: إذا قلت كذلك فاجْعَلٍ المَرّحمَةَ مَبْنيّةَ على الشهادةء وقل: إذا كانت التَرَحمةٌ 
2 مر يحتاح إلى أربَعة رجال كالزناء فقل: لا يُقبَلٌ إلا أربعةٌ 

قال أصحاينا -أهل المذمّب"-: نعم تَلتِمُ بذلك» ونقولٌ: الَرّجمة فيا يُشترطٌ 


.)١61//١5( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب القضاء ( باب طريق الحكم وصفته ) 4 


= فيه أربعة لا بدَّ فيها من أربَعة؛ لأا مَبْنيّةَ على الشّهادةٍء فالإقرارٌ بالزّنا مثلاء إذا كان 
الم لا يعرف القاضي لَه لا بد فيه من أربّعةٍ مُترجمينَ يترون إِفْرارَةُ؟ ليَْتَ عند 
القاضي» كما أن الرّنا لا يَثبتٌ إلا بأربعة شود وهذا هو الَشْهورٌ من المذَمَب. 

والذي مَشى عليه المؤلّفٌ قول على حلاف المذمّب؛ لأن الولف مدا لله مَششى 
على أن ال جه يَكْفي فيها قول عَدلينِ مُطلَقًاء حتى فيا لا يُقبَلُ فيه إلا هاده أربَعة؛ 
لأنَ الرّجمةَ شهادةٌ ليست على الفعل الذي لا بُدّ فيه ِن أربَعةء بل شَهادةٌ على توتٍ 
هذا القولء بوت هذا القولٍ يحصل بشّهادةٍ انين 

ی ی ا لالت بعر ر ريم 
ال من لَه يقول: في في الَرجةٍ واحدٌ فقطء لكن بوط لتلا 
التي ذكزناها؛ لأنَّ الرّسول يلا اَذ مُترجا واحدًا في أمور عَظيمة هام فقد اَذ زيد 
ب ثاب يعن ترجا للم الواردة منَ البهود والصّادرةٍ إلبهم» فان الرّسولَ 
يه آمَرَ زي بنّ ثابت ين هعتۀ أن يَتَعلّمَ لعةَ الهو فتعَلَّمَها في َة عَكّرَ a‏ 


ت 


إلا أن كي الإشلام ذا ميث ذلك أن E A N‏ 
E‏ ري Oa‏ م 


.)675 /0( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 187).» وأبو داود: كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب» رقم (751405), 
والترمذي: كتاب الاستئذان في الآداب» باب ما جاء في تعليم السريانية» رقم »)77/١5(‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير (۳/ ١۳۸)ء‏ والحاكم »)١51/١1(‏ والبيهقي .)35١16 /٠١(‏ والحديث صححه الحاكم. 

(۳) مجموع الفتاوى (5/ .)١٠١‏ 


يفن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= أنه كفي في التَرجمة قول عَدلٍ واحدٍ وهذا هو الصَّحيحُ”". 

وأفا5نا الولف رما ا غي للإنسان أن عام له غررو اتاو اا 
إلى تعلو فالقاضي إذا كان في في أمَةِ فيهم أناس كثيرو ن لهم غير عرب يةه وهو عری» 
بغي له أن يتعلَمَ لُعتَهُم؛ ليَعرفَ خطابهم بنفسه؛ َه مهما كان الإنْسان ثقة فلا يمك“ 

ما تَعلمُها بدونٍ حاجق فهو من إضاعةٍ الوقتِ» كم أله يَدّبْ عليه الميلٌ إلى 
أصحاب هذه اللغة وما إذا اعتاد التَخاطّبَ بها وأَغْفَلَ الغ العربيّة» فهذا إِمّا مَكروة 
وإمًا حرم عله اللغات غير ال بِّهَ إذا كان لحاجة لا بأس به» وإذا كان لغير حاجة 
فهو لر وإضاعة وفك وكشي مه عة أضيحاي«هذه اللنة» وإذا كان لدل به 
اللغة العَربيَّ فهذا إمّا مَكروهٌ وَإما حَرَم. 

والأوّل 3 ند عن العاناء 5 إذلاكان و هذه اللّْةِ وَسيلةً إلى إِبْلاغِهِم 
دين الله فإ التَّعلّمَ حينئذٍ يكن واجبا؛ لأنَّ ما لا بُ ف الوا لظي هوي انع 

وقول ولتي نسبة الي ا ان ت ٤‏ الإنسان 

ولابُدٌ فيها من عَدلين على كلام المؤلف» وعلى المذمّب'" حَسَبَ الشَّهادقِ فإِنْ 
كان هد في أمر لا بد فيه من أربَعةء فلا بُدَّ في التّزكية من أربَعة» وعلى القول اثالث 


.)6517 /60( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)٠١١ /١65( كشاف القناع‎ )۲( 


كتاب القضاء ( باب طريق الحكم وصفته ) € 


صم ص عه و 


= وهو اختيارٌ شيخ الإشلاء'" راه أنه يفي فيها واحدٌ؛ لأنّ التّركيةَ تَعريفٌ بحال 
المرْكّىء وليست شَّهادة فإذا رُكيَ كفى في ذلك واحدّء ثم گم بشَهادته. 
ت 4 ر ڪه 0 ل مالم ۴ے ٠»‏ 2 ۴ وو 

والتزكية مثل أن يقول: فلان عدل» فلان ثقةء وما أشبة ذلك» فإن قال: لا أعلم 
عليه إلا خيرًاء ففي كونٍ هذا تزكية قولانِ لأهل العلم» منهم مَّن قال: إن هذا ليس 
2 چ وس 2 1 1 
بتزكية؛ أنّهُ تفى عِلمَ الشَّرّ وتَفيٌ العلم لا يدل على العَدم» فقد يكون يَعمَل شرا 
لا يَطلِعٌ عليه هذا الذي قال: لا َعلَمُ عليه إلا تيرًا. 

وقال بعص العُلهاء: تا تَرْكيةٌ اعتبارًا بظاهر الحال» ولعلّ هذا الخلاف يوم إلى 
الخلانفٍ في: هل الأصل في الُسلم العدالةَ أو الأصل عَدمُ العَدالِ؟ وقد سب الخلافٌ 
في هذا. 

أا ا فال هة أو مقرل الاد أن عدل» أو تنه اوها الك ن 

و 7 1 و همه و و 

الاول: أنْ یکو أميئاء فان لم يكن أميئا فان تيه لا تُقبَلُ؛ لأنّهُ هو نفس تحتاح 
إلى من يزكيه. 

الثاني: أَنْ يكونَ ذا خبرة بباطن حال الُرکی» بحيث تَعلّمُ أن بيَهُ وبِيئهُ رابطة 
ااا و او ا ا 

وهل يزكي بالاستفاضة؟ 


210 الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى (0/ 07 )). 


1( الشرح الممتع على زاد المستقدع 


الَوابُ: نعم, له أن يُرَكّيَ بالاستفاضةء مثلٌ أن يَستفيص عند النّاسٍ أن هذا 
الرَّجِلَ رجل مستقيم م املق والدّينء فيَشهَدُ هو بِعَدالَيِه بناءً على الاستفاضة. 
ولا بد من القولٍ بجواز التزكية بالاستفاضة؛ لأنّنا كي الإمامّ أحمدَ ب حَنبلء 
والإمام د 05 أبا حَنِيفَة ااا 558 مدعي ووو لا 
0 3 ع ع 1 2 0 
ثقات عدول» بناءً على الاستفاضة: فلا بُد -أيضًا- في الجرح من عَدلِينٍ يَشْهَدانٍ 
۹ داه 5 2 و 00 
وار توعان و س قر ونوعٌ مل بهم فا جرح الْبِهَمُ أن يقولٌ: فلانٌ 
فاسقٌء فلان غير مَقبول الشهادةء وما أشبة ذلك وال جرح الْمْسّمْ أن يقولٌ: فلان 
رت الحم أو فلان > يَزنيء أو لان عش النَّاسَء أو فلانْ يَعْتاتُ اناسع فا جرح 
بتوعيه لا قبل إلا من ثقة يه فلا ب أن یکوت أميتاء وأن يكون عالما بحالٍ المجروحء أي: 
ذا خيرة بحاله. أو شاهذا با اشتهرٌ 0£ ر يمن جرح» يعني أن السهادة Ck‏ کالشهادة 
بالتركية» فلا بد فيها مِن عَدلِينٍ. 
والخلافٌ في التّركية كالخلاني في الثَرَحمةِ؛ لأنَّ كلا منهما شاهدٌ با يقولٌ؛ لأنَّ 
لتر جم يَسْهَدٌ أن هذا انكلم أراد كذا وكذا باللغة ارجم بها عن امرجم عنهاء 
مركي وا جارخ كذلك يران بحال هذا اللي فهما م مُعرَفانٍ في الواقع؛ ولهذا اختارَ 
شيخ الإشلاء'" راه في هذه المسائلٍ كلّها أن الواحد العَدلٌ يَكُفي. 


.)077 /0( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى‎ )١( 


كتاب القضاء ( باب طريق الحكم وصفته ) 0{ 


وقول: «وَالتِّْيفِ» أي: يفي في التّعريفٍ أيضًا -على كلام المولّفٍ- شاهدان. 

فوا «وَالتَعْرِيفي) أي: التعريف بأنّ هذا فلانُ بن فلانٍء وهو في الحقيقة تَعريفٌ 
ای رای رای کو رار 

اكوم له: : هو الذي يبت له اء والَحكومٌ عليه: هو من عليه الحى» 
0 أي المذّعى به. 

: تََاصَمَ رَجُلانِ في كتاب. فالَحكومٌ له هو الذي يستحِقٌ هذا الكِتاب» 

ا الذي لا يتقف والمخكومٌ به هذا الكِتابٌ. 

وكيف سيكون التعريفٌ؟ 

أن يقولٌ الحاكمُ: كيف أكتّبُ: تخاصَمَ عندي فلان وفلان» وأنا ما أعرفكه؟! 
فيَأنونَ بِمَن يَعرفهمء يقولٌ: هذا لدعي اسمه ذ فلان بُ فلانِ» وال هله ا 
فُلانُ بنُ فلانِء وَادّعى به يقولٌ مثلا: هذا الكِتابُ هو الذي حَصّلّ التراعٌ بينها 
عليه. 

فا ا ر عبد اناكم لو اطراق کک ا رغه ورک دا 
تاج إلى تعریفی» فإذا عَرّفها واحدٌ على رأي شيخ الإشلام" ذاه گفی» وعى 
ها مشي عله الولف لان من اثتينِ» وعلى ل 0 تبني عل السَّهادةَ فإِنْ كان 
التعريفٌ في) يُشترَط فيه أربعةٌ منّ الشهود فلا بد من أربّعة» إلى آخره. 


.)٥٦۲ /٥( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)٠١١ /٠٠١( كشاف القناع‎ )۲( 


٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وق «وَالرسَالَّةَ) لها عد صورهء منها ما 2 إن شاء الله- 2 باب كتاب 
القاضي إلى القاضي» أن يُرِسِلَ أحدٌ القضاة كتابًا إلى قاض آكَرَ فلا بُ فيها ِن عَدلينِ 
تحملانِ الكتابَ ويوصّلانِهِ إلى المكتوب إليه» ويَشْهَدانٍ به. 

وهذا فيه| سبق ا لم يكن بريد فإذا راد القاضي أن يتب إلى قاض ار َنَبَ 
الكتابء ثم أتى بائتِينِء وكَرأهٌ عليهماء وأَشْهَدَهما على ما فيه» ثم يقولٌ: ذاه لقُلانٍ 
القاضي» فإذا وَصَّلا إليه يَسْهَدانٍ بأنَ هذا كتابٌ قُلانٍ القاضي الأول إلى القاضي الثّني. 

صورةٌ ثانية للرّسالة: إذا بَحَتَ الحاكمُ مَن يَبِحَتُْ عن حال الشهود. فَإنَّهُ لا بد 
فيه من عدلین» وسبَئٌّ لنا أن القاضيّ إذا جه حال ااا سال عنهم» فإذا بَعَتْ 
مَن يأل عنهم فلا ُدّ أن يكو المبْعوثُ رَجلين على ما مشى عليه الولف واختار 
شيخ الإشلام'" رجاه أنه يفي واحدٌ. 


ا 


۶ 


فالبَرجمَةٌ والتّركيةٌ وا لجر والتعريفٌ والرّسالةٌ هذه حمسةٌ أشياء» المذهَبُ أنَّ 
حُكمّها في التَعدْدٍِ حُكمٌ الشَّهادةٍ والذي مشى عليه المؤولّفٌ أنه يفي فيها رَجِلانِء 
والذي اختارّهُ شبح الإشلام رهآ أنه كفي فيها واحدٌ؛ لأنَّ الصو فيها البَيانُ 
والتَعريفٌ» فهي خبرٌ وليست بشّهادة؛ ولهذا تصح حتى بالكتابة. 

وعلى القول بأنّها شهادة لا بد منَ المشاقهة» يعني أَنَّهُ لو كَتَبَ أحد مروف ا خط 
إلى القاضي» بأنّ أَزكٌي فلاا كفى عند شيخ الإشلام رثآ وعلى المذهّب لا يكفي؛ 
لأنَّ السّهادةً لاد فيها منَ المشاقهة. ٠‏ 
)١(‏ الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى (0/ 7 0). 
(۲) كشاف القناع .)٠١ ٤ /١5(‏ 


كتاب القضاء ( باب طريق الحكم وصفته ) €۷ 


وقولّة: «إِلّا قَوْلٌ» قول: نائبُ فاعل» فالاسيثناء مفرَعٌ. 

وقولة: «عَذَُلَيْن) العدل 2 اللغة: الاستقامة ا على الُستقيم نفسه؟ أنه 
مَضْدرٌء والَصْدرٌ يصح أن يُنعَتَ به» ويوصّفَ به. كا قال ابن مالكِ رَه ES‏ 
وَنَعَنْوابِمَصدَرٍ كيرا قَالْتَدَمُوا الإِفْرَادَ وَااقَذْكرًا 


وكذلك بر به مُفرّدًا ولو عن جماعة. 


يؤدي رانک ويجتنِبَ ب الكبائ والإصرار على الصّخائر فهو شاملٌ ثلاث آمو 

فلو فَعَلَ كبيرةً واحدة ولم يت يتب منها لم یکن عَدلاء ون فعَلَ صَغيرةً : فقط ولم 
يُصِرّ فهو عَدلٌه فان أَصَرّ فليس بِعَدلِء وإِنْ تَرَكَ شيئًا من القرائض فليس بعَدل» 
والفرائُ: كير الوالدين» وصلةٍ الأزحام؛ والصَّلواتِ امس فإذا كرك واحدةً وقلنا 
MM‏ 

وبناء على هذا القول في تعريفي الكدلء: يكون الذي بحن ية ليس بداو 
فإذا هد فلا تقل شَهادتُةُ؛ لاه مُصِرّ على صَغيرةٍء والذي يَسْرّبُ الخاد ليس بعَدل؛ 
مص على صَغيرةٍ» والذي يَغْتابُ الاس -ولو مرّةٌ واحدة ولم يَنْنْ- ليس بعدل؛ 
لاه قعل كبيرةً. 

وإذا طبَقّنا هذا التعريف في العّدالةٍ على حال الاس اليوم فأَظّنك لا تكادُ تجدٌ 
إلا واحدًا في ا لحةء يعني عَسَرةٌ في الألفي! المهم: أنه نادرٌ أن يوجَدَ مَن يَنَصِفُ بالحدالة 


.)5 5 ألفية ابن مالك (ص:‎ )١( 


یکم عَلَ الغَائْب إِذَا ثبت عليه احق » 000 


- على هذا التفسير» ولكنّ الذي يُقلّدُ الَدَمَبَ لا بد أن يَمشِيَ على هذا. 

الاستقامة في روما قعل مايل باأروءي يعني بالرفِ والعادات» 
فان فَعَلَ ما يل بذلك فليس بعدلي» ولو کان مُستقيمَ الين» ومثّلوا له بالذي يأكُلٌ 
في السُوقِء ويَشْرّبُ في السوقِ» ويَمْشي جاعلا مِسْلَحَهُ على طرفِ» يَسحَبَهُ من طرف 
ويَرفَعُهُ من طرفي َء والذي لا يكون عليه غُترةٌ ولا طاقيةٌ» لكنْ طَبِعًا في بل هذا 
عُرفُهِم فكل هؤلاء حَالُِونَ للمُروءة» ومنهُ -أيضًا- الذي يَمضغ اللَبانَ في مجالس 
ذوي الهيئاتِ الو 

وعلى کل حال: إذا كانت الُروءءٌ مُقيّدة بالعاداتِ» فإئََّا سوف تغب بتَغيرٌ 
العاداتِ» بخلافي الُعلَقٍ بالشّرع فإنّهُ لا يتخي فر فهو ثابت إلى يوم القيامة. 

١1‏ قول ذاه «وَيحَكُمُ عَلَ الاب إِذَا بت عَلَيْهِ احق الغائبُ إِمًا أن يكونَ 
بابد ايها e E‏ أن يكونّ مُستيرًا ياء أو غير مستت 
يعني : :رج ويأتي مع التاس» فالأفسام ثلاثة 

اله غا في لکل خی مسن يعني: ليس حاضرا في سالك اک 

الثَّاني: غائبٌ في البَلدِه لكنّهُ مستت مخف عن التاس. 

التَّالتُ: غائبٌ عن البلدٍ ارج البَلدٍ. 

وقولة: بكم عل العَائِب) ب الْرادُ بالغائب هنا الغائبُ عن البَلدِه أو الذي في 
البلدٍ لكت مستت محف لا يُمكِنُ الوصولٌ إليهء ففي هذين الحالينٍ يحَكُمُ على الغائب 
إذا ثبت EE‏ 
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فإذا جاءَ رجلٌ إلى القاضي» وقال: أنا أدّعي على فلانٍ بن فُلانٍ بمئة ريال مثلاء 
فقال: أين هو؟ قال: في كد فإنّهُ يحَكُمُ عليه إذا جاءَ المدّعي بشاهدين؛ لأن العَيْبةَ هنا 
بَعيدةٌ مسافة قَصرء وإذا كانت بعیدة مسافةً قَصر حَكمَ عليه إذا تَبَتَ عل 


فإِنَّ ادّعى على هذا الغائب بمئةٍ ريال فقالٌ القاضى: أين السهود؟ فقال: ما عندي 
ا € مر كه ر ت 
شُهودٌ لكنْ حَلَفْهُ يقولُ القاضي: أَحْضِرْهُ وأَحَلَّفه فلا يِحَكُمْ عليه إلا إذا نَبَتَ عليه 
الحق. 
فإذا كان الدّعى به عَينَا ِأنْ قال: أنا أدّعي على فلانِ أنه باع علي بيه فقال 


2 


e اوي ت ق‎ E e ê 
القاضي: إيتِ بالشهودء فقال: هؤلاءِ الشهود قد حضرواء فيحكم عليه؛ لان الحق‎ 
(۱) م 2 2 ۶ 1 007 2 اا 2 2ے‎ a چ‎ 
ست» وفل قال النبي عَلَِهِالصَلاِة والسَلام : «المينة على المدعي)‎ 


وهذا الذي ذَكَرَ المؤلّفُ حُكمٌ تاح إلى دليلء وَالدَّليلٌ قالوا: لأن ال عل 
eR‏ ڪت أن تخد ِن مال أبي سفيان ك نة ما يكفيها وولَدها 


ع 


او ا تقولٌ: إن أبا سيان رجل شحيح» لا يُعطيني من النمقَةٍ 
ما يفيني وولدي» فقال يَكِِ: «حَذِي ما كفيك وَوَلَدَكِ با مرُونٍ)!" فحَگم عليه 
وهو غائبٌ. قالوا: فهذا دليلٌ على أنه يحَكُمُ على الغائب. 


)١(‏ أخرجه البيهقى /٠١(‏ ۲۷٤)ء‏ وأخرجه الترمذي والدارقطنى بلفظ: «البينة على المدعى واليمين على المدعى 
عليه». وأصله في الصحيحين بدون قوله: «البينة على المدعي». 
وقال ابن حجر العسقلاني في الفتح (5/ ۲۸۳) (إسناده حسن». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه.... رقم (0155), 
ومسلم : كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم )١7١5(‏ من حديث عائشة كتا 
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أا التعليلٌ: فلأنّنا لو لم تَحكُمْ له لضاعَ حقه؛ لأنَّ هذا غائبٌ ما دري هل 
ضر أو لا يضر أو يَموتَ؟ 

وكذلك إذا كان في البَلِدِه لكنه مستت ومُتسحَفٌ عن الاس تاد اسا يدل 
على أنه مُبطِلٌ؛ فلهذا لا نُضِيّمُ حقٌّ هذا الرّجِلٍ الذي تَبَتَ له احق بل تَحكُمُ له به 
وهذا هو المذه'. 

وفي المسألةٍ خلافٌ» فهناك مَن يقولُ: إِنَّهُ لا يُقّى على الغائب؛ لدليل منّ 
القَرآنِء ومن السَنّةء ومنّ النّظرء فزادوا على الأوَّلِينَ بدليل القرآنِء أمّا القَرآنُ فقالوا: 
إن الظاهرٌ يمن قصَّةِ داود عََْهِصَكَمْوَلتََمْ أن الله سْبحَلوَعَالَ لامَهُ حيثُ حَكَمَ لأحدٍ 
ا لحصمينِ قبل أن يَسمَّعَ حُحجَّة الآحَرء في قولِهِ تعالى: وَل اتلك تبأ الحَصم إذ سوا 
لمِحرَاب ا إذْ دَحَلُوأ عل اود مر نهم الوا لا َف حَصْمَانِ بي بعصا عل بع اک 
تتا الْحَىّ و طط هتا إل سوا الضَراط * [ص:۲۲-۲۱]» ثم قال لمعي : ن هذا ًض 
له ع وشعون نجه ول ج وده قال أ ليها وَعَرّفِ فى لَلْنِطَابٍ » [ص:۲۳] هذه صورة 
الدعرى» الحكم: لقال لقد ظَلَمَكَ سَوَّالٍ نيك إل ناجو 4 [ص:٤۲]‏ ولم يَسمَعْ حجّة 


ففى هذ القِصَّةٍ أن داود عَبَتَواضَلاْواتَكَمْ احتَجَب عن رَعينَهِ بعبادته الخاصّة 

lL 5‏ و ے ع2 چ م سكير > م 2و ت 4 0 

بدليل قوله: #صوروا الْمِحْرابَ 4 مع أن الله تعالى جَعَله خليفة يكم بين الناس» والموظف 
و ےھ ا هله ر ب ت چ ٠‏ و 

لا يشتغل با يتشغله عن وَظَيفتِهِء فإذا كان الله عَرَعَجَلَ قد كلفه أن يقو ببذه المهمَّة 


(۱) كشاف القناع .)١097/١6(‏ 
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= فلا ينبغي أن ختص الوقت لنفِسِه؛ ولهذا لا جاؤوا ووّجَدوا المخراب مغلقا تسوروه؛ 
لاھم أصحابٌُ حاجة» کا أن داود علا صَكةالتَ حَگم قبل أنْ یسل الحصم بِحُجَه 
التي يُدافِعُ مها عن نفيه» فبِمُجرّدٍ ما قال المدّعى: لن هآ لنى له َع وضعو َد إلى 
آخرِوء قال: لد لمك 4 وھذا یدل على آنه لا بكم لأحد إلا بس حَجّة صاحيه. 

ولكنْ قد يقولٌ القائلونٌ بالحكم على الغائب: إِنَّ هذا حاضر» فسماعٌ حُجُيه 
سَهِلٌء بخلافٍ الغائب, لكنْ قد ورد في حديث عل بن أبي طالب ركعت أن الي 
قال: «إذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجْلَانِ فاا تقض لِلأَوّلٍ حَنَى تَسْمَعَ كلام الآخَر فَسَوْفَ 
َدْرِي كَيْف تَقْضي) قال علِئٌ: فما لت قاضيًا بعد" » وهذا الحديثٌ فيه مال لكنَّ 

ما النظرٌ فقالوا: إن لا يُمكِنُ أن يحَكُمَ لهذا الحاضر على الغائب؛ لاحتّالٍ أن 
يكو قد قَضاءُ حقّه فإذا قال: أنا أدّعي عليه بمثة ريال» وأتى بالشّهودء فمن الجائز 
أنْ يكونّ المُدّعى عليه قد أَوْقٌ هذه امد وإذا كان جائرًا فإِنّهُ إذا وج الاحتال بطل 
الاستِذْلال» فهذه اله صادقة فيه| شَهِدَتْ به» لكنّ احتّالَ القضاءِ وارد إِذًا: يبُ 
الانتيظارٌ في الحكم حتى نر ما عندهُ. 

والحتقيقةٌ أن القولينٍ كِليْهها له وِجْهةٌ تظرء والذي أرى أن يُرجَعَ إلى رأي الحاكم 
في هذه المسألةء فقد كمد الحاكم من القرائن ما يَقتَضي اكم على الغائب؛ لكونٍ هذا 
)١(‏ أخرجه أحمد »)٠٤١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الأقضية» باب كيف القضاء» رقم (0087» والترمذي: كتاب 


الأحكام» باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين...؛ رقم ,)١771(‏ وحسنه» والحاكم ))2٠١8 /٤(‏ 
والبيهقي (۱۰/ ۲۳۲) والحديث صححه الحاكم. 
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ای ا 2 ل ی ا ای ل انی ی واد کا 
كان عنده من القرائن u‏ د صِحَة دَعُوى المدّعي فليَحْكّم بذلك» وإذا لم يكنْ 
عنده قرائن م فالواجبُ أن يمك ولا کُم حتى يَنظر حْجَة ا خصم؛ لاحتّال أنه قضاه. 
فإ قلت: تَحتاجّ إلى الجواب عن حَديثِ هند بنتِ عتبة ته فا حوب عن 
ذلك سَهلٌ جدّاء وهو أن يُقال: إن الرّسول بي أفتاها ولم يحَكُمْ لهاء والمَنْوى غيد 
الحكم. ودل على أن ذلك ليس بكم التَلي: 
أولا: أن الرّسول اة لم يُطاليّها بالبةء ولو کان ين باب الحكم لطالبها بالبيّنة؛ 
وعدا يي عي بمُقتضى قولها. 
نيًا: أن ذلك كان في مَكَةَ وكان أبو سُفيانَ نة حاضرًا في مكَّةَ ولم يكنْ 
00 فلو كان قَضاءً لأحَرَهُ الب ية وبهذا أجاب النُوويٌ!" آله وهو جَوابٌ 
ا 
ولا يقال: لعل الرَسول يك گم بولوه بعلمه في قَضيَة أبي سُفيانَ؛ لأَنّهُ كان مَشْهورًا 
ف قومه بالبخل؛ لذن الرسول ييه قال: إت تا أَقْضي بتخو ما أَسْمَعٌ»”", فحديث هند 
ليس فيه دلي على القَضاءِ على الغائب. 
فإذا قال قائلٌ: كيف يَستِدِلٌ هؤلاءٍ العُلاءُ بهذا الحديث» وعَدمٌ الدَّلالةِ فيه 
واا 
)١(‏ شرح النووي على مسلم )8/١17(‏ ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت...» رقم 54571)» ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة )٤ /11/١1(‏ من حديث أم سلمة كتا 
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د ولا هلوالا لست رل سال کرد ها الا واا 2 
فيها ا خلافُ» فما أكثرٌ المسائلّ التي فيها الخلافُ والأدلّةٌ فيها واضحة! وما أكثر المسائل 
التي ستل بها قائلوها بأدلّةِ منَ الكتاب والسََة وليس فيها دليلٌ! لأنَّ الله ع يُؤتي 
فَضْلَهُ من يشا فى أنَّ هذا غ وهذا فقي وهذا حَسَنُ الق وهذا سي املق 
وهذا طويلٌ وهذا قَصيرٌ وهذا جَمِيلٌ وهذا قَبِيٌ فكذلك في المّهم. 

وإلّا فإنَ الإنْسانّ بأذنى تمل يتين له أن قصّةٌ هند ريكهت لا تَدلّ على الُكم 
بظاهرهاء لا سيا أن الصورة التي وقَحَتْ لا يِحَكُمُ فيها على الاب مَن استّدلٌ بها؛ 
لأئهم لا كمون على الغائب إلا بي لأنّهُ لا يُمكِنُ بوت احق مع عَيبة المدَعى عليه 
إلا بي لان الإفرار مُتعذّرٌ فالمدّعى عليه ليس حاضر اء فكان لا بد منّ البيّةِ والّسولٌ 
كه لم يَطْلبْها. 

وإذا قلنا ببجوازِ القَضاءِ على الغائب» سواءٌ مُطَلَقَا كا هو المذهَبٌ» أو بحسب 
القرائن كما هو المُختارٌ عندي. فإنّهُ يبُ أن تحتاطً للمُدَّعى عليه وكيف تحتاط؟ 
تقول للمُدّعي: الف أنه ما قَضالك؛ لاحتال القضاءء نعم» السود شهدوا بأصل 
احق لكنْ هناك احتّالٌ أله قَضاكَ من غير علم الود فاختياطًا احق الغائب نقولٌ: 

وإذا كان الْذّعى به عَينَا تحتاطً أيضًاء ونقولٌ للمُدَّعي: نحن تَحكُمْ لك لكنْ 
ريد منك كيلا لينا أو رَهْئا ره ثم تُسلمُك العينَه فائتٍ بواحدٍ غنيّ يَضمَنك أنه 


.)١99/١6( كشاف القناع‎ )١( 
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وَِنِ اذّعَى عَلَ حَاضر بِالبَلّدِء غَائْبٍ عَنْ جَلِس الحُكمء وَأَنَى بس ية ةه لم تشع 
الدَّعْوّىء ولا الب" 


= إذا تين أن العينَ ليست لك فإمًا أن د تاها أو سل بََلّها وإذا لم یذ فيا أعْطنا 
رها من مالك رز العينَ» ويكفي لإيحادِ بَدَلَهاء وتُسلّمُك إِيّاهاء وفي هذا حمايةٌ حى 
ال مدّعى عليه؛ لاحتّالٍ أن تكونٌ الذَّعُوى غير صَحيحة. 

]1١[‏ قول رمه أَللَهُ: «وَإِنِ غ ای لی حَاضر الب غاب عَنْ خلس ا کې وای 
بي لم مع الدْوَىء ولا اليه يعني: إن عى كخ على حاضر في الل لك 
غائبٌ عن مجلس الحكم, كرّجل في أطرافِ البَلدِه فقالٌ: آنا أطلّبُ فلانًا ألف وركم 
اوا ف طرف أجلن ا قينا لا ا ی ا 
فيقولُ القاضي للمُدّعي: لا أسمَعٌ دَعُواكَ أحضز ححَصمَكَ؛ لأنظُرٌ في الدََعُوى؛ لأنَّ 
الْذّعى عليه لا يَصحُبُ إخضارٌ فإمًا أن يذهب إليه ويقول: أنا وأنت إلى الحاكم» 
أو يستعدي عليه اقرط أو ما أشي ذلك. 

لمهجُ: أنَّ إخضار المدَعى عليه في هذه الصورة غير مُتَعَذّرِ ولا متحَسّر؛ فلهذا 
لا تُسمَعٌ الدَّعْوى ولا البيّنةُ؛ لأنّ سماعَ الدّعْوى ليس فيه إلا إضاعة الوّقتِء وسعْلُ 
القاضي با لا فائدة فيه» فالقاضي لو سَمِعَ الدَعُوى ماذا يَسِتَفِيدٌ؟ وهل يُمكِنْ أن يقضي 
عليه؟! 

ما يمكن؛ لأنّهُ حاض” في البَلدء إلا إذا كان م مُستترًا ومحتفيّاء بان دَهَبْنا إلى ته 
لاوطلا إل كان زر الى ابرلا اتا ل لسريو الى لا ارقي 
جل ا تع وى الةو گم عليه لانيل يدل عل أن الدعُوى 
ع لایر ان 
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وهذا يَرِدُ كثيرًا فیا إذا كَسَّدتٍِ الأشواقٌ» وضرَّتٌْ ببعض التاسء تدهم لكثرة 
شوم لا يَستَطيعونَ مُقابَلةَ الاس يبون ِن مَكانٍ إلى مكانٍ» فمثل هؤلاء ما نقول: 
نهم حاضرونٌ» فلا تَحكُمُ علیهم» ولا د سم الدَّعْوى عليهم إل بحضورهم» فهذا 
إضاعةٌ للوقتِ. 
وقولّه: «وَأَنَى بِبَينةِ لَمْ تمع الدّعْوَى ولا بيه وكلام المولْفِ آله هنا 
واضح أن إخضارَ لیس بصعب ولا مُتعَذّر. 
e e‏ 
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]١[‏ قوله يَمَدلَنَ: «كتاب القاضِي إل القَاضِي» أي: كتاب القاضي إلى القاضي 
فيا تعلق بالقضاءِ» وتُسمّى في عرف التأخرينَ استخلافاء يعني: أن القاضي الكاتبٌ 
استخلّف القاضي المكُتوبٌ إليه» كا يَستخلف الإمامٌ في الصَّلاةٍ مَن يم الصّلاةَ بدلا 
عنه» وله صورتان: 

الأولى: أن يكيب إلى القاضي فيا تبَتَ عنده؛ لِيَحكُمَ به القاضي المكُتوبُ إليه. 

الثانية: أنْ يكب إلى القاضي فيا حَكم به؛ لمَدَه اكَكُتوبٌ إليه. 

وهذا في الغالب لا تدعو الحاجة إليه إلا إذا كانت العَيِنُ المع بها عَقارَاء 
وكانت في بل اككُتوب إليه مَثلّاء فإِنَ القاضي قد يحتاحٌ إلى ذلك» أو يكونٌ أَحَدُ الْمدّعِيينِ 
في بل القاضي الكُتوب إليه» فيَبْتُ عند القاضي دَغوى المدّعيء ويِحَكُمُ بالثبوتِ إلى 
القاضي الآحَرِ؛ لِيَحكُمَ بذلك. 

فإذا قال قائلٌ: ما فائدةٌ شَغْلٍ القاضي الكاتب بالكتابة؟ لماذا لا نقول: عَوَّلْهِم 
على المكتوب إليه من الأصل قبل أن شت الُكم؟ ! 

نقولٌ: الفائدةٌ أنه قد يكونٌ القاضي الْتوبٌ إليه أكثر عملا من الكاتب» ويكونٌ 
هذا أكثر قَراعًاء فيطلْبُ الشهود ونر الدّوى» ويكثّبُ كلّ ما تحتاج إليه القَضية؛ 
لأجل أن تُّقدَّمَ إلى القاضي الكُتوب إليه» وما بقيّ عليها إلا الحكمٌ وهذا لا شك أن 
فيه مَصلّحةً للمَكْتوب إليه ظاهرةٌ» وفيه -أيضًا- راحةٌ للخُصوم. فبَدلَا من أن يَذْهَبوا 


8 


ما 


كتاب القضاء ( باب كتاب القاضي إلى القاضي ) 0۷ 


٥و‏ - َه َه َه ر ت o‏ 
قبل کتاب القاضي إلى القاضي يي کل 86 حتى القذف"" 700ص 


= إلى القاضي الكُتوب إليه» وتَبْقى مُعاملنهم أسبوعًا أو أسبوعينء أو شّهرًا أو شهرينء 
بو E‏ 

]1١[‏ ولكنْ لكتابة القاضي إلى القاضي شُروط يقول المولف وَمَدَامَه: «يقبر 
کاب القَاضي لل القَاضِي في کل حَقٌ» يعني: في کل حى لآدَمي. 

مثالٌ ذلك: تداعى فُلانٌ وفلانٌ في عَين» وادّعى أحدّهما أنه باعَها على الآَحَرِ 
وذاك مُنكِرٌ فأتى المدّعي ببيّنده فقت الدّعُوى عند القاضيء وحَرَّرَهاء وكَتّبَ الشهودَ 
ثم دَقَمَ التصمينٍ إلى القاضي الَحُتوب إليه. فيُقبلٌ؛ لأنّ هذا حق آدَمسّ» فإذا ينام 
القضيّة إلى القاضي الحتوب إليه تَظَرٌ فيهاء وال حصان بين يَديهء ثم حَكَمَْ با تقتضيه 
الحال. 

مئال آرٌ: تداعيا عَيناء وأتى المدّعي ببيةٍ أا له» ولكنّ العينَ لم تحضر في جس 
ا لحكم فَحَكمَ القاضي بأنَّ العينَ للمُدَّعي بِمُقتَضى لينو ولكنْ ليست العينُ حاضرةً 
حتى بُلزِمَ المدّعى عليه بتَسْليوِها للمُدّعيء فكتّبٌ إلى القاضي باه تداعى عندي لان 
وفُلانُ بكذا وكذاء وأ الي قات للمدّعي بها ادعى به» وحَكَمْتٌ بأنَ الع للمدّعي 
تقذ حكمي هذاء فإذا وصَلَّتٌ إلى القاضي د بنذ ولي لاتق أن ينظ فى القضيق 
وتكون على ذِمَة القاضي الأوّلٍ. 

[1] قولّهُ: «حَنَّى القَذْفِ» هذا إشارةٌ خلاف. لكن ذكَرَ بعض المتأخرين أن 
العْلاءَ إذا قالوا: «حَتَّى» فالخلافٌ ضعيف,. وإذا قالوا: «إن) فالخلافٌ قوی وإذا قالوا: 
«لَوْ) فالخلاف أقو ى» وهذا اصطلاح أغلبيّ ولیس داتًا. 


۳0۸ الشرح الممتع على زاد المستمنع 
كه AE AF‏ سه ه N‏ 
لاف حدود الله» كحد الزنا ونحوه ¢ NEES SSE‏ 


و «القَذْفِه هل هو حقّ لله أو للآدَمت؟ 

اختّلف فيه العُلاء فقيلٌ: إِنَهُ حقّ للآدمىٌ» وقيل: إِنَّهُ حقّ لله عَََلّ فمن قال: 
إِنَهُ حقٌّ لآدَميَّ» قال: هو كسائر المُقوقٍ. يبل فيه كِتابُ القاضي إلى القاضي» ومَن 
قال: هو حقّ لله قال: لا یقبل فيه كتابٌ القاضي إلى القاضي. 

ولكنّ امول يقول: إِلّه قبل فيه تاب القاضي إلى القاضي؛ لأنّ فيه شاتبتين: 
ساي سبو سير مي أظهَّرٌ؛ لأن الذي تلخ 
ادوا سمعته هو الْآَدَميّ. 

مال ذلك: اذّعى رَيدٌ على عَمرو باه قَدَقَه فطلب القاضي من المدّعي الب 
فأتى بشاهدين يَشْهّدانٍ أله قَدَقَكُ ولكنّهُ گر أن يِحَكُمَ عليه؛ لان ادع عليه ابن عم 
رتال ار اکم عليه امار یی وبي قو رسي مانا أرق الغ إل القاضي اناي 
نه تبت عندي كذا وكذا فاحَكُم ل القاضي المكتوب إليه» ينظ فيهاء 
اذا فى عر أن حم حك هذه الصورة الأولى. 

الصُورةٌ الثّانيةٌ: فيا حَكَم له ليده القاضي الكْتوبٌ إليه» بأنْ تَبَتَ لمكم 
عنده» وحَكَمَ على فُلانٍ أنه بُ عليه ثمانونَ جلدم حد القَذفِء لكن لا يحب أن 
مده هو أو شى أن يدهن سطوة اكوم عليه» فكب إلى القاضي الثاني: قد تبت 
عندي كذا كذاء وحمت به» فتفده فیتفله هة القاضي الثاني» ويُشْبهُ هذا من بعض 
الوجوه كتابة القضاة اليو أل ااه أن إل ا ا ما راه 

]١[‏ قول رجاه 4 لاني حدود الله گحد الرنًا ور نحو فهذا لا قبل فيه كتابُ 
القاضي للقاضي» فلو كَبَتَ عند القاضي لا يكب به إلى القاضي الاني؛ لأن في هذا دَدْرًا 


كتاب القضاء ( باب كتاب القاضي إلى القاضي ) ۳۵0۹ 


= للقواحش, فدلا ما كانت القَضيّةُ لا يَعلَمُّها إلا القاضي الكاتبُء فَإئَا ستَصِلٌ إلى 
القاضي الثاني وتُكتّبٌُ في سجلاتهء فيكونُ في هذا تَشدٌ للجرائم» وإشاعةٌ للفاجشة» 
وحينئذٍ فلا قبل ككتابٌ القاضي إلى القاضي فيا هو من حى الله عل كد الرن 
وشرب الحّمرِ» وما أشبة ذلك. 
وظاهرٌ كلام الولف أن التّعِيراتٍ قبل فيها كتابٌُ القاضي إلى القاضي» والحقيقةٌ 
ن الذي يوجبٌ ال قادن فالقذف بغير الزنا يوجبٌ التّعزِين ترك 
صلاة ا لججاعة يوحِبُ التعزيرً وما أشبة ذلك وإذا تناها بين التاس انتَكَرَتْ؛ ولهذا 
كان القولٌ الثاني في هذه المسألة وهو اختيارٌ شيخ الإشلام ابن يميه » ومَذهَبٌ 
مالك 0 أن كتابةً القاضي إلى القاضي تجوز حتى في حُقوق الله حتى في حد الزّناء 
وشرب ا مر والسّرقة وتّركِ الصَّلاةِ وغير ذلك ما يوجبُ التعزيرٌ. 
وأجابوا عن القولٍ بأنَّ الحدوة ينْبغي فيها الستر: أن هذا الرّجلّ الذي فَعَلَ 
ما يَقَتَضِيٍ | 2 م عليه هو الذي قَضَحَ نفسَةُ» وإقامة الل عليه مام الاس فيه تَشرٌ 
والحاجة إلى كتابة القاضي إلى القاضي فيا هو مِن حُقوقٍ الله واقعةء كا هي في 
حُقوقٍ الآدميّنَّه وقد يكون هذا الذي شرب الحمرٌ ابنَ عم للقاضي» وتَبَتَ عليه 
شرب الحَمرء ولا ستَطيع أن يحَكمَ هو على ابن عمّهِ بالْجَلدء أو يستطيع أن کم لكنْ 
لا ييستطيع أن ينهد ذه فَرقَعٌ الأمرَ إلى قاض أقوى منه مَرُكرًا وسلطة. 


.)65717//65( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)١5 /5( المدونة‎ )۲( 


۳"٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


يبل فا حگم به يده ون كَانَ في َل وَاحِدِ قم تاد لك ليحك 
به إل أن کون AO O OD PTT E Tas‏ 


= فالصّوابٌُ: ما ذَهَبَ إليه شيخ الإشلام ابن َيه َال أن كتاب القاضي إلى 
القاضي مَقْبولٌ في كل ما يمذ فيه حُكمْ القاضي من الحقوقٍ التي لله» والتي لعبادِ الله. 
]١‏ قول وَمَدَآمَه: «ويقبل فا حَكَمَ پو يفده وَإِنْ گان في بل وَاحِدِء وَلَا قبل 
فیا ثبت عِنْدَهُ لب ف ب للا أن يكُون ينها مَسَاقَة القَضر' ذكَرْنا فیا سب أن کتابَ 
القاضي إلى القاضي له صورتان: 
الأولى: أن يكتّب فيا نَبَتَ ثبت عنده؛ ليَحكم به القاضي الحتوب إليه. 
الثّانيةٌ: أن يكتب فیا حَكَمْ به؛ ؛ لمتضدة. 
امار يو نس وای اقرب ی ا 
القاضي الكاتب والكتوب إليه مَسافة قصرء فلا قبل كتابة القاضي إلى القاضي في 
بت عنده ليَحكُمَ به إذا كانا في بَلِدٍ واحلِ» أو في بَلدين مُتقاربينٍ ليس بينهم| مَسافة 
قصرء وفيا حم به ةقب الكابةٌ ولو لم يكن بينهم| قساف القَصرِء ولو كان في 
بَلِدِ واحدء ولو كان أحدهما في الَحكمة الكُبرى والثاني في الَحكمة الْمستَعجَلةِ مثا 
فصارٌ بين الصّورّتِينٍ فُرقٌ. 
مثالٌ ذلك: قاض كَنَبَ إلى قاض اتر فيا تَبَتَ عنده ليَحَكُمَ به» يعني : : مع 
لقضمّة يِه وأثبتها ولم بب إلا الك » فكب بالثبوتِ إلى قاض ار في طرف البَلد؛ 
5 ولا e‏ لاذا؟ قالوا: لإمُكانٍ الختصمين أن يَذْهَبا إلى القاضي المكتوب إليه. 
ويحتكانٍ عنده. 


كتاب القضاء ( باب كتاب القاضي إلى القاضي ) خض 


روات إل اناس قي ااا تيا مني الماع دوعر ق ا 
ل بَلُ؛ لأنّ بينهها مَسافة قَصرء وذَّهابُ التخاصمينِ إلى ذاك قد يكون فيه مَشقة 
رطا 

فإذا قال قائلٌ: هذا التعلیل يَصدَّقٌ -أيضًا- على ما إذا كََبَ فيا حَكَمَ به 

فالجواتث عن ذلك: قالوا: رن نياعي بار غلابن aS‏ 
القاضي» وحكم القاضي يِب تنفيذة على القريب والبَعيد» والقضية مُنْنَّهِيةٌ» فلم يبق 


o‏ و 


إلا التنفيدء فلا رق بين القّريب والبَعيدٍ. 

وقال شيخ الإشلام '' وَمَدآَئَُ: جوز أن يكتب فيا نَبَتَ عنده؛ لِيَحكُمَ به» وإن 
كانا في بل واحي» وقال: إِنَّ الله في جواز الكتابة هي النّحفِيفُ على القاضي المُتوب 
إليه» وعلى الحتصمينٍ. 

ثم فيه -أيضًا- دفع رع بالنسبة للقاضي الكاتب؛ ب؛ لان ىا أشَرْنا قد تحرج أن 


th 
8 


ا 


م عل ابن عمد أو على أخيد أو عل يوه أو ما أشبة ذلك يكيب لض نكي 
إلى قاض آحَرَ يحَكُمُ بهاء فكيف نقول: إِنَّهُ لا يصح ذلك إذا كانا في بل واحي أو في 
بلدين مُتَقارِبينٍ ليس بينهما مسافة قَصر؟! 

وهذا هو الصَّحيحٌ» وأنَّهُ لا قَرقّ بين الصورَتين» وأنّ كتابة القاضي إلى القاضي 
جائزةٌ وإِنْ كانا في بل واجد مُطَلَمًا. 


() الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى (6071//6). 


۳۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و و er‏ ¢ ت )و و ےم هس ال و له E‏ 117[ 
ويجوز أن يكتب إلى قاض معينٍ» وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين ٠‏ 


و 


17 قول رما «و ڪور أن يكب إِلَ اض معن وإ كل مَنْ بل ِل ابه 
مِنْ قُضَاةٍ المسلِوينَ) يعني أن كتابة القاضي إلى القاضي قد تكون عامّةٌ» فيَكتّبُ: من فُلانِ 
ابن فُلانٍ القاضي في الَحكمة الفلانيّة إلى كل مَن يَصل إليه كتابي من قُضاة الُسلمينَ 
أو يكتّبُ: من فلان بن فلانٍ القاضي منّ الَحكّمةٍ الفلانيّة إلى فلانٍ بن فلانٍ القاضي 
في الحكمة الفلانيّة شد خا أ إلى قاض مُعِيِنِ والتَّعِيِينُ قد يكون بالاسم 
el‏ ۰ 

فإذا قال: للقاضي في ال محكمة الفلا وها ن بالوضفيه قان القاضيّ الذي 

َه ام أو کُم کا في الصو تین السَّابِقَيِنَ وقد يكون مُعيّنًا بشَخْصِن 
ره ل دو دو اهيلت اديه وا َر أن في الَحگمة اتوب 
إليها عِذَّةُ قَضاةٍء وقد قال القاضي الكاتبٌُ: فلانِ بن فلانٍ القاضي بِالَحكمةٍ الفلانيّة 
فإِنّهُ تحتصٌ به. أمّا إذا قال: إلى القاضي في الَحكّمةٍ الفلانيّة وفيها عِدَّةُ فضا فان ن أي 
قاض منهم يَصِلٌّ إليه الكتابٌُ يجب عليه العمل به. 

ونَظيدٌ هذا في الحديث إجازةٌ الرّواية عن الشّخصء تكونٌ عامّةٌ وتكونٌ خاصّة 
فالعامّةٌ أن يقولّ: أَجَرْتٌ كل مَن سَيِعَ مَرويّات أن يوبا عثي: والخاصّة أن يقول: 
أَجَْتُ لفلانِ بن فلانِ أن يروي عنّي جَمِيع مَسموعاتي. 

فالمهمٌ أن هذا شيءٌ مَعْمولٌ به لدى القُضاة المگام» ولدى الاق أي أنه قد 
یکون النَّىِءُ عامّاء وقد يكونُ خاصًا. 

وإذا وَصَلّ كتابٌ القاضي إلى القاضي فإنّهُ يحبُ عليه أن مده لأنّهُ كالقَضية 
التي وصَلَّتْ إليه» فلا جور أن يَتخلّفَ عنهاء ولأنّهُ لو جارٌ أنْيَرفْض لتَعَطَّلَتْ أخكامُ 


كتاب القضاء ( باب كتاب القاضي إلى القاضي ) ۳۳ 


ولا يقل أن يشهد به القاضی الكَاتِبٌ شاهدين 


کر چ 
هھ 


ضر مَاء قيقر وه عليهاء 
ل دا أن هَذَا تابي ِل فلَانٍ بْن فلانء ثم يَدْفَعَُْ إلبْه'''. 


77 a 
بالقضاةء فقالوا: إن القَضاً لا َيِل بعضهم ببعض؛ ولهذا يرف کل واحدٍ منهم كتابة‎ 
الآ إليه؛ فلهذا إذا وَصَلّ كتابٌ القاضي إلى القاضي لَزِمَهُ العَملُ به» لكنْ لو فرص أنَّ‎ 
القاضي المكُتوب إليه عَجَرَ عن ذلك فله أن يلها ويَردها على صاحبها.‎ 
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او ل ولا قبل إلا أن هد بو القَاضِي الكَاتبُ ادبن بحر مما 


ص 


بقرَؤهُ عَليْههاء نم قولٌ: اشْهَدَا أَنَّ هَذًَا تاي إل لان بن فان ثم دغه إِلَيْهَا) يعني : 


م ت 
ع 
کے 


أنَّ القاضي إذا كَتَبَ 5 إلى القاضي الْآحَرِء فلا بد من اعبار هذه الأمور: 

أولًا: أن يُشْهِدَ عليه شاهدينء فيأتي بِرَجُلينِ ويَقْرَؤُهُ عليهم| حتى يَضْبطا معنا 
فإنْ أشكِلّث عليه كَلمةٌ فيه وَجَبَ عليه الاسيِفْسارٌ فيقولانٍ للقاضي: ما معنى 
هذه الگلمة؟ فإذا ضَبَطا الكتابٍ ومعناة قال: اشّهّدا أن هذا كتابي إلى قُلانٍ بن قُلانِء 
فيَشهّدانٍ بذلك ثم يَدقَعُهُ إليههاء ويقولُ: اذْمَبا به» والأؤلى ألا يَدَعَهُ إلا حْتومَا؛ لاله 
أؤلى وأسلَم من التي فإذا عَلَعَهُ ووضَمَ عليه الم كان هذا أسلَّمَ من التغير؛ إِذْ من 


عم مه م 


الجائز أنَّ هذين الشاهدين يُعيّرانِ فيه» فالاحتياطٌ أن يحيمَهُ ويُسلَمَهُ إليهما. 

إن بَعَتَ به واحدًا فقط إل لا يصحٌ؛ إلا على قول س ان درن وهو قول 
شيخ الإشلام ابن E E‏ لَهُ: أنَهُ كفي إِرْسالٌ واحدء كذلك لو أغطاهما 
یاه توما ولم يقر يقرأ عليهماء وقال: خذا هذا الكِتابٌ إلى فلانٍ بن فلانء فإنَّهُ لايصحٌ 


wf 


.)071/0( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى‎ )١( 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا 


= على المذمَبٍ'"» ولا قبل حتى يقر 

أن يَعلّمَ بها سهد به. 

ولك الصَّحَبِحَ بلا شك أَنَّهُ يفي أن يُعطيّها إِيّاهُ حتومّاء بل لو قيلّ: إِنَّ هذا 
اول لكان أَوْلى؛ لأجل ألا يطعا على ما فيه» فان بعص اناس إذا اطَلَعَ على شيءٍ من 
مثل هذه الأمور يَذَهَبُ يَتزيّنُ به في المجالس؛ ويقول: كب القاضي قُلانَّ إلى القاضي 
فُلانٍ بكذا وكذاء يعني اسمّعوا يا ناس بأنّي أنَصِل بالقضاةٍء وأعرفٌ أخوالهم! 

المهمٌ: أنه لو قيل: لا يَقرَأُ عليهما الكتاب» لكان ذلك أَوْلى. 

ثم إن هتاه الامو التي ذَكَرَها الفقهاءٌ يَحَُممَهُ الظّاهِرٌ أنه عفا عليها الدّهرُ 
وأَصبَحَتٍ الكُتْبُ تُرسَلُ بطريق البريدٍ مسجل تَسجيلًا رَسميّاء بِعَددٍ وتاریخ» وهذا 
بن اخ اکر وا د الین راسك مر التعديل ر الین وا 
ولاق للدي عله E E‏ مول الحمد- فيها 
شهولةٌ في كلّ شيء» والقُمهاءُ اكه إن قالوا هذه الأمورَ والنّحرّاتٍ بناءَ على الزَمنٍ 
الذي كانوا فيه» ولكلّ رَّمانٍ رجالٌ ودّولة. 


ع 5 ت 4 و 32 
ه عليهم؛ لأنََّا بمنزلة الشاهدين» والشاهد لا بد 


° © f? ©٠ 


(Y۲ /١١( كشاف القناع‎ )١( 
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1 


: 


. © 9 © ٠ 
قوله وَمَدَمَهُ: «القِسْمَةَ) اسم من قَسَمِتٌ القّىءَ | إذا جَعَلتَهُ أقسامّاء فالواحد‎ ]١[ 
يُمكِنُّ أن نَل اثتين أو ثلاثة أو أرَعة أو مسة.‎ 
المهم: إذا جَعَلتَ الكَّيءَ أقُسامًا فهذه هي القسمةء وهي تَنقسِمُ إلى أقسام ك‎ 
سيّذكُدٌ المؤلّفُ» ولك هنا سُوَالٌ: لماذا جَعَل المؤلّفٌ باب القسمة هنا؟ أليس من‎ 
الأجدرٍ أن تبعل في (باب الشّركة)؛ لناسَبة سم م الشريگينِ ما بينهماء أو أنْ يل في‎ 


(باب الأضحية)؛ OH‏ يَشترك اثنانِ في بقرة ا ويحتاجانٍ إلى القسم» أو في 
(باب الفر ائض)» أو ما أشبَه ذلك؟ 


الجوات: الواقع أن له مُناسبةٌ في عة أبواب» في الأضحية» والفَرائض» والوّصاياء 
والأؤقاف, والشّركاتء فله مُناسباتٌ في كثير يمن أَبُوابٍ الفِقه» لكنْ ذّكروة هنا؛ أن 
القسمة تحتاج إلى قاسم في الغالب» وهذا القاسمٌ إِمّا أن يكونّ مَنصوبًا من قِبَلٍ 
الشسَّرِيكَينِء فیکون كارَّجلٍ الذي مكمه اللختصمان. 

وقد سبق لنا في (كتابٍ القضاء)» في أَوَلِهء أنه إذا حَكمَ اثنانٍ رجلا بينهم| يَصلّحُ 
للقضاء فإِنَّهُ نفد حُكمُّة» وإمًا أن يكونَ القاسمُ عن طَريقٍ القاضي» هو الذي يَنصِبَهُ 
فتكونٌ المسألةٌ لها علاقةٌ بالقضاء؛ ولهذا غالبُ الفقهاء جَعَلوا باب القسمة في طيّ 
(كتاب الفا ا فب ظاهرة ة» وليست الأبُوابٌ التي لها مساس بالقسمة 
بعضها أْلى من بَعض؛ فلذلك تَقَلوهُ إلى هذا اككان. 


۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لاوز قِسْمَةٌ الأَمْلاك التي 
الّرَكَاءِ كلو ا O‏ ا 


إذا: المنَاسَبةٌ أن القسمة بين المشتركين كالقضاء بين التصمين؛ لاه فصل بينهماء 
ومر حق كل واحدٍ من الآحَرِء ثم إن كانت بقاسم مَنْصوبٍ ين قِبَلهها فهي كالرّجلٍ 
كمه ا حصان وإنْ كانت بقاسم مر سبي 

يقول المؤلّف: إِنَّها تَنقسمُ إلى قِسمَينِ 

للدم رس باش بسار ا 

الثاني: قسمة إجبارء وهي القسمة التي لا يُشترَطٌ فيها ال اضي» بل من امَنم من 
الشّركاء أجيرٌ. 

١‏ بدأ املف بقسمة التراضي فقال: ا ور قِسْمَةٌ الاك التي لا تَنْقَسِمُ 
إا قر وض ابرا اشر وكليغ ا ا راي 

ل مشر بین شخصین فأكثرٌ لاينة قم إا رر أو برد ءوض فاه لايد إلا برضا 
الشّركاءِ كلّهم؛ لأنّهُ إذا كان فيها صَررٌ فلا يُمِنٌ أنْ يُضارٌ أحدٌ إلا إذا رَضِيَ بالضَّررٍ على 
نفسِهء وهو عاقلٌ بالغ رشي ولأئّا إذا احتاجَث إلى رد ءوض صارَت بمنزلة الببع؛ 
لأنّ فيها عوضًا ومُعوّضَاء والبيعٌ لاب فيه منَ الراضي. ۰ 

فإذا قال قائلٌ: ما هو الشَّرِرٌ؟ هل هو الَّررُ البَدننٌ أو الصررٌ المالنُ؟ 

اخمّلف الفقهاءٌ في الضَّررِ المانع من القسمة» فقال بَعضُهم -وعليه كلام المولّف-: 
زهان لايع احج رتو نا ليده نبوا كلدت التي انل تقلت 
وقال بعضّهم: بل الضَررٌ هو نقصّ القيمة بالقسمة. 


7 
ع 
س 
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UE‏ 
امأ 
(e °‏ 
9 
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مثال ذلك: ارفن مشتركة ين کن مساحتها أربعة وعِشْرونٌ مِترّاء وقيمَتها 
سه آلا لأحدهما سدس وللآحَرٍ خسة أشداسء إذا قَسَمْناها أسداسًا فإن صاحبَ 
اک ا وا ن ا و ای ا 
أو تراضٍ؟ 

هي قسمة تراض عند من يقول: إن الو هو آلا يعي أحنُهم بتصيه إذا قم 
وقسمة إجبار عند مَن يقول: إن الصرر كه أقص القيمة بالقسمة» وهذه لم نة تنقص قيمتهاء 
فهذا السدس الذي فيم لو بِيعَ يُساوي فاه ولو بيعَّتِ الأرض جميعًا تُساوي ست 
اا ا ا ا 
یکون له مئة مت فيُمكِنٌ أنْ ينتفِعَ بہاء لكنّ القسمة أنْقَصَتْ نقصّت قيمَتهاء فلا كانت ست مئ 


متر كانت تُساوي سين ألْقَاء ولا قسِمَتْ صار هذا السّدُسٌ لا يساوي إل خسة آلافيء 


فعل الرّأي الذي يقولُ: إن الضّررَ هو ألا تع أحدُهم بتصييه بعد القسمة تكو 
القسمة هنا إجبارًا؛ لأنّهُ يَسَفِحُ بتصبيه» وعلى القول الثاني الذي يقولُ: إن الصَررَ المانم 
من القسمة هو لقص القيمة بالقسمةء نقولٌ: القسمةٌ هنا من باب قسمة النَرَاضيء إن 
رضي صاحبٌ السَّدّسٍ أن يجْرَجَ له مئة متر فإنّنا قم له. وإِنْ لم يَرْضَ فلا قسمة» وإذا 
كان السّدّسٌ مئه متر ولا تَنقصٌ القيمة بذلك» فهي قسمة إِجْبار على القولينٍ جَمِيعَاء 
والمذهَبٌ أن الضَّررَالمانمَ من الإجبار هو تقض القيمة بالقسمة» ولا يَليََِونَ إلى الانتيفاع 
وعدم الانتفاع. ۰ 


4 


وقولة: «أَوْرَدٌعِوَضٍ» مثال ذلك: أرض بين شريكين لا مكنأ أن تعد ا 


۳۹۸ الشرح الممقع على زاد المستقنع 


2 [1] يي به 2 ]> .ره [él‏ ل ےر ت 
گالدور الصّكَارا'» واا" وَالطَاحُونا"' الصَّخِريْنٍا'» وَالأَرْضٍ التي لا تعد 
بأَجْرَاءِ وَلَا ةا E‏ 


= ولا قيمق إلا برد عوَضٍِء يعني: مثا فيها جبالٌ» فيها ودي فيها أشجارٌ ما يُمكِنْ 
أن تُعدّلّها أبدًا بالسّهامء إن قَسَمْناها نِصِمَّينٍ صارّث هذه الأرض أحسَنَ من هذه 
ون قسَمْناها ن وفلنا: عطي الدّديئةً ِن ما تَعدّلَتْ أيضَاء فا تَتعدّلُ إلا إذا جَعَلْنا 
ين - يسنا سراي إذا َي اران وى وبع جما 
فلا يمك أن تعد إلا إذا أصَفنا للتاقص َراهم» فهي ببهة بالتيع؛ لأن فيها عومن 
ااا 
]1١[‏ قولهُ وه ل: «گالذور الصَّارِ؛ الور الصَغار ما قي بلا ضَررء فإذا 
كان بیت فيه حجرة 3 وة 2 ومَطبَخ» والشّريكان اثنانِ» وغرفة النوم 
عَرْضْها مترانِ» والطُولٌ متران ونصف. والمُطبخ مترٌ في متر» وغرفة ة الطّعام مترانٍ في 
مترين! فهذه الدَارُ صَغيرةٌ لا يمكن قَسمُها أبدًا. 
[1]قولة: «وَالحنّام) أيضًا لا يمكن سمه كحم مشترلٍ بين دارين؛ لذن الغالتَ 
أن الام صَعْيدُ ۰ ْ 
[Y]‏ قولة: «وَالطّاحُون) الطانخون صغيرٌ فلا يُمِكِنْ أن يُقِسَم لك الولف قل 
[5] «الصَّغِيرَيْنِ) فإذا كان الطّاحونٌ واكام كبيرين فيُمِكِنٌ قَسمُهما. 
[] قوله: «وَالأَرْض التي لا تعد عل بأَجْرَّاءِ ولا قي يمو يعني: مَاتَتعَدَّلُ إلا بعوض» 
وأفاقنا موف أنَّتعديلٌ السّهام في الأرض» تارةً يكو بالأجُزاي وتارة يكونٌ بالقيمة. 
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م o6 r‏ و . سه ع [1l‏ 
کناء أو بء ل U‏ 
بناء» أو بئر في بعضها 


لھ اس و ¢ o‏ عه © 7 
یکوت التُعدِيلٌ بالأجزاءء بان يكونّ كل واحدٍ منهما له جُزءٌ معن منهاء يكن 
قَسْمُها على حَسّب الأجزاء. 
i GT aE oa‏ ال د ٠‏ ولت تع نش الأ د 
ويكون التعديل بالقيمة بان يقال مثلا: جانب الارض هذا طيب» وجانب الارضٍ 
هذا ردي وهمى لضاف بیتناء ولو عدّلناها بالأجزاء لم تتمكن ولا يمكن أن تعذلها 
2( . ڪر ° ع 7 ىه 5 2 
إلا إذا أصَفنا إلى أحدٍ السّهام شيئًا من المال» فقِسمَتَهُ قسمة تراض. 
2 ت ۳ 6 ا زو o‏ 
مثال التعديل بالقيمة: أرض مساحتها ست مئة متر» وهى يَيئّنا نصفانِ» لو عذلناها 
عه . 7 51 و 1 2 م ر ر 7 س 2 
بالاجزاء كان لكل واحدٍ ثلاث مئةء ولكنها ما تتعدل؛ لأن بعضّها طبّتْ وبعضّها 
٠ ٠ 0_8 1‏ ار 2 
غير طيّب» بعضها فيه بكر وبعضها ليس فيه بء فنْعَدّلها بالقيمة» قالوا: الأرض الطيّبة 
ا ات يه ١ ê‏ 0 ِ 
نَجِعَلّها تنا والرّديئةُ تُلتِينِء التي فيها البئر تَجِعَلّها تُلْنَّاه والتي ليس فيها بر تَجِعَلّها 
ثلثين 
مه 4 2 5 ©" + سيره َك ت ع 0-1 
[ قولة: «كبتاءِ أو بتر في بَعْضِهَا الكاف هنا الظاهرٌ أنّا للتعليل» قال ابن 
مالك را : 
1 ذه سه ٠‏ ص ر م ر 8 0 ص o‏ مر ه 
شبه بكاف و االتعليل قد يعتى ورا دالتوكي د ورد 
ق وھ ي ا 2 
فقوله: «لا تَتَعَدَل بِأَجِرَاءٍ ولا قِيمَة) كأنه قيل: لماذا؟ 
چ ىم ° و 7ےه 2 ٠‏ 4 4 اس 1 
قال: «لِبِنَاءٍ أو بئر في بَعْضِهًا) يعنى: هذه الأرض مشتركة بيتناء نينا فى طرف 
منها نا يلي الشَارعَ دارّاء فلا يُمكِنْ أن تُعدَلّها إلا بإضافة دراهمَ على امز الثاني الذي 
ت 2 2 
ليس فيه الدَارٌء فهذه قسمّتها قسمة تراض. 


$ 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:750). 


۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


چ ا ےه ٥ر24‏ سلس اس ره 0 
فَهَذِهِ القِسْمَة في حم ال بع وَلَا بر مَن امْتَتَعَ مِنْ قسمَتها'. 


و 
ع 


أمّامَا لا ضَرَنَ وَكَارَدَ ءوض في يَِسْمَيْه كَالفَريَة وَالمُسْنَانِء وَالدَارٍ الكبيرَة 


ت 


وَالأَرْضء وَالدَكَاكِينٍ الواسعةء وا لمكيلء والَورُون س چنس واحد» كَالأَدْمَانِ 
وَالأَلبَانِ وَتَحْوِهَاء ذا طَلَبَ الريك متها خر د الآخر عليه" 000 


= كذلك إذا كان في بعضها بئڙء ولا يُمكِنُ أنْ م تذل بالأجزاء بأن تي بتر 

ويكونٌ لكل واحدٍ ما النّصفء فهذه -أيضًا- قِسمَتُّها قسمة تًراض» والحاصل أن 
کل شيء تاج إلى زيادة ءوض مودي ولهذا قال المؤلّفُ: 

1 هزو القِسمَةٌ ني حم الببع» ولا بب مَنِ اهنع مِنْ قِسْمَِهًا». 

ثم انتمل المولّف إلى القسم الثاني اا 

[1] «وَأَنَا ما لا ضَرَرَ وَلَا رَد ءوض في قِسْمَتِه كَالقَرْيَة وَالبْسْنَانِء وَالدَّارِ 
الكبرق رالا ضرء وَالدَّكَاكِينٍ الوَاسِعَةِ ولكيل و َالَو زُونِ مِنْ جنس وَاحِلِ؛ گالاذکان 
وَالأَلْبَانِ؛ وَنَحْوِهَاء ِذَا طَلَبَ الشريك قسمتها أ جر الآخر عَلَيّها» وسمَيّت قسمة 


عْ 
ص 


ت 


الإجبار؛ لأئّها لا قف ف على رضا الشُركاوه بل ج من امم وضابطها EN‏ 
ليس فيها صَّررٌ ولا رَد عِوَضٍ. 

وضرب المؤلّفٌ لهذا أمثلةً فقال: «كالقَريّة» وهل يُمكِرٌ أن تكون القرية بين 
e‏ 

نعم» يُمِكِنُ أن كتمع جماعة وي يَشْتَرُوا أضّاء وتحُطّطوهاء ويَبُنوها ثم يَسكُئها 
كالمو بي ويم يد وب 
لك النصف. ولي النصف. 


كتاب القضاء باب القسمة ) \A4‏ 


وقو له «وَالبَسْنَانِ) أي: البستانٍ الكبير الذي إذا قم لا يَتضرّ ز أحد ق 
بحيث لو قَسَمِناهُ ما تَنقصٌ قيميّهُ على القولٍ بأن الضَّررَ هو تقصٌ القيمة» أو بحيتُ 
إذا قَسَمناُ لم يفْب الانتفاعٌ بها فم على القول الثاني الذي يقولٌ: إن الضَّررَ هو فوت 
الانتفاع. 

وقول «وَالدّارٍ الكَبيرَة» فهذه تَنقسِمٌ بلا ضَررء لكنْ بشّرطٍ أن تكونّ حُجُرامها 
مُتساوية یا إنْ كانت حُجرائها غير مُتساوية» مغل أن يکود بعضها جَلِسَا لجال 
وبعضُها مَطعّاء وبعضُها مَطْبَخَاء أو بعضّها صالة لاء فهذه لو قَسِمَتْ صل 
ار ولو جُعِلَ أحدّهما لمر لاختاجث إلى رد عرض فهنا نقول: القسمة قِسمةُ 
راض إِنَّا لو كانت دارا كبيرة يُمكِنٌ أنْ تَقسِمَهاء وني كل جانب منها مَنافِعُه فالقسمة 
قسمة إجبار. 

وقول «وَالأرْضء وَالدَكَاكِنِ الوا سعَة» كذلك يُمكِنْ قِسمّتها بلا ضَرر. 

وقولة: «ورَالکيل» وَاوْرُونِ مِنْ جنس وَاحِدِء كَالَدْمَانِ وَالأَلْبَانِ) الأذهان 
والألبان مكيل فمثلا: بيني وبينك كميّةٌ منَّ السَّمنء وأرذنا أن تق مها فاه تحجر 
مِم على القسمة؛ ل نه کن کعدیلها گیل فؤتى ينو وکر لك کر 
ولي غَرفةٌ حتى تَنتهيَ» والألبان مِدْلّهاء فلو كان بَيْتنا سَطل لبن فَإنّهُ م قسمتة: 
يسح إناءٌ لي وإناءٌ لك. وهكذا حتى تنتهي. 

وقوله: ١وَتَحْوِهًا‏ مثل الب والررًء والقهوة والسگر» واللحب» کل هذه يمكن 
ِسميُها بالگیل إن كانت مکیل وبالوّزنٍ إن كانت مَؤْزونةٌ. 


تفن الشرح الممتع على زاد المستقنع 
آم 6 اه ره عط ]١‏ يَتَقَاسَمُو و اا [Y]o‏ 
وَهَذْهِ القِسَمَة إفرار لا بيع للك ان سموا بانفسهم ¢ ع رع ماما لماه 


ولو كان بيئهما سيّارةٌ فلا مجر المتيِعُ على القسمة؛ لأن القسمةً ولو رَضِيا 
بقِسْمَتها فم تُوافِقّها؛ لأنّهُ لايُمكِنُ قِسمةٌ السيّارة إلا بإثُلافهاء وهذا صَفَهً! 

فما الطَّرِيقٌ إلى فكٌ الشّركة؟ الطَريقٌ إلى فك الشَّركة أن تُباعَ. 

ولو كان بينه)| سیارات دد ول هذه السيّارات إذا كانت من من 
ا ا لاله لا صَرَرَ على أحدهماء 
وإِنْ كانت متلفة الأجُناس أو بعضها مَعيبًا وبعضها سَليَاء ولا يُمكِنْ قسمَتها 
بالإفراز فنا تراض. 

]١[‏ قول ES‏ «وَهَلْهِ القِسْمَة إِفرَارٌ لا بَبْعٌ» الأشارة تعود إلى أقرب ا 
وهو قسمة الإجبار. 


فقولة: (إفْرَارٌ» يعني: ييي لحن کل ريك من حل شَريكه. 

وقولّة: ار ولهذا لم َشترط فيها التَراضيَ» ولا يبت لها أخكامٌ 0 
فليس فيها خيارٌ جِسِء وتجورٌ بعد أذانٍ الجُمُعةٍ الثاني؛ لاما ليست بتع ما دامَتْ 
لا تَشْعَلَهُ وتجورٌ في امسج مثل لو كان بيني وبينك ك كيس من الرّزّه وقسَمناه في 
المسجد فلا مانع؛ لأنَّ هذه ليست بَيعًاء وإنَّا إفرارٌ تصيب كل واحدٍ من الآحَرِ ويجورٌ 
نَسمُ لَحْم الأضاحي والهّدايا مع أن بيع لحم الأضاحي والهدايا لا يجوز لكنْ هنا 
تود القسمةٌ Ea aS‏ ۰ 


1 ر 


1 قوله: «وَيجُو ر للشرگاء اَن يَتقَاسَمُوا بَنْفْسِهِمْ) لكنْ بکرط أن یون لدنم 
معرفة بالقسمة؛ لتَخْرّجَ عن شبد القمار؛ لأنَّهُ لو لم يكنْ عندهما معرفة بالقسمة لاحتَمَلٌ 
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ره ف [jlo 4> oof [j‏ 
وبقاسم يَنَصِبونه »أو يسالوا الحاكم نصبه 4 مخ ب لز 413:51 قر TOOT‏ فاه لا OTE TT‏ 


= احتّالا كبيرًا أن تون الأرض بينهما نْصِمَينِء ثم يقسس انها أثلاثا؛ لأئَّهُم ما يَعرفونَ 
القسمةء وحينئٍ عندما تُقرعٌ للتّمییز يكون أحدهما إمّا غات وما غارِماء فان حَصَلٌ 
له الدَّانِ فهو غانبٌ ون حَصّل له التلْتُ فهو غارمٌ. 
فإن قالا: نحن راضيانٍ بذلك» قلنا: هذا لا جور حتى لو رَضیتاء حتى المتُسابقان 
فيا لايجورٌ فيه السَّبقُ يقولان: نحن مُتراضيانء والمتبايعانٍ بَيعًا بويا يقولان: نحن 
مُتراضيانٍ» ونحن لا يُمِكِنٌ أنْ يكونَ رضانا محَالِهًا لرضا الشّرع» بل لا بُدّ أن يكون 
تابعًا له. ۰ 


]١1[‏ قوله يَمَدُاَنَُ: «وبقاسم يَنْصبُوتَهُ) يعني: ويور -أيضًا- أن يُتقاسَموا بقاسم 
14 و .- ص 


3 قول و ياوا اام تَضْبَه) في كلام الولف سن في قوله: ايَسْأَلُواا 
خت كدف الثُونَ بدو سَبب؟ لاسا صفة د(قايم) والتقدير «ويِقَاسِمٍ ينصبوئة 


4 


أو قاسم يَسْأَنُونَ الَاكِمَ نَضْبَهُ) ولكنْ سبق لنا أن الأفعالٌ الخمسةً يجورٌ حَذفُ ونيا 


ت 


للتخفيف» ولو بدونٍ ناصب أو جازم. 
عه 1 n‏ ل ا E AAT‏ ليه ره 
ومنه قول الرسول 345: «وَالله لا تدخلوا الجنة حتى توّمنواء ولا تؤمنوا حتى 
IA‏ 5 ع 8 دإ ره عرم م ر 0 م عي 
تحابوا»' ولو كانت على الأصل لقال: «لا تَدَخَْلونَ» «ولا تَوّمنون)» وأمًا «تومنوا» 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)١١١‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في إفشاء السلام» رقم (۱۹۳١)ء‏ والترمذي: 
كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في إفشاء السلام» رقم (۲۹۸۸)»ء وابن ماجه: كتاب المقدمةء باب 
في الإييان» رقم (14) قال الترمذي: حسن صحيح» والحديث صححه الألباني کا في صحيح ابن ماجه 
(0/5:”). 


۳۷٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الأولى و«تحابُوا» فحَذفٌ الثونِ فيهما على الأصل؛ لايا مَنْصوينانٍ بأنْ مُضْمَرةٍ بعد 
ول ويار بل أز نألا الحاكِم تَضْبَهُ) يعني: جور أن يخْتاروا 
قاتا يَنْصِبوئَهُ هم بأنفهم» فيَذْهبونَ إلى القاسم اروف -والغالبُ أن القسامينَ 
یکونون مَعْروفينَ- ويقولون: تعال e‏ الأرص» اقِسِمْ لنا هذا البيتَ 
اا أو يسألونَ الحاكم نفِسَة» ويَذْهبِونَ إلى القاضي ويقولونَ: نحن 
يننا ر كة في أرضء أَرْسلٌ لنا قايس يقم لنا 
فإذا قال قاتل: أين الدَّلِيلُ على هذا؟ 
ُلنا: لدينا قاعدةٌ (لا يُطَالَبُ الح في امُحَامَكَاتِالدَّلِيلِ) فكل من قال: هذا 
مباځ في عالق ما نقول: ما دَلِيلُك؟ لأنّ هذا هو الأصل. فالأصل في المُعاملاتٍ 
واأكولاتِ والمشروباتٍ واأبوساتٍ والمشكونات وال اء الأصل فيها ال حتى 
يقومَ دليل التّحر یم بخلاني العبادات. فالعباداتٌ الأصل فيها الحَظدٌ حتی يقوم م ليل 
التشريع؛ ولهذا من تعب لله وباد وقال: Es‏ هات 
َيل ولا نبي تزهودة؛ قول :م عل ملالس َل أنهو" 
وقولة: «قاسم يَف يقتضي أن يکود له نَوعٌ منَ الحُكم؛ ولهذا لا بد أن يكونٌّ عالً 
بالقسمة وأميئاء آنا الإلسان الجاهل فلا يَصلْحُ للقسمة وكذلك لا يَصلّحُ من ليس 1 
أمينًا ولو كان عالا؛ لأنّهُ قد قد جابي بعص الْنَعَاسمِينَ على بعض. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (۲۹۹۷)» ومسلم: كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة...» رقم )١18/1118(‏ من حديث عائشة كته واللفظ لمسلم. 


كتاب القضاء ( باب القسمة ) ۵ 


ر م 6 - 
رأجرته عَلَ قَذْر الأملاء!' O O‏ 


و 


« ےو و o‏ هك o‏ 6< 2 1 2 
[١]قوله‏ َدَالَدُ: «وا ته على قَذْر الأملّاك») مطلقاء أو على قدر اللاك أو على 


اقرط أقوالٌ ثلاث المذمَبُ" -كما قال المؤلّف- على قدر الأمئلاك فمثلا: إذا 
استَأَجَرْنا هذا القاسمَ بست مئه وكان امال أرضًا مُشتركةٌ لواحدٍ سَهُمانِء وللآحر 
أربعةٌ فعلى صاحب الأربعة أربَعُ مئةء وعلى صاحب السَّهمينِ مِتََانِ؛ لان صاحب 
السهمين لهل وصاحة الأرينة له ثلداذ» فلهذا هات الاجر على قدر الألاكِ 


چ کید 


مقع 

وعلى قول مَن يقول:على قَدرٍ اللاك في المثالٍ الذي ذَكَرْنا لأحيهما تنا الأرض» 
وللآَر التْتُ والأجرةٌ ست مئة» تُورَّعْها مُناصفة؛ لأنّ المالكينَ اثنان. 

والقولٌ الثَالتُ: على ارط وبدون الشَّرطٍ على قدر الأملاك فإذا قال أحدُهما 
للآر: الأَجْرةٌ أنصافٌ؛ لأنّنا اثنانِء فرضي بذلك جار وإلّا فعلى قد الملا وهذا 
القول أصحٌ. 

أا قولّهُ: على قد الأملاكِ» فقد سَبَقٌ بيان وجه وأمًا كوها على حسّب 
الشرَّطِ؛ٍ فلعموم قوله تعالى: #يَأيهًا الَذِرت ءَامَنُوَا أَوَهُوا يَلَحْقُودِ * [المائدة:١]‏ وقوله: 
#وأوفوا بأَلّمَهُدٍ * [الإسراء:٤۳]‏ وقول ال له اة ولش : گل فرط لئس في كِتَاب 
الله فهو بَاطِلَ ِن گان مِنَةَ شَرْط)'". وقوله: «المسْلِمُونَ على شر وطِهم""2, وقموله: 


(۱) كشاف القناع .)۲۰۸/٠٠(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شرو طا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)ء ومسلم: كتاب 
العتق» باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 )١6٠١‏ من حديث عائشة يتا 

(۳) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في الإجارة» باب أجر السمسرة» وقد وصله أبو داود: كتاب الأقضية 
باب في الصلح» رقم (59595), والحاكم (۲/ /01) من حديث أب هريرة يََلَنََعَنَكُ وقد أخرجه الترمذي: ‏ 


۳۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


َإِذَا اقتَسَمُوا أو اقتَرَعوا لَه ال د OR‏ 


و 


- «إنَّ حى الشر وط اَن ُوَهُوا پو مَا استَحْلَلتُمْ به الفُوُوج»' فالغل أن اوا 


]١[‏ قول يَمَدَآمَه: «َإِدًا افْتَسَمُوا أو افتر عو لَرمَتٍ اسم وَكَيْفَ افْتَرَعُوا جار 
إذاكانتك القسمة فة مذ إا رو اموا ور كل والح هته هيا أرقت الق 
ولا خبار ولو كانوا في لس القسم؛ لہا إفرارٌ لا بِيمٌ» أمنّا إذا كانت قسمة تراض 
فنا لا تَلرَمٌ بمُجرَّدِ القسمق بل لهم الخيارٌ ما داموا في المجلس؛ لاثما َء والتيع فيه 
الخيارٌ» قال ابی و الت ولتد : «لميَبَاعَانِ با جيار ما لَمْ يَتَفَرقا!". 

وإذا اقتَسَموا وت القسمة فلتَمْييز صيب أحدهما طريقانٍ: إحداهما: التَحيث 
والثانية: الق عة. 

التي مِثالّه: لا قَسَمْنا الأرص الشركة قلت لك: اخ فتَحَيدتَ» فالمسألة 
هنا واضحدٌ فإذا أبى كل واحدٍ ما أن يح لأر لجا إل الع وكيفها اقرا 
على أيّ صِفةٍ جار فإذا اقترّعنا لَِمَتٍ القرْعة» وهذا في قسمة الإجبار» وأا في قسمة 
لاض فكما سَبَىّ» لكل ما الخيارٌ ما دُمْنا في الَجلِس. 


ده 


كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله َك في الصلح بين الناس» رقم (17701) عن كثير بن عبد الله 
المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله وك قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالا أو أحل 
حرامًاء والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالا أو أحل حراما» وقال: : احسن صحيح) انظر: 
المجموع (9/ ٤٦٤)ء‏ والإرواء (0/ .)١57‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» رقم »)۲۷۲١(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح» رقم )١5١1(‏ من حديث عقبة بن عامر رَدَيََنَُ. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتماء رقم .)7١1/4(‏ ومسلم: كتاب البيوع» 
باب الصدق في البيع» رقم )١075(‏ من حديث حكيم بن حزام يكن 
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فلن فسمنا ناه لمر تخل خَرْصًا على رووس التخلء فإنّهُ يجوز لأنَّ هذا إفْرادٌ 
ولیس ببیع» ولو كان بیعا ما جاز؛ لأنّهُ لا جور أن يبي عليك عليك تم مر تخل على رَؤُوسِ 
التخلِ خرصا فإدا E‏ الآخرّ فاختات مخ تَصيبه ثم بعد ذلك 
رَجَعَ وقال: القسمة فيها خطأًء فلا يبل . 

وهنا قِصَّةٌ عُريبة وقَعَتْ هنا في البلدء اقتَسَمَ رَجُلا نِ ثمرَ تخل بينهماء وكان ذلك 


هو 


في هر ران فقال أحدهما للاحر: اح فتمشی المخير ا ين التخلٍ وقال: مده 
الجانت» فقال: حدم ثم قال للذين يجذون الشمرة: د أن َأتوا إِلَّ في التهار؛ لتلا ياق 
الان فاا فجاء درد الما وعدا الم ةو ]د خلرة إل ته 

وأمّا الآحَرٌ فأعْلّنَ عند باب المسجِدٍء وقال: إِنَهُ سيّجذ تَخْلَّهُ بعد عيدٍ الفطر في 
الّهار» فمن أحبٌ أن يأقّ فنحن تمرف بذلك. أو قال: حيّاهُ الله» ولا أفطرَ النّاسء 
وكان الاس في ذلك الوقتٍ في جوع شديد» فالفقراءٌ ل أفطّروا من رَمَضانَ وصار اليم 
لاني دبوا إلى هذا الرَّجِلٍء وجَعَلوا جدود تمر اللٌخل» ويأكلونَ ويَشْبَعونَ. 

وسبحانّ الله العظيم! ذل أكثرٌ من حمولة شَريكه الذي صَرَمَ في التهار في 
رَمَضِانَ فادّعى الشَّر يك الأرَلُ الح العَبْنَّ والخطاً في القسمة فقال الثاني: نحن 
قَسَمْنا جمِيعَاء وحَيَرئُكء واختّرْتَ» فتحاكموا إلى القاضي» فقال لهم: ما القِصَّة؟ 
فأخبروه بِالقِصَّةٍء فقال للذي صَرَّمَ تَمرَهُ في رَمَضان: الحمد لله أن تمر ما صارَ حسما 
وهذه مثل قصَّةٍ أصحاب الجنة. 

٠‏ © ه. 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


چ باب الدعاوى والبينات'" 
© ©© © ° 


]١[‏ قولة: «الدَّعَاوَى) أو الدّعاوي جمع دَعُوى. 

وهى في اللغة: الطَلَتُ قال الله تعالى: وهم ا يَرَعُونَ # [يس:/01] أي : نالود 

وأا في الاصطلاح: فهي إضافة الإِنْسانٍ لنفسِهِ شيئًا على غيرو» سواءٌ كان هذا 

- ¢ ° أ و ا‎ e 

الأول: | ن يضيف الا اد ایو مل کرو وا کر كان يقول: في 
عل فا اسو کان غاا وه أوسحما أ واا ت اا 

الثاني: أن يُضيفف الإنسان شيئًا لغيره على نفسِهء وهذا إقرارٌ. 

الثالث: أنْ يُضيف الإنْسان شيئًا لغيره على غيرو» وهذه شهادة. 

فهذه أَنُواعٌ الإضافات. 

ونحن في النوع 0 وهو أن يُضيفَ الإنْسان شيت لنفسِه على غبره» وهذا 
التَّىءُ ! كاف :وك امت وراد ا 

مغالٌ العين: أنْ يقول: أدعى على فلان أن هذا الذي بيده من كتاب أو حَقيبةٍ 
أو غيرهما لي. 


كتاب القضاء ( باب الدعاوى والبينات ) ۷۹ 


ل e‏ 4 ع و .»م 5 
مثال الدين: أن يقول: أذعي عليه أن في ذْمَتِه لي مئة ريال. 
و نه عه راس م 


مثال الحقٌّ: أنْ يَدّعيَ فلان على فلانِ أنه قَدَقَه وكذلك لو قال: أذَّعي عليه 
استحقاق شفعة» أو ما أشبّة ذلك. 


قوله: «َالييتَاتِ» جع بن وهي ما أبانَ الئيءَ وأظهَرَةُ؛ وهي ي أنُواعٌ» وني كل 
موضع بحسّيه» فبينات الرَسْلِ آباتهم لي ذل عل رساليهم؛ e‏ لق 
سنا رسلنا ِلْسَيَكَتِ 4 [الحدید:٠۲]‏ و نة اللقطة ة أن يَصِمَها مُدعيهاء و ة القسامة 
اعت ا ترقا جف 

فالييّة: كل ما أبانَ النَّىءَ وأظهرَهٌ سواءٌ كان رين باح الأخلٍ بهاء أم حب 
شَرعيَّةٌ حب قَبولّها كالشّهادةٍ. 

وسليمان بن داو -عليهما الصَّلاةٌ والسّلامُ- لا تاصَمَتْ إليه المرأتانٍ في ولدٍ 
إخداهما دعا بالسكين؛ ليَشْقَهُ بينها نِصِمَينِء فرَضِيّتِ الكبيرة وقالت الصَّغيرةٌ: لا سمه 
هو وَلَدُهاء فقضى به للصَّغيرة؟"» فهذه القرينة القويّة بَيندِّ فلهذا حَكَمَ به للصَّغيرةٍ 


A 


۾ ع 2 5-14 ےے ى 
بدون يمينِ» وبدونٍ ۽ أي شيءِ؛ لن امتناعها من أَنْ ب يشق الولد نصفينٍ دليل على انا 


ا 


و 
م4 . 


ا س 


_- 


امم قكر الوا اتی بالق علرده ال لمعي مَنْ إذَا ست ترك 
وَالدَعَى عَلَيْهِمَنْ َا سكت َم يرك مثا ذلك: کے غلك م رول ااا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: # ووهَتا Ee ae‏ انه اوک 
رقم «(TEYV)‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب بیان اختلاف المجتهدين. رقم (۱۷۲۰) من حديث أبى هريرة 


و رحو 


َجئَةُعَنْه. 


4٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= عن الدّعُوى تَترْكُني أنتَء ولكنْ أنت إذا سكت هل أتركك؟ لا أتْرْككَ» هكذا يقول 
المولف. 

e‏ مى التظر؛ لأنّ المدّعى عليه قد يَترك؛ لرّهادة المدَّعى به 
كعَشَرةٍ ريالاتٍء فلا د ا ا و 
ذلك. 

لكنْ أضاف بعص العُلاءِ إلى هذا قدا وقالوا: المَّعى عليه إذا سَكَتَ لم ترك بعدَ 
امطالَبَةِ؛ لأنَّ ال مدّعى عليه إذا كان الُدّعى به شيئًا رّهيدًا يُمِكِنْ أن يَتدْكَهُ ولا يُطَالِبَهُ. 

وقال بعضّهم: الدع مَن يُضِيفٌ الكَيءَ إلى نفد والدَعى عليه مَن بكري 
سواءٌ ترك أم لم يرك فإذا أضَفْتَ شيئًا لنفكَ على غيرك وأنكّرٌ فأنت المْذّعي وهو 
اُدعى عليه وهذا هو الذي يُوافِقٌ الحديت: «البيّنَةُ عَلَ المدّعِيء وَاليَوينُ عَلَ مَنْ 
أنْكَرَ)!" وعليه: فيكونٌ هذا التَعريفٌ أقربَ من تعري المؤلْفِ؛ لا يرد على تعريفٍ 
المؤلّفِ منّ الانتقاض من أن المدَعى عليه قد يُترَك. 

]١[‏ قول را لاح اله عْوَى وَالإِنْكَارٍ إلا مِنْ جَائِرْ التَصَرّفٍ)» جائرٌ 
اصرف هو: البالغ» العاقلء الحر الرّشيد. 

فض البالغ الصَيرٌ فهذا لا تصح منه الدَّعُوى ولا الإنْكارٌء إلا فيها يجورٌ له 
للدت يه ستل نان نيم تدرا تف رت الطية وريدن وهاي 
)١(‏ أخرجه البيهقي /٠١(‏ ۲۷٤)ء‏ وأخرجه الترمذي والدارقطني بلفظ: «البينة على المدعي واليمين على المدعى 


عليه». وأصله في الصحيحين بدون قوله: «البينة على المدعى». 
وقال ابن حجر العسقلاني في الفتح (0/ ۲۸۳) (إسناده حسن). 


كتاب القضاء ( باب الدعاوى والبينات) ۸1 


= الكّىءِ الرَهيدِ اليسير» لكنّ النَّىَءَ الذي لا يصح تَصدَّفَهُ فيه لا تصح الدَّعْوى منه. 

ولا الإنكار. 

فمن يدعي عنه ومن ينکر؟ 

الجواب: وليه هو الذي يقيم الدعوى على مَّن عليه حق لهذا الصّغير» ووليه 
-أيضًا- هو الذي يَتونّ الإنكارٌ فيا لو اذَّعيَ عليه 

والعاقل ضِدَهُ الَجْنونُ» فالَجْنون لا يصح منه دَعْوَى ولا إنْكارٌ لكنّ الدَّعْوى 
عليه تصحّ كالصَّغيرِ ويتولّ ذلك ولية. 

ولل يذ ا ارب فلا ضع مد ری ولا ایا 9 و تقر , 
فيه آنا ما يصح د عزني اق انرا اا ارخ التشرض ما را اکان لكن 
ارڈ الا لا بسع مد كشو ولا إا لأن العبدٌ لا يَملِكُ والمال الذي بده 
لسيدو» قال ابن كللة: من بَاعَ عَبْدَا لَه مَالٌ ماله لبائعه إلا أَنْ يشر طة امنا ' فإذا 
كان المالٌ الذي بِيدِهِ ليس له. وإنَّا هو وليه فان لا يصح منه دَعْوَى ولا إِنْكارٌ؛ لأنه 
لا ر يّملك هذا المالّ. 


اماع 


والرّشيدُ في هذا اوضع هو الذي جين ارت في ماليوء وف دة الّفية 
الذي يڏل ماله في الحرم أو في غير فائدة» المحرّمُ الد غات وني غير فائدة مث له 
العلاء بأن ‏ يُشتري يفطا ويُشْعِلَّفُ فهذا ليس بِرَشيدِ؛ لله يذل ماله فيا لا فائدةً فيه 


»)۲۳۷۹( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر وَعَيهعَنها.‎ )٠١٤۳( ومسلم: كتاب البيوع؛ باب من باع نخلًا عليها ثمر» رقم‎ 


۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٤ 2 TG‏ ۳۲ ع 7 رو red‏ سر للا 
وَإِذا تداعیا عينا بد آحد هما فهىّ له مَع يّمینه» إلا أن تكون له بينة 
e‏ ل ا e‏ ص لع ل ب »م 


= السب ية هى عن إضاعة امال" » وإضاعة امال صَرفة في حرم أو فيم| لا فائدةً فيه. 
إذا: لا تصح الدَّعُوى إلا من جائز التصرّفي» وكذلك الإنكارء وغيرُ جائز 
اصرف يقوم ولي مقامة. 


ق فرشت ا کے کک و صو وک سر 4 سر و ر ووو عو 
]١[‏ قوله رَجهاه: «وَإِذَا تڌاعيا عَينا بيد أحَدِهمَا فهى له مَعَْ يَمِينِهء إلا أن کون له 


وك صن و 


قد 1 و کے ر کڪ 2 و 

نة فلا يَحْلِف» مثال ذلك: رَجلانِ تداعيا عيناء كل واحد منهما يقول: هي لي» وهي بيد 
5 . 5 0 5 1 رتو ا ت - ا e‏ )عو _- 

أحدهماء فهى له بيّمينه» إلا إذا كان له بينة فإنه لا يحلف؛ اكتفاء بالبينة. 


مثا ذلك: اع ريد على عَمرو أنَّ الُسجّلَ الذي معهُ له» فقال عَمرّو: ليس 
لك» والعينُ بيد عَمروء فنقولٌ: هي لك بيمينِكَ» فإذا حَلَْفَ وقال: والله إن هذا لجل 
لي ولیس لفُلانِء فهو له إلا إذا كان عنده بيد فلا حاجة لليّمينِ؛ لأنَّ البيّندَ أفوى منّ 
اليَمينِء ولا يرد الأضعَفٌ على الأقوى بل يَدخل فيه و حي يكتفى بالبيّنة. 

وقد يقول قائل: كيف يُعمَلٌ بِالبيّنةٍ وهو مُذّعَى عليه» وقد قال الي لا: «البينة 
عَلَ ايء وَاليَِينٌ عَلَ مَنْ أذْكرَ)!" فجَعَلٌ اة في جانب المّعي» وجَعَلَ اليمينَ في 
جانب المُذَّعى عليه؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: لَايسَعَنُوت ألتّاسس لاا © رقم »)۱٤۷۷(‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (0947) من حديث المغيرة بن شعبة وَدَلنَهعَنَ. 

(۲) أخرجه البيهقى /٠١(‏ ۲۷٤)ء‏ وأخرجه الترمذي والدارقطنى بلفظ: «البينة على المدعى واليمين على المدعى 
ملعاو أضيله ن اجن رد و 0 عل الا ۰ 
وقال ابن حجر العسقلاني في الفتح (0/ ۲۸۳) «إسناده ا 


كتاب القضاء ( باب الدعاوى والبينات ) AY‏ 


ون أَقَامَ كل وَاجل بي أا له فضي للخَارج , ييه وَلَعَتْ بيه الدَّاخلٍ!'!. 
نوات أن تقال امول م هذا اكتفاء بأَذْنَى موجب ومُثبتٍ 

وهو اليَمِين؛ كادف العن د جح جانِبة» فاكتفيّ فيه باليّمِينِء فإذا وَحِدَ ما هو 

أعلى وهو البينة كتفي بها. 

ون انم لدعي لفالييخ لسراو علات الاح عليه وام بيد ع 

1 ]قرول ك ا دورن گام کل واج ب ب ًا يوي ته وَلَعْتَ 


4 
ص ىه 


ب نة الدّاخْلٍ » أقامَ الدّعي الب أنّا له» وأقام المدّعى عليه به نا له يقولون: يُقمّى 
بي الخارج دون بَيَّةٍ الداخل. 

والدَّاخْلٌ مَن هي بِيدِهِ والخارج المدّعيء فيْقكى للخارج ب و 
الّاخل مثا ذلك: عى ريد عل عَمرو بان هذا امل الذي بيد عَمړو له فقال مرو 
هو لي» as‏ يِه فيقصًى به للمُدّعيء أي: لرَّيدِ؛ لأنَّهُ هو الخارح؛ لدلیل 
وتعليل. 

أا الدَّيلُ: فان الرّسولَ اة جَعَلَ اليه في جانب المدّعيء فقالٌ: «البَيّنَةُ عَلَ 
الم وقد اتی بهاء فيَحَكّمُ له بها. 

وأمًا التعليل قالوا: لأنْ نبي الخارج قد تكو قرب 3 بَ لانتقال الللكِ» وبين الدَاخلِ 
را تشهد بناءَ على مله السَّابِقَء وانتقال الملكِ كث والشُّهودُ ربا هدوا بأئّا عند 
الداخل؛ لاا كانت في يده بالأوّل» ڈ ثم باعها على الخارجء فانتقل املك له» فتكون 
)١(‏ أخرجه البيهقي »)٤۲۷ /٠١(‏ وأخرجه الترمذي والدارقطني بلفظ: «البينة على المدعي واليمين على المدعى 


عليه». وأصله في الصحيحين بدون قوله: «البينة على المدعى». 
وقال ابن حجر العسقلاني 5 الفتح )0/ (YAT‏ (إسناده حسن». 


A٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لمدعى أن معها زيادة علم» فلت 

وقال بعص العُلماء: بل تكون للدَّاخل مع يَمينهء بناءً على أن البيتِينِ تعارَصتاء 
وليست إحداهما بأؤلى من الأخرى. فتَساقَطّتاء ىا لو اَلَف الجاع على الإمام فقال 
بعضهم: سبحان الله» يُريدونَ أن يقوم» وقال آرون: سبحا الله يُرِيدونَ أن يجلسّ» 
قال العُلاءُ: سقط قَولّها جميعًاء ويَرجِمٌ الإمامُ إلى ما في نفسِهء وهنا نا تَعارَضَتٍ 
البيتنانِ تَساقَطَتاء فقلنا للخارج: تُلغي بيتك وللدّاخل: لخي يتنك ويَبُقى اليمينُ على 
من انکر فيَحلِف المدّعى عليه بأئّها له ولم تقل مِلَكُهُ عنهاء وتكون له. 

1 عي اعن قول الرَّسولٍ عد اڪ ولاه : «البَيْنةُ عَلَ المذّعِي وَاليَمِينُ على مَنْ 
أنْكَرَ» أن هذا يَقتَضِيَ أنّهُ ليس للمُدّعى عليه بين ولو أَحَذّْنا بظاهر الحديثٍ لقلنا في 
المسألة ة التي ذكرتم: إِنهُ إذا كان للمُدَّعى عليه ر شتطت ال 

و هذا لا ر صح لن الوَسول کل جَعَلَ اليمينَ على الْمذَّعى عليه وأنتم 
3 تقولون: إذا كان له ہ ن ل جاحة ليون ان أن لز سول عَلْنَهِاصَلاةواَلسَلمٌ آراة دعوَّى 
فيها َة للمُدّعيء ولیس فيها به للمُدَّعى عليه» وحيتئذٍ مايا قى إِلّا اليمِينٌ إذا لم يكنْ 
لديه بن إفرنيا يرد 528 عَلْتْوالضَكةوألسَكم | اذا تعارَّضت الان 
الأخرى أسقطتهاء شا ن الین ليس معها بي وعد ار 8 لأصل: 
ونقولٌ للمُدَّعى عليه وهو الدَّاخْلٌ: اخلف, فإذا حَلَفَ قضي بأن العينَ التي بيده له 
وألغيّتِ الدّعوى. 


كتاب القضاء ( باب الدعاوى والبينات ) 22 


وهذا القولٌ عليه كثِيرٌ من أهل العلم» وهو أقرّبُ في النّظرِ منّ الأوّلٍ. 
بقيّ أن يقال في دَعْوَى أنه نتَقَلَ الملكُ: الأصل عَدَمُ الانتقال» وحيتذ تَبْقى العَينُ 
ي يد المدّعى عليه مع اليمين. 


‘e © ه‎ ٠ 


2 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
كتَاب الشهادات!'! 
hy 9‏ ٍ 5 
° © © © ° : 


5 و IT‏ 2 7 أ ع و ١‏ اا ر 03 

]١[‏ قوله يَمَهُمَهُ: «الشهاداتِ» جع شهادةء وأصلها من سهد يَسْهَد النَّىءَ إذا 
حَضْرَةُ» ونَظرٌ إليه بِعينِهء قال الله تعالى: لل من سهد ِأَلْحَقّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ © [الزخرف:٦۸]‏ 
فلا بد من عِلم. 

واصطِلاحًا: إخبارٌ الإنْسانٍ با على غيره لغيره بِلَفظ: أشهَد» ونحوهاء فيرونَ 
ع 7 0 ل 5 و 0 7 ر 
أنه لا بد من إخبار بِلَفظٍ أشهّدء وقد يكون الإخبارٌ با عَلِمَهُ مُطْلَقَاء كشاهدِ الهلال 

وقيل: إن الشهادة إخبارٌ الإنْسانٍ با يَعلَّمُهُ مُطْلَقَاء سواءٌ بلّفظٍ أشهد أو بدونه؛ 

22 ا 2 . اعىم © لي e‏ 
ولهذا ل قيل للإمام أحمد يمَدَائَه: إن عل بن المديني -فيا أظن- يقول: أقول: إن 
العَشَّرةَ با تة ولا أشهّدٌء قال: إذا قال ذلك فقد سهد" فالصّحيح أن الشهادة أن 
Er‏ 2 و 3 2 2 .د - 
خر الإنسان با يَعلَمُهُ» سواءٌ بلّفظ أشهد أو بغيره. 

والشهادة أَمْرّها عظيم» وخحطرها جَسيم؛ ولهذا ل قال الى عَيْتَهِاآضَدةوألسَلام: 
& ور ه ەر ن ا 2 کد - ٠.‏ وترا جح .ص ےر 
ألا ابتكم باکر الكبائر؟» فذكرَ الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكا فجّلسش» 
0 1 826 ص ر كك صم وس و 01 مه ت 
فقال: «ألا وَقَوْلَ الزورء ألا وَشَهَادَةَ الرّور» وكرَّرَها حتى قالوا: لَينَهُ سكت" . 

0 و 


وهى تحطيرةٌ في التحمّل وفي الأداءء آنا التَحمّلٌ: فيجب ألا يتحمِّلَ الإلسان 


.)5 5٠ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:‎ )١( 
أخر جه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور. رقم (51605)), ومسلم: كتاب الويان»‎ 030 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (۸۷) من حديث أب بكرة ركن‎ 


كتاب الشهادات AY‏ 


ت 


= شَهادةٌ إلا وقد علمها علم اليقين» حتى إِنه روي عن ل عالت آنه قال 


لرّجل: اتَرَى الشمُس؟» قال: نعم» قال: «عَلَ مِْلِهًا اسهد أو دغ" أي: على مثل 
الي حتى لو وَجَدتَ قرائ تذل على الأمرء لا تشهد به» لکن اشهد بالقرائن التي 


ر ت 


رَأَبتَ» أمَا أن تشهد با تقتَضيه هذه القّرائ فهذا لا يجورٌ؛ لأنَّ السّهادةً لا بُدَّ أنْ تكونّ 

ومع الأسف أنَّ شهادةً الزُورِ كَْرثْ في هذا الرّمن» حتى أصبَحَتْ رَخيصة 
يِدٌ الإنْسانٌ في السو مَن يَشْهَدٌ له بعَشَّرةٍ ريالاتء بل بأقلّ» وأحيانًا ربا يقول: كم 
مِفدارُ الدَّعْوى التي تدَّعي؟ فان قال: أدعي مليونَ ريال قال: مليونُ ريال كثيرةٌ 
أشْهَدٌ بأل ريال وإذا قال: مثة ألف قال: يكفيني مئة ريال على حَسَبٍ الدَّعُوى. 
رها مِن صِئَرِهاء وکل هذا -والعیاذ بالله- تَلاعْبٌ وظلمٌ وعدوان. 


د و 7# ا 
والشهادة نوعان: حمل واداء. 


0 ت 


التحمّل: معناة ازام الإنسانِ بالشّهادةٍ. 
والأداءٌ: أن يَشْهَدَ بها عند الحاكم. 
وکل منههما صَعبٌ؛ لأن التَحمُّلَ لا بد أن يكونَ عن علي وا إن شاء الله- 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ ١٠٠)ء‏ والبيهقي كتاب الشهادات» باب التحفظ في الشهادة والعلم بهاء رقم 
»)377*/٠١(‏ وضعفه» وأبو نعيم في الحلية (5/ ۱۸) وابن عدي في الكامل (۷/ ١٤)ء‏ وفي إسناده محمد بن 
سليان بن مسمول وهو ضعيف» يرويه عن عبيد الله بن سلمة وهو ضعيف أيضاء قال البيهقي: لم يرو من 
وجه يعتمد عليه والحديث صححه الحاكم» وتعقبه الذهبي فقال: بل هو -يعني محمد بن سليمان- واهي 
الحديث. انظر: التلخيص الحبير /٤(‏ ۱۹۸)ء وخلاصة البدر المنير (۲/ 574). 


۳A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هه وو 


e 


الشّهَادَة في عَيْرِ حَق الله فَرْض كقاية ا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلا مَنْ يكْفِي 
هم [Y] f7‏ 
= أنواعٌ طرق العلم» والأداءٌ لا بد أن يكونَ عن ذكر مع العلم» والذي يَرِدُ على التَحمّل 
و 1 0 5 ا بي / 0 ه ا / 
ا لجهل» والذي يرد على الأداء النسيان» وكلاهما يجب على الإنسانٍ أن حر منه. 
ع يم وير و ك 00 
ما تَمّلُها فيقول المؤلف صمَدَانَهُ: 
مرو د IL‏ کر ق م د ق 4 ¢ ور ت 
[ «حَحَمُلَ الشهادَة في غَبْرِ حى الله كَرْض كِفَايَةِ) تحمل الشّهادةٍ الالتِزامُ بهاء 
وهو في غيرٍ حق الله فَرض كفاية فإذا طَلَبَ منك شَخصٌ أن تَسْهَدَ على إقرارٍ ريد 
بحقٌ له فالشّهادة فرص كفاية» إِنْ قامَ بها مَن كفي سَقَطَتْ عنه. وإِلّا وَجَبَ عليه؛ 
ولهذا قال: 
1 ١وَإِنْ‏ لَمْ بُوجَدْ إلا مَنْ يَكْفِي تَعَيّنَ عَلَيْها دعاك شخص لتَسْهَدَ على إقرار ريد 
۰ ج ا ب 
بحق له» وليس في المكانِ غيرٌك» فيجبٌ أن تَجِيبَ؛ لأنّهُ لا يُوجَدٌ مَن يقومٌ بالكفاية 
أو د ال أن سهد فك ولس مك إلاشاهد رواجت فحت عليه 
ام ٥‏ يي ت 7 42 يه موت ده 5 3 - 
فالفرق بين تحمل الشهادة وأدائها أن التحمل لم يَلتَزِمْ به الإنسان» ولا يلرم 
به إلا إذا لم يوجَدْ سواه أما الأداءً فقد التَرّمَ بها الإنسان أوَلَا وتحمّلّهاء فيَلرَمْهُ 
الأداء. 
.نه و هه 7 ° 
فإذا قال: معك شاه فقل: نعم» لكنّ الشاهدَّ ما يكفي» فإذا قال لك: الشاهد 
و 
E 28 5 e 2‏ مز 7 NE‏ 
أوّلا: هذه مسألة فيها خلاف» وأخشى أن تتحاكمَ إلى قاض لا يرى هذا الرَّأيَ 


- 
۰ ع ف 
9 
ب جع ی 
0 


كتاب الشهادات ۴۸۹ 


2 ¢ ر 0 ٠‏ ر و ت 1۰+ 2 

الثاني: أن اليّمِينَ الذي مُحَكمْ به لا يكون إلا عند الصرورةء فإذا وج مَن يشهد 
فلا حاجة لليمين. 

5 أ ا 2 وبع و هس 

أو دعاك؛ لتَشْهَدَ له» فقلت: هذا أبوك عندك يَشْهَدٌ لك. نقول: ما تقبل شهادته 


إذن: يتَعيّنْ عليك هذا في حقوق الْآَدميّنَ. 

أا في حُقوقٍ الله: فلا يَتعيّنُ التَحَجُلٌء فلو دعاك شخصٌء وقال: تعال اشهَدْ على 
لان أنه يَشْرَبُ الحم فَإنَّهُ لا يجبُ عليك أن تحمل الشَّهادة؛ لان هذا حقّ لله عير 
وبإمُكانك أن : تقوم بالأمر بالَعْروفٍ والتهي عن الُنگر دون أَنْتَشْهَدَه لكن لو فرص أن 
امتناعك يتضمن د را على هذا الذي دعاك فر نقول: يب؛ دَفعَا للضرر. 

نا إذا لم يكن كَررٌ فان تحَمُلها في حقٌّ الله ليس بواجب؛ لأن هذا لا يُضيع 
حق آدَمِيٌ» إا هو من باب الأمر بالمغروفٍ والتهي عن المَكَرِ والسّترٌ على فاعل 
الحرم أو على العاصي قد يكون أفضَّلّ ه من إِظْهارِهِ وإِغْلانْهه وهذا ختلف بحسب 
الحال. 

وقولة: «وَإِنْ كَمْ يُوجَدْ إلا مَنْ يَكْفِي تَعيّنَ علَيْها لقولٍ الله تعالى: ول يَأبَ 
لاء إا ما دعأ [البقرة:187] وهذه الآية قد يُعارِضُ فيها مُعارِضُء يقول: هذا في 
الأداءِ واضتٌ؛ لأنّ الرّجِلّ المَدْعْوَّ شاهدٌ لا شك ولكنْ قد يقولٌ قائ -کا استّدلٌ به 
الأصحابُ-: إن الشَّهِيدَ هنا يَشْمَلُ مَن سهد بالفعل» ومن دعي ليشهد؛ لاله عي ٤‏ 
للشّهادة. 


0٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٤ر‏ وہ 8 ده i‏ سه سس 1س م م - 57 [N‏ 
واداؤها فرض عن على من حملهاء مَتى دعي إليه ¢ enneneness‏ ةمث ة ةم ةمه 


ع9 بوي لس 5 ع مي 5 42 ی 0-0 ای ار ص د 
ولنا أن تثبتَ هذا -أيضًا- بالقياس؛ لان الله تعالى قال: #ولا یاب کيب أن يح 
ص ص ار و مومس ge‏ 7 عو ع2 ع 03 و عض 
ڪما علمه لَه َب € [البقرة:۲۸۲] وأيهها شد الكاتبٌ آم الشاهد؟ الكاتب؛ لانه 
4 ر 1 ار ر 5 و م نت 
يحتاح إلى تَعَب وعمَل» وهذا ما يحتاح إلى تَحَب ولا عَمَل» بل غاية ما هنالك أن يَطْلِعَ 
فيضبط الشهادة. 
]1١[‏ قولَهُ ردان : (وَأَدَاوٌهَا فَرْض ڪين عَلَ مَنْ مها مَتّى ذُعِىَ إِلَيّه) الأداءٌ 
ا ا يي 
إثبات الشهادة عند القاضى» فإذا تَحَمَّلَ الشهادة وَجَبَ عليه أن يَشْهّدَ؛ لقوله تعالى: 


ب مير سمه َه 


وا كَكَممُوأ الہ وس نها کہ ذه .4 [البقرة:18] فحَكَمَ الله عم 
ائم قلب الإنْسانٍ الذي كم وأضاف الإنْمَ إلى القّلب؛ لأنَّ شَهادتَهُ لا يَعلَمُها إلا الله 
عق إِذ من الجائز أن ینکر فلا كان إنكارٌ السهادة -وهو يَعلّمُ 4 شاهدٌ- 1 
القَلبُ قال: وس ينها فإك انم ممه 4 فلا كانت الشهادة تحْفوظةً في القَلب. 
والكِئان إِنَّ) يكون ف القلب أضاف الله تعالى الثم إلى القلب الذي هو عل حفظ 
الشّهادة. 

وقال بعض العلاء: أداؤها فَرض كفاية» ويظهر ار الخلافِ فيا لو أَشْهَدَ عَشسّرَة 
وتحمّلوا الشّهادة وتَحَاكُم مع خصوهٍ للقاضي» فَدَّهَبَ إلى ائنَينٍ من العَسّرَةٍ وقال: 
إني حاكمت خصّمي» فاذهَبا معي لأداء الشهادة على رأي موف يَمَدَالنَهُ: يتين أن 
يذْهَّبا مع وعلى القول بأنَّهُ فَرضُ كفاية: لا يَتعينُ؛ لأتهما يقولانٍ له: اذكَبْ إلى الثهانية 
الآحَرِينَ» واطلّب انين منهم. 

ولكنّ الصَّحيحَ ما ذَهَبَ إليه الولف أَنّهُ إذا دُعيّ إليها وجب عليه عَينًا أن 
يَشْهَدَ؛ لأنّنا لو قُلنا بجّواز أن حول الشَّهادةٌ إلى الآكَرينَ» ودَّهَبَ إلى ان من الثّانية 


كتاب الشهادات ۳۹1 


» صر م 4 و٠‏ ب سلس 7 ب » ع سس م چ« لب سلس 1 

= قالا: مَعَنا ستة باقون» فذهب لاثنين قالا: الباقى اربعة» فذهت لاثنين فقالا: الباقى 
8 چ ل اس دغر 1“ 5 5 ر سم 5 2 
اثنان» فذهت للاثنين» فقالا: ولماذا تسلطت علينا؟! فيتضيع حق المسكين! 


فالصوات: آنه sS ak‏ أن يُؤدّيَ الشها 3 لشهادة ولو لم يكن 
فيها إلا قو ل تعالى: # ولا تَكْتمُوأ الشّهددك i‏ ن يڪ مها وه ءاشم لبد [البقرة:۲۸۳]. 
مسألة: دمل ساط الیکا إذا كانت e‏ ۰ 24 كانتا 0-8 


هاتأ کر ی 


ر ھە چک ےک 


وقولة: «واداھَا قَرْض عَيْنِ عَلَ مَنْ تحَمَّلَهَا لكنْ بِشّروطِء قال: 
قولَهُ: «مَتَى دُعِيَ إِلَيْهَاه هذا هو الشَّرطٌ الأوّلُ» أن يُدعَى إلى أدائهاء فإِنْ لم يُدْعَ 
إليها لم يَلرَّمْهُ الأدائ» ولكنْ لو أدّى بدونٍ أن يُدعى إليهاء فهل هذا مود أو هو 


رم 
عات لياق a a‏ نَهُ مَذْمومٌ؛ لول التي كلاد «حَيْرُ التاس 


ت 0 


م 21 ةو سيره 2 7 و o‏ 58 ل هوي 
َْنيء ثم الَذِينَ يلوم نم ال ينَ يلوتم ثم ياي قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتشْهَدُونَ) 


وفي رواية: نچو 15 ۇت وا" فقالوا: إن هذا ذم كن يشهد قبل أن يستشهد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء رقم »)7350١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة هَت ثم الذين يلونهم.... رقم (7675) من حديث عمران 
ابن حصين رنه 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رَتإَتَدعَنْه ثم الذين يلونهم...» رقم (5 57 ؟/ 


وى اک سخ تو ےو 


۳) من حديث أبي هريرة ودَإِنَُعَنه. 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وغللا ذلك -أيضًا- 0 الإنسان الذي يباور إلى الشهادة قبل أن يُسِتَسْهَدَ قد 
يهم ويُظَنُ أنَّ معه يرا للشهود له» أو للمَشْهودٍ عليه» ولا فا الذي جَعَلَهُيَشْهَدُ 
قبل أن تُطلَبَ منه الشّهادةٌ؟ ! 

وقال بعص العُلماء: بل الأفضَل أن شد وإ لم يُستَشْهَدْ؛ لول الس 
كاك ولام : آلا به دكُمْ بحر بحر الشهَدَاءِ؟ ِي بأتي بالشهَاد ق قَْلَ أَنْ بُسالها»“ 
وهذا يدل على فضي من سهد قبل أن يُستَشْهَدَ. 

والصَّحبحٌ أنَّ في ذلك تَفُصيلًا: ان كان هود له لا َعم بالشهادة فان الشاهة 
يدها وإنْ لم مُألهاء مثل أن يكوت الشاهدٌ قد استمع مع إلى إفرار الّشهود عليه من غير 
أن يَعلَمَ به الَشْهِودُ له» فيكونٌ قد أكَرٌ عنده في جس بأنَّ فلاا يَطلّبي كذا وكذاء أو بن 
العينَ التي في يدي لفلانِء أو ما أشبة ذلك والَشْهودُ له لم يَعلَمْ. فهنا إذا عَلِمَ الإنسان 
أن المسألةَ وصَلَّتْ إلى الحكمةء فالواجبُ عليه أن شه ويل لثلا يفوت حقٌ الَشْهودِ 
له. 


هص 


أا إذا كان اهود له عانً) وذاكرًا فإنَّهُ لا يَشْهَّدٌ حتى تُطلّبَ منه السهادة؛ لاله 
إذا تَعجُل فقد ينهم م في دة مُحاباتِه للمَشْهودٍ له. أو مُعاداتِهِ للمَشْهُودٍ عليه. 

وأا الحديث في ذم قوم يَشهَدونَ ولا يُستشهدونَ» فان لا ي شعن أن يكن المراذ 
به أداء الشّهادة؛ إذ تيل أ المعنى: بشهدون دون أن يتحكلوا الشّهادة فيكود هذا 
وضقًا لهم بشَهادةٍ الزُورِء ولا شك أن تَهادةٌ ازور من أكبر الگبائر» وهذا هو المتعينُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب بيان خير الشهود. رقم (1714) من حديث زيد بن خالد الجهني 


كتاب الشهادات 4۳ 


وة درا 


ر يلاد صررا في بَدَيدا"ك أو عضو" او ماله“ او اهيا“ TT‏ 


= ي قوله ك يدياه وَلَايُسْتَشْهَدُونَ). 
وأمًا وله لة: «يَشْهَدُونَ َل أَنْ يُسْتَشْهَدُواا فُحمَلٌ على قوله يَكةِ: «يَشْهَدُونَ 

وَكَايُسْتَشْهَدُونَ) فالتّفصيل الذي دنا هو المَعينُ. 

]١[‏ قول مداه الس ی ی ی 
كان عاجرًا فإِنّهُ لا يَلرّمُةُ؛ لقوله تعالى: # فاقوا الله ما أَسَكَطعَ€ [التغابن:17] وقوله: 
¥ لا کلف آله تسا إلا وْسَكَهَا 4 [البقرة:٠۲۸].‏ 

ومر القواعد المقّرة الًأخوذة من هذه الآية: نه لا واجبَ مع عَجز» وعلى هذا: 
فإذا كان عاجرا عن أدائها فإنه ه لا يَلرَمُهُ؟ للعجز. 

LY]‏ الشرطُ الثالتُ: انتفاء الصرر؛ ولهذا قال: ابلا ضَرَّر في يَدَنْهِ بان خافٌ 
آن يُضرَبَ حتى يَتضرَّرٌ. 

[۳] قولّة: «أَوْ عِرْضِه) بأنْ خاف أن يَعْتابَهُ الَْهِودُ عليه» أو ما أشبّة ذلك. 

[؛] قولهُ: «أَوْ مَالِهِ) بِأنْ حاف أن حرق ذُكَانهُ أو يُكسَرَ زجاح سيّارتهء أو ما أشبة 
ذلك. 


of‏ 2ه 


[6] قولة: «أو أَهْلِهِ بأن خاف أن يُؤدَى ولده أو رَوجَته أو أبوة» أو ما أشبّه ذلك. 


فإذا حاف الضَّررَ فإنّهُ لا يَلرَمُةُ لا التَحمّل ولا الأداءٌ في ظاهرٍ كلام المؤلّفيء 
لحن قرول ما في البدن وامالٍ والأهل فمُسلمٌ أله نه إذا حاف الضَررَ في هذه الأشياء 
الثّلاثة فإنّهُ سقط عنه واجبُ الشَّهادةِ نحملا أو أداء؛ لا أَهَرْ نا إليه من الآية وهي: 
کا كل ]ننه فسالل وْسَعَهَا € [البقرة:187] وقوله: #فائقوااه لَه سطع [التغاين:16]. 


۹٤‏ الشرح الممتع على زاد الستقنع 
وَكَذَا فى الحم "'. 


وأما العرض: ف ينر إذا كان الضَررٌ منّ الَشهودِ عليه حاصلًا أو غير حاصل» 
فإنّ الغالب أنه لا يه يَتضررٌ به حتى إذا اغتابةُ عند الاس فان الاس لا يُقيمونَ وَرْن 


له لاه مَشْهَوة علية:قيقال: ما اغتابةُ إلا لأنّهُ سهد عليه. 

أا إذا كان الشَّرِرُ كبيرًا بحيث ينار عِرضه وتَسقَطٌ عَدالَيهُ عند النَّاسِء وما أشبة 
ذلك فقد يُسَلَّمُ كلام المؤلّف وَمَدَالَه. 

فالعِرض إِذًا فيه تَصيلٌ: إذا كان الغَّرِرُ مقا وكبيرًاء فهذا قد سقط الواجبت 
: من أداء الشهادة أو تحَمّلِهاء وإذا كان الضَّررٌ ليس كبيراء أو قد لا يوجَدُ صر أنه مثل 
أن يكونّ انتهاك الورض من الشهود عليه» فإ ذلك لايَمبَعُ من وُجوب الشهادة تَحَمًّا 
أو أداءً. 
فالشّروط إذَا ثلاثةٌ: أن يُدعَى إليهاء وأنْ يكونّ قادرّاء وانتفاءٌ المَّرر. 

]١[‏ قولة وَمَدَاكَة: «وَكَذَا في التَحَمّلِ) يعني: أنه يُشْترَط انتَفاءٌ الضّررء وهل 
م القدرةٌ في التَحمّلٍ؟ 

الجوابٌ: نعم» يُشترط ل فلو دعاك شخص لتَشهَدَ له وأنت لا تَستَطيمٌ» أو أنت 
مريض» أو شی إن ذَهَبْتَ أن يَضيعٌ مالك أو ما أشبَّهَ ذلك فلا يَلرَ مُك. 

لكن: هل يُشترَطٌ أن يُدعَى إليها في التَحمّلِ أو لا يُشترَط؟ يعني: هل يُشترَط أن 
دعو ك وأقول: تعالٌ اشهدُ على طت فلانِ» أو على فعل فلانء أو لا به قنز ل يديك للف 
إذا سَمِعتَ أو رأيتَ وَجَبَ عليك أن تَتحمّلٌ ؟ 

الظّاهِرٌ الثّاني» فالإنْسانٌ متى رأى أو سَمِمَّ وَجَبَ عليه أن يَفَظ ما سَوِحَهُ 
أو شَهِدَه؛ ٠‏ من أجل أن يودي إذا د عيّ إلى ذلك. 


كتاب الشهادات 4۵ 


]١[‏ قول رجاده: رلا بحل كزانا' أي : الشياذة؟ لقو لفان رقن تك 
َه ءام قَلَجْهُه € [البقرة:۲۸۳]. 


فان لم يُمكِنْ أداءٌ احق بدونها فَإنَّهُ لا حل كتمائهاء مثل لو سهد شاهدانٍ على 
رید بحق» ثم ّى شاهدٌ الشّهادة ولب منّ الثاني أن 5 شه فقال لصاحب الحق: 
يَكْفي يّمينك مع الشَّاهِدِ؛ٍ لأنّهُ يُقضى في الال بالشَاهِدٍ واليّمينِء فهل يحل للشَّاهدٍ 
الثاني أن يقولٌ لصاحب الحقٌّ: عندك شاهدٌ واحلفْ معه» وسيّقمَى لك بيمينِكَ؟ 

59 ر - ت و 5 رص م #» 

نقول: لا يحل له أن يَمتَنِعَ عن الشهادة؛ لعموم قولِه تعالى: #ومن يها 
كه ءاشم لَب € [البقرة:۲۸۳]. 

ومُشترط -أيضًا- شرط لم يذكرهُ الولفُ» وهو أن تكو الشهادة 5 مَقبولةَ لدى 

ا لحاکم» فان لم تكن م مقبولة لم يَرَّمْهُ أن يَسْهَدَ لا تحمّلا ولا دا فلو طلّبَ الأبُ 
من ابنه أنْ يَشهَدَ له بحن فإنّهُ لا يَلرَمُُ أن يَشْهَدَ له؛ لان شَهادتَةُ غير مَقبولةٍ عند 
الحاكم, فان شهادة الولَدٍ لوالِدهِ لا تُقبل. 

وكذلك العَكسٌء لو قال الولدٌ لأبيه: تعال اشهَدء فإنَهُ لا يَلرّمُ الوالد أن يَشْهَدَ؛ 
وذلك لأنَّ سَهادتَهُ غب مَقْبولَةَ فلا فائدة من السّهادةٍ. 

وكذلك لو كان مَعْروفًا بالفسق. وأ القاضي سيد شَهادَئَه كحالق اللّحية 
-مثلا- بحيث يُعَرّفٌ هذا القاضى بردٌ شهادة حالق اللحيةء وجاءً إنسان وقال: تعالّ 
اشهّدء فهل يَرَّمُهُ أو لا؟ 

لايَرَمَهُ فإذا قال له صاحبٌ الحقٌ: تعمالٌ اشْهَدْء قال: ما يَلرَّمُي؛ لأنّني 


2ٍ 


58 3 


ولا أن يَشْهَدَ إلا با يمه" 910 


E‏ ال اسهد 
لعل الله توب عليك وتُوفرٌ يتك فهل يَلرَمُهُ حيتئل؟ 

الا الال وا ول ا الإعغفائ سواء قلت هاده آم لم ثبل 
اک ھال ج فو قل إذا کات الاد ر بحية ل ن 
اواد اروت رار ل ا ما :]ذا كانت انار ا 
فقد يقال بلّزومها. 

ولو دعي كافرٌ إلى شهادة فهل يَلرَمَهُ؟ 

اججوابٌ: يلرَمه؛ حى الآدَميّ أليست حُقوقٌ الجار تَلرّمٌ الكافِرٌ؟ ! 

بلء ترجه فله حى الشفْعةَ -مثلا- - على رأي بعض العُلماءِ فلو قال له الطَالبُ 
للشَّهادةٍ: اشَهَد ربا تُسْلمُ؛ لأنَّ الإنُسانَ إذا تحمل الشهادة وهو كافرٌ وأدَّاها وهو ملم 
تقل منه» نقول: العبرةٌ با لحال» وأما المستقبل فلا حَكَمُ به؛ لأنّهُ غير مَعْلوم» فلا يمد على 
السهادة. ۰ 

۱ قول حم آله «وَا أَنْ َشْهَدَ إلا ب بعلم هذه مَعْطوفةٌ على قوله: «كنانبا» 
بع : ولا يحل أن > َشْهَدَ إلا با يَعلّمُه والعلمٌ إذراك النَّىَءِ على ما هو عليه إِذْراكا 
جازمّاء فلا بُدَ أن يکو قد أدرَكَ ما شَهِدَ عليه أو به إِدْراكًا جازمًا. 

وقول «إلا ا يَعْلَمُةُ) يعني: وكَن يَعلَّمُهُ وعلى من يَعلَّمُهُ فب يَعَلَمُهُ هذا 
هود به ون يَعلَمُهُ هذا الَشْهودُ له وهو الطَّالبُ وعلى مَن يَعلَمُهُ هو الَشْهِودُ عليه 
وهو الَطلوبٌ. 


كتاب الشهادات 4۹4 


فهل يُشْترَطٌ العلمٌ بالطَّلبٍ أو لا يُشترَطٌ؟ فلو سهد شّخصٌ با يَعلَمُكُ ثم وي 
وطالب الوَرَثةء وقالوا: أنت تشهد لورّثناء قال: آنا ما أعرفٌ مُورٌتككم, ولا أذري هل 
أنتم ورن آم لاء لكنْ أنا أشهَدٌ لإنْسانٍ صمَنْهُ كَبْتَ وكَيْتَ» فإنَّهُ صل الشّهادةٌ. 
و 
ونقول: هذا عِلمٌ بالوّصفي لا بالعَينِء والعلمُ بِمَن يَشهَدُ عليه يُشْترَط باسوه 
و عي 


أو بِوَّصفْه إن كان يراه أما أن يقال له -مثلا-: اشهد على امرأةٍ مُحجَبة وأتوا بامُرأة 
وقالوا: هذه فلانة بنتٌ فُلانِء فقال لها: هل أنتِ هي؟ قالت: نعم فقال: هل عند 


O a BS as EE A‏ كن ےو 
لفلانٍ عشرة الافي؟ قالت: نعم» قال: أشهد أن فلانة بنت فلانٍ عندها لفلانٍ عشرة 
e a‏ 6" علس ىن 5 عع 2 ع بردي تهت 4 
اللاف ريال» فهذا لا يمكن؛ لأن أىّ إنسانٍ يمكِن أن بحضر امرأة محجّبة» ويقول: 
TA oS‏ ا ار 

هذه فلانة بنت فلانٍ» ويشهدك عليها! 


إذنْ: لا بد أن يكون عالا بِمَن يَشْهَدَ علية؛ إا باسمه أو وصفه. 
كذلك ما يَسْهَدٌ به منّ المالٍ أو الحق أو الدّيْنِء يعني: كما سبق لنا في الدّعاوي. 
لا يَشْهَدٌ إلا با يَعلَمُه فلا يجوزٌ أن يَسْهَدَ بالقرينة» ولا يجورٌ أن يَسْهَدَ بِعَلَبةِ الظَّنّ بل 
ت ب 4 چ ر 2 ت e Er‏ و 
لا بد منَ العلم» فلو رأى شخصًا خرّج من بَبتٍ هاربًا وآخر يَلحَقَه يقول: هذا الرّجل 
و نك Eg‏ موق و eS sg A‏ و ل i‏ 
سَرَقّ منيء رُدُوا السارق» رُدُوا السَّارقَ» فهل يَشْهَدٌ بأن هذا الرّجِلَ سارق؟ 
لا يجوز أن تَسْهَدَ بالسرقة؛ لأنّك ما َعَم رب أن صاحب البيتٍ دعاة» ولا دعاة 
أرادَ منه شيئًا فأبى» فَهَدَّدَهُ بالقتل» فهَربَ. 
»° ےم دراه چ ص 57 ا م چ - 2 
إِذنْ: لا تشھد بأَنّهُ سارق» لكنْ هل تشهد با رأيتَء بأنك رأيتَهُ هاركاء وصاحبُ 
8 7 و ه- 5 أ 
الست وراء يقول: السارق السارق؟ 


نعم» هذا جور ويَبْقى النّظرٌ للحاكم» فله أن يِحَكُمَ بيا دل القرائنُ عليه. 


۳۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا ميو ا ر و2 6 ا ف و 2 
]1١1[‏ قوله وَمَدانَه: ابرق أو سام طرق العلم مسق كر الوت أكنزها قوم 


1 


ت 


وهي الرَّوْيةَ والسّماعٌ» وبقيّ منَ الحواسٌ ثلاث: ال والدوفوالل. 

إذن: قولّه: برؤيّة أو سا إا حص هذين التوعين من الحواسش كن لقانت 
هو هذاء ولا فيجورٌ أن شه با يَعلَعُُ عن طريتٍ اشم ا ل رك 
يبء أو طب ردي أو أن هذا الحم من منغ د و غير مُتغيّرء مثلا: تخاصم البائع 
وامُْشترَي في اللّحم؛ > فقال المشتري: هذا اللّحمُ م مُتغيٌ خازء وقال البائع: لاء فشهد 
رجل عن طريق الشم بأنه متخ غر 

مثال الذّوق: قال المشتري: هذا مر عتيقٌ م مغر الطّعم» وقال البائع: لاء بل هو 
ر جديدٌ غو منغ فمك أن شه شخصٌ عليه بالذّوقِ» أو قال الُشتري: هذا 
عنبٌ لم ينصح 2 م فهو حامض» وقال البائع م بل هو ناضحٌ خلوء بأيّ طريق تَعلم؟ 
بالذو 


5 


چ 


كما تجوز الشّهادةٌ باللّمسٍ أیصًاء کان يكون يابسًا أو رَطْبَاء نّا أو حَشِنَ 


م وع 


على كلّ حال: a‏ 
قله تعالى: إلا من كمد يألْحيّ وهم بعلمو 4 [الزخرف:85]» ولأن الشَّهادةٌ خيرٌ عن أمر 
واقع» فلا بد أن يلم هذا الأمرّ الواقع ایا کے عدن لیت کے سكن ف 
يجوز الكم بالقرائن» بالقرائن سبق لنا آنه يجو لكنّ الشهادة خب عض 
وا لر لا جور إلا إذا كي قن ال مخيرٌ قوع الخيرء أو صِحَةَ ما أب به 


وهل يُشترَطٌ علمٌ الَشهود عليه بؤجود الشَّاهِدِ؟ 


كتاب الشهادات ۴۹۹ 
8 ر باتفا 0 ذز عِلَمُهُ بد وک کا 


الوا يشرط فلو أن صا الى أن باَطَلوبٍ في مکازو و 
شَخصًا يَسْهَدُ حتفا فاه يجورٌ؛ ؛ لأنَّ هذا الذي عليه الحق» إذا كان مَُمَّرِدًا بصاحب 
الق قر له» وإذا كان عنده أحد أنكرٌء فتَحيّلَ صاحبٌ ال ودغاه -مثلا- على 
قهوة» فلا حَصَرَ قال له: الآنَّ لا شاه أحداء أنت ما تَذكرُ لا أَفَرَضتك كذا وكذاء 


2 يوم كلا وكذاء بالمكانٍ الفلازت؟ 


قال: بلى» أذكرٌ» ولكن اص ع هذا بينى وبينك» قال له: لماذا إذا صارٌ عندنا 


قال: أخافٌ أنْ تُطالبَتي» ثم يَسجُثني القاضي» فهذه الحيلةٌ جائزةٌ؛ لأنَّ الَقصود 
بها التوصل إلى الحقٌ. 

]١[‏ قولة وَمَديَه: «أَوْ باسْيِقَاضَةَ) الاستفاضة من فاص الماءٌ إذا طهر وبانَ وَانتَكَرَ 
في الأرض» فمعنى الاستفاضة أنْ يَستَفيضٌ الب ويَنتشِرَء ولكنْ يقولٌ المولّف: 

[۲] «فیا يتعذ عا يتَعَذْرُ علمه بدونا» فالاستفاضة خاصة ص في الأشياء التي يتعذرُ العلم 
بها بدون لاستفاضة في الغالب أا ما يُمِكِنٌ الِلمُ به مُباگرةٌ فلا جور تحمل الشهادة 
فيه ا 
1 قولّةُ: «كتسَب» فأنا مثا أشْهَدُ بن فلاا ابن قُلانِء فهل حَصَرتُ والِدَهُ 
عند غِشيانٍ 9 aso‏ اوكا و لكات يعمل و ان 

لجَوابُ: أبدًا ما شهدت لكن استفاص عند النّاسِ أن هذا فلان بن فلانِ 
فأشهّدُ أنَّ هذا فلان بن فلانٍ. 


+2 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وت 7 وَمُلْكِ طا 1 


قال العلماءٌ: POP POO E‏ 
بان يشهد ما أرئعة فأك فلو أخرة شاهد بالاسعفاضة فالا د يشْهَدُ بہاء بل یکونُ 
فرعا عن شَهادة هذا الشاهد. 

مثال ذلك: جاءَني رجل وتلم معي بکلام» ثم انصَرّفء وإلى جَنبي رجل آخرء 
قلتٌ: مَن هذا؟ قال: هذا فلان ب فلانِء الكّجِلٌ الذي أخبرني بأنّهُ فلان بن فلانِ 
شاهدٌ بالاستفاضة» هل لي أنا أن أشهَد بن هذا الرَّجِلَّ فلانُ بن فلانٍ؟ 

على كلام امف ما أشهَدُ لكي أشهَدٌ على شهادة الرّجِلِء ولكنٍ اختارٌ شيخ 
الإشلام" و المجدٌ'" يَمَهْمَالئَة: أنه يجورٌ أن يشهّدَ با طَريقَهُ الاستفاضة بخير 
الواح الق فيقول: هذا فلانٌ ب فلا وقد سب لنا هذا في العريف أنَّ كح الإشلام 
ES‏ ر ا الف ی بواحد. ۰ 
[ قولة وَمَدامَة: «وَمَوْتِ)» مرت جنازة» قلت: مَن هذا؟ قالوا: هذا فلان پر 
فلانء هل لي أنْ أسْهّدَ أن فلانَ بنَّ فُلانِ ماتّ؟ يجورٌء فهل أنا حَصَرتٌ هذا الرَّجِلّ 
وهو مُحتضَرٌ حين حَرَجَتْ رُوحة؟ لاء لكن عَرَفتٌ بالاستفاضة. 

[1] قولة: ١‏ وَمُلْكِ مُطْلَق) املك توعانٍ: كلك فد وملك مطل 

املك المقيّدُ: بأنْ أشهّدَ أنَّ هذا مُلكُ فُلانِء اشئراهُ من قُلانِء هذا ما يَكْفي فيه 
الاستفاضة. 
)١(‏ الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى (0/ .)٥۷۳‏ 


6 الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتارى الكبرى (6/ „(oV‏ 


كتاب الشهادات 4*١‏ 


والملك المطلّقٌ: أن أشهَد بأنّ هذا مُلكُ فلانء ومَشْهورٌ أن هذا بين فهل أنا شاهدٌ 
يوم يتشتريه؟ أبدَاء يوجَدٌ احتمال أنه مُستأجَرٌ لكن مُشْتَهَرٌ عند الاس كلهم عند أهلٍ 
ا لح وربا غيرهمء أن هذا البيتٌ مُلكُ فلانء فأشهَدٌ به حتى في الحكمة. 

وكذلك -أيضًا- اليد التي على هذا البيتء مثلا: سان في هذا البيتء له مُدَةٌ 


ني صرف الاك في أملاكهم, , فح بابًا ويُعْلِقُ باباء يمح طاقةً ويُعلِقُ طاقة 


تأ الال تملحو فيه افا اجا هل ا ا 
الصحيح: أن لي أن أشه بِأنّهُ ملك eh‏ قالوا: لا يشهد؟ 
فنا يد بالك فيقولٌ: أشهد أن يده عليه ا ينص ف فيه صد ف ت الاك في 


آملاکهم قالوا: لجواز أن يكونَ وَكيلًا لا مالگاء وأنت إذا هدت بِاليَدِ فهو أسلَمُ وأبراً 


.ا ني ات 2 ۾ ت سا ع ؟ س ر و 
لِذِمّتكَ لكر المذهَب: يجوز أن تشهد بالملك. 


]١[‏ قولةُ رمه الله: اتيك يشهّد بالاستفاضة 2 0 مررث فصر من 


دوي الأثراع واا مرا فلت من المتزو ج اللَّيلهَ؟ قالوا: فلان بن فلان» فاشتَهَرٌ - 
لان بن لان تررح الب هل أنت عكرت التق ة۲ لاء لكن استَمّدذت ذلك 
بالاستفاضة. 


[۲] قوله: «وَوَفْفي» الوّقفٌ توعان أيضًا: 
الأول: قت ا وهذا ا تشهد عليه بالاستفاضة. فاد أشهد أن هذا 
البيتَ رقف على فلان؛ لذنَّ هذا خاصٌ. 


8د .ا عه 


الثاني: رقف مُطلَّقٌّ بأن يُعَرَفَ أن هذا البيت مُوَ 58 قف لأغمال الب مقف على 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
دم ه 2 ]١[‏ 
وتحوهَا . 


- تكفينٍ الّزتى» على أجرة الفَبور» على لب ايلم وما أشبة ذلك فهذا الوَقفك يَشهَد 

الإنسان فيه بالاستفاضة. 

كذلك -أيضًا- يَشتهِرٌ بين الاس أن هذا ا مسجد بَناهُ فلا بن فلانء فأنا 
ما حَصَرتٌ العَقدّ الذي تم بين امَُّاولٍ والرّجلٍء لكن | شتَهَرٌ عند الاس أنَّ فلانًا هو 
الذي بنى هذاء فيجورٌ أن ايد 

المهم: ما كان طريقٌ العلم به الاستفاضة فإنّهُ يَشْهَدٌ فيه بالاستفاضة. 

وهل إذا كان من عاداتٍ بعض القبائل أن القَرِيبَ إذا سهد على قَريبهِ حَصَلَتْ 
قَطيعةٌ رَحِمء تكونٌُ الشّهادةٌ في هذه الحالٍ واجبةً عليه؟ 


ت 


أكثرٌ العُلهاء أن الشَّهادةَ في هذه الحال غير واجبة عليه» ولكنْ عندي فيها بطب 
لاله حب عليه أداءٌ السهادة إذا كانت مُتعيّنةَ عليه؛ حتى لا تَضيمَ الحقوق بامتّناعِه منّ 
السهادة تحبلا وأداءً. 

وهل يعت التسجيل الصوق بينة ية على الخصم ضد إنْكاره؟ 


وور مَك م 


الحجوات: إن كان صوئه مُتميرًا فاه يعد بَيْنةَ وإفْرارَاء وإنْ كان غير متميز فلا يعد 
بيه ولا يكم به» ولكن یکون قرينة. 

وهذا التفصیل يكون أيضًا في الكتابق» ف] کان منها مُتمَيرًا فهو بن وما كان 
منها غير مُتمَيّر فلا يُمَلُ بها إا إذا أشهدَ عليها. 

]1١[‏ قولة: «و تخوها»'. 


.)٥۸۷ /۷( قال في الرّوض: «كعتق وخلع وطلاق»‎ )١( 


كتاب الشهادات ۴ 


وَمَنْ هد پنگاح أو عبر من الود فلا بد ِن کر بُ و Ee‏ 


]١[‏ قولّة رثا ال: «ومَنْ شه بناج أو عرو ِنَ اعود لا بد ِن ِكْرٍ 
خوط ةم لمان ONE‏ عل ها م الال لوس اميك MM‏ 
إذا اذَّعى عَقَدَا فلا بد من ذكر شر وطه وذكرنا هناك الخلافٌ في المسألةء فهذه تشه 
تلك. 


ع و و۶ 


فإذا هد بعَقدِ نکاح» يقولٌ: : أنا أشهَد أنَّ فلانا عَقَدَ على بنتٍ فلان» فلا بذ أنْ 


يَذْكْرَ الشروط فيقولٌ مثلا: وَل وشاهدين» ورضا معتير» ونَعْبِينِء فلو قال: أشهد 
أنَّ فلانا عَقَدَ لفُلانٍ على ابن فقطء ولم يدك الشَّروط فان الشَّهادةً لا قبل حتى بين 
الشروط لماذا؟ 

قالوا: لاله قد يشهد بعقد عق كاج يَظنهُ صَحِيحًاء وهو فاس وعَقدُ الحا تختاط 
له ولا يُتهاوَنٌ به» فلا بُدَّ من ذكر الشروط. 

كذلك -أيضًا- البَِيعٌ» قال: أنا أشهَدٌ أن فلانًا باع على فُلانٍ بء فما كفي هذه 
اهاد فلا بد أن يذكْرَ جيع شُروط البيع وهي سَبعةٌ فإ لم يَذكر الشُروط السّبعة 
فن هاده لا تُقبل. ۰ 

وكذلك -أيضًا- لو شَهدَ بوَقفٍ. پء بان فلاا كف بیت فلا بد ین ذکر شُروط 
الوّقفي الخمسة السَّابِقَةَ ل كل نولا د لسن به ارول 


رط ذِكرٌ ناء الموانع 


و 


لار يشرط ففي التّكاح مناد - لا يشترط أن يقول: وهي ن تل له؛ لان 
الأصلّ في العقدِ الصّحَّةٌ وحَدمٌالمانع. 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


كذلك في البيع: لا تقرط أن يقول: وأنَّ هذا البيع لم , يق بعد زداءِ الجُمُعةٍ الثاني 
ولافي تسچ ولا بي على بيع أخبدء وما أشبة ذلك» ولو نا قن: لايد شاه ِن 
ذكر الشروط والموانعء لکانت الشّهادةٌ أحیانًا د توغ حلدات؛ لاه لا بد أن يَذكْرَ 
اشرو وقد تكونُ كثيرةٌ والموانع قد تكون كثيرةً أيضّاء فإذا قلنا باشتراط هذا وهذا 
لصَعْبَ على التاس. 

وقال بعض أهل العلم: كلا لقتوط وك لوو للمدعى عليه إن ل 
إن كان هناك وات شرط؛ وذلك لأنّالأصل في العُقود الصّحَةُ واللامة 

رل 1ن متها في البخاري: أن فاا باجا 
إن رما يَأتو نا بالحم» E eS‏ سوا نم 
وَكُنُوا" فحَگم بحل الذّبح مع عدم تحقتي الكرط وهو الَسميةٌ؛ لأن الأصلّ صحة 
الفعل. 

فان وج قَقْدُ شَرطِء أو حَصَلّ مانعٌ» فان للحَصم أن يَدّعيَ ذلك» ويَنظْرَ فيه 
فو قال عى علب بع إن ا وع عل وجو هول في لسن أو لوه حب 
ل ما نَحكُمُ بو بِصِحَةٍ البيع حتى نَنظُرَ في دَعوى هذا الدع أن هناك شّرطًا من 
لوط لم يتم 

كذلك لو ادّعى اُدّعى عليه أنَّ البيعَ وقح بعد نداءِ الجُمُعةٍ الثاني ما تَحكُمُ 
الشَّهادةٍ حتى نَنظُّرَ في دَعُوى لدعي أَنَهُوَقَمَ الثاني من تَجِبُ عليه اجُمُعَة؛ وهذا القول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم )7١51(‏ من حديث 


كتاب الشهادات 0+ 


وإن سهد رصاع '. اي ايا ااي 121111111 


= هو الراجح» وردل OE‏ ئشة رتا الذي شَرنا إليه» والتعليل 
ايشا وهي أن الأضل فق العقر د السّلامة وال ى يو جد وليل الفساؤة سن 
فواتِ شَرطِء أو جود مانع. 
وهناك منّ العقود التي لم تُذَكَرْء ففيه عقد الرهن والهبة والإجارة والمساقاة 
وَاَارَعةٍ والشَّركاتٍ وغيرهاء والمهجٌ: أن هذه القاعدة التي أَشَّرْنا إليها ساريةٌ في جميع 
العقود. ۰ 
]١[‏ قولة ردا «وَإِنْ سهد برَضَاع» فلا بد من ذكر شُرِوطِهِ ووّصفِهِ أيضّاء 
فل إن هذا الطَّفلَ رَضَعَ من هذه المرأةٍ حمس رَضَعاتٍ فأكثرٌ في رَمنِ الإزضاع: 
فن قال: أشهد أنه رَصَحَ من هذه المرأة فقط» ولم يَذَكُرْ شيئًا سوى ذلك فإن السهادة 
ایل وقیل: بل تل لان الذي 3 کر له لجل قول امأ لني قالت عت 
وعن رَوجتِهِ: إني إنی أرضَعْتى]ء فقال : «كَيْف وقد قیلً ؟!»" وفارّقها الرّجلء وهي 
لم ترذ على قولها: إفي قد أرضَعتى). 
وعلى هذا: فلا حاجةً إلى ذكر الشّروط إلا إذا عَلِمْنا أن هذا الإنْسانَ ْفى عليه 
الَّرطُء أو غَلَّبَ على ظا أنَّ الشروط ْفى عليه فإنَّنا ُستفصلء فإذا جاءتٍ امرأةٌ 
وقالت: ني رشعب هذا لجل وهذه ارآ ونحن تعلم اوخلب على شا أن مل 


وس ءع؟ م 


هذه المرأة يخفى عليها شروط الرّضاعة فحينئذ لا بد أن تُستفصل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. رقم (۸۸) من حديث عقبة بن 


الحارث راكنة. 
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E 
Ee oa a aa 00 aa e 4 و سَرِقة"' أو شْرْبِ‎ 


وهذا لا ينافي ما سبق من قولنا: اکت رتت ف اد لير 
الشروط؛ وذلك لأا إذا قالت: كافاع يدل غل رحد ؛ فلهذا نقولٌ: 
إذا عَلِمناء أو عَلَبَ على ننا أن هذه المرأةً لا تَعرفُ شُروط الرّضاع المُحَرّمء فلا يد 
من الاستفصال؛ لاد اھان الأصل في الفعل الإفراد وعدم ا ۰ 


وس ءعوه 


]١[‏ قولّهُ وِمَدُمَهُ: «أو سَرقَةِ كذلك لو سَهدَ بسرقة فلا بد أنْ يَصِمَهاء ويذكرَ 
الشّروطً» فیصف كيف سَرَقّ» ومتى سَرَّقّ» ومن أي مَكانٍ سَرََقّء وما الذي سَرَقَ؛ 
احتياطًا للخدود. 

والواقع أن هذا فيه ما يتا له ون رجهي من جهة الحُدودٍء ومن جهة حقوق 
الد ميّ؛ لأن السّارقٌ يتر نَبْ على سَرِقَيِهِ شيئان: الأوَّلُ: صان الال اشروق» الثَاني: 
عع 
القطع. 

ولكن: يَنبَغي أن يُستفصّل في هذاء فيقال: إذا شه بالسرقة» بأن قال: 
ا Pl E E‏ 
كم عليه بمُجِرَّدٍ هذه الشهادة بدونٍ أن يَصِف؛ احتياطًا لحُقوقٍ الآدَميّنَ ولكنْ 

لا يم عليه الد حتى يَصِفَ هذه الشَرقة» وأنّهُ رها ِن جرز -مثلا- دَرْءًا للحد 
بالشَبّهاتِ. 

3] قولة: «أَوْ شُرب» لو شَهِدَ -أيضًا- - بشرب مر» قال: أشهد أن ذ اشرت 
مرا يقولٌ المؤلّفٌ: لا بُدّ أن يَف ذلك الَمرٌء فيقول: شرب منّ النّوع الفلان» 
شرب في المكانٍ الفُلانٌ» في الوّقتٍ الفلان. 


كتاب الشهادات 04 


| فلي فإنه يَصفة! ١‏ ف إن ناا ار ني اله ا ENOTES DSO VSIA‏ 


المهٌ: يَصففُ كل ما يَتعلّقُ بهذه الشّهادة ولا يفي أن ب يقول: تيد اله قرت 
e‏ 

والصوات: أنه يكنى ذلك لان الحقوة مر به غل ر دفر ت ار فان كان 
هناك مانعٌ من العقوبة» كإكراو -مثلا- فَلْيَدَعْ ما سهد عليه. 

لو قال قائلٌ: تحتل أن هذا السَّاهدَ رآ يَشْرَبُ الحَمرٌ لكنّهُ مكرة أو غير عالِم 
انول الاكراة ماع وعَدَمُ الول بال ر مائ فنحن حك بأل رب 
لمر وتَحكُمٌ بِمُقتَضى هذا الشَّربء فإنٍ اذعى الشَّاربُ ما يَمنَعُ هذه العُقوبةً 
وقال: إِنَّهُ مره أو إِنَّهُ گرب هذا الراب ولم يَعلّمُ أنه مر فحينئظٍ سقط عنه 
العقوبة. 

]١1[‏ قوله مدآ ه: «أَوْ قَذْفِ فَِنَهُ يَصِفة» كذلك لو سهد بقَذفٍ فلا بد من أن 
يَصِفَهُ والقذف هو الرَّمِيُ بالزّنا أو اللّواطِء تَسألٌ الله العافية جيه أشياءً» 


2 


4 مص ra‏ رد« ص نين جلد 


ذَكَرَها الله في قوله: # ودين مون الميخصدات * 3 ّل 5 توأ بأربعة شهداء فأجإدوهر ثم ثملنان جلدة 


اص ر 


هذا الأول #ولا تقلأ 7 بده أبدا» هذا الثاني ووک هم 5 [النور:٤]‏ 
هذا العالث. 
فإذا سهد بِقَذفٍ فلا بد أن يَصِمَهُ؛ لأنَهُ قد يَظْنْ ما ليس بِقَّذفٍ قَذْفَاء كأن يَسْهَدَ 


Ss و‎ 


نه قال لفلان: أنت زانِ» أنت لُوطيٌ» وما أشبة ذلك أما إذا قال: إنه قذفه فقط 
فلا يكفي؛ لاحتال أن يكون قَذَّقَهُ بغير الزناء فلا بد من أن يَّذكرَ نَوعَ القَذفٍ الذي 


ر 


و 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
i‏ »ر A RR‏ 
ويصف ال نا بذكر الْزْمَاقِء وَالمكانٍ» والمزني 532 EOE SS DOs‏ 


]١[‏ قوله وِمَدْمَه: «وَيَصِفْ الرّنًا) إذا شهد به «بذكر الزْمَانِ وَالکان والمزني 
با“ فيُشترَطٌ ذكرٌ ثلاث أشياء ذكرٌ الزَّمانِ بأنْ يقول: إِنَّهُ في اللّيل في أل الليل» في 
النّهارِ في آخر التّهارء وما أشبة ذلك» والمكانُ يقولٌ: في البيت الفلان» في الحُجرة 
الفلانة وإذا كان في 2 ل ٤‏ النقّرة الفلانيّة في الوادي الفلان» وما أشبَة ذلك» 
وازن بها ذكڙها. 

ولكنْ: كيف يَذكرُها؟ فهل يَذكرها باشوها أو بِوَضْفْها؟ إِنْ كان لا يَعلّمُ اسمّهاء 
فيَذُكرُها بوَضْفْهاء وإِنْ کان يَعلَّمُ اسْمّها فباشوها؛ نه قد جاع امرآته فيظن الرّائي 


4 ل 
of‏ لام ا عاو س” 


e 


وقال د بعض أهل العلم: إن الرّنا فاحشة ةا قب عليه با لحد الشَّرعيٌّ» ولا صرورة 
إلى ذكر الزن بهاء فمتى تَبَتَ الزّنا فقد تبنت الفا e EAE‏ 
اَن اء ولان الم بان به قد ير أو يذ بخلاف الاي إن العلم بالرؤجالٍ 
كر من العلم بالتساءء وهذا القولٌ أرجح. 

داشان كفت ال 0 لكنة ي لتوو فقول ا لذ راق كيه 
في فَرْجها داخلاء كا يَدَلٌ المي في المُكْخُلق فان هد بان فَوْقهاء وأنه هزه مغلا 
فهل يفي ذلك أو لا؟ لا يَحُفي؛ لأنّ مثل هذا لا يبت به د اناه فلو ن شخصًا 
رأى إنساتا على امراق ورأى منه حَرَک دل على الجماع, فإ لابه سهد بالجماع. 

ولكنٌ: إذا ا عتبنا هذا الشَّرطً في الشهادة بالزّناء فلا اظن أن زا بث يشت بشهادة 
فمتى يمك أن يَسْهَدَ يَشهَدَ الإنسان بأنَ دكَرَ الرَّجُلٍ في فرج المرأة؟! ولهذا تا قبل للذين 


كتاب الشهادات 4 


= شَّهدوا على رَجل في عَهدِ عمر هَن بالڙنا: هل رأيتَ ذَكْرَهُ في فرجها؟ قال: نعم 
قال اكَشْهودُ عليه: والله لو كنت بين أفخاذنا ما شهدت هذه الشّهادةً. 
٠ 1 ٠ ٠ 2 - 5‏ چ 7< ° م صو سو * 
وهذا صَحيحٌ؛ لأن هذا فيه صعوبة؛ ولهذا قال شيخ الإشلام”" اله في 
(كتاب المنهاج) في الرَّدٌّ على الرَافضة» قال: لم يَثبْتْ ت في الإشلام الرّنا بالشهادة على 
e lO O‏ 
ول كل خال :هدا الد قد کون فيه رة وهو حفط أغزاضن الاس س 
لايرُوَ أحَدٌ على الشهادة بالزّنا بدونِ أن يَتَحَقَقٌ هذا الَحُمَىَ الحَظيم. 
م و .2 ء۶ 
وهل يجوز الوصف بالإشارة أو ا 
الصف بالإشارةء كأن يَصِفَ السَّرقَة فيغلق الباب. ور ويَقفء ثم يقول: رات 
هذا ثم يَف الباب» ثم دل واخ ادراب وغل البات وير وما ةا 
نقول: إذا كان ِن أخحرَسٌ رتا صح بالإشارة -كما سأي إن شاء الل تعالى- 
وإذا كان من غير أخرّس فنقول: ا 
۰ وذ نقد ص 5 3 2 ت و أ 7 
وكذلك لو وَصَفَ هذا بالتصوير» فهل تمكن الشهادة عن طريق التصوير؟ 
ما في بعض الول فيُمكِنٌ لكنّةُ التصوير الْتَحَرّك الذي كى الفعلّ» مثل 
الفيديو» وقد ذُكِرَلِي منذ قرابة سَبع سَنّواتٍ أنه اخترعَ جهارٌ إذا سط على مَكانٍ الحادثِ 


.)40 /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و ا يعبر إلحكم» رتلف ب به في الك 11 


ا ل 011000 


م 6 


ديل شدي علي ی ا فإذا ببازوا ی لاسن قل ا تفي ملز 
دقائق ووّجّهوا هذه اللات إلى هذا المكانٍ التَقَطْتْ صورً ما وَقَمَ وهذا مُستعمّلٌ في 
البلاد الغربية. 

على کل حال: إربيائة مل ا لأنَّ هذا أمْرٌ جس 
مَعْلومٌ؛ لان اناس يُشاهدوتها تُعَرَضُ على القاضي مثلاء أو على ا حاكم الذي بريد اتر 
في القضيّة» وتثبت 1 

]١[‏ قوله رجا «ویذ کر ما تبر للځکم و وتلاف يلف به في الكُلّ) أي: في 
ااا سي وب O‏ 
کل ما يُعتُِ للخكم. 

کل هذا ذَكَرَهُ العُلاءٌ هال تَريا للشهادةء ولكنْ سبق لنا أن الأصلّ في الأشياء 
الواقعة من أهْلِها اشک فيكت نه بهد عل الژقرج نم لا اذعي قد شَرطٍ 
أو جود مانع» فحيتئلٍ يُنظرٌ في القَضية من جديد. 

[۲] قولهُ: اوَشْمْ وط دمن ييل کاک يا الفصأ الأرل 5ک فيه الولف شر وط 
الشّهادةٍ حملا وأداء» ومتى يشهَدٌء وماذا يُعتبرُ للشّهادةٍ. 

أا هذا المَصلٌ: ففي شُروط مَن نبل شَهادَنهُ؛ وذلك أن الشّهادةً لا بد فيها ِن 
أزكان: شاهدٌ ومَشْهودٌ به» ومَشْهِودٌ له ومَشْهِودٌ عليه» وهنا تدك شر وط الشاهد: 


كتاب الشهادات 1 
و لال 7 
البلوع › 

]١[‏ قول ردا : اللو هذا الشرط الأول لكت ته رط للأداءِ لا للتَحمّلِء 
فلو سحل وهو صَغيرٌ» وای وهو كبيٌ فَبِلَتْ شهدت كا قبل رواية الصخبر إذا نَمل 
وهو صَخيرٌ وأذّاها بعد البُلوغ» قال حمود بنْ الزّبيع صَعَإكعنة: : «عَقِلْتُ به حا الي 
ني »ونس یه فاع رط لاد ولهذا قال: 

[YJ‏ افلا قبل شَهَادَةٌ الصبيّان» يعني إذا أدوهاء فلو شهدَ صبی له ثلاث عَشْرةٌ 
ا SAS‏ 
عليه إلا الصّبْيانُ غالبا مثل الأشواق» ومَلاعب الصَبْيان. 

فلو جاءَ صَبىٌّ» بل لو جاءَ عَّرَةٌ صِبْيانٍ» وقالوا: تَشْهَدُ أن هذا الصَّبِسّ هو الذي 
جر ا ا ۴ 7 2 ه 3 

ح هذا ا E SE‏ أو جاءَ كل الصبيانٍ يشهدون 
بخصاة وف لاقي . 

ىم ا رو 3 وم a‏ ل ا A‏ و “أ 

قالوا: لأنْ الصّبىّ لم يتم عَقلَهُ بعد وأيضًا هو عاطفيّء فيُمِكِنٌ الثانية والأربَعونَ 
يجرو الخمسينَ» والهجرٌ عند الصّبِيانِء يقول: أنا هاجرٌّكك فَيَهجُرُهُ حتى ما يَذْكْرٌ 
ولا اسمّة» ویکونونَ كلّهم مع التاسع والأربَعينَ» ويَشهّدونَ عليه. 

وأيضًا ظاهرٌ كلام المؤلّفٍ: ولو في المكان نفسِه قبل أن يُتفرّقوا؛ لأئّهم إذا تَفرّقوا 
يكن أن ینوا هدوا لکن إذا انوا لم ير 3 قوا بعد عن المكانٍ الذي شَّهدوا فيه. 
لاا ل شهادة ا 


فلا قبل سما دة الصّبيَان!'!. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب متى يصح سماع الصخير» رقم (۷۷)ء ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذرء رقم )۲٠٠(‏ واللفظ للبخاري. 


41۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقال بعص أهل العلم: بل شهادة ايان فيا لا بُ عليه إلا الصَبان غالب 
ققبولة إذا لم يتف م فواء وما قال هؤلاءٍ أصح؛ کا قال الفقهاء ,ل" نه في المكانِ 
الذي لا يلع عليه إل الساءُ قبل شهادة المرأة الواحدة. 

فهؤلاءِ الصَّبْيانُ إذا كانوا في مَكانٍ لم يَطَلِعْ عليه إلا الصّبْيانُ ولم يَتفرّقوا بعد 
اذا لا تَقَبلُ؟! واحتال أن یکونوا قد ككروا التهووغلية الأضا عناثة ولو التاعيلنا 
بهذا الاحتمال لكان كل شاه ولو بالا يُمكِنُ أن يکود عدا هود عليه ونقول: 
لا قبل شَهادَتهُ فإنْ تَفرّقوا فنا لا تُقبَلٌ؛ لاحتال أن يُلَقَنواه وهذا -أيضًا- محل نْظر. 

فيتْبَغي أنْ يُقال: حت وان ان یی ال ار يكون غد اراي 
ومن ا لوف من الله عَبَيجَنَّ ما لا يبل معه التَّلقِينَ از عي اا 2 
ومتدين» و عاقل» ولا یمک أن مته شي ا هذا -وإن فارَّقٌ مكانٌ الحادث- 
يبِعْدٌ جدًا اَن یری الكَذِب في شَهادَتِه. 

ومثل هذا -أيضًاح يُمِكِنٌ للقاضي أن مومه فيقول: إذا شَهِدْتَ سَهادة رور 
فإك تُصابٌ بعَذاب» وحيتز يَرتَدِع. 

فإذّا نقول: الأصل أن ها الصّنيان فيا اطع عليه إلا الصّيانُ غالا تقب بولة 
ما لم يَتَرٌَقواء فإِنْ تَفرٌقوا كان ذلك محل بَظر» قد تقو م القرينة بصِدقٍ شَّهادَتهم > وقد 
تقوم ارين بعَدمٍ سدقي الشهادة» وقد تكون الحال احتمالا بدون تزجيح. 

]1١[‏ قول وَمََأكَهُ: «الثاني : العَقل» أي : الشََّرطٌ الثاني : الحقل» وهو مَصدَرُ عَفَلَ 
يعقل عا وعَفَلَ النَّىءَ بمعنى حَبَسَهُ وحَجَرَةُ؛ حتى لا يَنطَلِقٌ ومنه عِالُ التاقة؛ لاله 
يَعقَلّهاء ومنها العقالُ الذي يوضع على الرس 


كتاب الشهادات 1۳ 


سے وت 


فا تقل هاده يجَنُونِء ولا متو ل UN SELLE LLL SSDS‏ 


وَالعقل وغان 

قل إذراك: وهو ما تحصل به التمييز بين الأشياء وقد سى لنا أنه غريزة 
ومكتسب. 

وَعقَل شد روهز ما كارن هحب الا ف. 

فا هو العَقلٌ الذي تاه الله اوتا عن الُشر كين أهو عَقَلٌ الإذراكِ أم عَقَلُ 
الف 

الجوات: عقل الرْشي أمّا عَقَل الإقزالة اليم ا و ی ار ولهق 
يُطالبونَ بالإشلام» وتقومٌ عليهم الج ولو كانوا حَجَانينَ لم نه َهُمْ عليهم الحُجَّهُ. 

والعقل هنا: هل الْرادُ به عَقَلٌ الإذراك أو عَقَلٌ الرشد؟ 

الَْادُ به هنا عَقلٌ الإذراك؛ ولهذا قبل شَهادةٌ الإنْسانٍ ولو كان سَفيهَاء وإنَّا 
اشثرطً العَقلُ في الشَّهادة؛ لأنّهُ لا يُمكِنٌ إذراك الأشياء حفظًا ولا إنماء إلا بالعقل؛ 
لاله هو الذي يحصْلٌ به امبر وضِدَهُ اجون والعَتّهُ؛ ولهذا يقول المؤلف يَمَدَامَه: 

١‏ ] اقلا قبل شَّهَادَةٌ حنُونِ وَلَا مَعْنُووا اللَجْنون مَسلوبٌ العقل» الذي ليس له 
عقل بِالكَلَيّةَ والْعْتُوهُ الذي له عَقلّء لَه مَعْلوبٌ عليه ما د يمير ذاك التَمْييرَ لبه 
فهو كالطّلٍ الذي لا يمير أو ربا نقول: كالطّفلٍ الذي يمير لكنْ ليس عنده ذاك 
الإذراك اليد 

فلا قبل شهادة الَجْنونٍ الذي ليس له عَقل بالكل ولا قبل هاده التو 


وور 


الذي له شيء من العقل لكنة حتل» ما يستطيع أن يتصرف التصرفَ الكاملّ؛ وذلك 
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اا م 939 0ر ٠‏ 
وتقبل ا من تق أخيّانا'' في حال إِقَاقيها". 


إفا 


الثَاليث: الكلام ٠‏ فلا تقبل شَهَادَةٌ الرس“ 5100 


- لأئّهم ليس عندهم ما يَعقِلونَ به الإذراكَ ولا الإئهاء» وهو الأداء؛ فلهذا لا تُقبَلُ 
شهادة الّجانِينِ ولا الَعْتوهينَ. 
]١[‏ قولة ردا (وَتُقَبَل» الضَميدُ يعودٌ على الشهادة. 


مت رو £ و 


[1] قولة: ١يمنْ‏ ق أخيانا» يعني : ج أحيانًا. 

[Yr]‏ قولّه: في حال إِفَاقَيهِ) أداءً وتحملا؛ لأنه لا يمكنٌ أن يَتحمّلٌ وهو عون 
ولا يمكِنُ ايودي وهو تنود لكن إذا حم في حال الصحو وأدّى في حال الصحو 
فسَهاثهُ مَقبِولةٌ؛ لرّوالٍ المانع الذي به ترد الشهادةٌ. 

وَالسَّكْرانُ لا قبل شَهادَتُهُ؛ لان ليس له عَقَلٌء لا حملا ولا أداءً» ولك إذا 
أضحى فا تُقبَلٌ شَهادَتهُ إِنْ تحمل وهو صاح. والَسْحورٌ مِثلّهُ فا دام فاقدٌ العقل 
بأيٰ شيءِ من الأسباب فاته لاتقل هاده لا تيلا ولا أداة. 

[؟] قولّة: «الثَالِتُ: الكام» هذا الشَّرطُ الَّالتُ: الكَلامُ وهو النطقٌ وضِدَهُ 
لَرَسُء واشتّرط الكَلامٌ؛ لأنَّ الشّهادةً تحتاح إليه في حال الأداءِء وإذا لم يكن مُتكلَّ 
كيف يُؤدّي؟! فإن قلت: يودي بالإشارة قلنا: الإشارةٌ لا تُعطي الأمرٌ اليقينيٌ 
والشهادة يُشْترَطٌ فيها اليَقِينُ؛؟ ولهذا قال المولف: 

[] «فلا تُقَْلٌ شَهَادَةٌ الأحرسِ» وهو الذي لا يَنطِنٌُ» والغالبُ أن الأخرس 
لا يَسمَعٌء وعلى هذا فلا يُمِكِنُ أن يَسْهَدَ بالّشموع» لكن يُمكِنُّ أن يَشْهَدَ بكري 
ومع ذلك قال المؤلّف: «فلا قبل شَهَادة ا 


كتاب الشهادات 0 


[ «وَلَوْ فْهِمَتْ سارن (لَوْ) إشارةٌ خلافٍ. إن من أهلٍ العلم من يقول: 
إذا فهمَت إشارةٌ الأخرّس ي ئها قبل ؛ لأن الشّارِعَ اعت تر الإشارة في الأمور كلّهاء کا 
كر ذلك البُخَاريٌ في رة ل(©. 

0 الأمو ر تدخل فيها الإشارةٌ» العبادات والُعاملاث» فإذا فهمَتٍ الإشارة 
حَصَّلَ اليَقينُ» أرأيتَ لو قيل للأخرّسي: أَتَشهَدٌ أن لهذا على هذا عَشَّرةً ريالاتِ» فقال 
برأسِه: نعم» فهذا يقن كا لو نَطَنّ هوء فالقولٌ بأن ليقي يَتعذّرُ في شَهادةٍ الأخحرّس 
غير صَحيح: بل يُمكِنُ أنْ بيقن حتى في هادة الأخرَس» وحتى لو لم تقل عنده: 
عَشَّرَةٌ» بل لو كان ي يشير لهذا على هذاء ثم قال بيده: عَشَرَة عَدْرَ مرّاتِء فتفهُم مئة 
ريالء فيُوْتَى بريالء وشار له به» وتّفهمُ الإشارة. 

المهم: أن القولّ الرَّاجِحَ امعان نعي أن شهادة الأخحرّس تقب إذا فهمَتِ إشارئة. 
ويدلٌ لذلك آنا لو قُلنا: لا فم لضاع الح فنحن عندنا جانبان في الواقع» جانبُ 
المذّعى عليه وجانتٌ المدعي» فلو قال قاق : إذا عملت بشهادة الأخرّس بي أَضْرَرْتَ 
الدع غه لآق كم غلة ن لا قل وإذا لم تقب هال رونا 

فعندنا جانبانِ» كِلاهُما لا بذ من مُراعاتِهء فإذا فهمَّتْ إشارةٌ الأخرّس فم المانع ِن 
قبولها؟! الحقيقة أنه لا مانم» وأنّه يَتعيّنُ على القاضي وعلى غير القاضي -ممن يِحَكُمْ بين 
التاس- ن يحَكُمَ بسهادة الأخرس إذا فهِمَت إشارثة. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الطلاق» باب الإشارة في الطلاق والأمور. 
(۲) الإنصاف (۳۲۹/۲۹). 
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]1١[‏ قله ا ل أمّه: درلا إِذا ادما 0 فنا ثقبل؛ أن الط يفي اليقينٌ» 
يعمل به شّرعَاء قال الله تعالی: وک يأب کا أن یک ڪا عَلَمَهُ اه مكيب 4 
[البقرة:187] وقال النبي لا «ما عن ري شام له يبوه ي في فيه بيت ليُلتَبنِ 
1 لا وَوَصِينَهُ مكتوبة عِنْدَه)!". 

وكان الت اة يقم بالكتابة اجه على موك الكُقار» فكتب إلى كشرى وقَيِصَرَ 
والنجاشيٌ» يدعوم إلى الله تعالى!" . 

ذاه فالكتابة حُجَّةٌ شَرعيَّةٌ بالقُرآنٍ والسّنَة فهذا الأخرَسٌ إذا ادى هاده 
بِخَطَّهِ تََبَلُّها؛ لأنَّ ا خط يفي اليقينَ» وهذا واضمٌ فصارٌ الأخرَسٌ له ثلاث 


د 


-ه ا 
ع 


و 
ع 


الأولى: أن يكونَ م لا تفه إشارَثةٌ ولا كتابتّةُ فهذا لا ثُقبَا,ء قو لا واحدًا؛ 
من لا تمهم |[ كتابته» فهذا لا تقبل» فو 


للشَّكُ في مَدْلولٍ هذه الشهادة. 


الثالثة: أن يكونٌ من تُعرَفُ إِسَارَتهُ نهم فهذا حل خلافٍ بين العلماءِء 
فالَسْهورٌ مى المذمّب أنَّا لا تُقبَلُ والصّحيح الذي لا شك فيه أا تُقبّل. 


)١571/( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم (۲۷۳۸)»ء ومسلم: كتاب الوصية» رقم‎ )١( 
من‎ )١7//5( أخرجه 0 كتاب الجهادء باب كتب النبي َة إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله» رقم‎ )۲( 


ا 


كتاب الشهادات 1 
الرَابعٌ: الإسلام . 


الشهادة؛ لاله إذا كانت العدالة شر 0 ا أساس ن و 9 إن 7 داق 
و 20 - 5 آم 1 a‏ ره جم ه 20 

يضيف الشهود إلى ضمير المخاطبينَ وهم المؤمنون» فيقول: #وَاسَسَسْيِدُوأ سَهِيِدَيْنٍ مِن 

الم € [البقرة:۲۸۲] سدوا ذوَىٌ عَدَلٍ من € [الطلاق:۲] وقال تعالى: يكام 


3 


الین َامنْوَأ إن جاء کر سق ينا هوا € [الحجرات:1]. 

eA 

فلا بد من أن يكو الشَّاهدٌ مُسلًا بدلالة القرآ والنَظر الصَّحِيح؛ لذنَّ الكافر 
محل الخيانة وهو غ امون قال تعالى: 9 يتاغا الَدِنَ َامَنُواْ لا تَنَحِدُوأْ بطائةٌ من 
ويك لا الوت ال وذو O PEE‏ يعني : لا يألوتكم 
جهداء #حَبَالا» يعني: أن نه تَقَعوا في الخال وهو التَصرِّفٌ بغر عَقلِ» دوأ ما عَم 4 
ما شق عليكم. 

لکنا عرد يكل حهق أن يكون عملا خالا ضا لا ع فة 

فإذا كان الكافرٌ مرا في الصَّدقٍ -والكافرٌ قد يكونٌ صَدوفًا- فلا تَقبَل سَهادَتُهُ 
فلو جاءتٍ شَّهادةٌ الكافر بواسطة التصويرء ككافر معه كاميرا وصور الشهَدَء وأنا 
عندي أنَّ التّصويرٌ في الواقع زش لشُورةاحايه فل أغطانا الشورة رلم يكل 
عي 0 يعني: رَهَمَ لنا صورةً الواقع» فهنا لا تَعتدٌ على خبره. 
بل تَعتَودٌ على الصورة التي أمامّناء وقد قال الله تعالى: یناما لذبن ءامنا إن جاء د ماسقا 
سا فَسَبِيَنوَاً € [الحجرات:1]. 
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ونحن إذا كينا بواسطة الصورة فا المانغ؟! فهذا كافرٌ معه آله فيديوء» سلّطّها 
على هؤلاء القوم الذين يقاتلونء وأغطانا الصورة نراهم يتقاتلونَ بعضّهم مع بعض. 
وتَعرفٌ وجوهَهمء ثم نقول: هذا غير م مَقبولٍ؛ لان الذي التق الصّورة كافرًا! ونقول: 
هذا مُقتضى دين الإسلام» أعوذ بالله! لو نقولٌ هذا الكلام صاحَتٌ علينا الأَمَهُ: 
ما هذا الدّينٌ الذي لا يقبَلٌ الحقائق النقولةً؟! 

ا اال إذا كاد لبود عل کرو نی جز تبراق 2ا 
ولیس مُوْتَمَناه لكنْ إذا كان يُصِوٌّرُ لنا الواقع صورةً لا ارتياب فيهاء فنحن لا تقب خبرة 
هوء لکن قبل الذي أمامنا؛ ولهذا لو جاء صي صغيدٌ له أريعَ عَشْرةَ سنةه ولكنّ 
جس کن إلا ا ما ا ولا رل وجا َشهَدُ ما قبل هاده لکن لو صوَرَ 
لنا الواقَ بالفيديوء وأخَرة لن قبا لكنْ ليس من أجل خبرهء إلا من أجل أن 
الواقع أمامناء تشاهدة؛ و لهذا في القرآ آنِ: #فَبِيَنوَاً 4 يعني : اطلبوا | البيان؛؟ حتى ينبن 
لكم الْأَمْرَء فإذا تين الأمر فا المانع من القبول؟! 

فإذا قال قائل: ب قبل هادة غير اسيم قال الله تعالى: © اا 
الدب “امنوأ سَبَلْدَةٌ بَتِيَح 3ا حَصَرَ لَحَدَهْهْ اموت جين أَلْوْصِيَةٍ امان دوا عَدَلٍ منک 4 
يعني منَ المسبلمينَ او ءَاڪَرَانِ i‏ أي: فر الت ردان اتان 4 
خبرٌ اتدل وقولّة: أو ءَاحَرَانِ 4 مَعْطوفٌ عليه يعني: أو شَهادةٌ هذه الوّصيّة «مَاحرَانٍ 
نّ غَيْركُم # بر ط: لن سر ضري في الْارْضٍ » يعني سافرتم لدَأصَبِتَكم * مُصِيبَةٌ أَلْمَوَتِ 4 
ا 


وهذان الآخران من غيركم مَوْجودانٍ عندكم» فأشهدوهما على الوّصيِّة مع أن 


كتاب الشهادات 4۹ 


لصب فيها صَررٌ على الوَرَئ؛ لاله سيقتطَمٌ جزءٌ من الال لهذه الوَصيّه كرجل كان 
في السّفْر وماتَ» وكان معه اثنانٍ غير مسلمَينِ» فأؤصاهمء وقال: إن أُشهذكيا أني 
أوصَيتٌُ بلب مالي يُصرّفٌ في كذا وكذاء قبل شَهادَتهما وهما كافران» مع أنه يوجَدُ 
إضرار بالورثة. 

لكل الآيةً فيها احتياطً: لن س صَرَيْهُ في الأرض فَأَصَبَتَكُم مُصِيبَةٌ ألموت 
تحيِسُوتَهمَا مِنْ بعد ألصَلَؤْوَ ميِفَسِمَانِ باه 4» لكن متى؟ “إن ارتم © [المائدة:”١٠]‏ يعني : 
إن لم تابو فلا حاجة إلى الجبس» وهذا یدل عل آنا قد لائرتاب في شهادة الكافر: 
فيكونُ في هذا تَأَيبدٌ لا أشفنا من قبل في مسألة ما لو تقل الحادثُ بالصّورة. 

E A‏ و 
بابس آذ نان بها دتما ليقي يمان انو إن ارت 
ولا تكم سَهَددَةَ أله 4 [المائدة:7١٠]‏ يعني : ناما هنان أجل حظٌ من انيا ولو كان 


<1 


أقرَبَ قريب إليناء ولا تكتم شّهادة الله: انآ إِذًا لمن أَلاّثِمِينَ * [المائدة:7١٠].‏ 
58 . 5-4 5 2 7 2 4 ا 4 
ففي هذه الآية دلِيلٌ واضحٌ على بول شّهادةٍ غير الُْسلِم في وصيّةِ في سَمَرِ لم 
يَخْضُرْ ها غير هما من المسلمينَ» فهل نحم بهذا؟ 
الجواث: نعم» نَحكُمٌ شَرعَاء ويجبٌُ أن تَرْخَى به شَرعا؛ لأنّ الذي قال ذلك 
ود برص ا ا وه 0 5 8 د فى ہے رةه 
هو الله َكَل وإذا حَصَل منا ازتيابٌ تَلجَاً إلى الإقسام الذي ذَكَرَهُ الله عَرَبِسَلّ فهذه 
المسألة مُستثناة. 


ولك القَضيَّةً التي وقَعَت في عه الرَّسولٍ لوسرالم كان الشَّاهدُ رَجلين 


ى ر سس ا م و رلا 


مر لک ری بهو 3 ثمنا ولو كان ذا فرح 


٭£ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
1 ع er.‏ 
الخامس: الحفظ 5 


٠‏ لاوش العدالة اي الصاح في الدّين: وَهُوَ أَدَاءُ الْمَرَائْضٍ 


TT‏ م الكتاب؛ لأنَّهُ قال: من غيركم» 
أو لا يُشترط؟ إذا رن إل القرآن كرب نا أنّهُ لا ترط قال الله تعالى: يِن 


r رص‎ 8 


لكتابء مع أن الله عل إذا أرادَ تخخصيصٌ أهل 
الکتاب با كم . 2 509 37 لْكِنْبَ من قَبَلَكمْ © [لمائدة:ه] #وطعام 
لل الذي أونو أ الكتب حل لک € [المائدة .[o:‏ 

[۱] قولّه وِمَدآمَه: «الامِسٌ: الحفظ)”". 


[1] قولّهُ: «الساوش: العَدَالَةٌ يعت لها شَيْئَانِ: الصَّلَاحُ في الدذين: وَهْوَ أَدَاءٌ 
اداه ِض بستنا ارا تب وَاجْتنَاتُ لحارم ب ل 78 05 رلا بُدْمِنَ مَل صَغِيرَة). 
أضل العَدالةِ في اللخ الاستقامة وني الشّرع: استقا e‏ ا 


3 
3 
ع 
2 


؛ لأن العقوية التي رك : تَبَتْ عَليها في الشرع هي : :عي 
N‏ ا 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في رجم اليهوديين» رقم .)٤٤٥١(‏ 

(0) في الروض المربع (۷/ :)٨۹۳‏ فلا تقبل من مغفل» ومعروف بكثرة سهو وغلط؛ لأنه لا تحصل الثقة 
بقوله. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه... رقم (۱۳)» ومسلم: كتاب الإيمان» 


باب الدليل على أن من خصال الإيمان... رقم (55). 


كتاب الشهادات 1 
١ ET‏ 
فلا تقبّل شهادة قاسق''. 


9 وق «ولا يدمن عَلَ صَغِيرَة) مال الصّغيرة: حَلْق اللخية إِذَا لم يْصِرّ عليه 
وكالتظر للمَرأة الجنبية والتّحدّثِ معها لتمع أو لذن لكنْ إن اأص عل ذلك صارَ 
من كبائر الذَنُوبٍ. | 

إن قِيلَ: اذا جِعَل العلماءَ الإصرارٌ عل الصَّغائر مِنَ الكبائر؟ 
فالجواب: لأنّ إصرارٌ الإنسان عَلى الصّغيرة فيه استهانةٌ بالله ويأوامره» ولا شك 
أنه يُنافي العَدَالة؛ قال الله سْبَحَاَهوتحَلَ: لولج يروا عل ما لوا وهم يخوت 4 [آل 


عمران:180]» وهّذا في مَقام اكَدْح» فَهَلٍ الإضرارٌ یدل عل القَدْح؟ ربا تقول باعتبار 
المفهوم: إِذَا مَدَحَ هَوْلاءِ فهو دام ِضِدْهِمْ. 


]1١[‏ قوله رجاه: فلا قبل ساد َاسِق) الفاء للتفريع. اة غا 
ای ون ولك فان ان کو وا نئن عل رة وبوا كان ن 
بالأفعالء أو بالأفوال» أو بالاعتقا؛ لأن الفِسنّ قد يون بالأفوال كالقّذفٍ -مثلا- 
فان القَذفَ من كبائر الذنو ب کا قال الله تعالى: لن الذن موت لصحت الْصَفِلات 
المُؤمات امراق الذنا ر ازوف عاب عَظِيم 4 [النور:۲۳]. 

والفسقٌ بالفعل: كالناء وشرب ا مرء والسرقةء فهذه من الأفعال المسّعَةٍ. 

والفسق بالاعتقاد: ذَكَرَ بعض العلاء ضابطًا ٤‏ هذاء فقالٌ: كل بدعةٍ فة 
للمُجتهدٍ فهي مُفسَّقةٌ للمُقلّهِ وهذا ضابطٌ واضحٌ؛ لأنَ الُجتهد يَقولّها ويّناظِرٌ عليهاء 
وربا يدعو إليهاء للد لا يَعلّم فنقول: هو فاسقٌ» هكذا أطلق بعض العلماء» وهي 
كا ذَكَرْتُ عبارةٌ جميلة. 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سه سس دن 0" 9 ي e‏ ل ت 2 و 
وخالف آخرون فقالوا: إن المقلد لا كلو إِمَا أن يَعتَقَدَ أن ما قَالَّهُ هذا المجتهد 
و ,چاوں ر .2 . ۴ے چو ت 
هو الحق؛ لأنَّهُ لا عرف غيرَة» فهذا لا يُمكِن أنْ تحكم بفسقه؛ أنه اى الله ما استطاع» 
ولا يَستطيع أكثرٌ من ذلك» وليس عنده في بِلدِه إلا هؤلاءٍ العُلاء ولا يَسمَعْ قولًا 
E ee 12‏ 0 1 
حالف قَولهمء أو قولا يُذَعى أنه الحقّ وهو حالف لقَولِهمء فكيف نُفسّقَهُ وهو قد 
اتقی الله ما استطاع؟! 
e ¢ 00‏ 5 م ضير 1 000 1 EE‏ 
ولكن نقول: مَن تعصبٌ لهم فحينئلٍ نفسقه»ء يعني لو قيل له: الحق كذاء قال: 
0 1 24 : 5 00 َه عض ع 3 و 74 أ 
لاء مَشايخى يقولوت: كذا وكذاء فهذا لا شك أننا نفْسّقَه؛ لأنه يُشبهٌ قول المشر كين 
8 ص ر E‏ ر ى سير سا يي 
الذين يقولون: ##إنا وجِدنا ]تا عل أَمٍَ وإنا عل ءاثرهم مهدو € [الزخرف:۲۲] والآية 
ا م 2 سر سا 
الثانية: #وإنًا عل ءاثرهم مَفَحَدُوتَ 4 [الزخرف:۲۳]. 


سے کہ ےن 


To DC e NE‏ ا ر ا 
مثلا: لو قال قائلٌ بِحَلْقٍ القَرآنِ» وأنَّ القُرآنَ عخْلوقٌ بائنٌ مي الله عَيَتَجَلٌ فان كثيا 
م الل أطْلَقٌ عليه القولّ بالف وقال: إِنَّهُ إذا قال: إن القرآنَ لوق فقد كَذَّبَ 
قول الله تعالى: #أنرله, بِعِلَّمِدء 4 [النساء:7١]‏ فجعله سان وتال نازلا بالعلم لا لوقا 


ه- 
م مه عو مه 


بالقَدْرة وإذا كان نازلا بالعلم لم يكن عَخْلوقًا بالقَدْرةِ وإذا قُلنا: إِنَهُ عخْلوقه صارَ 
تكذيبًا لقوله تعالی: «أنرلُ. بعِلْمِه» وحيتئذ يكونُ كافرًا. 

كذلك مَن قال: إن الله تعالى بذايّه في کل مكانء فهذا كافرّن ولا شك في كُفرِ 
كرون الذى علد فى هذا :قاسفاء قرط أن تفرص عليه انل ولك ا و 
لرأي مَتبوعِه. 

كذلك من قال: إِنَّ الله شبحاتشرتعا ليس فوقًاء ولا تحنّاء ولا يميئاء ولا شال 
ولا مْتّصِلَاء ولا مُنمَصِلَاء فهو -أيضًا- كافرٌ؛ لأنَّ هذا حَقيقَةٌ العَدّم. 


كتاب الشهادات ۳ 


اقول ا ص1 


المهم: أنّنا بع أقوال أهل العلم في البدُعة المكمرة» فإذا صارٌ الإنسان المجتهدٌ 
-أي: الذي نَصَبَ نفْسَهُ للمَنُوى والتّعليم- يقول بهذ البدْعةٍ المكفرة فالمقلدٌ له» بعد 
أن عر قا عليه الى ور ن 

]١[‏ قولة ردا ه: «القاني: اسْتِعَالَ الوق أ ي: الثاني ما يعتم” ؤ في الحَدالة استِعمالٌ 
اأروءةء والُروءةٌ الى بالأخلاق الفاضلةء وإِنْ كان فى رو نشول ا 
هي الإنسانيّةء فيكون الإنسان مُتخلقًا بالأخلاق التي ليس عليه فيها مَْلَبٌ ولا أحدٌ 
يَنتقِدُهُ وهذه تَرجِعٌ للعادة» وقد يكون بَعضُها 2 ديئاء لكنّ أصلَها العادة فالمروءةٌ هي 
ها تفارك الاس عل به وما تعارقوا عل موقيو خلاف وة 

وإذا كان هذا فان مرجع المروءة الاما ق الاي يقر مدا اتدل 
-مثلا- - خلا بلْروءة عند قوم غير يج بالمروءة عند آتحريَ» وقد یکوت جلا روء 
في رمن غير يِل بها في رمن آخَرَ فما دُمنا أَرْجَعْنا الُروءة إلى العادةء وهي ما تعارف 
الاس على حُسَنْهه فحيتئذٍ تكون المسألة بِحَسَبٍ عاداتٍ الناس. 

مئلا: قال العُلماءُ: من الإخلالٍ بالمروءة أن ينام الإنْسانُ بين الجاليسينَ» فإذا نام 
بين الجالِسينَ سَقَطَتْ مُروءَثُةُ؛ لأنَّ هذا خلافٌ اُعتادِ وإذا حََرَجَ عن مُستوى 
ا لجالسينَ سَقَطَتْ مُروءَثُُ مثلا: تدم أو تَأخرَ عن الصف تفط مُروءَثُُ وإذا مَضَعْ 
العِلْكَ أمام الناس سَقَطَتْ مُرِوءَتُة وإذا أكل في السّوقٍ سَقَطَتْ مُروءَثُةُ وما دُمْنا 


اي ك ت E‏ 4 5 ت ت ١‏ کہ 2 
عرّفنا أن الضابط في المروءة هو ما تَعارَفَ الناس على حَسَيِهٍ فهو مُروءة» وما تَعارَفَ 


.)٥۹۸ /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
نما مله ویزينه» وَاجْتِنابُ مَا يُدَنْسُهُ وَيَشِيهُ Lok‏ 


= النّاسٌ على قبحه فون فيو اف ارو 

ولدَنْظَرْ في هذه الأمثلة هل هي مالِفة لا يَعتَادهُ الناس؟ 

الواح ين اداو في رمو يكين يناي ولا امنا لات اروق لحن 
لو ياي في حَِِسِ عِلم ويّنامُ فان هذا خلاف الو فالمسألة تلف ويقولون: عند 
لااب ا ا ااب تقد كود بين ]انك ااك و رجا 
وقد تکون في تملس موقر ما ذد ِجْلَكَ» ولو مَدَذْتَ رِجْلَكَ لكان كل الاس يَعيبو ك 
فالمسألة تختلف. 

و أن لا ا كان ر فا ذلك ا ال فته ركان 
الإمامُ قد مدَّ رِجْلَهُ بين أصحابهء فلا رآ كف رِجْلَهُ؛ ظَنا منه أن ذلك الرَّجُلَ مِن 


عله 


أكابر العُلهاءء وجَعَلَ يُقرّرُ في صيام رَمَضانَ» فقال هذا الذي يَظُنُ آنه شيخ: أرأيت 


َو 0 


لو طَلَعَتٍِ السَّمِسٌ قبل المَجر؟! يقولود: إِنَّهُ مد رجْلَه وقال: إِذ يمد أبو حَنيفةَ رِجْلَه 
ولا يُبالي» الله أعلمُ هل هذا صَحيحٌ أو لا! 

على كلّ حالٍ: هذه المسألة ما دُمْنا ربَطناها بِالُرفٍ فهي تلف باختلافٍ 
الأغراف» وحد المولّفُ الْْروءةً فقالّ: 


ىم © 


[ «وَهُوَ عل ما مله ورين وَاجْتِنَابُ ما يُدَنْسَهُ وَيَشِيئهُ؛ فعل ما مله عند 
التاس ويزيئة» مثل: او را روا زمر الجا ردو اوو رالا اا 
إلى التاس» وما أشبة ذلك» فكل ما يمل فهو مى الُروءة بلا شكٌ. 

ويختلفُ» فريّا نقولُ لهذا الرّجلٍ: إذا لم يَفعَلُ هذا فقد فَحَلَ ما يَشينُةُ والآَحَرُ 


كتاب الشهادات t۵‏ 


= لا نقول: فَعَلَ ما یشیئ کا لو رانا رجلا متصدّرَا للبلدِه ومن أغيانه» ولكنْ لا يُعطي 

لبد حَقَها منِ استِقبالٍ الزَّائرِينَ» ولا سيا الكبراء نقول: هذا حالف للمُروءةء لكنْ 
لو أي شخص يِن عام التَاس» ولا يُسِلّمُ على مَن قَدمَ للبَلد منَ الجهاءِ والأعَيان 
ائه لا يُعَدَ حالما للمُروءة. 

الها کک اا وكزيةة ون اس ر اا 

وقولة: لاما مله و وَيزینة» قال في (الرَوضٍ)”": عادة كالسخاء وخسن الفق. 

وق «وَاجِتِئَات ا و يَشِيئةُ» عادةٌ من الافور الدنيئة فلا شهادة لْصافِع؛ 

منَ الصفع» ومن ذلك اکم فهي ينها أو أشدٌ منهاء نهي خاد اللو 


قال في (الرَّوض)"' ': «وَمُتمَسْخِرِ) أي: بالناس» يتمَسحَرٌ . بهم ويجاكيهم بالقول 
أو فان 3 يسنت الان O:‏ فهو مع مخالفة وة واقع ٤‏ 

وقال في وض ا : «ورَقاص» وهو الذي يَرقُصٌء «ومَعَنٌ) امن قد سَقَطَتْ 
مُروءَثُةُ» بل فيه شيءٌ آحَرُ من التاحية الدينية. أنه إذا كان الغِناءٌ مُحرّمًا فان لم يَسِتِقِمْ 
دينة» وفيه خُذورانِ» هما: عَدمٌ الصلاح في | الد ين وعَدَمُ المروءة. 

أا إذا كان الغِناءُ غير مُحرّم» وغنى في مَوضع لا ينبغي أن يُعْنّيَ فيه» فهو خلافٌ 
(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۷/ 094). 
(۳) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۷/ 094). 
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ا يعني: لو جاء حادي الوبلٍ الذي 2 يدو عل الربل» وصار يحُدو في السّمْرِ فهذا 

جائرٌ؛ لأن الرسول ية أقرّه"؛ ولو جاءَ عامل يَنقَلُ الحصى ويحَفِرٌ الأرص» ويُعَني 
على عمله؛ لِيتَقَوّىء جار أيصاء فالصحابة ا اتهم كانوا كرون ادى و شون 
وال سوط ل عَِهاصَلاةوَالسَمْ معهم يَنشْد: 


“o ¢ 2‏ ع لزي مس اوس 0 
اللههَءّ لولا أنت مَااهْتَدَيْنَا وَلاتَصَ ذأفقنَاوَلا ص اين 


- و 
ا 
حتى إنه يقول: 
6 ع و ا رم 


5 بها صوءّة!"'» وهم يقولون: 
نَيْنْ تَعَدْنَا وَالَمِيٌيَدْمْلُ 2 لَذَاكَمِنَاالعَمَ لَالمصَلَم 
يَنْشّدونَ بهاء لكنْ لو جاء هذا مني الحادي أو العامل» وهو جالسٌ مع النَّاسِء 
ثم رَفْعَ صوئّة بالجداء وهم يَتَغْدونَ -مثلا- فهذا خلاف المروءة. 
فين الآنَّ أن قول صاحب (الرَّوضٍِ)”": «وَمُعَنَ» ليس على إِطْلاقِِه بل فيه 
تفصيلٌ» وكذلك الأغنيّةُ إذا كانت رمه من أجل مَوْضوعِهاء كأنْ يكو مَوْضوعًا 
ساقطًا هابطاء فهذا شالف للمروءة. وَمُحالفٌ للدين. 
NEE a E O‏ ويلك» رقم (21151))» ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب في رحمة النبي اة للنساء...» رقم (۲۳۲۳) من حديث أنس وَلنَهعَنْه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب حفر الخندق» رقم (۲۸۳۷)ء ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء 


باب غزوة الأحزاب وهي الخندق» رقم )١1807(‏ من حديث البراء بن عازب وََنَدعَنَه. 
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ما التي غِناءً مُباحَاء إذا استَعمَلَهُ في مَوضع لا يدم عليه فإنَّهُ لا سقط المروءة 
وإِنْ كان في مَوضع غير مُناب فاه يُسقِطٌ المروءةً. 

قال في (الرّوض)': «وَطَْيْلِيّ» وهو الذي يَدخل على الاس بدون دَعُوق 
سَمِعَ أن لان عنده وَلِيمةٌ فذهَبَ إليه» هذا تُسمِّيهِ طُمَيْليّاه فلا قبل شَهانُه؛ مُخالفةٍ 
ا 

لكنْ إذا علِمْتَ ِن صاجِيك ائ يرح بجي فهذا ليس بطفْيلٌ بل هو منّ 
المروءة والتواضع» وكثيرًا منَ التاس -كما قيل: رب صدفةٍ خيرٌ مِن ميعادٍ- إذا جئتَ 
امون لتر كر حا زمر كاري عليه الا بعد 

إذَا: الطَمَيْنُ هو الذي يُفاجِيٌ القوم بدون دَعُوة ولا فرق بين أن يكونوا على 
العام أو على غير الطّعام. 

فمثلا: ناس في البرٌ جالسونٌَ على الطَعام» فإذا بِالطَمَيْكَ يَأ فهذا صمي وإنْ لم 
كز هناك اورت اانه لفانين القوه عند تون ا ي 

قال في (الروض): «وَممَرَّي بز يُسْكَرُ ِن هذا مو جود وهو کي كرّجل 
يَضَعٌ قروئًا على رأسه» أو جَناحينٍ على يميه ويّسارِو» ويوجَدٌ هذا أظنٌ في 8 
بأفلام الكَرتونٍ. 

قال: ولا ِن يأل بِالسّوقٍ) 1 ي المواضع اة للأكل مثل لطاع قال: 


.)٥۹٩ /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
.)049 /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )۲( 
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مَتَى رَالْتِ الوَانِمٌ قبل ابی وَعَقَلَ الَجْنُونء وَأَسْلّمَ الكَافِرُ وَتَابَ 

8 ّث شَهاد". 
= «إلا سينا يَيرًا كَلَقمَةِ وَتْفَاحَة) هذا لا بأس به» مع أله في الحقيقة بالنسبة لنا تَسقْطُ 
روء فلو جت نشي إلى الس ومعك ناحا تاها آمام لاسء ىكي يقال: 
هذا الرّجِلُ أصابَهُ جُنودّ» لكنْ لو في مَطعَم ما يُعَدٌ هذا الما للمُروءة. 

ال «وََا ِن يمد ِجْلَهُ مَجْمَع الاس أو يام ۽ بَيْنَّ الْجَالِيسينَ» وَنَحْوو) 
لكنْ في الكُتّبٍ الأخرى يقولونَ: إن مَن حَرَجَ عن مُسْتَوى ا لوس فإنَّهُ مط 
مروءتثه. 

]١[‏ قولهُ: «وَمَتى رَالَتِ الموَانِع بلع لصي وَعَقَلَ المَجْنُونُ وَأَسْلَمَ الكَافِرٌ 
وَتَابَ الفَاسِقٌ» قُبلَثْ شَهَادجُن). 

الشروط الاق إن 5 ای اقيض بلع الي رر ل وال 
الصّعَر قبِلَتْ شَّهادَتُه فالذي يُشترَطٌ ف ا في جانب هذا الشَّرطِ التَمْييزُ فالبلوغ 
رط للأداءء فهذا صب تَمّلَ وله عَمْرْ سَنواتِء وصَّبَط القِصّةَ ولم يود إلا بعدَ أن 
BALERS‏ شَهادَته. 

وقولّهُ: «وَعَقَلَ الَجْنُون» لكر العقلّ رط في التّحمّل والأداء. 

ِذا: كيف يقولُ: عَقَلَ الَجْنون؟ 

نقول: هذا خض تحمل وهو عاقل» ثم جُنَ» ثم عَمَلّ» فلا نقولُ: إن هذا ا نون 
بطل هاده بل نقولٌ: إذا ادى بعد عقَله قَبِلْنا شَهانَه. 

ِل جل أصيب بحادث فاخيّلٌ عَقَلّهُ ثم عافاه الله عل لا نقولُ: إِنَّ هذا 
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ص 80 ت ى ا ر و س 3 ¢ 95 ت ص 
= الاختلال ينسح الذَّاكِرةَ السَابقة ولا قبل سَهادَتَة بل نقولٌ: إِنها تُبَلُ؛ لأن هذا السَّاهِدَ 
> 2 ¢ د 
حمل وهو عاقل» وادى وهو عاقل. 
0-0 00 ار 2 2 2 r 0 08 7 3 aq‏ 
وقوله: «واسلم الكافر» حمل وهو كافر واذى وهو مسلم» فتقبل شهادته. 
e “a %‏ وعد M٠‏ و 
ولو تحمل وهو مسلم وأذى وهو کافر فنا لا تقبل. 
EE A A SE E E‏ 2 
وقوله: «وَتابٌ الفاسق» فإنها تقبل شهادته» يعني: رجلا تحمل وهو فاسق» 
4 95 28 ° وھ ہے رہ _ و 
لا يُصلي مع الجّاعة مثلاء لكن هداة الله عمجل وصار يصلي مع الجاعةء تُقبّل 
سَهادَنه. 
5 0 2 0 4ے 2 ع 3 0و و 0 
إذا: العّدالة والإشلام والبُلوغ شَّرط للأداء لا للتحمّلء وشّرط الكلام ينبغي 
ET‏ ع ى . اله 5 5 e‏ ار اعم 7 > > عه ¢ 
أن نقولٌ: هو -أيضًا- رط للأداء فقط أمّا التحمّل فلو تَحَمَّلَ وهو أخرّسٌء وأدّى 
ف ر ۾ ۶ 4 3 أ[ ت 
وهو ناطق فسَّهادَتَهُ مَقبولة» حتى على المذهَب. أمّا على القول الصحيح: فقد تَقَدَمَ 
التفصيل في ذلك» فصارٌ الكَلامُ إذا شّرطَا للأداء فقط. 
4 .ف جيك قل عا Rt  #‏ يوك يو #0 
إذا: فشر وط التحمل أربعة من ستدّء أما الاداء فكل الستة شروط له. 
و و ےر ير ر ¢ وڪ برس هاس 8 ت ص 
والخلاصة: أن مَن تحمل صَغيرًا وأدّى بالِغا قبِلَتْ شهادتة» ومن تحمل فاسقا 
وأدَّى عَدلا قَبلَتْ سَهادَتُهُ ولا قبل سَهادَة إن تحمل عَدلَا وأدَّى فاسقًاء ومن تحمل 
عاقلا فلا قبل سَهادَتُهُ حال جُنونه» فان عَقَلَ بعد جنوه قَبِلّثْ سَهادَنُةُ التى تَحَمّلّها 
قبل الجُنون. 
۶ م ۰ 1 و 8 ع ° كه 5 
وأهمٌ شىء في هذا الباب مَسألة العدالة؛ لأننا لو طبَّقنا ما ذَكْرَهُ الفقهاءُ رهما 
5 ص وو 2 ےم اماع ص ت 
فيا بعتب للحدالة لو طبَّقَناهُ على تجتمّع المسلمينَ اليومَ لم جد أحدًا إلا نادرًاء وحينئذٍ 
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- تَضيعٌ ا لحقوق» وإذا رَجَعْنا إلى مُستََدِ الفقهاء في اشتراطٍ الحَدالة وجَدّْنا ذلك في آيتينِ 

أو أكثرٌء لکن ماما واحدٌ مدو دوف عَذْلٍِ ينكد 4 [الطلاق:۲] يتا لن ءامو 
إن جاک ر فاق پنیا فوا # ع ات:1]. 

وطن اال قد لا يكوثٌ في الین دليٌ على ما اشر الفقهاءُ؛ لأنّ الله قال: 
9وَأَشَهِدُوأ دوي علي تنک أي: صَاحِبَيْ عَدلٍء ولا يلرم من كونهها صاحِبَيْ عَدلٍ 
أن يَتَصِفا بالحَدالة المُطلَقَِ بل يُمِكِنُ أن نقول: إن معنى الآية #وَأَتَيِدُوأ دى عَدَلِ * 
في شهادټهء فمتى كان ذا عَدلٍ في الشَّهادة فاه يبل وديئة لله عَتيلٌ. 

ولهذا لو كان الإنسان خالا للحَدالة في الكذزب فإِنَّنا لا تله بلا شك؛ لان 
السهادة اموس O‏ وإذا کان هذا الإنسان ء مَعْروفًا بالكَذِبٍ 
فهذا لا تَقبّل سَهادَتُة لأن هذا الوَضْفَ -وهو الكَذِبُ- ل بأصل السهادةء فان 
الشهادة مي 1 مَبنية على الصدق في ار وهي خبرٌ في الواقع» فإذا كان كاذيًا فلا شك أن هذا 
ل بسَهادته ولا تَقبَلّها. 

ما لو كان الرَّجلٌ يلق یت لکن تَعلَمُ آنه في باب الأخبار صَدوقٌ» لا يُمَكِنُ 
أذيكذب» وقد مانا وکنا أخبازة فكيف تر تر؛؟! 

أو رَجُلٌ يَْتابُ التاس؛ والغيبة من كبائر الذنو ب» 02 العُوَالة ولو :واد 
E‏ ران شرون التو لا دي اك د فلن للق 
شهادته. 

ولكنْ على القول الرًاجح: تُقبَلُء وحينئذٍ نقول: دى عَدَلٍ مَك 4 أي: في 
السهادة. ۰ 
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على أنه يُمكِنْ أن يقال -وهو وجه آخَرٌ رَد به مَن رَد على كلام الفقهاء- قال: 
إن الله يقو : #وَأَشَيِدُوأ ذوىٌ عَدَلٍ من هذا في ابتداء عون لحمل فلا تخد 
إلا عَذلّا لكر عند الأداءِ تَقبَلَ كل مَن قامتٍ القَرِينةٌ على صد 

د ت شل لی شا و شیر سا مهم من شاور 
بشُهود في) بعد؛ ليكبِتَ بهم الح قيقر هؤلاء الُلمءِ بين التحمُل والأداءء فالتحمُل 
لاب أن بختار دوي العَدلِ؛ لكلا يق كال في لتقي » أو رذ للشهادةء لكنْ عند 
الأداء فيُنظرٌ في القضيّة المعيّنة. 

أمّا بالنسبة للفاسقء فالفاسقٌ لم يأمُر الله برد خرو لكن قال: فيا € فإذا 
هد الفاسقٌ بها دلْتِ القرينة على صِدقِهِء فقد تين وين لنا آنه صادق» وإذا سهد 
فاسقانِ يَقْوَى حَحُّهماء إذا لم يكنْ بينهما مُواطأءٌ بأنْ کان كل واحدٍ منهما بَعيدًا عن 
الآخرء فشّهدا في قَضيَة مُعينة فلا شك أن حَبرَهما يُقوّي بعص بَعضَاءِ ولهذا حتى 
عند علماء المصطلّح إذا روى اثنانٍ صَعيفانِ فإِنَّهُ يَقُوى الحَديثُ. 

فالحاصل: 93 الآيتين ليس فيهما دليلٌ على أن العَدالة في الشهادة هي ما ره 
الفقهاءُ ماه أا العَدالة في الولاية فهي شيءٌ آحَرُ؛ِ لأن الول متمد وآمرٌء والسَّاهِدُ 
طَريقٌ إلى الح فقط» ولیس عنده التَنِْيذُ فيجبٌ أن تشترط في الول أكثر ما تَشترطٌ 
في الشَاهِدِ. 

مسألةٌ: وهل هذه الشَّروطٌ عامّةٌ في جميع أبواب الشّهاداتِ؟ 

لا شترَط الحدالة ظاهرًا وباطتافي جميع المواضع» يعني: أ أن ق يها 


بيب 
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= العَدالة ظاهرًا فقط» كولاية و والشهادة به» والأذان» والشّهادة بشوت رَمَضانَ 
وغير ذلك من المواذ ضع التي قد تبلغ سَبْع ِعَ أو ثماني صور» يكتفى فيها بالحَدالة الظاهرة 
فقط. 
وإِنْ قيل: لماذا وَضَعَّ الفقهاءُ -رحمهم الله تعالى- القسمة في باب القضاء؟ 
ا xX‏ ر عماس مت E‏ 2 3 7 
نقول: لآن القاسم يعن عَيّنْ ِن قبل القاضي؛ ولآن القاسم كالحاكم. 
٠‏ © $ 6‘ 


كتاب الشهادات ( باب موانع الشهادة وعدد الشهود ) ۳ 


باب موانع الشهادة وعدد الشهووا'! 
7 باب موانع وغدد 1 e‏ 
٠٠ :‏ © ه. : 


لا قبل د اة عَمُودَي النْسَب بَعْضِهم لِبَعْض SARE CSS ٠"‏ 

١‏ هذا البابُ تَضْمّنَ مَسألتين: المسألةٌ الأولى: مَوانِحٌ الشَّهادة الَانيةً: عَددُ 
اا 

م ما موانعٌ الشهادة: فيعني ني الموان نع التي َع من بول شهاد الشَاهدِ مع اسيكمالٍ 

ال ا الا م الحائل دون السَّىءِ. 

وما في الاصطلاح: فان اماع هو الذي يلرم ِن وُجود و العَدُمُ ولا يلرم من 
عدمه 4 العَدَمُ عكس الشَّرطِ؛ٍ ا قود اع را ين جرد 
الؤْجودُ فإذا كب شُّروطٌ الشَّاهدٍ السّابقة بقة اسه بقيّ شي َر وهو انتفاءٌ الموانع» فإذا 
انتقت المواذ ع قبلنا شَهادَتَهُ وحَكَمْنا بهاء وإن وجد مانِعٌ من الوانِع رَدَدْنا شَهاَنَ. 

وهل الأصل وجِودٌالمانع أو عَدمُالمانع؟ 

الجوات: الأصل عَدَم امانع» وعندنا صوص عام ة للشّروطٍ التي تجبُ في السَّاهِي 
تنظ في هذه الموانع التي دَكَرَها الولف هل هي وَجيهةٌ بحيث يُمِكِنُ أنْ نُخَصّصَ 
مها تلك الحُمومات أو لا؟ 

يقول المؤلُفٌ وَمَدَاايَه: 

[1] «لا قبل ت هاده عَمُودَي النّسبٍ بَعْضِهِمْ لبغض» يُريدٌ مودي النّسَبٍ 
الأصولً والفروع. 
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ع الأصول م الات ول ا والا داد وات اأص ان اسار 
يتفرّعٌ منهم» والعَمود الثاني الفروع» وهذا هو العَمودٌُ النَزِلُ والأوّلُ العَمودُ الصَّاعدٌ 
هذا العمودٌ النَازْلُ هم الفُروعٌ يعني: الأبناءَ والبناتٍ وأولاد الأبناء وأولاد البناتِ» 
ون تَرّلوا. 

هؤلاء لا قبل شَهادَةٌ بعضهم لبَعض وإِنْ كانوا عُدولًاء وِنْ كث فيهم الشروطً 
السنَهُ السّابقةء فلو سهد أب لابيه لم قبل شَهادَتُةُ أو ابن لأبيه لم تُقبَل شَهادَتُهُ 
أو تك ها را بعالم نفل اا 

لمهم: أن هذا مانعٌ» فا الدَّلِيلُ على كونه مانعًا؟ 

اللي فَوَه التهمة؛ لأنَّ الإنْسانَ منم إذا شَهِدَ لأصلهء أو شََهِدَ لمَرعِهِء فإذا كان 
مها فان ذلك يمم من قبول شهاده؛ لاحتّالٍ أنْ يکود قد حابى أَُصولَهُ أو فروعَهُ. 


الدَلِيلُ على آن هذا ماع تَعليلُ -وليس دليلًا منَ الكتاب والسُئة-» بل تَعليلٌ 
وهو قوَةٌ التهمق فإذا عَلِمْنا أن التهّمة معدو لكون الأب أو الام مَبرّرَا في العَدالة 
لا يمك أن تَلحَقَهُ جهمة» فهل تَقبّلٌ الشهادة أو لا؟ 

لمولّفُ راه يقولٌ: لا قبل الشَّهادةَ حتى لو كان الأب من أعدَلٍ عبادِ الله 
أو الاب من أعدَل عِباد الله؛ لأنّ كوئّةٌ في هذه الرتبة من العَدالة مر نادرٌ والتَّاودُ 
لا حُكمَ له» فالعبرةٌ بالأغكّب» والأغلّبٌ أنَّ الإنسانَ تَلحَفَهُ التهمةٌ فيا إذا هد لأصولِه 
أو فروعِهء ولا سيا في عَصرنا الحاضر الذي عَلَبَتْ فيه العاطفة على جانب العَقل 
والدين عند كثير من التاس. 


كتاب الشهادات ( باب موانع الشهادة وعدد الشهود ) 0 


وهناك قول آكَرُ في المسألة: أنََا قبل هاده الأصول لفُروعهم؛ والفروع 
لأصولهم إذا انتتِ التهمة وأنَ العبرة في كل تَضيّ بعَيِها؛ وجه ذلك أنَّ الُموماتٍ 
لدَالَةَ على قبول شَهادةٍ العَدلٍ لا نی منها شي إلا بدليل واضح بء يكنا أن 
اليس درا ٠‏ 

وإ فان الله جرک ول #واستتې دوا سَهِيِدَيْنِ م من رَجَالِكُمْ € [البقرة:۲۸۲] 
وهر من رجالا. #وأشيدوا دَوَفٌ عَدَلٍ ينك € [الطلاق:۲] و هؤلاء يمن ڏو ي العَدلٍء 
سواءٌ قلنا: إن العَدلٌ استقامة الدّين واخْوءةٌ مُطلَقَاء أو قُلنا: إنَّ العَدلَ هو العَدلُ في 
تلك الشهادة اميق کا دَكَرَ شيخ الإشلام ابن ل" ذال 

فنقول: إذا كان هذا الأب ا في التدال» لامك أن هة لابه إلا بشىء 
مو دعاسا ب يدهن 
غور متهم فَنظرٌ إلى کل قَضبَة بعينهاء لا ست إذا وحَدَتْ ترائ ُو 
فن هذا یون ثُورًا على ور. 

فعلى هذا القول نقول: هل الأصل القبول أو الأصل الَنم؟ 

إذا قُلنا: الأصلٌ القَبِولُ صرْنا لا رد سَهادَتَهم حتى تَعلَمَ التهمةء وإذا قُلنا: الأصل 
ان صِرْنا تمع اتهم حتى توج قريئة قَويّة وهي بُرِوزْه في الحدالة بحيث 
لا يَشْهَدُ إلا با هو حق. 

والظَّاهرٌ أنَّ الأصلّ التهمةء لا سيّا في رَمَِنا هذاء وبناءً على ذلك نقولٌ: إذا بت 
أنه رز ق العدالة واه لا كر أن شد لابح فيحيعز تقل الشهادة. 


.)٠۹ /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وهل قبل الشهادةٌ على الأصول والفروع؟ 

الجواب: نعم ثبل الشّهادةٌ عليهم بنص القرآنء قال تعالى: لابا لدي ءامو 
كوا ومین الفط شُبَدَكَ تو ولو عل نفيك أو الْوَئِدَنِ وَالأَوْبينَ * [النساء:١١٠]‏ 
وليس في هذا إشْكالٌ؛ ولأنّ التهمة مُنَفيةٌ غالبًاء وإلا فيُمِكِنٌ أن يَشْهَدَ شخ على 
ابنه باارونة كأن يكون بِينَهُ وبين ولدِه سوءٌ تفاهم -مثلا- وخصام» وعداوة شديدة 
فاد | 

إِذنْ: شهادة الأصوك للفروع وبالعكس -على القول الرّاجح-: أنه إذا صارَ 
الأصل أو المَرعٌ مرا في الحَدالة لا تَلَحَقَهُ تهمةٌ فإن الواجبَ قبولٌ هاده إذا کت 
الشَّروطٌ؛ لأنّهُ لا يوجَدٌ إلا التَعليلُ» والتّعلِيلُ إذا انتفى انتفى اكم ولا يوجَدٌ دَلِيلٌ 
على رد الشهادة في عَمِودَي التسب مُطلَهًا. 

١3‏ قله انه (وَلَا شَهَادة أَحَدِ الرَوْجَبْنِ لِصَاحِبها الزّوجةٌ لا تَشْهَدُ لرَوْجهاء 
والرَوځ لا يَشْهَدٌ لرّوجَتِهه فالرّوحُ جل ذو عَدلِء والمرأةٌ امرأةٌ ذاثُ عَدلٍِء نقول: 
لا تقبل» للتهمة؛ لأن هادة الزوج لزوجټه مته بهاء وشهادةً الزّوجة لرّوجها مهمه 
هاء وهذا هو الغالتٌ؛ وغ ال من غا دالا سول زارو لأنَ الحَداوة بين الأزواج 
كثيرةٌ أكثرٌ منَّ العداوة بين القّراباتِ» فهي كثيرةٌ جد فإذا سهد أحدٌ الروجَين ا 

وشل ٤‏ هذه المسألة ى قلنا في المسألة الأول بل أؤلى: إِنَّهُ إذا كان الروج 
أو الرّوجة مرا في الحدالة فن السهادة تُبَلُء فلو عَلِمْنا أنَّ هذا الرجِلّ لا يُمكِنْ أن 


كتاب الشهادات( باب موانع الشهادة وعدد الشهود ) ۷ 


- شه لو جیه إلا بها هو الح فإننا تقب شهادتَةُ لهاء أو عَلِمْنا أنَّ هذه الزَّوجةً لا يُمَكِنٌ 
أن تشهد لرّوجها إلا بها هو احق فنا قبل شَهادَها له. 

وهل الأصل: المانِعَ أو عدمه؟ 

نقولُ كا سء الأصلّ لاع حتى يوج دليلٌ یدل على امتناع تَهادةٍ الرَوج 
لرَوجته بغير الحقٌ» وبالعكس. 

وقولة: «أَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ) تخبط الول أو: وإِنْ كان قبل الدّخول؟ 

الجوابُ: ون كان قبل الدخول» فإذا سهد لها وقد عَمَدَ عليها فإئّا لا تُقبلُ. 

والَخطوبة هل يبل أن يَشْهّدَ لها وهي ليست رَوجة؟ 

ريا تكونُ التهمة أفوى» فقد يَشهدُ لها من أجل آن مضي في البو نقول: 
ا ا و 007 َذَيْهُ فهذا شي خر 
لكنْ من حيثٌ هو خاطبٌ فان ذلك لا يمع قبولٌ شهادټه لَخطوبټه ولا شهادتها له 
أيضًا. 

َالْمطلّقَةٌ إِنْ كانت قد انتَهَتْ ت مها فلا شك في قَبِولٍ شَهادَيِهِ لها؛ لأنّهُ لا علاقة 
بينه وبينهاء وإِنْ كانت في الد فان كانت رَجعيَّةَ فحُكمُها كالرّوجة لا تقبل شَهادَنُهُ 
لهاء وإنْ كانت بائنًا فمحلٌ ظر؛ لأنّك إِنْ ترت إلى آنا مُعَدةٌ له قلت: ها مُشتَخِلةٌ 
ببعض متَعلَقَاتِ النكاح» ولها وع صلة بالزوج» وإن قلتّ: إِنّا بائنٌ قلتّ: انقَطَّعَتٍ 

فإذا كانت الرّوجة قد مانت فهل تقب شَهادَنُُ لها؟ 
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وثقبل عليه ولا مَن ڪر ِل تَفْسِهِ تمع" o‏ 


ر وو 


يوجَدٌ تهمة من جهة الإرْثِ» إذا كان سيْشْهَد بمال فإنَّهُ سيَجْرٌ إلى نفيه فعا 
أو يدفع عنها ضَرَّرًا 
]١[‏ قوله وَمَدَانَه: «وتقبل عَلَيْهُم) أي: على الأصول والفروع والزَّوجَين» فتقبل 


شهادة الزوج على رَوجَته» والرّوجة على روجهاء مثل أن يَشْهَّدَ على رَّوحِتِهِ أنّها اعْتَدَتْ 
على فلان وأتلَمَت ماله أو ما أشبة ذلك نقولٌ: هذا جائرٌ. 


وهل يَشهَدٌ أنّها باعَتْ مِلْكَها على فلانٍ؟ 

لا يَشهَدُ؛ لأنَّ البح قد يكونٌ للإِنْسانِء وقد يكونُ عليه؛ فهو له حيث سِيّطالِبُ 
الُشَري بالشّمنْء وعليه حيث سيطالبة امشبّري بالسَّلعةٍ. 

[1] قولهُ: «وَلَامَنْ يد إل فی فعا“ فلا تقبل شَّهادَتَهُ كشَريكَينٍ في مال» فباع 
أحدّهما الال سرك ثم إن الأسعارٌ تَرَلَتْ فادَّعى الَشتّري أَنَّهُ ما اشْئَرى» والشَّرِيكٌ 
کی هذا الذي کی ا الريك ی 4 فلا يُقبَل؛ لأنّهُ يد إلى نفسه 
تفعًا؛ لأنّهُ إذا تم البيعٌ استّفاد هو؛ لأنّهُ شَرِيكٌ» فلا قبل هادة الريك لشريكه ف 

كذلك لو سهد الوَرَئةَ بجح الوروك قبل اليماليء يعبي برأم ثم مات المخروحٌ 
منّ الجرح» فان شهادتهم لا قبل؛ لأئهم سيجرو إلى أنفيهم تَفْعًا هذه الشَّهادةٍ وهو 
الي فستكونٌ لهم. 

أو هدوا آن ريڌا هو الذي جرح مُوَرئهم جرح مياه وما الود له 
نقول: شَهادئكم لا تُقبل؛ لتم ا شّهدوا فهم يجَرَونَ إل أنفيسهم تفع إِذْ سيرم الجارح 


كتاب الشهادات ( باب موانع الشهادة وعدد الشهود) CÎ‏ 


76و 7ار روي ر ل ]۲[ 


أو يدقع عَنْهَا و 1 لاغ عدوه ¢ a‏ اا OS‏ 


= دي اكيّتِء وإذا لَِمَنْهُ الدّيةَ سيَرِثُها هؤلاء الذين شهدواء فلا تقبل شَهادَمهم؛ لام 

يجرود إلى أنفسهم تفْعًا. 

]١[‏ قوله رجاه بنع متها شوؤاة فلو ود إلسان شهادة کرم أن يدقع 
ضَررًا عن نفسو فم تُقبَل؛ لاله م يكل الموانع العِلَةٌ فيها التهمة. 

مثاله: جرح العاقلة شهود قَتل الخطأء کإنسان ل شَخصًا خطأء يريد أن يَرمِيَ 
صَيدَاء ورّماهٌ فأصاب إِنْسانًاء ومات» فا جناية الد طا فل عا العافلق فت 
اوی عد الحاكم فالگر اقل فجاء أولياء الول بهو هدو بن ا هو 
الذ ي قَتَلَهُ خطأء فقالتْ عاقلة القاتلٍ: هؤلاء الشهوةٌ دُ قَسَقَة فا قبل شَهادَمهم؛ لأنّهم 
يَشْهَدونَ بهذه الشَّهادة؛ لقلا يعبت القتل فتَلرّمُهُمُ الذي فضَّهادتهم هذه تَتَضْمَّنٌ دَفمَ 
ضَررٍ عنهم» فلا تُقبل. 

والمرادُ بالعاقلة هنا: هم عَصَبةُ عَصَبَةٌ القاتل خطأ يعني: اناه وآباءة وإخوائة وأعامة 
وهم 

[۲] قولة: «وَلَا عدو على عَدوُو) فلا قبل شهادة العَدوٌ على عَدوٌهِ؛ لاله متهم 
لكر اراد بالعداوة هنا عَداوةٌ الدّنيا لا عَداوةٌ الذّين؛ لأئَّا لو كانت عَداوةً الدين 
لم قبل شهادة السَنيٌ على البدعىٌّ؛ أن السنيّ عدو للبدعيٌ» ومع ذلك قبل شَهادنه 
عليه. 

فالمر ادُ: الحداوة لغير الدين» فلا تقل شَهادةٌ الحدو على عدوه؛ لأنهُ هب فكل 
إلسانِ عدو لشخص يحب أَنْيَلحَقَهُ الضَّررٌ؛ فلهذا لا قبل شَهاَتَة وإذا كان السّببُ 
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= في ذلك التهمة فَإِنّنا دّرجم إلى ما قلنا في الأصولٍ والفروع» وهو إذا كان هذا العَدُوٌ 
مَُررَا في العدالة» لا يُمِكِنُ أن يَشْهَدَ على أيّ | اسان الاب وص ولو كان غو 
فنا قبل شََهادَتَهُ؛ لعُموماتٍ الكتاب والسّنَةِ. 
ع ررك بي يعاس عاك 
وهل تقبل شهادة العدو لعدوه؟ 
وو رع بے ل صل وو اع و رع م عو ا رو ر عو 
7 بل؛ لزوال التهمةء وقال بعض أهل العلم: لا تقبل شهادة العدو لعدوه؛ نه 
کی أن يحابِيَُ؛ ليسلَمْ من كوه وما قول الشاعر'' عتا ببعيد: 
0 بي ه ر © سك و 14 ص و 
لن قَوْمِي وَإِنْ كانوا ذوي عَدَدٍ ل" ال نكن شَيْءٍ وَِنْ ماتا 
يروك مِنْ ظَلْم امل | لظم مَغْفِرَةَ وَمِنْ إِسَاءَةٍ أل السُوءٍ إِحْسَانًا 
فمَن أساءً إليهم أخسنوا إليه» ومن ظَلَْمَهُم غَمَروا له. 
فإِنْ قال قائلٌ: أليست الشَّرِيعة المطهّرة قد أَنَتْ بدَفع الأموال للأغداءٍ الذين 
ا ف 25 
رهم من الزّكاة؟ 
فالجوابُ: بء إذنْ يُمكِنٌ للإنسان أن شه لعَدُوٌهِ بقَصِدٍ دفع د عَد؛ٍ لهذا لا تقل 
رو 
لعدوه ولا على عدوه. 
a a ٍِ 5‏ 6 20 < 
ولكن على كل حالي: هذا التعليل وإن كان مليحاء لكن فيه شيء من النظر؛ لاثنا 
بز اس 5 و 5 ٥‏ 
نقول: احتّال أن يَشْهَدَ لِعَدُوٌهِ ِن باب المحاباةٍ ودّفع الضَررٍ هذا شيءٌ بعيدٌء ون كان 
يقم والأشياءٌ والاحتّالاثٌ العَقليّة لا أي في مثل المسائل العِلْمِيّة والعَمَليِّةِ فلو أَرَدْنا 


.)0 /١( البيت لقريط بن أنيف أحد بني العنبر. انظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ )١( 


كتاب الشهادات ( باب موانع الشهادة وعدد الشهود ) ٤‏ 


م 


ن نأي بالاحتّالاتٍ العَقَليّة كنا نقول: حتى الشهودٌ العُدولٌ الذين ليس فيهم موانِعٌ 
أن يَخْطَئواء يُمِكِنْ أن يَنسواء يُمِكِنٌ أن تَحَدَتٌ عداوةٌ بينهم وبين الَشْهودٍ عليه. 

ولو سهد الصديق لصديقه هل تُقبّلٌ؟ 

ِنْ قلنا: لا قبل شَهادةٌ الصَّدِيقٍ لصَدِيقِهِ قلنا للتاس: لا يكن بعضُكم صَديقًا 
لبَعض؛ لأنَّ الصديق لا قبل َهادَهُ لصَديقهِ! وهذا مُشكِلٌ؛ لأنَّ معناء آنا نح 
الاس على ألا يتتصادّقواء وهذا لا يمك أن يَقولَهُ قاكل؛ ولذلك دب بعض الخلاء 
ومنهم ابن عقيل -من أضحاب الإمام أحمد رََآة- إلى أنه إذا كانت الصداقة صداقة 
قَويّةَ تصل إلى حدٌّ العش أو ما أشبة ذلك فَإِئّا لا قبل شَهادَنُهُ له» قياسًا عَكسيًا 


ر 00 


على شهادة العذو على عَدَوَهِ. 

العو مع عدو ليس بينهبا صلق والصّديقٌ الحميمٌ ادي الصٌداقة ته وبين 
صدیقو صله كوي لان بع الاس مع صَديقه شی کل شي ولا الي أن شه 
له بالباطل ولا همه مه لا سا إذا وَصَلَ الأمرٌ إلى حدٌّ العشق. وهذا القياس قوي جداء 
أمَا مُطلَقَ الصداقة ة السّائدةٍ بين الاس فلا شك ها ليست بانع . 

: ماعل هذا لباب ک نا :شتتی ين شمومات بج لابتشموعات. 
وهذه العلل قد شري عل المي الکو وقد لكات ردد رک نبي بع 
GOCCP PEY‏ 
محل ظر» والقاضي في القَضية المعيّنة يُمكنة نة أن بحم بقبول الشهادة أو رَدّها بهذه 


0 
الأمور. 
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ه 7 جو 2ه 


كَمَنْ سهد عل مَنْ قد قَدَقَهه أو قَطَحَ الطَرِيقَ ا n‏ 


لل الروك راسم رول 


وق ولا عَدُوٌ َل عَدُوٌوا فلا تقب للتهمق. لكنْ إذا كان مرا في العَدالةٍ 

في جميع اموانع اذكورة فإئها قبل؛ لوال التهمقء ودليل ذلك في اعد قو فول تال 

كيأر لف TS‏ ترسف كه 

IK‏ الاق اف ب قوی > [الائدة:۸] وشنآن بمعنى بُغض وعَداوةٍ 
ا 


فلا تحولكم العَداوةٌ والبغض على ترك العَدل #أعَدِلوا هُوَ أَقَرَبُ إِلتّقَى € فإذا عَلِمْنا 
أن هذا الرَّجلّ عادلٌ فن إذا شَهِدَ على عَدُوٌه تكونٌ ھائ مَقْبِولك كما إذا گم 


ع 


[1] قولة رجاه لَهُ: «كَمَنْ شَهِدَ عَل م مَنْ قَذ َه أو قَطَمَ الطريقٌ عَلَيْهه هذان 
مثالانٍ للعداوة» فا فا ذكرَه المؤلّفُ مثالا لا حصت رَجل مَقَذوفٌ» والَقُذوفٌ هو الذي 


بحم ع ع 0 


رَمِيَ بزنا أو لواطِء ومَعْروفٌ أن الزنا واللّواطً يحَدِسَانِ كرامة الإنْسانِء ويُسقطانه 
من أَعيْنِ النَّاسِء ويَستبيحانِ عِرْضَهُ» فإنّ النَّاسَ يَتَكلّمونَ فيه. 

فإذا قَذَّفَ ا بالزناء ثم في يوم من الأيّام شَهِدَ القذوفٌ على مَن 
ََهَهُ بالزناء فن الشّهادةً لا تُقبَل؛ لأن قَذَمَهُ ياه بالزنا سَبَبٌ للعداوة» أمّا مَن شَهِدَ 
أن فلانًا قَدَّقَهُ فليس هذا مراد المؤلّفي؛ لأنّ هذا ليس بشاهد و لكنه مُدَع. 


2 
٠ 
لل‎ 


وقولة: «أوْ قَطَحَ الطَرِيقَ عَلَيّه) طم الطريتق أن يَتعدّض الإنسان للئّاس ي بالسلاح» 
سواءٌ في الم أو في البَلِدِ؛ لال أذ الال منهم عضب ونجاكرة لا سق فهؤلاء هم 
فأ الطريق» كما كان في البادية في الرّمن ن الشاب يَقَفونَ للناس على الط قات» 0 
يَغصبوتهم الال غَصبًا مُجامَرة وإذا مانَعَ 1 فإئّهم ربا يَقتَلونَهُ وقد سب لنا بیان 
حَدّهم الذي أَوْجَبَ الله تعالى عليهم. 


كتاب الشهادات باب موانع الشهادة وعدد الشهود ) ۳ 


سس ° ت of‏ م يو َس E‏ 


۶ 2 
و شخصء أو عه فرح فَهُوَ عد وه 


فإذا شه جل على من قَطمَ الطريقٌ عليه» نقول: إن شَهادتَُ لا تُقبل؛ من أجل 
التهمة» ولك كا أَسْلَفْنا إذا كان الإنْسانٌ عَذلا مرا في العدالة لا يمك أن يَشْهَدٌ 


0 


إلا باحق فان شَهادَتَهُ تُقبّل. 

وقول المؤلّفي ردا ل «كمَنْ شهد» (الگاف) للتّشبيهه وعلى هذا: فما ذَكَرَهُ مال 
لاخصه. 

N‏ ومن سره مَساءَة س » او عه رخف هو 
عَدَوَه» هذه العبارة ر ع قاطن رفاو قرط أن کنا : 
لشخص مُعيِّنٍ إذا أتاه ما يسر ه أساءَ الآخرّء وإذا رح فَإِنَهُ يَعْتَمُ ولیس الْرادُ إذا كان 
هذا مالساو ن ج الثاني لأنَهُ لو كان كذلك لكان a‏ هاده 
اا ا ا ا 2 ا التاسء و فَرَحُهم. كما قال 
e‏ م الاس عل ما ءَاتَنْهُمْ اله من فصل * [النساء:54] وقال تعالى: 
#ولا تمتو فصل الله يد بعکم عل بض € [النساء:۳۲]. 

كبا أ رید وا تی دای ای شر 
- ون کان لا عَلاقةَ له مهم - فإنّهُ يسر وإذا حَصَل لهم فَرَحٌ فاه يساءُ ويغتَمُ فهذا ليس 
مراد المؤلّميء بل مُرادُهُ إذا كان شَخصًا مُعيّنًا؛ ولهذا قال: «مَسَاءَةٌ ششخصٍ» ولم يقل: 
مَساءةٌ الشخص على سَبِيلٍ العُموم. 


إِذّا: إذا عَلمُنا أن هذا لجل إذا أصاب فلانًا ماسوو قرح Ss‏ 


يَتحدَّثُ للتاس: أفر أي أرما عسل لقلا اتل اون ونا كل الاوز 
حَصَلّ له سُرورٌ وقَرَحٌ ابد فهذا عَدُوٌ؛ لأنَّ الصَّدِيقٌ يفرح لمَرَحِكَ ويَعتَةُ ملك 
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على كل حال: هذه المسألة في الحقيقة لو أنّها وُكِلّتْ إلى القضاة وقيل: إن الحاكم 
بإمكانه أن يعرف الامو بالقرائن لكان هذا له وَج؛ لأنَّ الصّابطً هنا مُشَكِلٌ فإذا قُلنا: 
إن التّهمةَ هي الانع فالتهمة قد تفوى وقد تَضعُفء وصَبْطُّها مُشْكِلٌء لكنْ لو قُلنا: إنَّ 
القاد ضي يَنظْرٌ في كل مسألةٍ» وني كل قَضيّةِ بعيْنهاء ويحكم با أراة الله عيبن لكان هذا له 
وَجَه. 

قال في (الرّوضٍ)"": «ولا -أي: لا تُقبلٌ- شَهادةٌ مَن عرف بعَصبيّةَ» وإفراط 
في تك كصب قَبيلق على بيلق وإنْ لم بلع رتب التداوقا هذه كثيرًا ما تق 


ر تق 


خصوصًا في البادية» بعض التاس -والعياذ بالله- ووو ا ى 
وی عل ییاة آحرین؛ َة شد لقبیایو سواء كان عالا بها شه به أم لم َعم 
ويَشْهَدُ على قَبيلةٍ أخرى» سواءٌ كان عالا أو لم يَعلّمْ. 

هذا قول المؤلُ: لا قبل انك فإذا عرف أن هذا الرّجلَ متعصّبٌ لَب 
يَشْهَدٌ لها باحق وبالباطل» ومُتعصّبٌ على قبيلة أخرى يَشْهَدُ عليها بال وبالباطل» 
فا اه تقبل. 

[1] هذا القصل داك لت ان دارو وا الود أن يكون 
ر عة أو تَلاثةء أو اثتِنِ» أو واجِدًاء أو رجلا وامرآتين أو رجلا واحدًا ويمينَ الدعي» 
كل هذا سيره الولف فالذي لا بد فيه من أربَعةٍ هو الرناء قال ذا 


]١[‏ « ولا يقل في الرْنا وَالإِْرَار يه إلا ربعا قولّة: «أَرْيَعَةَ) مُوَنَثة ن ادود 


.)50 5 /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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وَيحْفِي عَلَ مَنْ ای ية وَجلَان'"'. 


= مُذَكَوَا يعني: إا أربَعةٌ رجالي» فالرّنا لا بقل فيه إلا أربَعةٌ رجال» دلي ذلك قولة 
تعالى: ولا جَآمو يه بأَريمَةِ شهدا لد لم ي موأ شهدا € أي: الأربعة» اوليك 
عند أله هم الْكَذْبوَنَ € [النور :۲ فلو سهد ثّلاثة 207 الرَابع إن الشهادة لا تيم 
ونَجِلِدٌ أولئكٌ الشهود الثَّلامْةَ حَدَّ القذفيء أمَا لوقف فَإنّنا لا تَجِلِدُةُ ولك لنا أن 
ُعزرَة. 
فلو جاء أربعةيُريدون أن يدوا عل وَل يناه وس له لايد من الصريح 
بالرّناء فصَرَّحَ ثلاثة» قالوا: ينا ذَكرَ الرّجلٍ في فرج هذه المرأق» أا الراب فتوقفء 
فان العلاثة اون فف لون كل واخ و لاله ل يعدم 
بالرّنا. 
ولو شَهِدَتْ ثمان نساء لا تقب شاد ولا ع و 
ا ا و نفة عبد بالف قلا قل 
ثهم؛ لقَواتِ الشَّرطِء وهو البلوغ 
وقولة: «وًالاة قرَارٍ به) الإقرارٌ بالزنا لا بد فيه من أربّعة رجال يدو بان 
ل قر لزنا عندهم» فلايْيلُوَجلانٍ ولا ال ل لإفرا بالڙنا موب للح 
والشّهادةٌ تنبت الإقرارَء وإذا كانتٍ الشَّهادةٌ هي التي ثبت الإقرارٌ -وهو موجبٌ 
للرّنا- فلا بد من أربَعةٍ رجال يَسْهَدونَ به. 
3 قول هآه: «وَيَحْفِي عَلَ مَنْ أنّى هيم رَجُلَانِ) يعني: لو سهد رَجُلانِ 
ول ا ان چیا کی ر ا ن 2 وتقتل الرّهيمة: 
فن كانت له فقَدٌ فانَتْ عليه» وإِن كانت لعَيرِهِ لَرِمَهُ ضَاها لصاجبها. 
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دو عن و سح م س شر 87 مه کم سا 
وق في ية ادود وَالقصّاصء وَمَا لَيْسَ بِعْقَوبَةٍ وا مَالِ ولا يُقَصَدُ 
ر 2 ورد 6# ا 520 ا ر 
به الالء وَيَطَلِعْ عَلَيْه الرَجَالُ غالباء کزکاح» وَطلاق» ورجعة» وَخلّع وب 


ت 
1 


of 07‏ و ٠‏ ر 2 .]1[ 
وولاءِء وإيصاء إليهء يقبل فيه رَجلانٍ ¢ nareve‏ 


]١[‏ قوله رهآه: «وَبفْبَل في بَقِيّ ادوب وَالقِصَاصٍء وَمَا لَيْسَ بِعْقُوبَ وا مال 
ولا يُقصَدٌ به اال وَبَطلِعُ عَلَيْهِ الَجَالٌ غالب كَيكَاح وَطَلَاقء وَرَجْعَةِ وَحْلْع 
وَنَسَبء وَولاءِ وإيصاءِ | ليه قبل ذ فيه رَجُلان». 

العَددُ الَطْلوبُ في هذه الأشياء رَجلانِ اثنان» فالنساءٌ لا 58 هن فيه» لکن 
انه للشّروطِء ول «الحدود وَالقصاصر» هذانٍ اثنانٍ «وَمَا کن و وي وَل مَالء 
رلا يقصد به اکال وَيَطَلِع عَلَيْه الرَجَالُ» وهذه تَلاثةٌ «مَا ليس بعقو وة به أن العقوبة 
ی اا إن كانت را د يشرط أربَعة رجال» «وَلَا مَالِ) لذن المالّ سيق يي ما يفي فيه 
منّ الشهود «وَلَا يُقْصَدُ ب الال كذلك سيأ ما كفي فيه» «وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرّجَالُ) 
ل ما يفي فيه. 

هڅه ورو رر EAS‏ ب ع و و 

فالمال وما يقصّد به يكفي فيه رَجلانٍ أو رَجل وامراتانء أو رَجل ويمين المدعي» 
وسيأتي» والذي يَطَّلِمٌ عليه النّساءُ غالبا يفي فيه امرأةٌ واحدةٌ كالطَّلاقٍ والرَّجْعِةِ 
وبعشهم يقول: العلا جه لا من هون وساي في كلام الولف أيضاء 
ولا بد أن عرف حَرَزاتِ هذه القيود. ۰ 

فقولة: ما ليس بِعْقَويَةَ) خر ھا كان عقو و ر ان ادود 
والقصاص. 


وقولّهُ: «وَلَا مال تحرج به ما كان مالا. 
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وقولَهُ: «وَلَا يُقَصَدُ به اكَال» أيضًا حَرَجَ به ما يُقصَدٌ به المال» فبيتنة نة امال 


ر 


ص 


وقوله: «وَيَطَلِعُ عَلَيْه الرَجَالُ غَالِيَا حَرَجَ به ما يَطّلِعُ عليه النّساءُ غالباء وستأتي 
نة في كلام المؤلّفٍ. 

وق ١كَيكَاح‏ التکاځ لا بد فيه ِن رَجُلِينِه فلو سهد به أربَعة سا وقالوا: 
تَشهَدُ أنَّ فلانًا عَقَدَ له على فُلانةء فإنَّ ذلك لايُقبلٌ وكذلك رَجِلٌ وامرآتان لا يُقيلٌ. 

وقوله: «وَطَلَاقٍ» فلا بد فيه من رَجُلِينِء فلو سهد به امرأتانٍ لم يُحَكَمْ به» حتى 
وإِنْ كانتٍ المرأتانٍ في البيتِء فلو شَّهِدَتٍ امرأتان بان ُلانًا طَلَقّ زّوجَتَهُ وليس عنده 
ِّاالمرأتانِ» فن الطَّلاقٌ لا يقعٌ إذا نره الزّوحُ؛ لأنّهُ لايد فيه من رَجُلينِء قالوا: الدَِّيلُ 
قولَهُ تعالى: #وَأَضْهِدُوأ وی عَدلٍ تک [الطلاق:1] وأمّا النساءٌ فيقالٌ: ذَّوَانْء كم قال الله 


رصم ل ته 


تعالی: #ذواق ڪل حمل € [سبا:"1] فهذا يَدُلٌ على أنه لا بد فيه من الرّجالٍ. 

اقولة وو تشكة ك ا ت وهي إعادة اأطلقة إلى النكاح» تكون 
في الطّلاق الأوّل وفي الثاني لا في الثالثِء ولا في الطّلاقٍ على عِوَضٍِء ولا في المّسخ 
لعيب» فلا تكون إلا في الطَّلاقٍ الذي لم َم به العَدَه. 

د و ھا E‏ ت 5 >. 7 0 00 

وقوله: «وخلع» وهو مفارّقة الزوجة بووض منها أو من غيرهاء فيكفي فيه 
رَجَلانِ. 

مر ها مھ ا رر 07م ع صر وه ٠‏ 

وقولة: «کنگاح وَطَلَاقِ ورححة وخلم و ی 

غير مالء يقبا ل فيه رَجَلانْء وأكثر الولف من الأمثلة؛ لله ة يةه فالنكاح ليس عقوبةء 
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= ولا مالاء ولا يُتقصَّدٌ به المال» ويَطَلِعُ عليه الرّجالُ» والطَّلاقُ كذلك والرَّجْعَةٌ كذلك. 
الل كذلك» وهذا ما مشى عليه الولف على أن بعص أهل العلم يقولٌ: إن الطّلاقٌ 
والرّجْعةً ما يَطَلِعٌ عليه الساءٌ غالبًا. ۰ 

وقولة: (وَنسَب) السب يعني القَرابدَ وهي الصّلةٌ بين إِنْسائَينِ يسبب ولادق 
فا اوا وا اجياة والشهوية 2 قاذ ا قال د 
هذا ولدي» آي ادع آنه وده ومن للوان س مروف فلا تقل دعو هذا 
الرّجل إلا برَجُلِينِ شاهدين؛ لأن التب ليس مالاء ولا عقوبة ولا يُقصَدُ به امال 
ويَطّلِعٌ عليه الرّجالٌ غالبًا. 

وقولة: «وَوَلَاء) الوّلاءٌ سَبِيُهُ العتقّء فإذا أَعبّىّ الإنْسان عَبدًا ملو كا صارَ و 
له» فإذا ادَّعى شَشسخصٌ أن هذا العَتيقّ وَلَاؤهُ له» فقال: وَلاءُ هذا العتيق لي» د 
مول مَعْروفٌ ماذا نقولٌ لهذا المدّعي؟ نقولٌ: ائتٍ برَجُلينِ يَمْهَدانٍ بأنّ الولاءَ لك 
ويكون لك. 

و «وَإِيصاء إ َيه المولف ونا لله أطلق الإيصاء وصاحبٌ (الرّوضٍ) قَيَدَ 
في غير مال '» وهذا القَيدُ قد دعي أنه مَعْلومٌ من كلام المؤلفي؛ ا 
َكَايُقْصَدُ به الال وعلى هذا يكوثٌ إيصاءً في غير الال مغل أن يوصي إليه بار في 
حقٌّ أوْلاهه الصَّغْارِء قال: أُوصَيتٌ إلى فلانٍ يُلاجظ أؤلادي الصَّعارَ ويقومُ بريه 
أو يوصي إليه بتزويجه ناه على القولٍ بان ولاية النكاح تُستَفادُ بالوصاية. 


.)504 /۷( الروض المربع من حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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و ره جو له م ° ر ء>. 2ه 4 
وی لني الال ا صد پو کا جع الالء را ار فيه وتَحْووا' ران أو رَجُل 
و 2ن 


والمسألةٌ سبق لنا أنَّ فيها خلاقَاء وأنّ الصَّحيحَ أن الول في التُكاح إذا مات 
مت اب اا ار كن NT‏ كرا نر 
الم 2 «إيصاءٍ» يعني في غير المال» مث إيصاء و في التكاحء إيصاء في التظر على الأؤلاد 
فلا بد فيه من رَجلين» فإذا جاءنا إِنْسانٌ بعد الَوت» وقال: إِنَّ ميتكم أؤْصى إل بان 
ى أخواتكم -أي: بناته- فإذا بنا البينة منه طب رَجليِ» فلو أتى برَجُل واحدٍ 
ماتقبل. 

1١‏ قول هاه: «وَيُقْبَلُ في الَالٍ وما يُقْصَدُ بو كَالبيْع وَالأَجَلِء ايار في 
و و وا هنب راه را رووا واا 
والمزارعق. الوك کل الماتلات اال ارما ل با من رو ار أزضاق كلا 
5 مالا أو نقد نا الال 'فهذه ها أوسَع البَيناتِ. 

والحَكْمةٌ أن التَعَامّلَ بها أكثرٌ الُعامَلاتِ» ولو نُسِبّتِ المعَامَلاتٌ في الأنك<ة إلى 
الحامَلاتٍ في البُيوع لوْجِدَتِ الببوِعٌ أكثرٌ بلا ك؛ ولهذا ومن حكمة الله عل ورَحَيه 

أنّهُ وَسّعَ البينة في الأمُوَال؛ لکثرة تبس التاس بها. 

[1] قوله: «رَجْلَانِ أو رَجُلٌ وَامرَأنَانِ أو رَجُلٌّ وَيَنُ مدع ثلاثة آنواع منّ 

الشات: e‏ أ ۴ 0 أو 5-8 ويَمينٌ المدّعي» و ليل تر 1 4 - 


ee دم ع لر ا‎ aan 


e 


5 سن م و كته قال: 
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= قضى ال يكل بالسّاهِدِ ومين المدّعي!". وحُكمٌ الرّسولٍ عَاضَكمولئَكم حُكمٌ ودليلٌ ؛ 


چ دې فد 


انه ن 


ر کو م 
وهل يقدم الشاهد أو تقدم اليمين؟ 


يقَدَمُ السَاهِدَ فقول ا أخضر الشَاهِدَ فإذا شَهِدَ ول اخلف. فلو 


حَلَفتَ قبل إخضار الشَّاهِدٍ لم نجزئ» وإِنَّا كان الأمرٌ كذلك؛ لأنّهُ إذا أتى بشاهِدٍ 
فنصاب السّهادة لم يتم : رجح جانتٌ المدَّعى بإحضار هذا الشّاهِدِ. 


أقَوَّى 


ول تَرَجَحَ جانِبُةٌ صارت اليمينُ في جانبه؛ لأن اليمينَ إِنَّا شرع في جانب 
ا ا EA‏ ل 92 2 


“< ےو 8 
قرينة ظاهرة تدل على صِدقِهِ. 


فهذه ثلاثة أنواع منّ البَيّناتِ كلها ثبت الدَّعْوى في المال. 
و 10 أمثلة المؤف: 


د ق 


البيعٌ: ادّعى شسخصٌ أن فلاا باع عليه سيار وأنگر فلان أنه باع» نقولٌ للمُدّعي: 


ت 0 ۾ عر 50 من د 5 2 6ه ع 
هات البينةَه وهى رَجُلانِ» أو رَجل وامرأتانِ» أو رَجل ويَمينْ الماعى» فإن أتى برَجُلين 
يشهدان على وقوع البيع بحكَم له بذلك» أو أتى برّجل وامرأتينٍ يحَكمْ له بذلك. 


فإذا قال قائل: كيف تشهد المرأتانٍ؟ كيف تَتَكلّمُ المرأة عند القاضي؟ 


فالجوات: تَتَكلّمُ عند القاضي؛ أن صَوتها ليس بعورة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد, رقم )١1١7(‏ من حديث ابن عباس 


سے سر یں سسا ول 


كتاب الشهادات ( باب موانع الشهادة وعدد الشهود ) 01 


فإذا لم يأتٍ لا بِرَجَلِنٍ ولا برَجلٍ وامرأتين» لکن أتى برَجلٍ واحلِ» وقال: 
ما عندي غيرُ هذا الرّجلِء نقولٌ: يحتاج هذا الرّجِلُ إلى تَفُويِ وهي اليمينٌ؛ دَعْهُيَشهَدُ 
وأنت تُقَوّي شَّهاَتَهُ بيَمِينِكَ؛ لان اليمينَ -ك قرَّرْنا سابقًا- تكونُ في جانب أقُوى 
المتَداعِينْ والمدّعي الآن جانية صارَ أقوى 9 المنكر؛ لذن انكر ليس معه إل الأصلٌ 
وهو عَدَمُ البيع» لکن لدعي صارٌ معه شاهِدٌ والشَّاهدٌ أفوى من الأصلء فلا قَويَ 
جانئه بالشاهد قُلنا له: اخلف؛ ولهذا لو حَلَفَ قبل إقامة مة الشاهي ما تَمَّعَ» فلا بُدّ أن 
يأ أوَّلَا بالسّاهِِ ويَشْهَدَ ثم يحجليف. 

وهل يَرّمُهُ أن يِف أنَّ شاهِدَهُ صادقٌء فيقولٌ: والله لقد باع عل فُلانٌ كذا 
وكذاء ووالله إن شاهدي لصادقٌ؟ 

الجوات: لا يَلِرَمُ ؛ لذن ر تصديق الشاهد ل أو عدمه يَرجع إلى القاضي» وليس إليه. 

فصارت اينات في الما وما يُقصَدٌ به تلان فلو أتى بأربّع ساء فاته لا يقبل 
على المشهورٍ منّ اذكب ولو أتى بامرأتينٍ ويمين فإنَّهُ لا يقبل» ا أتى بامرأةٍ ويمينٍ 
من باب اول ألا قبل 

قال بعص أهل العلم: بل إن المرأتين تقومان مقا الرّل إلا في الحدودة ون 
أجل الاختياط لهاء واستَدَلٌ هؤلاءِ بعُموم قول الرّسول بَك: «أَلَمْسَ هاده رأة مل 
ضف ها لرجُلِ»" وآطلق ولم يُصّل» ثم إنَّ اله تعالى ذَكر الله في اشتراط اعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (٤١)ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات.... رقم )6١(‏ واللفظ للبخاري. 


0۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وها 2 


- في الشّساءِ وهي أن تَضِلّ إخداهما فتُذَكُرَ إخداهُما الأخرى, ولم يَذكُر أن الل امال 
بل العِلّة أن تَقُوى المرأةٌ بالمرأة فتذّكُرَها إذا نَسِيَتُ. 

وهذا يكن في الشَّهادةٍ في الأمُوالٍ وفي غير الأموال» إِلّا ما ُلك فيه طريقٌ 
الاختياط» ويكون كذلك في المرأةٍ معها رَجِلّ أو ليس معها رَجِلُّء وهذا القولُ هو 
الراجح. 

فالقول الصحيح: أن امرأتينِ كقومانِ مقام الرّجِلٍ مُطلقّاء إلا ني اخدود؛ للاختياط 
لها؛ لقوله تعالى: م يأو َم ب6 [النور:٤]‏ فهو نص صَريجٌ في وُجوب الذكوركة. 

إِذا: ا لمال يعبت برَجلِنِ» وأربع نساء» ورّجلٍ وامرأتين» ورّجل ويَمينٍ لمعي 
وام رأتِينٍ ويمين الدعي. 


واخقار كيح الإشلام" -أيضًا-: وامرأةٍ ويّمِينِ المدّعيء فقال: إِنَّ المرأة إذا 


Ce ۰‏ م ل 2 ےر تہ ارق 
كانت ذاكرة للشهادة ومُتيقنة» فالولة التي ذَكَرَها الله عَرَِبَلَ وهي أن تَضِل إخداهما 
انتقت. 


فتكونٌ طرق إثبات الال سن والسًابعة: القرائن الظاهِرةٌ وسبَىٌ لنا منها أمثلة: 
کرجل هارب بيده عُترةٌ وعلى رأسه غَترةٌ وآخر يَلحَقَهُ رفع صوتّه وليس على رأسه 
شي يقول: أغطني غُترَتيء فهنا الظاهِرٌ مع ادّعيء فيَحلِفُ مع القرينة الظاهرة. 

أو تَنارّعَ ال جل والمرأةٌ في أواني البيتء فقال الرَّجلٌ: الدّلالُ ليء وقالتٍ المرأةٌ: 
بل هي لي» فالظاهرٌ مع الرجل» فهو صاحبٌُ الدّلالِ لکن لو تَنارّعَ في أمر يحتمِلٌ ان 


.)٥۷۸ /٥( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى‎ )١( 


كتاب الشهادات ( باب موانع الشهادة وعدد الشهود ) t0‏ 


پک ی ید الا رة يَأني به الرّجالُء كالفُرَشء فأحيانًا * ضر ها الّجل» 


وأحيانًا تحضرها المرأةُ تحب أن يكونّ حََلِسُها أمام النّساءِ جيّدًا وطيّبّاء فإذا تَنارّعَ 
ار جل والمرأةٌ فيهاء فهنا إذا كان يَعْلِبُ على الظَّرٌ أا للمرأة تحلف وتَأخذه فين أن 
الملل أوسَع الأشياءِ في البَيّناتِ. 


کے ج 


و «وَالأجَل) الأجَل في البيع إِما أن يَذَعِية البائ أو الُشّري» کا لو اشَرى 
a O N N E‏ 
امشتّري» نقولُ: هات بينةء وبيتتك كا ذَكَرَ المولف. 

وق يوذ الذي باس اليل ابا في الى سماو ودر تفيل الثمن 
وتأخيد الّْنَمّنِ فالذي يدعي الزُيادةَ في الأجَلٍ -مثلا- الباء تع ويقول المشتري: إن أجل 
السَلّم إلى سنق ويقول البائخ: بل أجل الم إلى سَنتِين) وعلى كل فَمُدَّعي الأجَلء 
سواء البائع أو المشتريّ أو المستأجرٌ أو الموج بست أحد كلاثة الور التي ذَكرَها 
المؤلف؛ لأنه ما يقصّد به المال. 

مثالٌ آكَوٌ: القَرض: ادّعى رید أنه افرص شاكرًا ممه ريال وأَنكَرَ شاک فنقول 


وو 
0 


للمُدّعي: هات البيّنة» وهي أحد ثلاثة ثة الأمور التي ذَكَرَها المولفُ: رجلان» اورا 
وامرأتانِ» أو رَجل ويَمينُ الدع 


° هو 
و ر ك 


وقولة: «وَاخبَارٍ فيد أي: في ابيع يعني: بأن يدعي المشتري أو البائع آنه شَرَطَ 
الخيار؛ لِيَفسَحَ بر صاب فنا تكون اوجن أو رجا وامرأنء أو رجا 
ويمينَ المدّعي؛ لأنّ الخيار ما يَقصَدٌ , ل به المال. 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ZÎ‏ ا fz‏ 11] 
وما لا يطلع عليه الرجال 3 ع ا ل AAD‏ 


وقولة: «(وَنَحَوو) يعني : نحو هذه الأشياء التي تعلق بالالء كالقّرض» والسَكَم 
والإجارق والرّهنء والوّقفء وغيرٍ ذلك» فكل ما يَتَعلّقُ تعلق بالمالٍ بيه واحدٌ من أمور 


ثلاثة» وهي: رَجُلانِء أو رَجِلٌ وامرأتانِ» أو رَجل ويَمينٌ المذّعي. 


a 

كَزْنا أن شی الإسشلام رمان یری آہا تجزئ" 

ا الرّجلين؟ 

دَكَرْنا أنَّ في ذلك خلاقاء وأنَّ الاح قبول ذلك وأئّا مزح 

وهل تقب دَعْوى لدعي إذا أتى بشاهدين بَكُلٌ حال؟ 

نقولٌ: لا قبل بكلّ حال» وقد سبق أن ذَكَرْنا أن لدَعْوى الدع شر وطًا سد 
منها: کان صِحَةَ الدَّعُوى» فإذا لم يُمِكِنْ فلا بل کا لو قال رَجِلٌ: إن فلانَا باع عل 
يته منذٌ أربَعينَ سنة» والبائعٌ ليس له منّ العْمُر إلا عشرون سنة» فهذه الدَعغوى لا تُسمع. 

وهل الحالف في القسامة آنه؟ 

لا يَأنم؛ أن الرّسول اة جَعَلَ القرينة الظّاهِرةَ محجوزة لليّمين. 

]١[‏ قولة يدانه «وَمَا ما لا يَطْلِعٌ عَلَيْهِالرّجَالُ» أي: غالبا؛ لان الرّجالٌ قد يَطَّلعونَ 
على ما ذکرف لک العا أن ن الذي يَطْلِع على هذه اعرد النساءٌ وقولة: «ما» اسم 
E‏ عق فيه شهاةة اهْرَأَةِ). 


)١(‏ الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى (1/8/5ا6). 
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.ه80 سس س + روک 3 
كَعْيُوبٍ النسَاء ت الثیا ب" وَالبَكَا كارا "لاو ق و 00 


]١[‏ قول وَمَدآمَه: "كَميُوبٍ النّسَاءِ تحت الثباب» مثل , برص أو نحو فعيوبٌ 
التساءِ تحت الثياب ان مار فإذا سَهِدَتٍ امرأةٌ أن هذه الرّوجة 
التي تَروّجَها الرَّجلٌ فيها بَرَصٌ تحت ثيايها حُكِمَ بشبوته» وحيتئذٍ يكون للزوج القسخ 
ويرجع با مهر على من غرَّهء کا سبَق. 

[1] قولة: (وَالْبَكَارَةٍ َالو قد بحل زا ينالوج والزّوجة في َوه برا 
أو تيبا فشَّهِدَتٍ امرأةٌ بو جود البكارةء فقيل سَهادَئها في ذلك؛ لذن هذا لا يَطَلِعْ 
عليه إلا التّساءُ غالبا أو شَهِدَتْ بأتها تيب فإئها قبل شَهادَمها؛ لأنَّ هذا لا يَطَّلِمُ عليه 
إلا الشُساءٌ غالبًا. 

فلو ادَّعتِ ت لمرأة أن روجا لا يقر على الجماع» فقال الزّوج: له َقدِرٌ وأنَّهُ جامَعَ 
نلا تأي بامرأو كيح عل امرأ فا جتغها ي تحكم باطو كذلك العكسل. 
لو ادّعى | جل أذ المرأة ليست بكرا وقد اشتّر ترط أنََّا بكرّء فقالت هي: بل هي بک 
فأََثْ بامرأة تشهد فنا قبل شَهادَتها. 

] قو لَه «وَالِيْضٍ) فا خیض» لا يَطَلِعٌ عليه إلا النساءُ غالبًا؛ ولهذا الإنسان 
ال اح ا ايم س0 
النّساء كمد المرأة تَعرفٌ أن هذه المرأةَ حائضٌ. 


َالحَيضُ تحتاحٌ إلى الشّهادةٍ فيه عندما تَدَّعي | 5 جد الْقَضَتْ في وَقتِ 


رك شد 


قصيرء يَبِعْدُ أن تَنْقَضيَ العِدَّةٌ بوثله» فهنا تحتاج إلى بين 
بالحيض . 


ت 


00 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رالو Erol‏ رصاع وَالإِسْتِهْكَال'' و لكوع" ندل فيو" تاد أذراه 
ذل ا ااا اا يي 0« 
]١[‏ قولّه وَمَدَآمَة: «وَالولَادوا ايشا لا يَطْلِعُ على الولادة | إلا التساءُ غالباء مغل 


أن تَدّعيّ المرأةٌ ا وَلَدَثْ وَأسْقَطَتْء والزّوحُ يقولٌ: لاء وتأتي بامرأة تشهد بها 
أُسْقَطَتْ ولداء فتقبّل شَهادةٌ امرأة واحدة. 

[1] قولة: «وَالْرّضَاع» بان تَشْهَدَ امرأةٌ على أنَّ هذا الطَّفْلَ رصع من فلانة هس 
رَضَعاتٍِ» فتقبل شهادةٌ المأ الواحدة» حتى وإن كان على فِعْلِهاء فلو شََهِدَتٍ امرأةٌ 
بأئها أرْضَعَتٌ فُلانّاء فإئها تقب شَهادَتها. 

[] قولّهُ: «وَالِاسْتِهْكَالِ) أي ضراع المولود» فإذا اذَّعَثتْ أن الولد اسَهلّ 
وأَنْكَرَ غيئهاء وأنّثْ بامرأة تشهد بذلك» قبِلَتْ شَهادَئها. 

مثالّهُ: امرأةٌ مات عنها رَّوْجُها وهي حاملء ولرَؤجها أحْ شّقِيقٌ» فوَلَدَتْ هذه 
المرأة ذَكر ا؛ إن استهل حب الأ اقيق فان لم ستو فإ اتَعصيبٌ للاخ الشّقيق» 
وإذا استهل يكونُ للرّوجة الثم وللمَوْلودٍ الباقي» ثم ترم نَرتْ منه؛ لأا اَم إن 
لم يستهل فللروجة الربع والباقي ع الشقيق الذي هو عم ا لجنين» فأنَت بامرأة 
تشهد بن هذا الطّفلٌ ل رل من بَطن أُمّهِ صرح فتقبل الشّهاده ويَرث ث الطّفل. 

1 قولة: 'وَنَحْووا مثل عيوب التساء كالقَرَنِء والعمَلِء والفتقء والاستحاضق 
وغير ذلك مما لا يَطَلٌِ عليه إلا التساءُ. ۰ 

[o]‏ قولة: قبل فيه» أي: في هذا الذي لا يلع عليه ِل النساءٌ غالبًا. 


ص 


00 عع سك ابرع 62 ٠‏ 2 ب م » عله لاه ت 0و 
["] قوله: «شهادة امْرَأَةٍ عدل» ولماذا لم يقل: عدلة؟ لآن «عدل» مَصدزء 
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وَالرَّجُلُ فيه کارا وَمَنْ أَنّى برجل وَامْرَأَتينِء او شاه وَيَمينِ فيا يوب القَوَدَ 


ت 2 - 5 م 
= والصدر لا يَوْنَتْء قال ابن مالك -رَحمة الله تعالى-: 


وَنَعَنوابِمَضدَرٍ كيرا قَالْتَرَمُواالإِفْرَادَ وَااتَذْكرًا 


وكذلك: الجراحةٌ» أو الشَّربُء أو العُدوانُ في حفل عرس ليس فيه إلا السا 
تقل فا اة 

ودليل هذه المسألة: قِصَّهُ المرأة التي شَهِدَتْ أا أرْضَعَتٍ المرأة ورَوْجَهاء فأمَرَ 
الى يكل بفراقهاء وقال: يِف وذ قير ؟!' 


0007 و سلس 


]١[‏ ا حم دالنَهُ: «وَاكَجُل فيه کارا إذا شَهِدَ الرّجلٌ ف هذه الأشياء ء قبل 


ص 


من باب أذل أن شَهادة الرَجِلٍ أُوى من شَهادةٍ المرأق انأ مومع حَ بشهادة المرأة؛ 


-_ 


لأنَّ الغالب أ لجال لا يَطّلعونَ على ذلك» فإذا مدر أنَّ رجلا الح على هذا فإ 
ثم ذَكَرَ المؤلّفْ ثلاث مسائل: واحدة ينض فيها اکم بق بمُقتضى الشَّهادة 
والثانية يَتِكَضُ بمُقتَضى الإفرار والشَّهادةٍ أيضًاء والثَالثةٌ لا يتب كَضر» فقال: 


[7]١وَم:‏ مَنْ تی بَرَجُلٍ وَامْرَأَتَْنِ أو شَاهِدٍ ومين فيا يُوحِبٌ القَوَدَ لَمْ يَثبْتْ 


َوَدوَلَامَالٌ» كشّخص اتی برجل وامرأتنٍيَشهَدونَبأنَ انا قات هذاالرّجلٍ عَمدا؛ 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:550). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. رقم (۸۸) من حديث عقبة بن 


الحارث رطالنَْعَنْةُ. 


4۵۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
0 8 2 کو ج ت و ر اس © 
وإن اتی بذلك 5 سر فه ہت الال دون القطءا'. ل 


= فهنا لا قبل شَهادَتَهم» ولا يعبت المالّ؛ لأن هذا من باب القصاص الذي لا يبل فيه 
إل رجلا 1 5 ° عن اين اا في العمل e‏ 2 تق 7 
تُوضِحَةُ- a CTE‏ ل 
الوح فيها قِصاصٌء والقصاصٌ ليس بهالي. 
7 ۶ 2 ا 2 4 5 575 و 
لكنْ لو تى برّجل وامرأتينٍ أو شاهِدٍ ويّمِينٍ الماعي في دامغةٍ -وهي التي توضح 
4 ' 4 عن اك 3 
العظمء وه وتكيرّه حتى تصل إلى ام الدماغ- فهذه ليس فيها قصاصء فان 
لشّهادةً ثقَبل» وهذا منّ الّرائب. 
فلو قيل لك: أي أعظَمُ الموضحة أو المأمومة؟ 


و ع 


و س و عي ت 2 
اليب الأمومة أَشََدَء ومع ذلك المأمومة تُقبّل الشهادة فيهاء والموضحة 


[1] قولة: دون أتى بلك في ةبت الل دون القع هنا تبعص الكم ٠‏ «إن 
تى بِدَلِكَ أي: رَجلِ وام رأنينِ» أو رَجلٍ ويم امدّعي ثبت بَتَ الما دون القطع» قال 3 


ع 
صر عت 


ااانا عرق مي بم يركب 00ل هاتٍ الشهود فأتى برجل وامرأتينٍ يَشْهَدونَ بان 
فلاا سر منه مئه وِرهَم» والسرقة توجبُ شَّيئينِ: ا لحد وهو قَطمٌ اليد وضمان المال 
للمسروق منه. 

فهذا الرّجِلُ لكَسْروقٌ منه أتى برَجل وامرأتينٍ يَشهّدونَ بان فلاا سَرَقَّ من 
نقول: يَكبْتُ الما دون القطع» يعني: آنا لاقم الارق وتُضَمُْهُ لمال. 


كتاب الشهادات ( باب موانع الشهادة وعدد الشهود ) ۵۹ 


ن ئی ذلك رَجُلُ ني حلع تبت لَه العِوّضء وكَثيت الييئوكة بمْجَرَّدٍ SC‏ 


5 0 ف و > 2 و ع سے 
كيف يكون فعل واحد يوجب شيئينٍ» فتثبت أحدهما دون الآخر؟! 


و 


الجوابٌ: لان هذا الفعلَ يوجبُ الح لله» والضَّمانَ للمَسْروقٍ منه» وهنا قلنا: | 

عبت الال ولا يشت ثبت القطع؛ لذن امال وجِدّ فيه نصاب البيّنةٍ ةِ وهي رَجل وامرآتان» 
TEE‏ جُلينٍ ولم يوذ رَجُلان» وعلى هذا فيصابٌ 
السهادة لم ي فيعض اكم وهكذا القواعِدٌ الكّرعيةء فإن الأخكام قد تبعص 
فا وجد سببه ثبت بت وما لم يو جذ لم يتبث يثبت 

1 قوله رجاه ته دون أتَى ذلك رَجُل في حلي بت ت لَه العوّضء وتشبت البينوة 
ِمُجَرّد دَعوَاةُ» کر جل ادعى ان رَوجتة خالَعَنة عدر ى ة آلاف» قلنا له: هات البينةء فأتى 
برجل وامرأتين» نقول: به يعبت الما ولا يبت ا لحلع فيَيْتُ الال لو جود بَيّةِ المال» وهي 
رج واشرآنانی ولاش الم لد الخلم لا فيه ين جين 

ولكن يَْبْتُ بطريق آكَرَ وهو إِقْرارٌهٌ به؛ لأنَّهُ ادعی أا خالَعَتْهُ فيكون مُقِرَا 
بذلك؛ ولهذا قال: قبت البيئوئة بمْجَرَّدِ دَعْوَاةُ»؛ لأنَّهُ ا قال: ها خالَعَيْهُ اقتضى 
البينونةٌ» وأا لا تل له إلا بعد 

ai‏ لكن بسَبِبِينِ: لمال كَبَتَ تتركيب و الرّجِلٍ والمرأتين» 
اة 26 َبَنَتْ بإقراره؛ لأنّ دَعْواءُ إفراژه فلو ادَعى خالعتة بِعَسَرَةٍ آلافٍ ريال 
ولیس عنده إلا امرأتانٍ وأتى اء فلا يميت المالُ؛ نه لم ّم بينتة» وعلى المذمهّب: 
المرأتانٍ لا فيان مع اليمين» وا للع يَيْتُ بإفراره؛ لأنّهُ أقرّ أن المرة حالِعةٌ وأتها 


لا تحل له. 
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۵ 


٤٥‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ًض" 


انظر الد فة في الأخكام؛ لاه يمك لأحد أن يقولٌ : كيف تقولون: يثبت الخلع 
وهو ما أعطيّ شيئًا؟ ! 

نقول: دَعْواهٌ ا لع تَتضَمَنْ شَيئِن: تَتضَمَّنُإقْرارًا على نفسه بِالبَينونة» ودعغوى 
على المرأةٍ بالعِوّضء الدَعُوى على المرأةٍ بالعوّض ما وَجَذْنا لها بين والإقرارٌ بأمّها 
بات منه تَحَكّمُ به؛ لأنَّ دَعْواهُ بأئّها خالَعَتْهُ هو إِقْرارٌ على نفسه. 

ولو اذَعَٺْ أن رّوجَها خالَعها بِعَشَّرَةٍ آلافِ ريال» وأَنّتْ بَرَجلٍ وامرأتينٍ 
فلا يقب ولا يعبت الع ولا المال؛ تيوت الال عليها قرع عن بوت الألع» الم 
هنا لم يَشبت. ۰ 

]1١[‏ هذا القصل عقده المؤلف رجاه للشهادة على الشهادة ولا يَبِعْدٌ عن ذِهِنِكٌ 
َذَّكّرُ كتاب القاضي إلى القاضي» فهنا فَرْعانِ: فَرِعٌ في ا لمكم في كتاب القاضي إلى 
القاضي» وفرع في الشهادة وهو الشّهادةٌ على الشّهادة. ۰ 

والشّهادةُ على السهادة تحتاج إليها للأمور الآتية: 

أولا: لتَفْرض أنَّ الشهود في مَكانٍ بعيلٍ عن مكان القَضاءء في بادية» والشهود 
لا يَتمَكَنونَ من أن يَذْهَبوا إلى القاضي. 

انيا: رها يكونُ الهو في البَلدِ لكنّهم مَرْضى لا يَستَطيعونَ احضو فتحتا 
إلى الشهادة على الشهادة. 

النَّا: ربا يك ون الشّهِودُ الأصل يخافونَ على نميهم إذا شهدواء فتحتاج إلى 
الشهادة على الشّهادة. 


كتاب الشهادات( باب موانع الشهادة وعدد الشهود ) ١‏ 


و اص 


رلا قبل الشَّهَادَُ ذُعَلَ السَّهَادَة إل في حَق يقبّل فيه كاب القاضي إلى 


رابعًا: ربا يكون الَشْهِودُ عليه من أقارب الشَّاهِدٍ الأصلٌ» ولا يحب أن يَظهَرَ 
أمامَ التاس أنّهُ شاهِدٌ عليه» فيُحمُلٌ الشَّهادةَ غيره. 

هذه أربّعةٌ أسباب» وريا يكونٌ هناك أسبابٌ أُتحرُ المهمٌ أن الحاجةً بل الصّرورة 
أحيانًا دعو إلى الشهادة على الشّهادةٍ. 

مثال السهادة على الشهادة: آنا شد أن رَيدَا يطلب عَمرًا ممه ريال فقَلتٌ لخر : 
اشْهَدْ على أني أشْهَدُ أن ربد على عَمرو مئةٌ ريال أو اشهّدْ على شهادتي على عَمرو؛ 
لأنَّ الصو المعنى» والصّيغْةٌ لا تمه 

وهل الشّهادةٌ على الشَّهادةٍ جور في کل شيء؟ 

لجَوابُ: لاء بل لا بد فيها من شُروطِ؛ ولهذا يقول المؤلّف: 

111 درلا ثبل الَا عل لهاد | ة إلا في حٌَّ قبل فيه كِتَابُ القَاضِي إل 
القاضي» هذا الشَّرطٌ الأول فد فيُشْترَطٌ للشّهادةٍ على الشّهادةٍ أن تون فيا قبل فيه كتابُ 
القاضي إلى القاضي» وقد سبق أن كتابَ القاضي إلى القاضي لا يكون إلا في حُقوقٍ 
الآدَميّنَ أمّا حقوق الله كا دود فلا يُقبَلُ أن يَكتَبَ القاضي إلى القاضي. 

وسبت -أيضًا- هناك أن القولّ الرّاجِحَ صِحَّة كتاب القاضي إلى القاضي حتى 
ف الحُدودء وأنَّ هذا هو اختيائ ؟ شخ خ الإشلام ابن تيوية يمي ' رَه وإذا كان هذا فرعا على 
ذاك فيكون الصَّحَيحٌ هنا صِحَةَ صِحَةَ السهادة على الشهادة في الحُدودٍ وغيرها. 


.)605”1//6( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى‎ )١( 


ب الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کر کے کر 


رلا كم با إلا أن تعَذَرَ َهَادَةٌ الأضل بِمَوْتِء أَوْ مَرَضٍء أو عَيَْةِ مَسَاَة ق ''. 


فلو أن رجا سهد بِقَذفِء سهد أنَّ فلاا قَدَفَ فُلاناء فقال: أنت زانِء وأراد 
أن حمل غيرَهُ هذه الشهادة فلا تقل على المذَمّب؛ نه لا قبل فيه كتابُ القاضي 
1 5 20000000 5 و م 
إلى القاضى» و دلیل ذلك قو ل لبه الضلدةوالسلاه : «ادْرَؤُو االحدو د بالشبهّات)7 


1 ت 


ا عه ال 9 5 2 غ 
ولكنْ سبق فى (كتاب الحدود) أن هذا الحديث فيه مقال» وأن الشبهات التى أَمرَ 


و 


. ل في 


بدَرْءِ ا دو فيها هي التي يُسَْبَهُ في ثبوتِ مُقْتَض اَذ وما تا كل شّبهةٍ فلا. 
]١[‏ قولة رما : ولا نگم چا إلا أن يذ الأضل يكز أذ كرضي 

و غَيْبَِ مَسَافَةَ قَضْر » هذا الط الثاني: ا الأصلء فإن أمكنَ أن يَشهَدَ 
فلا قي السّهادة على الشّهادة؛ لين 

الأوّلُ: التُطويل؛ ر ستحتاج إلى تغديل الأصل 
والمَرع» بين في السهادة الأضْليّة تتا إلى تعديل الأصل فقطء مثلا: ريد وعَمرٌّو 
يدان ويُريدانٍ أنْ مُحَمّلا الشهادة بَكْرَا وخالداء فعند ا مت إلى تَعْدِيلٍ 
الأصل وهما ريد وعَمرّوء والمَرع وهما بكر وخالدٌ فتطول المسألة ا م آنه إذا 
أمْكَنَ الاختصارٌ فلا حاجةً للتطويل. 

ثاني: أنه في التَحمّلٍ ربا ياد في الشَّهادةٍ أو يُنقَصُء فاحتمال السّهو من أربعةٍ 
أقرّبُ من احتاله من اثِينِ؛ فلهذا يكون مع الطويلٍ احتّال تَغْييرِ السهادة؛ لأنَّ الاثئينٍ 


22 


10 اغزاوسييةا التقطل فى ع إل التي ف ار وران ارو ال ار لمعت د ووو ا اه 
والحاكم والبيهقى رلفظ : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له خرج فخلوا سبيله) 
ورواه ابن ماجه بلفظ: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا» والحديث في إسناده مقال. انظر: الخلااصة 
(۲/ ۰۲)). والتلخيص (65/5)., والإرواء (۷/ 537 5-1 5 07. 


كتاب الشهادات ( باب موانع الشهادة وعدد الشهود ) ٣‏ 


4 
ر 


رلا ور لكام القع أدْيَْهدَ أن ضرعي شاود الأضرا 


- اللذين حملا السهادة قد يطِئَانِ؛ ولهذا لا يُعدَ عل إلى القَرعٍ مع وجو الأضل» فلا ب 
من أن تَتَعَذَرَ هاده الأصل» ويُمكِنُ أن e‏ ك هذا بالماء والتّراب في الطّهارق فنقولٌ: 
إذا وج الماءُ فلا تَيَمُم. 

]١[‏ قوله صَمَدانَهُ: «ولا ور لِشَا هد لزع أ شه إلا أن روي كاو 
الأضل» هذا الشَّرطٌ الثَالثُ: أن يَسرعيَةُ شاهدٌ الأصلء والاسترْعاءٌ مَأُخودٌ من 
ع ا بلك نت | اغ ارو ا من كز لهم عا 
عك فلا بل أن ر وار ام الأسل جاعة الثري ياد يقرل: اشهد على شهادتي 
على فُلانٍ بكذاء فإنْ سَمِعَهُ يتتحدَّتُ بالسَّهادةٍ دون أنْ يقولّ: اسهد على شَهادٍَ فَإئَها 

ولا يجوز لشاهد المع أن يَشهدَ على شاو الأصل؛ لاله ةُ من الجائز أن يكونَ قد 
ايش عن کا ولكة يَتحدَّتْ عن مر مَضى والْقَضى» وصاحبٌ الحقّ استوق 
حقّة» وما أشبّة ذلك وما دام هذا الاحتّال مَوجودًا فاه يمع القطع بالشّهادق فلا يجورٌ 
أن يَشْهَدَ على هاده 

وقال بعص أهل العلم: لا يُشترَطٌ أن يَستَرعِيَه وآنّهُ إذا سَمِعَ شخصًا يقول: 
أشهَدُ أن فلاا له عند قُلانٍ كذا وكذاء ثم مات هذا القائل وقد سَمِعَهُ بعص النّاسِء 
فللسّامع أن يَشْهَدَ مع أَنَّهُ لم تروء وردُوا التّعليلَ الأول با أن الاين ماكان 
على ما كان. 

وما دام وح هذا الل فلاا شد بح على فُلانٍ فله أن يَشهدَ علي فيقول: 
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أشهَّدُ أن فلانًا يَشْهَدٌ بان على فلان كذا وكذاء ولا يقولٌ: أشْهَدَن؛ لان لم يشهده. 


24 الشرح الممتع على زاد المستقع 
فيقَولٌ: اشهد على شَهَادٍَ يكذ" 110113171710000 


فان اسَرْعاةٌ غير الأصلء بان قال صاحبُ الح لشخص: اسمَعْ سهادة قُلانٍ 
E a‏ ٍ ه بو 

بحقي على فلان» ثم جاءَ وشَّهِدَ الشَّاهِدُ بحن فلانٍ على فلانِ» ونو أو غاب فعلى 

المذَمّب: ليس له أن يَشهَدَ؛ٍ لأن شاه الأصل لم يَستَرعِهء وعلى القول الثاني: له أن 


ص ا م 4 م 2 ٠.‏ ددس ع افده 
يشهد» بل القول هنا أقوى من القول ب| إذا لم يسترعه أحد. 


فصارت الصّوَّرٌ ثلانا 

الأمن: أن س ع شاه لأا ون هذه ررك أن يلون روا 

الثانيةً: أنْ يَسترعيةٌ صاحبُ احق ليس الشَّاهِدَ وهذه على المذمّب"" لا تجوز 
وعلى ما اختار صاحبٌ الُخني'" والشّرح'"': تجوز يعني الوقن وابنَ أخيه عبد الرّحمن 


۹ و ےم 2 


الثالثةٌ: ألا يَسئر عي أحدٌ لَه يَسمَعْ أن لاتا يَشْهَنُ فهذه ا حال فيها خلاف. 
لكر الخلافٌ فيها أضعفٌ من الخلافي في المسألة الثانية» والذي يَظهَرٌ في المسألة الأخيرة 
أنه جور أنْ يَشْهَدَ لكنْ لا يقل: أَشْهَدَنِ فلا وإِنَّا يقول: أشهَدٌ على شَهادةٍ فلانٍ بكذا 
وكذا؛ لأنّ الأصلّ بقاءُ ما كان على ما كان» وهذا لم يَشْهَدْ ببّاطل؛ وأحيانًا ربا لا نَجِدُ 
ما ثبت الح إلا هذه الشّهادة. ْ 

3 قول يَمَدلَة: «َقُولٌُ: اشْهَد عَلَ سهان بكَذَاا أي: أنّ شاه الأصل يقولٌ: 
اشهَدُ على ھاک أو يقول: اشمَد أ أشهَدُ على أن لد لان عل فُلان كناء أوما أشيّة 
(۱) كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ .)٤١۹‏ 


(؟) المغني لابن قدامة .)٠٠۳ /١5(‏ 
(۳) الشرح الكبير .)٤١ /٠0(‏ 
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= ذلك منّ الباراتِ الهم أن ياي بكفظ يدل على أنَّ شاه الأصل حل شاهة القَرع 

السهادة. ۰ 

وهل يُشترَطٌ أن يكونّ القَرعٌ رَجُلينِ فأكثرٌ على أصلٍ واحلِ» أو يكفي على کل 
أصلٍ فرعٌ؟ 

نقول: يفي على كلّ أصل فَرعٌ فريدٌ وعَمرٌّو أصْلانء يَشْهَدُ على ريد بكر وعلى 
عمرو خالدٌ فيجورٌ و جور أن یکو لكل أصلٍ فرعانٍ من باب أؤلى» وجو أن يَشْهَدَ 
القرعانِ على كل أصلء بمعنى أنَّ حجًاجًا وياسرًا يَشْهَدانٍ على عبد الرّحمنٍ ويَشهّدانٍ 
على خليل؛ هاتانٍ صورتانٍ. 

وهل يجورٌ أن يَشْهّدَ على الأصاَينٍ فَرعٌ واحد؟ 

الجواتُ: له فلا يُكتّفى بشّهادةٍ واحدة مُتَحَمّلةٍ عن اصلين» مثل أن يَشْهَدَ حَجَّاحٌ 
على عبد الرَحنِ وخليل» فهنا ما تَحكُمُ بالشّهادةا ا واد نوها ايوز ة أن شنهادة 
اقرع حبر وليست أصلاء فحَجَّاحٌ -مثلا- يقول: أخبرني عبد الرّحمن وأخبرني ليل 
ہا يَشهَدانِ على فلن بكذاء قالوا: فبحكَمٌ بهاء لكنْ في الس من هذا شي#. 

فتكون الصوَّرُ أربَعًا: 

الأولى: زعا على أصلينِء على كلّ أصل كَرعٌ. 

الثانية: مَرْعَانٍ على أَصلينِء على كل واحدٌ منهما. 

الثَالثهٌ: فَرعٌ على أصلين فيها حلاف والمذمّبٌُ: لا جور وهو أقرَبُ. 


الرَّابعة: َرْعانٍ على كل أصلء فيَجورٌ من باب وله 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


او يقر ا عِنْدَ الحاكم أو دروكا ِل س" مِنْ قَرْضٍ ال 5 


]١[‏ قوله ومَدَاكَهُ: «أَو يَسْمَعُهُ يقر بها عِنْدَ اكماكم» يعني : يَنوبٌ عن الاسترعاءِ 
إذا سَمِعَ الفرعٌ شاه الأصل يَشهَدٌ بها عند القاضي» فيَشْهَدٌ وإن لم يَستَرَعِِه وهذا 
من كأنْ يَدّعيّ رَيدٌ على عَمرو دَعْوَىء فيَطلّبُ القاضي من ريد بيه فأتى بشاهدٍ 
لاب ا ببسب 
القاضي. وق ان رمات ال اهار ۰ 

هل كن هيوبا عند القاضي نيش 

يقول المؤلّْف رََدُلنَة: نعم إذا سَمِعَهُ يقر بها عند الحاكم فليَمْهَدْ؛ أن احتال 
كر اله عله ف ر ع بين خضل إل القاقى. 

[] قولة: «أَوْ يَعْرُوهَا لل سب يعني : يَسمَع شاهد الفرع شاهد الأصل 
يَشهَدُ بأنَّ لملا على قُلانِ مع ريال» كَمَنَّ ناقة قةء إذن: الأصل سهد وعَزا شَهاَتَهُ إلى 
سَبَبٍ وهو أنه تمن شراء الثاقة» إذن: يجوز أنْ يَشْهَدٍَ لأنَّهُ تا عَزاها إلى سب بت 
بهذا السّببء والأصل بقاءٌ السّبب وعدم زوالِه فصارٌ هذا الشَّرطٌ لا يُذَّ فيه من أحد 


2 2 ع 2 ع o‏ 
أمور تلاثة: الاسترعاءً» أو السَّماعٌ عند القاضى» أو أن يَعزُوها إلى سَبب. 


N 


[] قولة: «مِنْ كَرْض بان يَسمَحَ شاهدٌ المع شاه الأصل يقول: أشْهَدٌ أن 
قان على لان آلف درم قرا ثم مات الشَّاهكُ فهل كن سَمِعه أن ن يَشْهَدَ بشهادته؟ 

الججوابُ: نعم؛ لأنَّهُ عَزاها إلى سَببء قال: قَرْضًا. 

]٤[‏ قولهُ: «أو بيع كما إذا قال: أشهّدٌ أن لفُلانٍ على فُلانٍ ألف دِرمّم كَمَنَ 
عر نهر 1 اغراف إل فين ' 
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هه ا ر 2 9 ىم و5 o‏ رس ر 3 2 0ه 
ا تخر وَإِذَارَجَعَ شهُودُ الال بَعْدَ الحكم لم ينض وَيَلرّمُهُمْ الضَان دون من 


]١[‏ قول َمذآه: «أوْ نَحْووه كا إذا قال: أشهَدٌ أن لفُلانٍ على فُلانٍ ألف وركم 
رة بيت فيجورٌ. | 

[1] قولهُ: «وَإذَا وَجَعَّ د شُهُود اَل بعد الحم لَمْ يُنْقَضء وَيَْرَمُهُمُ الضَمَان دُونَ 
من رَكاهُمْ؛ إذا رَجَحَ شُهودُ الال يعني الذين هدوا بال لشخص عل لتر را 
بعد أن شَهدواء فلا يخْلو ما أن يكونَ قبل الُكم أو بعد الُكم» وهناك حال ثالث بعد 
الاستيفاءء فهنا ثلاثة أخوال: ۰ ۰ 

الأولى: إذا رَجَعوا قبل الحکم» فهؤلاء لا صان عليهم ولا يُحَكمْ بشّهادتهم» 
مثل أن يدعي رَيدٌ على عَمرِو عَكَرةَ آلافي ريال» وأتى بِالشَّاهِدِينِ عند القاضي» ول 
أراد القاضي أن يكب سھادتہا رَجَعاء كأئَّهما كانا شاهدَيٰ زُورء ثم لا رأيا أن الأمرٌ 
حَطيدٌ رَجَعا عن الشهادة قبل حُكم القاضي» فقالاء مثلا: تَوَهَمْناء أو سينا أنه قد أؤفاه 
أو ما أشبة ذلك فهنا لا يور للقاضي أن يحَكُمَ بشَهايهم). 

ولكن: هل يُعَرَّرْ هذانٍ الشاهدانِ الرّاجِعانٍ؟ 

يُنظَرٌ؛ لاا قد يََوَهَمَانِء وقد يَنْسَيانِء لمهم إذا لم يُعلّمْ أا شهدا برُورٍ 
فلا يُعزّرانِ. 

الثانيةٌ: إذا شهدا بالمالٍ وحَكمَ القاضي بشَّهادَتهماء وقال للمُدَّعي: حَكَمْتُ لك 
على حصمِكٌ بكذا وكذاء ثم رَجَمَ الشاهدانِ فهنا لا يُنقَضُ؛ لاله ته ولو أننا تَمَضْنا 
أحکام الحَكّام بمثل هذا لصارّث أحكامٌ ا گام لعب لا سيا في رما ا لحاضر. 


41۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولکان کل مَن حُكِمَ عليه يَذْمَبُ إلى الشَّاهِدِينِء ويقول: هل أَعْطاكما شيئًا؟ 
عه و ° ك ع و ت 

قالوا: ما أعطانا شیئًا لكنْ شَهِدْنا بالحقٌ قال: آنا سأعطيك) كذا وكذا منّ الذّراهِمء 
es‏ رفاس او ا 
أخكامٌ القضاة ألعوبة بِيَدِ الشهودء فلا يُنقَضُ الحكم. 

الثالثة: إذا كان بعد الاستيفاءء يعني: سهد الشَّاهدانٍ وحَكَمَ القاضى واستّؤفى 
الَحُكومٌ له حَقَُ فلا يُنقَضُ من باب أوْلى؛ لأنّهُ إذا كان لا يُنَقَضُ بعد الحكم وقبلَ 
الاستيفاءء فألا يقش بعل الاستيفاء من باب آرل: 

لكنْ قال الفقهاءٌ: ار لأسا واس بد لاتحي رل اا :3 
رق تكس من اروغ لأن الها ن لكر تجب الدّية» فصار هنا ينق من 
رجه ولاش ين وجو أك فين جهة القصاص يُقَضْ؛ لعظيه وخطره» ومن جهة 
لمال التى هى الدية لا ينقّض. 

وهذا هو الذي جَعَلني أقولُ: إن الرجوعَ إِمَا أن يكو قبل الحكم. أو بعدَهُ وقبّ 
الاستيفاءء أو بعد الاستيفاءء والذي يختلف فيه الحُكمٌ في إذا رَجَعا بعدَ ا لحكم وقبلَ 
استيفاء وام الاو و ايا i E GG‏ 
لكن تلزم وه للك العضو الذي شهدا نالك مستحق في القصاص . 

وقولّهُ: «وَيَلْرَمُهُمُ الضََّانَ يعني: يلرم الشاهدين الضَّمانَ في ال حال التي مُحَكَمُ 
فيهاء إِنْ كان مالا فمالّ» وإِنْ كان غيرَ مال فغيٌ مال» لن إذا رج جَعا قبل الحكم في 
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اا ف وإذا ا ا ا قتص منهما؛ لکن 
برط أن يقولا: عَمَدْنا ذلك؛ لقص يد هذا الرّجل» فحيئلٍ يق يقتص منهماء فتقصض 
اندا: 
لاإ فارع شهرة لال جل کک الا ج ر افا ر جراد اکم 
وقبل الاستيفاء ب ت الحكمٌ وعليهم الضّمان وصاحبٌ ای باخ مھم لا من حم 
عليه» وإذا رَجَعوا بعد الحُكم والاستيفاءِ فالحُكمُ لا يُنَقَضُء وعليهم الضَّمانَء والذي 
اكليم فق هذه لطا لقره ا انكر عله 
وقولة: دون من رََاهُم» يعني: آنا من تّى الشهوة فلا ُصَم؛ لأن المباشي 
لي أو العم الشهو؛ ولهذا فامرَكُونَ يقولونَ: نحن لا نَشْهَدٌ بهذا لكن تُركّي 
الشهود. 
مثاله: عى ريڏ على عمرو بأل ريال» وتحاك) عند القاضي» وشَّهِدَ شاهدانِ 
بان ريدَا له على عَمرو ألفٌ ريال ولا أل الشّاهدانٍ بسَهادَتهها قال القاضي: مَن 
پزگيگ|؟ فجاءَ رَجُلانِ فرَياشاء ثم حَكم القاضي» ثم رَجَحَ الشّهودُ فالذي يُضْكَنْ 
الشّهوف وأمًا المْرَكُونَ فلا يُضَمّنونَ؛ لأنَّ الحكم إا حَصَل مُباشَرَةٌ بسهادة الشّهوقٍ 
ما ارون فيقولونَ: كيف تُصَمنونَنا ونحن ما شهدنا؟! نحن مُرَكُونَ فقطء وحيتئلٍ 
يكونٌ الضَّمانَ على الشّهودٍ دون مَن رَكَاهُم. 
لكنْ لو فُرض أن اهود له دَق الشهود فهل يرجم عليهم؟ يعني مثلا: 
ټا مهد الرَجُلان للمَْهوو له وحُكِمَ له ثم رججعاء وصَدَّهما اَشهود له في الرجوع 
فا مال الذي حُكِمَ له به يكون حَرامًا عليه بإقُرارو» وحيتئذٍ نت فلا يَرجِعٌ» فلو قال: أنا أشهد 


و لاع الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَإِنْ حَگم بسَاهِدِ وَيَمِينِء ته رَجَمَ الشاهد غرم اال كله AC‏ 


= أنَّ شهادتكما ليست صَحيحةٌ نقولُ: إِذًا: لا تَرجِمٌ عليهما؛ لأنّك الآنَّ صَدَّفْتَهما 
بالرجوع. 

كذلك لو فرص أنه حين حُكِمَ لفْلانٍ على فلانٍ» جاءَ الَخكومُ له فايرأ ثم 
بعد ذلك رَجَمَ الشهودٌ فلا يرجم الأ لأ صاحب الح أبرَأه ول يُضَمَّنُ شيئًاء 
فلا يرع عليه لأنّهُ هو الذي اسقط ولم سر الَشْهِودُ عليه شيبًا. 

إِذا: إذارَجعَ الشُهوة بعد ا حك سواء قبل الاستيفاء أو بعدم لم ينقَض | کک 
ويَبّْقى کا هوء ولك الضَّانَ يكونُ على الشهودِ إلا في صورتين: 

الأولى: إذا صَدَّقَهُمٌ الَشْهِودُ له بالرّجوعء فلا يجوز أن يأل شيئًا يعتقد أنه 
ليس له. 

الثنيةٌ: إذا بر الَهْهِودُ عليه انه لا يرجم عليهما؛ لأنّنا نقولٌ: أنت لم تُضَمَنْ 
شيئًا حتى تُضَمُتَهماء وما دمت لم تُضَمَّنْ شيا لغيرك فلا شيءَ لك. 

]١[‏ قولة: «وَإِنْ حَكمَ شاه وَيَمِينِ ثم رَجَعَ الشَّاهِدُ عَرم الال كُلَهُ) إن حم 
اقاي اوا لقاع اد يل ا فل دای لانحَكَمْ به أصلاء 
وبعد الحكم لا ينقض قض اك ايكون الان كله ع الشاهد: 

ولا يَتوَهّمُ واهمٌ أن الضَّمانَ يكون نِصِمَّينِ؛ لأنَّ الحكم كَبَتَ بِالشّاهدِ واليمين» 
فنقولٌ: بينهما فَرقٌ» فالشهودٌيَلرَمُهم لمان کل واحدٍ يأخذٌ حِصَتَهُ لكن هنا يكون 
اضما كله على الشَّاهدِ؛ لأنَّ يمين الدّعي لا يَثبْتُ بها شىء فلو حف المدّعي ألف 


یمین بدون شاهدٍ ما ثبت بها شىء. 
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واع 


إذن: الثبوثُ إِنَّا كان للشّاهِدِء واليمينٌ تُقرّي جانِبَةُ فقطء وليست هى التى 


توجب الحقٌ؛ لهذا قالوا: إِنه يضمن 


٣‏ الما کله 


وذكَبَ بعص أهل العلم إلى أنه يُضَمنْ النصف فقطء بناءً على جَعلٍ اليمين 


كالشَّاهِدِ الثاني ولكنّ المذَمَبَ 


.)5 50 /١65( كشاف القناع‎ )١( 


هب افيس أن السَّاهِدَ ضكر المال كُلّهُ. 
e e $o e‏ 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
© باب اليميز1'" فى الدعاوى!"! © 
٢ ٣‏ 
: © © ه ٠.‏ : 


1 قوله رمآه: «اليّمين» ا سبق لنا أتّا تأكيدٌ النّى لنّىءِ بكر مُعَظُم بلَفظٍ 
نصوص؛ فاليّمِيِنُ والحلف والقّسَمُ والإيلام وما أشي ذلك» كلها مَعْناها واحد 
وهو ايد السَّىء كر مُحَظّم بصيغة تخصوصة» هي : والله» وما أشبّهها. 

[۲] قوله: «الدّعَاوَىا جع دَعْوَىء وهي إضافة الإنْسانٍ إلى نفسِهِ شيئًا على غيره» 
عكسٌ الإفرار؛ لأنَّ الإفُرارَ إضافةٌ الإنْسانٍ لغيره شيئًا على نفسِه» والشَّهادةٌ إضافة 
الإنْسانٍ شيئًا لغيره على غيروء فالدَّعْوى أن يُضِيفَ الإنسان شينًا لنفسهِ على غيره» 
فيقولٌ: لي على فلانٍ كذا وكذا. 

وَالرادُ بهذا الباب بيان الدّعاوّى التي يلف فيهاء والتي لا جلف والقاعدةٌ 
العا أن ماکان قوق الا ف غلك تهون كان رن 
لا يلَفُ فيه؛ لأنَّ حقوق الآَدَميّنَ فيها تحصمٌ وهو الآدميٌء فيحتاح إلى البرئة إن 
كان مُدَّعَى عليه وهو يُنكِرٌء أو التَقَوية إن كان مُدَعيًا ومعه شاهِدٌء فيحتاج إلى التّبرئة 
أو التقوية باليمين. 

ما إذا كان الحق لغير الآدَمِيّ فهذا لا يُستَحلّفُ فيه ولا تَتَعَرّضُ له؛ لأنَّ هذا 
لحل بين الإنْسانٍ وبين رب لکن مره فإذا قال: إن قعل أو إل َه ترك فلا تُستحلفة؛ 
لأنّ حادم يُقَى فيه بالنكول» وحقٌّ الله لا يُقكَى فيه بالنكول» فلو قيل للإنْسان: 
احلفف أَنّك أدَّيتَ رٌكاتَكٌ» فقال: لا أحلِفٌ, فلا تقض عليه ولا نقول: يجبُ أن تُعطيّ 


ن ابد e‏ رقو ت 
الزكاة؛ لان هذا حى اللّه» والإنسان عبادته بيئه وبين ربه. 


كتاب الشهادات( باب اليمين في الدعاوى ) 4 


٠ 3ro lo 0‏ ص مج ° و 
لا تحاف 8 العبَادّات!' ولا 8 حدود ا VERA‏ 
٠‏ 5 22 ع2 5 مہ » ت 0 - 
وهذه هي القاعدة العامّة: أن ما كان من حقوق الله فلا استځلاف فيه» وما كان 
مه 0 ع 
من حقوق الادَميينَ ففيه استحلاف. 
وهناك شىء مُتَرَدّدٌ بين حَقٌ الله وحق الادَمىٌ» وهذا فيه خلافٌ بين العُلماءِ في 
الغالب. 
ور . 3 - 8 ع 1 0 e‏ 
واليمين في الدعاوى هل هي لفصل الخّصومة أو للبراءةٍ من الحق؟ 
ر of‏ 3 ¢ 2 2 0 .وس 4 رلك يه ير 2 
سبق لنا نّا لفصل الخُصومة» وأن ا نكر لو حَلف ثم أقامَ المدعي بينة حكِم له 
را 3 أ و ل 1 ا e‏ و 
ببينته» ولم تكن اليّمين مزيلة للحَق» فهي إذن م ا خصومة فقط ولا تثبت. 
ف ےو و 1 ا ا . غ2 3 ع 
]١[‏ قوله َدَانَهُ: «لا يستحلف ف العِبَادَاتِ» الأصل ان جميع العباداتِ 
٠ O‏ يم و 5 عار 5 بحه ٠‏ ا عه 
لا يُستَحلّف فيهاء فلو قيل لشسشخص: أنت ما صَليت» قال: صليت» فلا تحلفة؛ لأن 
: د ۾ - ٠‏ و 
هذا احق الله» أو قيل لإنسانٍ: أنت صَمتَّ؟ قال: نعم قلنا: ما صمت قال: بل صمت» 


٠ 2 1‏ ص 8 ٠‏ و عي لس 2و أ 7 000 1 و و 
فلا نحَلفه» وفي الزكاة كذلك. قلنا: أديتَ الزكاة؟ قال: أديتهاء فلا تحلفة» وهل 
َو e‏ 8 


نقولٌ: إلى مَنْ أَدَيّتَّ؟ الجَوابُ: لاء لكنْ إن قال: أَدَيتّها إلى فلانِ ونحن تَعلّم أنه 
في ذلك الوّقتِ نقول: رُدّها منه. 
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ق ر و ۶ء E e‏ 7 و و 8 
[۲] قوله: «ولا في حدود الله» أيضا ما يحلف الإنسان فيهاء والمراد بحدود الله 


و 


ت ۰ » ا O ٣‏ 0 و ٠‏ 0 ِ ع 
ما يوجب الخد فلو قيل لشخص: أنت رتیت فقال: ما رَنَيْتء فلا نقول: اخلف؛ لانه 
٠ 6.‏ 3 3 4 1 م ل o‏ ۶ 2 
لو لم جلف لم تُحِدَهُ؛ لأننا لا نجه حتى يقر ويبثقى على إقرار إلى أن يام عليه الحد. 
»° 2 04 و م ی 0 
إذن: كل ما يو جب الحدود لا تُستحلفة فيه» وأمّا ما يوجب التعزيرٌ فإن كان 


E i > :‏ ل بار ا ا و 
حَتَا لله فلا يُستَحلّف»ء وإن كان حَقا لآدَمىّ فرَّبا تستحلفهة» حق الله مثل لو قيل له: 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ويُستَحلف امير في کل حقٌّ لدي" إلا النگاح» العلا ال جْعَةَ والإيلاء, 
وَأصل الرّقُء وَالوَلاء وَالِإسْتِيكَا وَالنَسَبَه وَالقَوَد وَالقَذْفَ!"". 


ع رلك اغا لتك ر واا الرأة ا ولا توف الخد قال #ماغارلت 
بدا فهذا ما حف نعم لو ادّعَتْ عليه هي أنه قعل ذلك فرت ُحَلَمَةُ؛ه من أجل أنه 
ان اح ا 

3 قولَهُ ومَنَه: «وَمُسْمَحْلَفَ ف لكر ي کل حن امي من يي وشراء وإجارة 
ورقف ورهن وغيرٍ ذلك كَل حُقوقٍ الآ مين سحلت فها الم ودليل ذلك قول 
الرَسولٍ كَكة: «البيٌ عَلَ المدّعِي وَاليَينُ عَلَ م مَنْ انگ . 

وني الحديث إشارة إلى أن ارا حُقوقٌ الاد ميّن؛ لاله ليس هناك مدع ومُدَعَى 
عليه إلا في حُقوقٍ الآدَميّنَّه واستَدّى المؤلّفُ فقال: 

[1] (إلا اکا وَالطَلاقٌ» وَاكَجْعَةَ وَالإيلاة. وَأَضْلَ الوق اللا رَالاستيات 
وَالنْسَبء وَالقَوَتَ 26 هذه عَشَّرةٌ اسنها على خلافي فيها بين أهل العلم» لكنّ 

- لمذهَب'' أئّها مُسكثنا / 

أولا: د مَنِ الذي يدعي النكاح؟ 


المرأة سب أنََّا إن اعت النكاح ا النكاح لم تُسمَعْ مَعْ دَعواها أصلاء وإِنٍ ادَعَنْهُ 


ی ت ° 


لطلب مهر أو تَمَّقَةِ سمِعَتْ دَعُواهاء ولم تُقبَل إلا ية فإذا ادَّحَتْ على روج التُكاح؛ 


)١(‏ أخرجه البيهقي ١ ٠(‏ »؛ وأخرجه الترمذي والدارقطني بلفظ: «البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه». وأصله في الصحيحين بدون قوله: «البينة على المدعي». 
وقال ابن حجر العسقلاني في الفتح (0/ ۲۸۳) «إسناده حسن». 

(۲) كشاف القناع )۱0/ 8ه 3). 
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و 


= لأا ترِيدُ الَهرَ أو الْمَقةَ فلا يُستَحلّفٌ الروج على المذهّب. 
فإِنٍ اذَّعاهٌ هوء قال: أنا روج هذه المرأة» فقالت هي: لست برَوجيك» فَدَّهَبوا 
للقاضي» فطَلَبَ القاضي من المدّعي الشهود فلم يأتِ بسّهودِء فهل يَتَوَجَّهُ عليها 
اليمينٌ؟ 
الجوابُ: لا يَتوجّه اليمينْ عليها؛ وعلَّةٌ ذلك تَا لو نَكَلَتْ لم يق س عليها 
بالتكول؛ لأنّ ن التکاح لا بد فيه من شّهادوه ولا بد فيه من وَل فلا قضّی فيه بالُكولء 


بل نقولة| ما أن کا أن تأي جا الرّوجٌ بالشّهِودء ولا فانْصَرفء ولا تقب دَعُواكَ. 
انيًا: الطلاق: مَن المدَّعي؟ 


ےت 


كلاهماء فهي تُرِيدٌ أنْ تحلص منه. فتدعي ائه طَلَقَّهاء أو هو يُرِيدٌ أن يَتَخَلصَ 
منها فيڌعي أنه طَلّقَها منڏ زَمَنْء بريد أن يُنفيّ الَمَقَه فالذي يدعي الطَّلاقٌّ» نقولُ 
له: عليك البَيّنَةَ» فإن لم يأتِ بالبَيّنةِ فهل يملف الآحر؟ 
الجوابُ: إذا اذَّعَتْ هي أنه طَلَقّه وقال: 00 
e‏ وإذا اغى هواه طلقها تقول: انث بالشّهود. فن لم يكنْ عند 
ور لو 


شُهودٌ فلا تُحَلَّمُها انه لم يُطَلَقَها؛ لأنّ الأصل بقاءٌ التكاح. 


ے ص 


تالذاءالآ ا ع ج 


مكن أن نون ازوج ويُمكِر أن تكون الروجة فالڙوج يدعي عليها أنه 


جي اع ويرك e»‏ ورد 6 د :7 
راججها وهي تكن فهناتقول: | إن أن يقل قوله أو لا يقل لكنْ إذا لم يقبّل فلا يمينَء 
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٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رابعًا: الإيلاءٌ: وهو أن يلف الوح على ترك وَطء امرأيهه فتقول: هذا الرّجل 
آل متي اربوا له مد وهي أربعةٌ أشهُرء فهي المدّعِيةُ» فإذا قال: ما ألَيت» فلا تُحَلَفَهُ 
لكنْ إذا لم يَقَمْ باحق الواجب عليه فله كم آخَرُ ويُمكِنُ أن يكونَ هو المدّعيَ» 
لکن نقولٌُ: إذا قال: هو مُولِء فهو ليس بمُدّع بل مُقِرٌ لأن احق له. 

خامسًا: أصل الرَّقٌّ: كإِنْسان التَقَطَ لقيطاء وهو الطّفل الْنْبِودْ الذي لا يعرف 
به وقال: هذا ملوك لي فادّعى أصل الرّقٌّ؛ لأنّ الأصل أن اللّقيِطً حر والآنّ 
هو يُرِيدٌ أن يُثبت أنه رَقيقٌّ» نقول: ما يُمكِنْ الأصل اريه فإذا اذَّعى على هذا 
الشّخص أنه رَقِيقُ وقال: أنا لست رَقيقًا له» أنا ما زِلتُ عرف نمسي أن لَقَيطّء فهو 


و و 


ول کلف 


أا لو كان عبدًا ملو کا روا و وأنكرَ سيد العبد» 
فحيتعذ يحَلّفْ المي ويكون العَبدُ له؛ لأن التراعَ هنا ليس في صل E‏ 
ثابت» لك الخلافٌ في المالكِ مَنْ هو. هل هو هذا أو هذا. 

سادسا: الوّلاكٌ: أي: أصل الوّلاء؛ لان الوَلاءَ مُتمَرّعٌ عن الرّقّه فإذا اأعى شخ 
على إِنْسانٍ مَعْروٍ أنه حر لم يَملِكْهُ أَحَدٌء فقال: هذا ولاه لي؛ قيل: من أين جاءك؟ 
قال: لأنَّ جَدّي مُعيِقٌ جَدَّم فقال الدع عليه: أبدّاء آنا حر ولا لأَحَدٍ عل وَلاءٌ 
ولیس هناك بسنت فلا نحَلّفُ. 

سابعًا: الاستيلاد: يعني دعوى أن 


أو الأمدّ؟ 


f <‏ ه ك 71 ےس د 
ال ولدت منه فين اي 
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يقولٌ شيخ الإشلام -رَحمَهُ الله تحال -: هي لدعي والقاضي أبو يعلى يقو ل" 


هو الدّعي» والحقيقةٌ أن الادّعاءَ يكونٌ منه ومنهاء فهي المدّعيةٌ؛ لأمها تُرِيدٌ أنْ تكونَ 
م ولد فتَعتِقّ بعد موت سيّدِهاء ولا يبِيعَها -أيضًا- على اَهْهِورٍ من المذهب) فإذا 
اعت أن دة أذ لدهاء فقال: ها أر لد ا فهنا لا حلت ال لار الأصل عَدمُ 
الإيلاد» ولأن هذا فيه شائبة حى الله؛ لأن اريه والرّقّ فيهما شائبة حقٌّ لله. 

وقد يكون هو المدّعيّء فيذّعي ذلك من أجل أن عق بعد موتِه ولا تباعَ في 
دَه؛ لأ إذا مات تَعيقُ من رأس امال لا م الله فيقول هكذا؛ لبَق ولا با 
ي ِء أو من أجل ألا يُسلّط عليها العُرماءٌ فيبيعوها في حياته؛ لا لأنّ مهات الأؤلاد 
لا شير فا العا قن كون موند نا 

اننا الث فيخم رقن كيول» السك د رُ» وقال: أنت ولّدي» فقال: 
اب وي ”كه 
لله عل ويال ن ادّعى أَنَّهُ ولدهُ: هات اليه على أنه ولك وإلّا فلا شيءَ لك. 

والسّببٌ في عدم تخليفي انكر أنه نه لا يق يقَى على المُنكر بالتكولء ويُعلّلونَ بہذا 
في جميع المسائلٍ . 

تاسعًا: القَوّدُ: وهو القصاص. يع ميحس ضيه هذا 
لي عندَهُ قصاصٌء مثلا: طح يدي -إنْ كان في القصاص فيا دود الس - أو قتل أ 


آم 


.)051١ /6( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)۲۷۳ /۱۱( (؟) الفروع‎ 
.)101 /١6( كشاف القناع‎ )۳( 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا و و م 4 و ی ]1[ 
وَاليَمِين المشرّوعة اليَمين بالله ¢ TTT‏ ادا هر دا ئها O‏ 


إن كان القصاص ق اليرت وقنال: بدا ماغل قضصاص: فنا لا لف أله 
لاا عة 


ولكن يَبْقى التظد : هل يحل على تفي الدّية؟ 
هذا ينبني على الخلافٍ في الواجب بقتل العَمدِء هل هو القَوَدُ عَينا أ و القود 
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والدّية؟ إذا قلنا: القَوَّدُ والديةء يحَلَّفْ؛ٍ لأا حق مالٌ. 


عاشءًا: القَلْفٌ: يعنى اذَّعى شَخْصٌ عل آنَهَرَ أنه قذقةُ» رماهٌ بالرّنا أو اللُوَاطِ: 
فقال: ما قَذَفنَهُ فالمدّعى إِنْ أتى ب حُكِمَ له يهاء وإذا لم يَأْتِ بيه قلا نقولٌ للمُدّعَى 
عليه: اخلف. 

۰ كر 5 و 

وعلى كل حال: هذه المسائل غاليها خلافية؛ لأن يمن آهل العلم مَن يقول بعموم 
حديث: «البَيّنةٌ عَلَ المدّعِيء وَاليَمِينُ عَلَ مَنْ أنْكَره!' وهذا انكر إِنْ كان صادِقًا لم 
يَضُرّهُ اليمينُ» وإذا امتدعَ من اليمينٍ كان ذلك قَرينة على أن لدعي صادقٌ» فحينئزٍ 
رد اليمينَ على المذّعيء فإذا حَلّفَ حُكِمَ له. 

]١[‏ قولة مَدَآمَهُ: «وَاليَمِينُ اشرو َة لمن بالله» هذه هي اليَمينْ اللَْروعة 
وما عدا ذلك فليس بّشروع» ولا يد المع منه ناكلا فأنواعٌ الأهان: اليمينْ بال 
اليمينٌ باذ اليمينُ بالتّحريمء اليمينُ بالطَّلاقء كل هذه تكون بَمينا. 

)١(‏ أخرجه البيهقي »)٤۲۷ /٠١(‏ وأخرجه الترمذي والدارقطني بلفظ: «البينة على المدعي واليمين على المدعى 


عليه». وأصله في الصحيحين بدون قوله: «البينة على المدعي». 
وقال ابن حجر العسقلاني في الفتح (0/ ۲۸۳) «إسناده حسن). 


كتاب الشهادات ( باب اليمين في الدعاوى ) 4۹ 
عو 1 ا ف عا نر 2 عقو[ 1] 
ولا تغلظ إلا فيَ] له حطر . 
ت fst ies e,‏ 7 
اليمينُ بالنذر: مثلا يقول: إن فَعَلتَ هذا فلله عللّ َذْرٌ أن أصوم سنةء واليّمِينُ 
ت مھ 7 و ٠‏ 2 أ ع و ت ry‏ و ۰ ۰ ص 
بالطلاق: إن فعلت كذا فزوجتي طالق» واليمين بالتحريم: إن فعلت كذا فزوجتي 
٠ e EG‏ اش ات ة1 ٠ i‏ 2 7 اٹ عر ٢م‏ 
حرام» اليمين بالله: والله لا أفعل كذاء فاليمين المشروعة هي اليمين بالله عَرَعِمَلَ لقولٍ 
ي س ا ل ل 6 رە ° 00 0 و 
النبيّ بك «مَنْ كَانَ حالقا فَليَحْلِف بالله أو ليْصْمّت»" فهذه هى اليمينٌ الَشْروعة لدى 
و ده 
000 0 5 ص ر عه 2501-4 04 7 5 7 35 
فالمحلف كالقاضي -مثلا- لا جور له أن حلفَ بالطّلاق» أو بالتحريم» أو ما 
أشبَه ذلك؛ لأن اليمينَ اللَشْروعةً هى اليمين بالله. 
ر 2 Ee‏ و عه اع و ع وك > 8 4 7 إلى 
يوجد -والعياذ بألل - بعض الحكام او بعض الأمراء. يحلفون الإنسان بالطلاق 
تر ا ی ا 2 عر 4 ن 5 9 م 0 غ ا .0 
ولا يَرْصوّن أن يحلف بالله. يقولون: إذا قلنا: احلف بالله حَلفء ولا يباليء وإذا قلنا: 
٠ ۴ 1 4. « 3 °.‏ 5 ۶ ۰ 1 «٭⁄ ٠»‏ ٍ2 0 0م 
احلف بالطلا يقول: إن كان كذا وكذا فزوجتي طالق» فيخاف من طلاق زوجته. 
٠‏ و ۶ 2 مم سي ت ت 2 
وهذا لا نكر أن يكون واقعاء وربا بعض الناس يبون عليه الحلف باش 
و و ب 9 0 5 سخ ويىي)ى ع ه و اك لس ت 5 3 
ولا مبون عليه اليمين بالطلاق» لكن مع ذلك لا يجوز للقاضى أن يحلف بالطلاق لا في 
الخُصوماتٍ ولا غيرها؛ لقول الرسول كَل ١مَنْ‏ كَانَ حَالِمًا فَلبَحْلِف بالله أو لِيَضْمْتْ)» 
٠‏ و و3 7 و یل کے ت 
فاليمين المشروعة هي اليمين بالله عَرَبَجَلٌ. 
r ET 5‏ 2 م ا > اكد e‏ ر عه 
[١]قوله‏ رَدَاانَهُ: «ولا تغلظ إلا فيا له خطر» لا تغلظ اليمين إلا فيا له خط 
a :‏ : 7 2 4 ۰ 4 س6 0 
يعنى فيها له شأن کب فالشََىءٌ البسيط لا يجورٌ أن تغل فيه والذي يطلب التَغْلِيظ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» رقم (7774)» ومسلم: كتاب الأيهان» باب 
النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم )١1155(‏ من حديث ابن عمر وََنَدُعَنهًا. 


دمع الشرح الممتع على زاد المستقدع 


= القاضى أو الُدّعى» فإذا طَلّبّ اُدّعى التَّعْلِيظ ورأى القاضى أنَّ الأمرّ خطيدٌ فله أنْ 


مثلًا: ادّعى عليه بمليونٍ ريال» وهذا له حطر كبي ولو ادَّعى عليه بِعَشّرةٍ 
ريالاتٍ فليس لها حَطّرٌء أو تداعى ريد وعمرو عند القاضي في عل يساوي خسة 
ريالاتِ» فقال الدّعَى عليه: ليس عندي ولا رَأيتَهُ فقال القاضي للمُدَّعي: هل لك 
بَينَة؟ قال: مالي بء قال: إذنْ لك يَمِيئْهُ قال: لكن غَلّظْ عليه اليمينَّ» فلا يبه إلى 
طَلبه؛ لذن هذا شيءَ يسيرٌ. 

فإذا قال المدّعي: هو شيءٌ يسيدٌ عليكَ» لكنْ آنا ليس يُسيرًا علٌ» نقولٌ: العبرةٌ 
بأوْساط التاس» فالذي له حَطَرٌ يعني المالّ الكثيرء فالقصاصٌء والسَّرقَة وما أشبَة 
ذلك» هذا الذي له حَطَرٌء أما التَّىَءُ اليسيرٌ فلا تَعْلِيظ فيه. 

وقال بعص أهل العلم: حيثٌ رأى القاضي التَغليظَ غَلْظَ وحيثٌ لم ير التّغليظَ 
لم يُعَلْطْء يعني أن السألة ترم إلى اجتهادٍ القاضي» فقد یری لتَعْليظً؛ لأنَّ هذا انكر 
جل مِطِلٌ لا مه أن يقول: والله ليس له علي شي لكنْ لو غَلّظْنا عليه ربا لا يحَلِفُ 
ويتراجع. 

وربا يرى القاضي عَدَمَ النَّْليِظِ؛ٍ لأن لكر رَجلُ صَدوقٌ» لا يُمكِنُ أن يقولّ: 
ليس عندي شيءٌ» حتى وإِنْ لم يَف إلا وهو صادقٌ. 

والصَّحيحٌ :أن هذا يرجم إلى اجتهادٍ الحاکې فان رای التذليط عاط ولاف 

والتَغْلِيظُ يكون بالصَّيعْةَ والزَّمانِء والمكان» والهَيئةه على القول الرّاجح. 


كتاب الشهادات ( باب اليمين في الدعاوى ) ۸۱ 


بالرّمان: بعد العصر» وقيل: بين الأذانٍ والإقامة لكنّ الصحيح أنه بعد العصر؛ 
لقولِه تعالى: #اتَحَبِسُوتَهُمَا من بَعَدِ ألصَّلؤةِ 4 [الائدة:٠٠٠]‏ أي: بعد صلاةٍ العصر. 

والتَغليظ في المكان: في المسجدٍ الحرام» قالوا: بين الركن والمقام» وفي بيتٍِ الَقس» 
قالوا: عند الصَّحْرةٍء وفي بق المساجدٍ عند ال لأ اكان الذي بعلن فيه اكد 
والدعوة إلى الله. 

ولكنّ شح الإشلام'" رآ قول في بيت المِسٍ: إِنَّهُ كغيره يكون عند الم 
وأ لخر ليس لها حرمةٌ في حدّ ذاتاء وأ أصلٌ تعظيوها من النُصارى؛ لأنّ الذي 
احتلّهُ أساءَ فيه» فنا ان صر عليه الآحَرُ ذهب يُعظَم هذه الصّخرة» ويزيلٌ عنها الأذنى 
والقامة التي كانت عليها؛ فون أجل ذلك عُظّمَتْء وإِلّا فلا أصلّ لتَعْظيوِها إِطّْلاقَاء 
وعلى هذا فيكون التَغْلييظ في المكانٍ في بر بيت الس كعَيرِه من المساجدٍ عند الِنبر. 

والتغليظ في الصّيغةٍ أنْ يقولّ مثلًا: والله الذي لا إل إلا هو عالِم العَيبٍ والشَّهادةء 
الرّحمن ن الرّحِيمء الغالِبٍ الطَّالبء وما أشبّة ذلك م اللات التي فيه رَّجْرٌ ووَعيد. 

والتّغلِيظ في الهيئة: أنْ يكونّ قات] لا جالسًا. 

فَعَلّظُ اليمينُ في الأشياءِ التي فيها حَطرٌ. 

والصّحيحٌ: أنَّ التَغِْيظَ راجمٌ إلى الإمام. 

وإذا أراد القاضي تَعْلِيظ اليمينٍ على ال حالِفيء فأبى انكر اليمينَ الممَلّظَةَ فهل 
يُقََى عليه بالكول؟ 


.07 59-154 /۲( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
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المهَبُ”": لا يُقمّى عليه بالنكول» وقالوا: إذا أبى التغليظ فليس بناول» والقول 
الثاني فى(": يعد ناكلا لأنَّ امتناعة عَهُ عن التَغْلِيظٍ يدل على أنَّ هناك ريبة» فاوتناعُةُ يكو 


ری عل أله كاذبٌ في ثكاروء وهذا القوُ أثوى. 
٠. © $? © ٠‏ 


.)5 /٠١( كشاف القناع‎ )١( 
.)١۳١/۳۰( الإنصاف‎ )۲( 


Af كتابالإفرار‎ 


]١[‏ قوله وَمَدانَه: «الإِقَرَارٌ) مَضِبْدَرٌ اف يقد وهو اغترافٌ الإنسانٍ ب) عليه 
لغيره من حُقوقٍ ماليّةِ أو بَدنيَ أو غير ذلك» وأخرَ الولف الكَلامَ على الإفْرارٍ ون 
06 ای ب له بالإترار او وجاك كير من 
الفقهاء ء هذا الْسْلَكَه وبعضّهم حَنَمَ كتاب الفقو بكتاب العتق؛ فالا بأن يُعيقَهُ الله 
الم الناروواكل ج 

لكنّ الإقرار أتَُ؛ لأنَّ مَن کان آخرٌ کلامه منّ الذّنیا: لا إل إلا الله دحل الور(" 
فمن كان آخرٌ كلاه الإفرار بالتوحيدِ دحل ا جنه ودُخولٌ الجن أب من التق من 
النّارِِ وإِنْ كان يَلرّمُ من العتتق من النّارِ دُخولٌ الحة. 

[۲] وللإفرار شُروط أشارٌ إليها المؤلّفٌ بقوله: «بِصِحٌ مِنْ مُكَلَِّ) هذا الشَّرطً 
الأول فلا يصح إلا من مُكلَّفِء وهو البالغ العاقل» فَاكَجْنونُ لا يصح إِقْرارُه سواءٌ 
أقرّ بمال» أو بعقدء أو بطلاقء أو بغير ذلك؛ لأنّهُ لا حكم لقوله؛ إذ هو صادرٌ بغير 
قَصدٍء وكذلك الصَّغِيدٌ لا يصح إفْرارُةٌ؛ لأنّهُ غير مُكل إلا فيا يصح تصرف فيه فإِنَّه 
يصح إفرارة» ويُؤاخد به. 


)007/١( والحاكم‎ »)۳١١١( وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم‎ »)۲۳۳ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث معاد رت مَدَلِنََعَنَهُ وقال ا حاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».‎ 
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فالصابط في إفْرارٍ الصَّغيرِ أن ما صح منه إِنشاؤةُ صح به رارف مثل: إذا أعطيّ 
شيت يتصرّفُ فيه ببيع مى الأمور التي جَرتٍ العادةٌ به يتصرف فيهاء كالتّصدٌفٍ في 
ااج دا ر مضق را ا ا ا هنا ب لان واقع من يصح منه 
العقدء فص الإقرارٌ به. 

فَإِطْلاقٌ موف ذاه کلمة ١مُكَلّفٍ)‏ فيه شيءٌ منّ النّظر» ردقال إن ص 
صرف الصَّغيرِ ب) ذُكِرَ لايَمنَعُ من الإطلاق؛ وذلك لأنَهُ مَمْهومٌ والفُهومُ ىا يقولونٌ: 
ليس له عمومُ؛ لأن قوله: «مِنْ مكلف مُرادُهُ: مَنْ يصح منه» فَمَفْهِومُهُ أن غير ا لكلف 
لا يصح وحكم المخالفةِ يَصدقٌ بصورة واحدةء فإذا وجدَّت صورةٌ واحدة يَصدقٌ 
عليها حُكمٌ الُخالفة فلا صَرَرَ. 

الهم أن هذ لتقا يعاق بأصول الفقوء وهو أن بُقال: مفهوم قول الو . 
امن مُكَلّفِ) أن غير المكلّفٍ لا صح إقرارٌة» فيَشْمَلُ الَجْنونَ والصَّعْيرَ» أما الَجْنونُ 
فلا استثناء فيه» وأمًا الصَّعْبُ ففيه اسيثناءٌ. 

فإذا قال قائلٌ: إذا كان فيه اسيفناء فلماذا لم يسن المولّفُ؟ 

فالجوابٌُ من وَجِهينِ: إمًا أن يقال بان اهوم لا عُمومَ له» ويَصدّقٌ حُكمّة 
بصورة واحدة فإذا وَُحَِدَثْ صورة واحدة يختلف فيها ا لحكم عن الَنطوقٍ كفى. 
أو يقال: ِن المؤلّف أطلَقٌ؛ لأنَّ الأمرَ مَعْلومٌ بان مَن صح تَصِدّفَهُ في شىء صح إفرارة 
به وعليه» وقد مر علينا في (كِتابٍ البيع) أنه يصح البيعٌ من صَعيرٍ بها جرت به العادة 
كالأشياء اليسيرة. ۰ 


كتاب الإقرار A0‏ 


تم ]١[‏ > سه 1 
تار ٤‏ غر حجور عليه 6 فممةفوةة وو ةة مو ووو ةمث ثوثءلممةث ةم مث ةم م لور ةنم من 


]١[‏ قوله ومَدايَه: «تار» هذا التّط الثاني وده المكرَُ فلا بد أن يكون 
مقر ُتارًا لإقْرارء ولا أكَرّ به فإِنَ كان قر باختياره بمئة وأكرة على أن يُقِرّ بودن 
فالإقرارٌ لا يصح بالمتينِ لكنْ يصح با ئة وإِن كان لا يقر بشيءٍ فأكرة على أن يقر 
بمئةٍ لم يصح إقرازة مُطْلَقَا؛ لأنّهُ لا بد أن يكونٌ محتارًا. 

والدَّيلُ قولهُ تعالی: إل أ کرت کہ عن اض نگم € [النساء:ه؟] فكل 
العقود لا ب فيها منّ الراضي» فالمكرَهُ لا يقعٌ منه أي عَقَدِ أو إفرار. 

[1] قولة: «غَيْر َحَجُور عَلَيْها هذا هو الشَّرطٌ الثالت» واكَحُجورٌ عليه هو الَمْنوعٌ 
منَ الَصِرٌّفِء ثم هو قِسمان: 

جور عليه لحَظٌ نفسو وهم ثلاثة: الصَّينُ وَالَجْنونْء والسَّفيهُ وقد سبق 
الكلامٌ عليهم. 

لثاني: الَحُجورٌ عليه لحظٌ غير وهو الْملِسٌء الذي دين أكثرٌ من مَؤْجوداتِه 
كرجلٍ عليه مته الف رهم نا ماله انود الف ورم يعني عنده أثاتُ ومَؤّجوداتٌ 
تساوي قيمَتها ثانينَ آلف درم وطلت و الجر عليه م من أجل توزيع 
مَوْجِودَاتِهِ عليهم» فهذا حجر عليه. 

هذا اجوز عليه لا يصح إقرارة في أعيان ماله؛ لاه نوع من التصرّفي فيهاء 
ويصحٌ إِفرارُهُ في ذمّيه؛ لأنّهُ لا ضر رَرَ على الغرماءِ في هذا الإقرار. 

فلو قال مثلا بعد أن حجر عليه: هذه السيّارةٌ لفلان لا تقب منه؛ لأمّها ها تَحَلَقَ 
بها حقّ الغير» فالآنَ هي عَبوسةٌ لح الغُرماءء آنا لو قال: في متي لقلا نقول: هي 
في ذْمتِكَء وبعد الحَجْر يطالبك مَن أ قَرَّرْت مها له. 
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]١[‏ قوله وَمَدلَنَة: « ولا يصح مِنْ مُكْرَو أي: لا يصح الافرار مِن مُكْرَوه وهذا 
تُصريحٌ بمَفْهومٍ قوله: «ځتار» فلا يصح من مُکرَو؛ ا سبق من قولِه تعالى: إل أن 
2-1 در عن راض نگ 4 [النساء:۲۹] ولان لله رقع حكم الكفر عن المكرٌهِ في 
قوله: «إِلّا مَنْ أحكره وَكَلبْهُء مُظمَين بالإيمن € [النحل:”١٠]‏ فكذلك تُفُودُ تَصدٌ فه 
مَرّفُوعٌ عنه؛ م 

ولكن لو أكرة على شيء فار بخِلافِهِ عا أو صقا فإنّهيُاحَدُ بإفرارو ما لم 
تَعلّمْ أنّهُ أرادَ امبالَْة فلو أكرة على أن يقر بمئة فأقرٌ بثهانينَ تبت الإقرارٌ؛ لأنّهُ ما أكرة 
على الغَّانينَ» بل أكرة على المة» ولو أكرة على أن يقر بمئةٍ فأقرٌ بمتتِنٍ أُخدٌ بذلك؛ لاه 
على خلافي ما أكرة عليه. 

ولو أكرة على أن يُقِرّ بهذه السيارة لمُلانِ فأقرّ بالسيّارة الأخرى يُؤْحَذٌ بها 
ولو أكرة على أن يقر بمئة صاع پر رَديءِ فأقرٌ بمئة صاع بر تق خد به. 

لمهمٌ: إذا أكرة على شيء فأكرٌ بخِلافِهِ يا أو وَضًْا أَحدَ بإفُراروء ما لم تَعلَمْ 
أنه يُرِيدُ البالَغْةّه مثل: أن يُكرهُوهُ على أن يُقِرّ بمثة ويَضربوة فإذا صَرَبوهُ وآلموة 
بالضَّرب قال: إِنْ أرَدم أَقرٌّ لكم بأ في مي له ألْمَاه فهذا خلافٌ ما أكرء عليه» لكنْ 
للمُبالّغةِ؛ من أجل الفِكاكِ والحلاص من هؤلاءٍ الذين أَكْرَهوهُء وصاروا يُوْلِمُوتَه 
بالصرب أقرّ بأكثر من قالوا. 

كذلك لو فالا هاه ال وة( اتوت مودلا م وی ور ادغو عل أن 
قر ا لمُلانِء فقال: أنا أَقِدٌ أنَّ هذه السيّارةً «البيوك) لمُلانِ فإذا عَلِمْنا من فرينة الحال 


كتاب الإقرار AY‏ 
وَإِنْ أكْر عَلَ وَرْنِ مَالٍ باع مُلَكَهُ لِدَّلِكَ صَِكا". 


نه أراد الْبالَّعْةَ فهذا لا يُوْحَذَّ به؛ لقول الرّسول ككلله: «إت) الخال بالات واا لک 


ت 


ت ول اتا أقفي بتغو ا اش" ' والإنسان الذي يَسمَعْ مثلّ 
هذا ويَعلَمُ أن الرّجِلّ أراد ابالَْةَ لا يُمِكِنٌ أن يُقَصًّى عليه 

وهل يصح الإقرارٌ منّ السَّكْرانٍ؟ 

اذه ئ( أنه يصح» مع أَنَّهُ غير مختار» لكنهُم يقولون ا الإقرار ناتج عن 
یا ر أن تتسامَل مع هذا الرّجل» بل تُعامِلة بأقسى الْعَامََتِينِء فإذا 


ع 2 إن 


كان سَكْرانَ وجاءهٌ خط يُضحِكُةُ ويزيدٌ في توتو قال: ألم أَسَلْفكَ عَسَرَةَ آلافٍ. 
قال: بلى» أنت صاجبي» وسَلْفْسَي ءَ تر آلاف. 

فالمذمَبٌ: يُؤَاحَذٌ به» والصَّحيحٌ: أنه لا يُوَاحَذُ بذلك؛ لأنّهُ لا عَقَلَ له؛ ولهذا 
لم واخ انب ا عَمَهُ رة بنَ عبد الِب يتنه حين قال له: هل أنتم إلا عَبيدٌ 
لآبائي؟!. 


2 


2 ره بره رر ره ہے ےر و ”تمدو ,ںا ے هس ع تيو 
]١[‏ قوله وَمَدايَه: لَّهُ: ١وَإِنْ‏ أكرة EEE‏ جديا 
فيها نوع به من أكرة على إفرار بشيءٍ فقولة: «أُمْرِ عل وَزْنِ مَالٍ» يعني: على دراه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ب رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله: «إنما الأعمال بالنيات»» رقم )١1401/(‏ من حديث عمر بن الخطاب نة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت...» رقم (2)59550 ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة )۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة كتا 

(۳) كشاف القناع /١5(‏ 759). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلا (١۲۳۷)ء‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم 
الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب...» رقم )١91/4(‏ من حديث علي ربعن 
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كه واه 2 9 أ ا لک e‏ ع - - 0 04 
= وع عنها بالوَزنٍ؛ لأن الدراهم يتعامّل بها وَْنَا وعدداء فإذا أكرة على وَرْنِ نقد ذهب 
و 31 ص 


أو فِضَّةِ بأنْ قالوا له: سَلّمْ لفُلانٍ خْسينَ أوقيَّ من الفِضَّةِ قال: ما عندي شىء قالوا: 
4 اس 5 و 
سلمْ وإلا حَبّسناك» فباع مُلكه؛ ليسّدد ما أكرة عليه. 


ووّجْهُ ذلك: أنّهُ لو أتى بهذه الخمسينَ الأوقيّة ِن شخص قَرْضَاء ودَفعها تجخرئ. 
فهم يقولونَ: هو ما أُكرة على البيع؛ إلا أكرة على أن يدف حمسينَ أوقيٌّ منَ الفِضّةِه سوا 
جاءَ بها يمن بيع آم من قرضي» أم من ي شيء. 

ولكنْ هل يصح الشَّراءٌ منه؟ نعم» إذا صم البيعٌ صح الشّراءُ. 

وهل یکره الشَّراءٌ منه؟ 

الفقهاء رمه يقولودً: إن الشَّراءَ منه مَكْروةٌ؛ أن ية بي اضطرار» وقد نهى 
لني يك عن بيع انُضطُرِ'''» وهذا الرّجِلُ مُضطْرٌ إلى ببعه. 

ولكنَّ الصَّحَيحَ أنه لا كراهة؛ لأنّنا لو كَرِهُْنا ذلك لكان هذا سَبِيًا لزيادة العقوبة 
عليه» فإذا قلنا للنّامي: لا تَشْتَروا منه» وهؤلاء يَضْربِونَةٌ صباحًا ومساءً على أن يُسَدَّدَ 
لهم سين أوقيةٌ منَّ الفِضَّة فستبقى عليه عُقوبةٌ الإكراء داتا. 

(۱) أخرجه أحمد »)١١77/1(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع المضطرء رقم (۳۳۸۲)» والبيهقي (5/ ۲۹) 
وضعفه. عن علي روڪن 


كتاب الإفرار ۸۹ 


فالصحیح: أنه لا یکره الشَّراءٌ منه» بل لو قيل باستّخحباب الشّراء منه؛ م من أجل 
فكاكه من هذا الألّم» لكان له وَج وأمًا النّهَىُّ عن بيع المضطرء فاخرادُ به أن يُضْطَرٌ 
إِنْسانُ لشيءٍ يجبُ عليك بَدْلّهُ له» فلا تُعطِهِ إلا ببيع» فيكون من باب إضافة الَصْدرٍ 


إلى مَمْعولِهِء لا من باب إضافة الَصدر إلى فاعِله. 

]١[‏ قوله وِمَدَاَه: ١وَمَنْ‏ ار في مَرَضِهِ 4 بِشَيْءِ فَكَإَِرَارِهِ في و صِحَيتِه) امرض مَرَضان: 
مَرَص وف ومَرض غير توف فالمرض الَخوفٌ ما لا يَستغربٌ التاس الموتٌ به 
وغيرُ المخوٍ عكس ذلك 

فمثلا: المرأةٌ إذا ادها الطَّلقٌ فَمَرَّضُها تحوفٌ؛ لابا لو مانت من هذه الولادة 
ا ا ت الناس > والاسيان المصابٌ بذاتٍ الجنبء وبالكوليراء وبالسَّرطانء 
وما لو مات الإنسان بهذا المرض لقال النَاس: هذا رض بقل ادي 

أما مَنْ مَرضَهُ غير توفي كصّداع يسير» وزكام» ورشح» وما أشبة ذلك» فهذا 
مرف كتصرف الصٌحبح تماماء في الإفرارات» في اليرع في الوققيء في انه في 
کل شيء؛ لأن هذا الان اف ينص ف وهو ا ا لاعت أواقرية 
من الموت. 

أمَا الذي مَرضهُ تحوفٌ فهذا هو الذي نص فه مُقيدٌ ميد فلا ب 7 ص ف بأزيدَ من الث 


على سيل المع ولا يُعطي أحدًا من الو لاني محكم اَي فهو الراڈ بقول 
الرسول عَليَهِاضَكوالسَكم : َر الصَدَفَةٍ أن تَصَدَّقَّ ق وَأَنْتَ صَحِبحٌ سحي 000 المَقَاءَ 


لاني اال لِوَاثٍ فا يُْبلٌا'. 


جه 


ا لِفَلَانٍ كذَاء وَلِفلان كَذَا وقد كان 
فكان»”" 
فالرادُ قول المولّي: («إذَا افر في مَرَضِهِ) الَرض المخوف» بدليل الاسيثناء الآتي. 


oa 


وقولة: : «فكَإِقَرَارِهِ في صِحَيه) إذا أقرّ ين عليه تناه وإذا أف بيع أنبتناة» وإذا 


ع 


قر إجارة آنا وإذا قر رن آنا هكذا کل ما بر ب ففرا افرار الضّحيحء 
واستفنى املف فقال: 


13 لا في إِقْرَارِهِ بالا لِوَارِثِ كلا يُْبلُ إذا أكرّ لوَارِيه بال فإنّهُ لا يقبل» 
سواءٌ كان هذا الوارث يرٿ بِقَرْضٍء أو تَعْصيبء أو رَجم» وسواءٌ كان بسبب الرَو جي 
أو القَرابة» أو الولاءء فأي وارث لا قبل إِقَرارُهُ له بالمال. 

مثالهُ: شخصٌ مريضٌ مَرضًا ڪوقاء فقال: اشهّدوا بان في متي لوَلّدي فُلانٍ 
عَشَرَةَ آلافٍ ريال وله عِدَّةُ أؤلاد» فإقرارُه هنا غير مَقَبِولِ؛ لاه مُتّهٌ؛ ولأنّنا لو ّنا 
هذا الإفُرارَ لكان في ذلك تَعَدَّ دود الله عمجل في قسمة المواريث؛ لأنَّ هذا الابنَ 
سوف يزيد على إخوته ته با أقرّ به والده. 

وظاهرٌ كلام المؤلّ: ولو كان لسَبب مَعْلوم» مثل أن يُعلّمَ بأنّ هذا الرَّجلٌ 
او یر ا ا 
فظاهرٌ كلام الملّ: أَنَّهُ لو أقرّ لهذا الوارث بعَكَرة آلافٍ ريال فإنّهُ لا يُقبل. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح» رقم »)١519(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 


باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح» رقم (؟71٠ )١‏ من حديث أبي هريرة وَدَلنَهُعَنَهُ وعند 
البخاري «تأمل الغنى» بدل: «تأمل البقاء». 


كتاب الإقرار ۹۱ 


a a‏ ري مل عي a‏ والاسل عتم 
الات » فنقول: هذا الإنسان أف قر للوارثِ بشيءٍ أحالَهُ على سبب مغلم والأصل 
بقاءٌ امن في ذْميهِ وعدم قبضه. 

السب ل بصح؛ لأن الأصل في عِلَّة مَنع الإفرار للوارٍ 
الوت الخو فال وال اة 

وظاهرٌ قوله: و 


0 


في مَرَضِ 


صحّته) أنهُ لو أقرّ لنب بها زاد على اللْثِ كَبَتَ 
الإقراتء مئال ذلك: قال: أشهدُكم ابأ نصفٌ مال لفلان» وهو غر وارث» فظاهة 
كلام الولف أن ذلك صحيحٌ. 
1 مو و 0 aC‏ 

ودَهَبَ بع أهلٍ العلم إلى أن إفرار ا ا الاير 
E‏ اوذلك بناة عل نالصي با اة عل الث لا تصح؛ وللوارث 
و 
الثلث. 

ولکنْ ما ذَمَبَ إليه الول أولى؛ لأن الإنسان ربا یکون في حياته وفي صِحَيه 
جاحدًا ليا يب عليه لشّخص من النّاسء فإذا رأى أن الأجلّ قريبٌ تاب إلى الله 
وأقر. 


A 


اد هذا الرّجِلّ قد عََدَ مُشارَكةٌ مع خم مُناصَفة» ثم إن البّجلّ 
أنكرٌ الشركة ول مَرِض مَرَصَ اموت نَدِمَ وتات وأقرٌ بشَركةٍ هذا الرَّجِلِء وهذا أمرٌ 


مہ کہ 
واقع. 
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ونا ارايو يالصّدَاقِ َل مر امل بالروجية لا رار" a‏ 


ت 


ad 


صك الإفرار لغبر الوارث مُطلقَا صحيح إلا إذا علا 


بقرينة ئة أن ال جل أراد رمان وريه فحيتئذ نقولٌ: ما زا عل الث لا يمد مغل 
أن يكونَ ورت بني عمف وينه ٿه وبين بني عمو عَداوة وله صَديقٌ حي 5 طب 
وال س التي فال اعيا بان قبع وج ألما ووه ب وتا وتتيعين لقلا 
صديقي» فهذا الرّجِلُ يَظْهَرٌ من إقرارهِ حِرْمان الورَثة. 


أولا: لآنّهُ ما أَبْقَى من المئة ألني إِلّا رالا واحدًا. 


4 
کن و 


انيًا: لأنّهُ مَعْروفٌ أن بِيئَهُ وبين بني عم عَداوةٌ وشخناءُ وبغضاءُ. 


ففي هذه الحالٍ نقول: ل يصح الإقرا إلا الث فقط؛ لان الأسول 6 م 
بان وَقَاصٍ کنا تة أن يَتصَدّقٌ بها زا5 على اللي 

[ قول ثاه: «وَإِن َر لامْرَيه بِالصّدَاقٍ فَلَهَا مَهْرٌ الل بالرَوجية لا بإقْرَارو) 
مأك( الفاعل يعودٌ على اروج المريضٍ مَرضًا موقا قال: أشهذكم بان ٤‏ ذمّتي مهر 
روجَتي» فلها مَهِرٌالملٍ بالزُوجِيّة 

لكنّ قوله: 'مَهْرَ زَوْجَتِي) إِنْ عيّنَ بان قال: في ذمّتي خسو ألما مهْرَا لاو ج 
فان كان قل من مَهرِ المثلٍ وصَدَكّتْ أَُعطِيّتٍِ الخمسينَ» ون كان مثل مَهر الئل وصَدَقَتْ 
أعطيّتِ ا مسين وإنْ زاد على مَهر المثل فليس لها إلا مَهرٌ المثل؛ لان رازه غير مُعتبر؛ 


ت 


لأن الروجة وارثةء لكتنا أوْجَبنا مهر المثل؛ لأن التكاح لا يصح إلا بمهر. 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم »)۲۷٤۳(‏ ومسلم: كتاب الوصية› باب الوصية 
بالثلث» رقم )١179(‏ من حديث ابن عباس وَلِنََعَنعها. 


كتاب الإقرار 4۴ 


ےو 


= وإذا زوجت امرأةٌتَبَتَ لها ما عبن وإنْ لم يَثبْتِ العينُ تبت مَهِرٌ المثال؛ ولهذا 
u E os ET ee‏ 
قلنا: إن هذا الرّجِلَ إِمّا أن يقول: أشهذكم بأن في ذمَتي مَهرَ امرأتي» أو يقولّ: في ذِمّتي 
كذا وكذاء مَهِرًا للمرأة. 

فعلى الأوّل: يلرم مَهرٌ المثال؛ لاه لم عن شيئًا. 


ت rd‏ م« ع 000 غ 
کا ا وا 
المرأة» وإِنْ كان أكثرٌ لم تّعطَة؛ لأنّهُ إقرارٌ با مال لوارثه. 
سيد ع وا ماي ارث 


ے 
ت NE‏ 


وا اک م ل ا ه بالمال للوارثء کا لو عرف بأن هذه 


]١[‏ قوله يمَدامَة: «وَلَوْ أ أنّهُ كا ME‏ صِحَيِهِ لَمْ يَسْقط | إِرْنْهَا) « ولو أف 
الفاعل يعودٌ على المريض؛ لأنّهُ قال: «وَمَنْ ا و يعني: إن أقرّ المريض لامرأيه 
نه كان أباتها في صِحَّيِهِء أي: قبل أن يَمْرَضء والبيّنونة أن يفار ها مُمارَقةَ تين بها إمًا أن 
يكونٌ بطّلاقٍ ثلاث يعني آخر تطلیقاتِ ثلاث وإمّا بقسخ» وإمّا بغير ذلك. 
فيقولٌ المؤلّف: «لَمْ يَسْقَط إِرْتُهَاه؛ لأنّهُ مهمه بل يَبْقى إِرْنُها في ماله إلا إذا 
صَدَكنُْ والأمرٌ ظاهر؛ لاله متهي فهذا الرجل أفر بن أبن زوجت قبل أن يَمرَض من 
أجل أنْ مها منَ الرْثِه نقول: هذا الإقرارٌ لا يُقبَل؛ لأنَّهُ متهم بقصدٍ حِرُمانهاء فك 
نه لو مها في هذه ا لجال طَلاقَا بائنًا لم يَسقط إِرْتُهاء فكذلك إذا قر بأَنّهُ أباتها في 


کے 


صِحَيْه لم يَسقط إرثهاء فإنْ أتى بيت أو أكَرَتْ هي با أقرٌ به الرّوحُ» فإن إرئها يسقط. 


صد 
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٥‏ ہے 


وَإِنْ قر لِوَارثِ قَصَارَ عِنْدَ المَوْتٍ أَجْتَبيا لَمْ يرم إِقرَاره لا أنه باط" 


00 


]١1[‏ قولَهُ راه «وَإِنْ كر لِوَارثِ قَصَارٌ عِنْدَالموْتٍ أَجْتَييًالَمْيَْرَمْ رارف لا أنه 
بَاطِلّ» إن ار الفاعلٌ يعودٌ على المريض مَرَصَ الموتٍ اكخوفيء فإذا أقرّ لوارثِ فصارٌ 
عند الموتٍ أَجْنبياه يعني غير وارثء فإن إقرارَهُ لا يلرم اعتِبارًا بحال الإقرار لا بحال 
الموت. 

r. 5 0 ۶ 3 2 7 4 0‏ . و س و و 

مثاله: رجل مات عن زوجة وعم شقيق وام» فللزوجة الربع» وللام الثلث. 

ر ف ت ۾ 0 Hef‏ ف ت هر دس ه 
والباقي للعَمُ الشقيق» فهذا المريض أقرّ لحَمّهِ الشقيق بالٍ» ثم إن أمَّهُ ولّدَثْ لهذا 
المريض أخا شقيقًاء ثم مات المريضٌ بعد أن وَلِدَ وه الشقيق» فالذي يره بالتغصيب 
الأ الشقِيقٌ. 

فهل نقولٌ في هذه الحالٍ: إن العم يُعطّى ما أَكَرٌ له به أو لا؟ 

يقولٌ المؤلّف: إِنَّهُ لا يُعطّى اعتبارًا بحال الإقُرارِ؛ لأنَّ حال الإفرار هى حال 


فن بقيّ العم هو الوارٹ» فهل يُعطَى أو لا يُعطّى؟ 
لا يُعطّى من باب أَوْلى؛ لأنّهُ أقرّ لوارث. 
فالهة: إذا فر اميش لوارء ثم صار عند الوت غير وارب فإن الإرار 
د 


لا يصح. 


«لَمْ يرم ِفْرَارُهُ لا أنه َاطِل» يعني: لا يلرم أن يُعطّى ما أَقَرٌ به» ولكنّهُ ليس 
بباطل» بمعنى أن الورثة لو أجازوا له ذلك فإنّهُ يجوز ويُعطى إيّاهُ بالإفرار» ولو قُلنا: 
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o£ ىه‎ f ° 


ون افر لِعَْرْ وار أو أَعْطَاهُ صح وَإِنْ صَارَ عِندَ اللَوْتِ وَارِئ!". 


= إِنَّهُ باطلٌ ما صح إقراره ولو بإجازة الوَرَثة؛ ولهذا يجبُ أنْ عرف القَرقٌ بين أَنْ نقول: 
إن إفْرارَهُ باطل» اول ل نه غيرُ لازم» صار مَوْقوقا 
على إجازة الوَرَئ إن أجارُوهُ أعطي» وإِن قُلنا: لَه باط صار غير صَحيح ولو أجازُوة؛ 
انه بطل . 

E‏ ص 


غر وار أو أَعْطَاُ صَحَّ وَإِنْ صَارَ ء عِنْدَ الموْتِ 


وَارِنَا) هاتانٍ مسألتان: 

الأولى: شخ أت لأخيه وله ابن» ثم مات ابن فصارٌ الأخ وارئاء فيصحٌ هذا 
الإفرار ويُعطَى أخوة ما أَقَرّ به له. 

الثانية: إذا أعَطاه وهو غيدٌ وارثء فصارّ عند الوت وارئاء أعطاة يعني وهَبَه 
لكنّ العغلاءَ يُسمُونَ الهبة في مَرَضٍ ي الموتٍ الخوف عطية. 


مِئالَهُ: مَرِضَ هذا الرَّجِلُ مَرَضَ ال موتء فكلَّمَ أخاة» وقال: خد يا أخي هذه 
عشّرة آلا ف ريالء عَطيَّةٌ ثم إن ابه مات» فهل تصحٌ هذه العَطيّةُ أو لا؟ 


الولف رجانه يرى أا تصح» كالإقرار. 


والقول اكان وهر امدقت أن الط الو ةوالت ف الوص حال 


ےہ یدو 


ارت لجال الاه يصاءء وبناءً على المذهّب فن عَطيَتَهُ لأخيه لا تَلرّمُ إلا بإجازة الورثق 
بناءً على أن المُعتبرَ في العَطيَّة حال الموتٍ لا حال الإعطاء. 


.(TV ٤ /٠١( کشاف القناع‎ )۱( 
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= فالإقرارٌ: إذا أقرّ لغير وارثِ ثم صارّ عند الموتِ وارثاء فحكمه: أنه صحيحٌ 

ولازم» ويُعطى ما أقَرٌّ به الميتَ. 

أا العَطبّهُ: فهي كالافرار على ما مشى عليه المؤلّفٌ رجاه وإذا كانت كالإفرار 
فمُقتَضاء: ئها تصحٌ» وتُسِلَّمُ لهذا المعطّى. 

والقولٌ الثاني: أنَّا لا تلرّمُ إلا بإجازة الوَرَئة. 

مثالَُ: مَرِيضٌ مَرَصَ الموتِ دعا أخاة» وقال له: يا أخي بني ك ستَترّوح» خذ 
هذه عَشَرَةٌ الآلافِ مُساعدة ثم إِنَّ المريض نوي ابن فصار الوارتٌ الأخ. 

فعلى ما مشى عليه الولف وَمَدُلَنَ: الَطيّةٌ صَحيحةٌ» وتكونُ مِن رأس الال 
وليس للوَرَئةِ فيها تصرف كالإفرار؛ لأن امُحتبرَ حال الإعُطاء. 

| لقث قيقر لوث لأ ال هال ت وغل ھا 
عطي وصارٌ الأخ وارناء فإنَ هذه العَطيهٌ لا لر إلا بإجازة الَرَثة كالوّصيّ. 

فعندنا ثلاثةٌ أشياء: إفرارٌ» ووصيةء وعَطية. 

فالإقْرارٌ: الُعتبرٌ به حال الإفرارء قولًا واحدًا؛ لأنَّ الإقْرارَ إِنَّا سب الكّىءَ 
إلى أمر سابق لا إلى أمر حَدَتْ في مَرَضٍ موته. 

ال ااك عي سال الت را واا نالو ماتكون اید 
الموت. 

والعطيّهُ: فيها حلاف المذهَبُ" آنا مُلحَقة بالوصية وكلام الولف آنا مل 


٣ 


.)۲٠۱١/۱۰( كشاف القناع‎ )١( 
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° 
ص‎ 
ed 2 


وَإنْ أكَرتِ امْرَأَةٌ عل تَفْسِهَا بيِكَاح وَلَمْيَذَعِه اثتانِ قبل" 0000 


ص 


= بالإقرار؛ لأا لا كانت يَيْنَ بن تحتل أنه إنشاءُ عَطَيّة ويحتول أنه عَطيّة لأمر سابق» 
صار فيها الخلاف. 


والأرجح: أنّها کالو صة؛ e‏ نه أراد أن نه بذلك الشَّىءِ. 
وقد قول قانا ؛ كنك ر جُحون أنَّا كالوّصيّة وهو حينّ الإعطاءِ غير وارث» 


فالتهمة مُسَِيةٌ في الواقع» آم لوص فلا تكو وَصية إلا بعد الموتِ والتهمة مَؤْجودةٌ؟ 

وهذا يْعَلنا رقف في تَزْجيح أن تكو العَطيّهُ كالوّصيّة وكَوْثها عَطاءً في 
ري الويف ا اا 

إذَا: القاعدةٌ الأولى: إذا قر المريض لوارثِ لم يُقبَل قار وإنْ شعت فقُل: 
لم يَلرّمْ إلا بإجازة الوَرَثةء وقيل: لا يُقبَلُ مُطَلَقًا. 

ثانيًا: إذا أقرّ لوارثِ فصا عند الموتٍ أَجْنبيا لا يعبر ا لحكم فلا يصح إقرارة 
اعتبارًا بحال الإقرار. 

النًا: إذا أَقَرّ غير وارثِ فصارٌ عند الَوتِ وارئًا صح إِقْرارُة؛ لأنَّ العيرةً حال 
الإقرار. 

بو ساو a‏ 

قُلنا: لأنَّ حال الإفرار هي حال التهمة أمًا إذا َرَت فالإنسان لا يَعلَمُ اليب 
فلا یکون متها في عَمَل لم يوجَد سَببه. 

[1] قول يَمَدآمّه: «وَِنْ َكَرَتِ اه نَأ على فيا گاج وَلَم ي عه انان بل 
كإِنْسانٍ أمسَكَ امرأةٌ وقال: هذه رَوجَتي» فقالّث: نعم فاا تک ون وجنه ويُقبَلٌ 


Re. 


$ 
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ا اي ور 


والذدر فل الع عا ا اي لذن َامَمْوَا دا كحنم الْمُؤمئتٍ 
چیہ سح ري وت 


مار عير ص ۶ چا لسر 2 5 Aull‏ ارس و( اي 
ر ط اموه مِن ّل أن تسو قا لکم هن عن بهن مِنْ عدو تعد فميعوهن وسرحوهن 
سَرَِحَا میا € [الأحزاب] هذا إذا كان الْمدَّعى واحدًا. 


مه 4 ص لانن 0 5 عنم ت 9 1 E‏ 8 ¢ 
وقوله: «وَلْمْ يَدَّعِهِ اثْنَانْ) مفهومه: أنه إذا ادعاه اثنانٍ لم يقبّل إقرارٌها؛ لأن في 
5 2 و 3ى ت 00 عن ر سك و 
إفرارها إِبْطالَا ق المدّعي الثاني» فهذه امرأةٌ أَمْسَكَها رَجُلانِء كل واحِدٍ منهما يقول: 
فا عه اش لابين ا ا أ ا ا Fair‏ 
ah iE‏ اا E‏ ا 


فأقَرّت بأئَا رَوجة ريده فعلى المذمَب: لا يقل إفرارُها لرَيد؛ لأن في ذلك إبْطالا ى 
امدّعي الثاني. 


ومَعْلومٌ أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك ب ين أا إذا ونجدت بين لأحدهمًا 
فهي لصاحب البينةء إن ل واد نة ابا رَوجَتَه يُنظَرٌ التاريخ» فالسَّابقَ هو 


£ ° 


الزَّوحٌ؛ ولهذا قال في (الرََّوضٍِ)!" : إن أَقَامَا بين فم أَسْبَقٌ النگاحَيْنِء قان هل 
فقول لاء قن هِلَ الول فسحَاء وَلَا تَرْجِيحَ بِيّدِ). 

ا مك ات ن أقَدَثْ 
له ميم أو لم تر بنيء فلا بُ م الي على م قله صاب (الرُوض 00 
ولا تَستَغْبْ هذا الأمرء فهذا ربا يقع» ويقال: ا 
وهي ذات رَوج. 
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کم ا وه کے ۶ f‏ ° م ت 
وَِن أَكرَ وَلِيَهَا المجبرٌ بالتكّاحء أو الَذِي أَؤِنّتْ لَه ص e‏ 
5]1١[‏ ان و ا * بالتكاح ا الْذ آ0 
قوله 1 #وإن اقر وليها المعر بالتكاح او الذي اذنت له صح) يعني 
ع عي اس و ع < هور 


E i 7 2‏ ص ۰ ما وان 
اذْعِيَ على امرأة ّا زّوجة فلان» وقد سب أا إذا َرَت قبل إقرارٌهاء فإذا أكَرٌ وَلِيّها. 


1۰ * 8 -ه 1 3 وهام م وان 7ه 
من سواه فإذا كانتِ منّ التساء اللاتي ُبَرْنَه وأقرٌ وَليّها المجيرُ فكإفرارٍها؛ وذلك 
نه يَملِك إِنْشاءَ الق فَمَلَكٌ الإقرارَ عليه. 

فالأبٌ له أن يزوج ابنتهُ وإن لم ترص وإن لم تَعلَّمُ على المذمّب'", فإذا أكَرٌ 
2 ل ا گے ےه له 
أن فلانة رَوجة فلانِء فإن الزوجية تست سواءٌ أقرّتْ وواقَمَتْ على هذا أم لم تُقرّ؛ 
لاله يَملِكَ إِنْشاءَ العَقَدِ فمَلَّكَ الإقرارَ عليه. 

أا إذا كان غيرَ جر وهو غيدُ الأب. فتَنظرٌ إن كانت قد أَْنّتْ له صح إفرارة 
OT‏ و CI‏ ل واه لقص هاه .> 16 
وإلا فلاء فإذا أقَرّ هذا الول كالأخ -مثلا- بأءّا رَو جة فلانِء زوّجَها إِيَاه فإنّنا تسألها: 

ع 0¢ E‏ 1 6 7 سو انهاه و 2 
هل انت أَذِنْتِ له؟ إن قالت: نعم» قلنا: إقراره صَحيحٌ» وتعلل با عَللنا من قبل؛ لأنه 
ر ° َ و 4 آ هه 0 
يملك إِنْشاءَ العقدِ لكونه قد أَْنَ له» فمَلَكَ الإقرارَ عليه. 
3 ۶ ع 0 2 e‏ وو هه 

وإن قالّت: ما أَؤِنْتَ له. لم قبل إقراره -يعني الول - لأنّهُ لا يَملِك إِنْشاءً العَقَلِ 
٠ o 2 ٠ ٠ 0 - - ٠‏ م 0 ت 
فلم يَمِلِكِ الإقرارٌ عليه» فصارٌ عندنا ثلاثة أشخاص: المرأة» والولي المجيرُ والول غيرُ 
٠ 5 2‏ 0 0 و ع ت ¢ ص 4 
الْمجيرِء فالذي يصح إِفْرارٌهُ بالنكاح من هؤلاءٍ المرأةٌ بكل حال إلا أن الولف اشترطً 
م ر ر E‏ و 7ه 00 3 _ م.م © ¢ رعس ه 
ألا يَدْعِيّهُ اثنان» والولي ا مجر يقبل إقراره بكل حال» سوا أَوِنَتْ أم لم تأَدَنْء والول غيرُ 
4ه 17 ا سر ¥ £ ° 5 e‏ س و قم ًِ 0 
المجر يقبل إقراره إن ثبت أَنََّا أَوِنَت له؛ وذلك لأنه لا يَملك العَقدَ عليها إلا بإذنها. 
)١(‏ كشاف القناع /۱١(‏ /50). 
(۲) كشاف القناع .)۲٥۸/۱۱(‏ 
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-_ عه ر مر 


وإ افر بسب صَغِيرِ أو جنُونٍ ججْهُولٍ النسَب أنه ابن تبت ل 52 


ت 


]١[‏ قولة ردا ه: «وَِن قر بب ضير أو ون جْهُولٍ الم أنه ابنه تبت 


در وو و ود ر 


نسسة منه) «إِنْ كر الفاعل «مُقِرٌ) أنَّهُ إذا لم يو جذ مرجع بن اد اسم فاعل من 
تدر القع فقول :إن أف مدر كي ضفي أو نون ا كانسان معة را 
صَغْيدٌ لم يبل فقال: هذا ابني» يقولٌ المولّفُ: يَلِحَقَهُ النَسَبُء أو قال: هذا أخي. 
يَلْحَقَهُ النَسَبُّء أو قال: هذا عمّيء يَلِحَقَهُ النّسبُ لكنّ الولف يقولُ: «بتَسب صَغِير 
ارو وا مسا تر مار و 
الإقرارٌ بالنسب يث تي OR‏ أرئعة: 

الأَوّلُ: إِمْكانُ ذلك. 


ت رر ار 4 و 
الثاني: آلا يَدْهَمَ به تَسَبّا مَعْروفَاء يعني: لا يمك أحدٌ منّ التاس فلانَ بنَ فلانٍ 


- 


الرَابِعٌ: أن يكونّ هول التسب. 

فالشرط الأَوَّلٌ: إمْكان ذلك إن لم يكن فان 4 لا قبل فلو اذَّعى شخص 
قال: هذا ابني وعَمرة رون سنة وعم امود خش وعِشرونٌ سنه فلا يقبل؛ لا 
لايُمكِنٌ للذي له حمس سين أن ينجب وَلَذًَا. 


الثاني: يا لويد و ا ا ا ا 
فان عرف باه فلان ب فلانٍ فإِنَّ امقر لا يمن أن يقب إِفْرارَةٌ؛ لأن هذا يطل نَسَبَا 


كتاب الإفرار ۵۰1 


3 مَعْروقَاء ولو ييح البابُ لكان كل واحدٍ يبه شَخْصٌ من الّاسء يقولٌ: هذا ابني. 
الثالت: أن يُصَدَّكَهُ الم به برط أن يكونّ بالِعًا عاقلاء فإِنْ كان غير بالِغ 

ولا عاقل فان لا ب شط إن سدق ' 
ولكنْ إذا انكر الصّغيرٌ أو الَجنون بعد البُلوغ والعقل» فهل قبل إِنْكارهُما أو لا؟ 


5 5 ل ص 5 ا 8 و ¢ ر 2 چ 
فيه خلاف بين العلماء» فمنهم مَن قال: لا يقبّل إنكارهما؛ لأن النسَبَ ثبت 


والنّسَبُ لحُمةٌ لا يعر وإذا كان الولاءٌ الذي يُلحَقٌّ بالنّسبٍ لا يُمِكِنُّ أن يُنقَلَ إلى 
غير مَّن هو له» فكذلك النّسَبُ ثبت لهذا الصّغير أو المجَنونٍ لا يمكن رفعه. 

ورف عضن الغلا ا ات بال النَسَبُ؛ لأنّنا 
اشتَرَطْنا تَصْديقٌ البالغ العاقل» وهذانِ لا يُعتبدُ تصديقهما فإذا حَصَلَ البُلوعٌ والعقل 
رجت التصطدرق» لكر اللذاهت اله لبس رط 

الرَابع : أن يكونّ جْهولَ الشسب. > فإن كان مَعْلومَ السب سار 
لب EE‏ 
مَعْروفًا. 

]١[‏ فإذا كان المقِرٌ حيّا ولكنّ المَرّ به مَيّتّ فهل يره أو لا؟ يقولٌ المؤلّف: 

«قَِنْ كَانَ ميا وَِنَهُ» وإنما نص على ذلك مع أنه إذا بت التب تبت الإزث؛ 
لأنّ منَ العُلاءِ مَن يقولٌ: إِنَّهُ إذا كان ميا لا يرنه ل مه هذا جل نهو 
اول عرف له لسك ماكو حلت کی ماو ريال جا چ بوعل موق 


و 


وقال: هذا أخ شقيقٌ لي» مالي فيه مُنازِعٌ. 
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يقول المؤلّف: يَثبْتُ النَسَبُ ويرثة ار ا 
إلا الكتة مافال: ل أخي. يذشى ان م تْمَص الكَمَنُ ويُلرّمُ بتدْمينِهه لكنْ إذا حَلَّفَ 
حمسينَ مليونَ ريال ففيه اهام قوي. 

وهم يقولون يََهُئَ: الإزث هنا فَرِعٌ عن التسب» والشَّارِعٌ يتشرف إلى ثبوتِ 
الله وعدم ضياع الأنساب؛ ولهذا قال يك «الوَلَدٌ لِلفِرَاش» وَلِِعَاهِر الجر 
ج کا کل كلد أن ماو ا اا رھ :قات ارج ر 
ا و ا ا ا 0 
في أنساب مَعْلومةٍ. 

والقولُ الثَاني: أنَّهُ إذا كان میا لا يَرنُةُ؛ لاه مْتَّهَمٌ لا سیا إذا كان يُسْاهِدُهُ كل 
يوم وليلة» وربا لا يُسَلَّمُ عليه ولیس بينهها صلة ولا یعرف أحدّهما الآخَرٌ ثم لَّ) مات 
جا يقول: هذا أخي؛ لأا نقول: أين أنت هذه ا5٤۱‏ ما عر إلا ل ماك وَل 
هذا امال العظيم» جعت تقول ل: إِنَهُ أخي. 

“دمر 


وبناءً على هذا يَنْبَغي أن يُتوَسّط بين القَولِينِء ويقالَ : إن وَحَدَتْ قرينة دل على 


فلو كان هذا الإنْسانْ غائبًا في بلدء والشّخصٌ الذي ادَّعى أن نه أخوه في بَلِدٍ خر 
ولم يَنّصِلُ به» ولكنْ تا مات أراد أن يَأَخَدَ نَصِيبَهٌ منه ولا يذمَّبُ الال إلى بيت المال» 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب للعاهر الحجرء رقم c«(A1۸)‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب الولد 
للفراش» رقم )١50/(‏ من حديث أبي هريرة كته 
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يور > ]1[ 


وَإِذَا اذَعَى عَلَ شخص بِنَيْء فصدقه صَحَّ 


ا هذا لا ترا صَحيحٌ» لكن لو أنه في البَلدِ وربا كان قَريبًا منه في 
لكان في لجراي وفي السجيء وما أشي ذلك ولا تعر ولا يسم ادها عل 
الآحَرِء فإذا مات قال: هذا أخي!! فلا شك أن التهمة قَويّةٌ جدّاء فيال له: أين أنت 
هذه اّدَّة! ما عَرَفتَ أخاك؟! فيكون هذا قَولَا وَسَطَا بين القّولِينِ. 

فإذا قال قاكلٌ: هل جور إخداث مثل هذا القول؟ 

الجواتٌ: نعم جور إخداث مدل هذا القرل ولا ۲ يعبر هذا حار جا من الجاع 
يعني : : لو فرص أن هذه المسألة إِخما عد کاو کا ولا يوجد قول تالت ۇن 
التفصیل لا يُعتبرُ رقا للإجماع؛ لاه واف من أبطل الإقرارٌ في وجو ويُوافِقٌ من أقرٌ 
الإقرار من وجه آخرٌ. ۰ 

وهه الطريقُ يُستعولها شيخ الإشلام”" رال أحياناء فمثلًا يقول: الور 
اختّلّف فيه العُلماءُ هل هو واجبٌ أو ستَة؟ ثم يقول: من كان له ورد منَ اليل فيجبُ 
عليه الوترٌه ومّن لم يكنْ له ورد فلا يجبٌ» ثم قال: وهو بعض قول مَن وجب مُطلَمَا؛ 
لاله لا يجب إلا في حال دون أخرى. 

فالمهٌ: أنه إذا وَرَدَ حلاف بين العُلماءء وتَوَسّط أحدٌ من الاس بتمصيل يُوافِقٌ 
هؤلاء من وَج ويوا الآكَرِينَ مِن وجو فان هذا ليس رقا للإجماع» ولا روجا 
عن أقوالٍ هل العلم. ۰ 

١3‏ قول رة ا: «وَإِذَا اذَعَى على شَخْص بِشَيْءِ فَصَدَّقَهُ صح هذه مسألةٌ قد 


.)7 57 /٥( الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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و 


يقول قائل: إا كقول الإنسان: السَّماءُ فَوْقَنا والأرض ناء أو قول الآحر 7" : 


كَأنتَاوَا|َاءًم ن وتا و وجلو جلوسٌ حَوْلَهُمْ مَك 
وهذا تحصيل حاصل» يعني: اق ا 07 ادم 5ای 
فقال: نعم 


يقول الموْلفٌ: إذا صار الأمد كهذا صح الإقرانٌ ولك أراد المولّفٌ بذلك أ" 
الإفْرارَ يصح بأ لفظٍ كان» فسواءٌ قلتّ: د أن لقُلانٍ عندي كذا وكذاء أو يأ فلار 
ويقول: عندك لي كذا وكذاء فتقولٌ: نعم وليس مراد املف أن بِيدْنَ أن الإنْسانَ إذا 
ادُعِيَ عليه فار بها ادعيَ عليه أنه تصحٌ الدَّعْوىء ويُعطَى لدعي ما ادّعاةُ؛ لأنَّ هذا أمرٌ 
واضحٌ ولا إشكال فيه» لکن ة قصده أنه يصح إقرارًا. 

مسألةٌ: إذا أخَقَتِ القافة الولَدَ بأببوين فهل يُلحَقٌ بهم|؟ 


عل المذهّب"”": يمك أن يُلحَنّ بأبوين إن رأتٍ القافة ذلكء لكر إن امه 


بأحدهما حقه. 
وصورةٌ المسألة: أن يَطَأ المرأةَ رَجُلانِ بسْبِهةء كل منهم يَظُنْها رَوجَتَه» فْحَمَلَتْ 
من هذا الوَّطْء فإذا أَْخَمَْهُ القافة ا لَقَهُها. 


ے ۹ 5 ع ےم کے 
وكيف يُسمّى الول الذي جى باأبوين؟ 


(ص:٦).‏ 
(۲) كشاف القناع 7/١6‏ 4). 
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>ه و 
ِا وَصَلَ رار ما سقط مثل أَنْ يَقَولٌ: لَه عل الف لا مني ودحو 


ا 


ا TE e‏ َ . 1 ا 

إن كان اسم الأبوين واحدًاء مثل: حمل وحمل فنسميو -مثلا- عبد الله ابنَ 
24101 ب ا د و : 2 ع و 
المحمّدِينَء وإن كان يختلف فلا بد ِن ذكر اسم كل أب منهما على جد فنقول -مثلا- 
عبد الله بنَ حم وصالح» وهكذا. 


]1١[‏ قوله وَمَدنَهُ: «إِذَا وَصَلَ بإِقَرَاره ما يسة قِطه) «إِذَا وص يعني: ضم إلى 
إقراره ما يُسقِطَهُ منَ الوّصل» وهو وصلّ يم بالنَّيءِ وليس منّ الؤّصولء يعني: 
إذا قرَنَ بإقرارهِ ما يُسقِطْهُ فهل يقبّل أو لا قبل ؟ 

1 قال: «مِثْلٌ أَنْ يقَولَ: له عل آلف لا ترم وتخو لَرمَه الألف e‏ 
«لَهُ ع إقرارٌ وقولة: «لا تلْرَمُنِي» رَفمٌ لهذا الإقرار» ولا قبل أن يُرقَمَ ما أكَرّ به؛ 
لهذا تشول: يَلزمه مه الألف. 

ولكنْ لو أضاف الألف إلى شيء لا يت له عِوَضُء مثل أن يقولّ: له عل ألفٌ. 
تعن تي ارات أي اران الا ا لان لول هر كقرلية 11 بازاني» 
أو نقولٌ: إِنَّ هذا ليس كمَولِه: لايَلرَّمُنيء لكنْ لايَلرَمُ؛ لأنَّ المحوّصَ ليس له قيمةٌ شَرْعَا؟ 

الجوابٌ: الثاني» وهذا هو الأقْرَ نه أن I‏ ليس كتولة: لا تلرمني؛ لإمكانه 
ل عله حر ثم یتو ويد قبل أن مل اش وعليه فلو اغات إل کر باع 
عليه وهو ذْمٌّّ فإنَّهُ يَلرَمهُ الألْفُ؛ لأن هذا ءوض عَن شيءِ يصح التعويصُ عنه؛ 
حيث كان في رَمَن الكفرٍ. 
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َإنْ قَالَ: کان له عل وفضینة فقول وينه" a‏ 


چاو ءه 


فان أقامَ بيه على أنه له عليه أل وأنّهُ أؤفاة ياه أو ما أشبّة ذلك» بحيث يصح 
قولَهُ: دلا تَلْرّمُنِى) كود قولَهُ: له ع لف باعتبار أوّل الأمرء وقولة: «لا تَلْرَمْنِى) 
باعتبار ثاني الحال» فإذا أقاء نة مهذاء فإنّهُ يُقبل. 

1 قوله را «وَإِنْ قَالَ: كَانَ هَل وَقَضَين؛ فهذا إقرارٌ ودَعْوّى. فالإقرارٌ 
«کان له ع والدّغوى (وَقَضَيْتّة) فهل نقولٌ: إن الرَّجِلَ تَبَتَ عليه الألف بإقرارو, 
ول شت يشت القضاء؛ لأنّهُ ادعاه وعلى لدعي اليّنة؟ 

الولف يقول: لا یلزمه كد الالء لآن هذا لا تاق فقت ون له غل وتا 
فل لم يكن قول له مُتناقضًا أخذنا بقولهء ولهذا قال يِمَدَاالَهُ: 


E كبن أن لفك ق ا‎ [Y1 


لا يَطالّت؟ لار لَه لم يَرَّمْ هذا الح إلا بإقّرارو» فوب أن يكونّ على صفة صمة أ به 
وهذا هو المذهَبٌ"' وهو الصحيح. 
وقال بعض أهل العلم: بل إلة يكوك مر امد عياء فيلرَمه ما أقَرّ به» ويطالتٌ 


و 


بالبيّنة با اعا يكون ميد ا بالألف ومُدَّعيًا للمّضاءء فيُّقال: أنت الآنَّ لَرْمَكَ الألف 
بإفرارك هات بَيّنةَ على نك قَضِيتَه. 

وهذا قول أبي المحَطابٍ١‏ "من أصحاب الإمام أحمد راه ولكنّ المذهَبَ في هذا 
أصحٌ وحُجّتُهِم ما سَبَقّ؛ ولهذا قال المؤلّفٌ: 


(۱) کشاف القناع ٤ /۱٥(‏ ۹). 
(۲) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص:01/7). 
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مالم تكن بينة | أو يعرف بسب ال 


[۱ دما لم تكن تک ةا فد یون مدعا للقضياء ف فإن ات ببينة عليه 


ے 
۶ 


وإلّا لَِمَهُ الألفُْ؛ لأن الألف هنا تَبَتَ E KE Ea‏ 
استَفْرَص من ريد ألف ريال ثم قال زيدٌ: كان له عل وقَصَيه نقول: الآنّ لا تقل 
قوككَ؛ لأنَّ الأصلّ تَبَتَ بين فعليك الب ك قَضيهُ ما في الصورة الأولى فلم 
يت الأمرٌ إلا من قِبَلِكَ فلا يرمك إلا ما أقرَرْتٌ به. 

[1] قولة: «أَوْ يعرف بسب الحَقٌّ) فيقولٌ: كان له علي ألفٌ قَرْضَاء فنقول: 
إذا قلتّ: وقضيتَةء يرمك الألف؛ لأنّك أَقْرَرْتَ بشيء يوجِبٌ الدَّينَء وهو القَرضء 
E‏ 

الأول: أن شل كان له عل آلف فقضیتۂ ولا يش ثبت ببينة» ولا يَعزوة إلى سبب» 
فهنا القول قوله بيمينه أنه قَضاه. 

الانية: أن يثيْتَ أصل الألف بين ثم يَدّعىَ القَضاء فلا يقل إلا بين أن 
الأصل تَبَتَ بغير إقراره. 

الثالئ: آلا ُت بي ولكنْ يَعزوهُ إلى سبب» فيقولٌ: له علي ألفٌ قَرْضَاء أو ثمنَ 
مبيع» أو أَجْرة أو ما أشبّة ذلك» فلا اعرف بسبب الح اعرف أنَّ في مه شيعًا لم 
يۇخ عنه عومش فالألفٌ لَرِمَنْهُ بافرارهِ بسبب ال حقٌ وأكرّ بها وص عَن شيء 
أده من امَو له» بخلاف الذي هو جرد إقرار فقط. 

فقول في هذه الصورة: لا قبل دَعواه أنه قَضى إلا نة ته اعرف بسبب الح 
والسّببُ موجبٌ بذايه كاي موجبة بذاتهاء وحيتف يمك أن قم يي أ في الأولى 
فإنّهُ لم يَعترفْ أن شيا دحل عليه» فقد يكونُ هذا هبةً منه أو عِدَة أو غيرَ ذلك. 


0*۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و و ر وا کا ور د EES a‏ 3 
وإن قَالَ: لَهُ عل مئه ثمّ سَكَتَ سکوتًا يُمْكِنْهُ الكَلَامُ فيه ثم قَالَ ريُوفا 
کہ ود م127 رو س ور في لفو 
أو مو جلة لزمه مئّة جيدّة حا 11 
0-0007 ذا وان قال $ d2‏ 3 نم سکب وه 
]١[‏ قوله ب جال «وإن قال: 0 براي حب 


76 س ےوہ 


ثم قال: ريُوفًا اوا زمه مه جَيدَةٌ حَالةٌ) ا أي: مَعيبة؛ دنا ُقابل ١جَيدَة)‏ 
هذا رجل قال: له عل معا ورکی وسگت كوبا پمک أن کلب ثم قال: مُوَجَل 
أو قال: له عل مد ثم سكت ثم قال: زيوا يرم في المسألة الأولى: مئدٌ حال وفي 
المسألة الثانية: مد جَيّدةٌ. 

فن قال: له عل معد ثم سَكَتَء ثم قال: مُوؤْجَّلةَ زُيوفَاء يَلرَّمُهُ حالَةٌ جَيدمٌ 
وكيف زمه بم حال جَيّد حيدق والرّجلُ وص كلامَه بِضِدٌ ذلك والمسألةٌ لم ّث 
إلا بِإفْرارِو» فلماذا لا نقولٌ: إِنَّهُ لا يَلرَمُهُ إلا ما أكَرٌ به؟ 


a 


كذلك لو قال: له عل مئة والمُهَرٌ له فقي ويَعرفٌ ف اانه زيرف و 
کا قال: له عل مع تَكَلَّمَ معه بكلام أجنبىٌ» ثم قال: روف أو مُوْجَّلةّ فهل نقولٌ هنا: 
إن لجل عل هلس عدا صل بين الر صرف راا 

نقولٌ: إذا عَلِمْنا أن الرّجِلّ تيل عليه» وتكلَّمَ معه بكلام أَجْنبِيّ بهذا القَصدء 
فان هذه الضفة مغر ةو حفص الرضوف: ۰ 

ولو قَرَضْنا أن الرّجلّ عَبِمٌّ» إا نام أو فَأفاء أو ما أشبة ذلك سکب ونح 
ُشاهد أنه يريد أن يتكلم لكنَّهُ عَجَرٌ فهنا الصفة مُعتبرة لا برها هذا السكوت؛ 
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ون قر دين مُوَجَلِ» فأنگر ارآ لَه الأجلء فقول لمق مَمَ يمينا" 5006 
= ولهذا قال المؤلّفٌ: «يُمْكِنة الكََامُ فيه» فعْلِمَ أنه إنْ لم يمك فإن الصفة تُقبل. 

وهل إذا قال: ١‏ َة مُوَجَلَّةٌ أو: َة زُيُوفٌ؛ هل هذا رافع لأصل الْمَرٌ به 
أو لوصّفِه؟ 

الحوات: لوصف ودنع الوصف ليس كإسقاط ار ولهذا في المسألة الأولى 
في أل ل القصل قلنا: لا يقبل قوله: دلا تَلْرّمنِي» لأنَّ ذلك رَ فع للأصلء أمّا هذا فهو رَفعٌ 
للوّصفيه ويس تنصيصًا لا رفا 


3 قو ومَدلمَة: ١وَإِنْ‏ كر دين مؤَجَلِ» انکر مر ته الج قول لمر مم 


۶ 


يَمِينِه) إذا أقرّ مقر بدين غ مُوَّجَلٍ فأنكرٌ الْقَرّ له الأَجَلَ» فعندنا أضلانِ متعارذ 
أحدهما: وي ا 3 وادّعى أنه مُؤْجل. 


ت 


الثاني: أن المي غار والغارمٌ قولَهُ مَقْبولٌ؛ لذ 


1 
5 
مي 
3 


نقد تان وهو آل َر غار 101 E AP AE‏ 
لمدَعْنَ ليس عند كذ فلو أن اۋال لي عند هذا الرَّجلٍ مئه ريال» وقال: : نعم 
عندي لك مئةٌ مُؤْجَّلةَ سنة أو إلى هر فهنا القول قول امقر لأن ذلك لم يتبث 
إلا بإفْرارِو» وهو لم يُقرّ إلا على هذه الصّفْةِ فلم يَلرَمْهُ أكثر ما أقرٌ به 

ثم هو في الواقع غار والغارمٌ قولَهُ مَبولٌ» أمّا لو قال: بعت عليك شيئًا بمئة 
فقال: نعم يي بم ولك ام ول فالقول قول البائع؛ أن الأصلّ عدم 


َه عو 


التأجيل» وهذا الرَّجِلٌ أة يانه باع عليه ولكنة NE‏ نقذ يقي 
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ص © cf‏ چاو ر سل ص o‏ و ت ا عرس e cf o£‏ ع 
َإنْ كر نه وَهَبَ أَوْ رَهَنَ وَأقْبضء أو ار مض كَمَن أو غَبْر نّم نكر القَْصَ. 


ص 


واه ده س رر OE‏ ° 
وَلمْ يَجْحَدٍ الاة قَرَارَ وَسَأَلَ إخلاف خصهه فَلَّهُ ذَلِكَ!'. 


- وأقولةة فق ل لق مه وده كل قن قلنا: القول قول فقَولُهُ بيمينه؛ لحُموم 
الحديث: «البيّنة َل المدّعِيء وَاليَمِينُ عَلَ مَنْ أنُكر!". 


ل ھا ه عي 2 ص م 6ه ماس 2 of‏ يي 0 7 
[١]قوله‏ د و ويم َو رَمَنَ وَأقبَضء أو قر بقبض ثمَنِ 
أو َو م أَكَرَالقْضء وَل تحر الإ فار وسال إخلاف حضوو قَلَهُ ذَلِكَ؛ هنا 
عِدَةٌ مسال : 


الأول: ِنَأ أنه ومَبَ وأقبّصء قال: إني وَعَبْتَ هذا الكتاب رَيدًا وأقبضتة ياه 
وإِنَّا أردّف قولة: وأقبضته إِيّاهُ؛ ِن أجل أنْ تكونّ الهبةٌ لازمة؛ لأنَ الهبة لا تَلرّمُ 
إلا بالقبض» ولو قال: وَهَبنَةُ ولم يَقَل: وأَفْبضئّه ما لَزِمَتِ الهبة؛ لأنَ الواهب إذا لم 
يفيض الهبة فله أنْ يَرِحِمَ» فلو قال: يا فلان أنا وَعَبتُكَ هذا الكِتابء ولكنْ ما أقبَضَهُ 
ياه ياه فله أن يَمتَحَ الهبةء ولا يُقيضّها. 

ولكن إذا أَفْبَضَها صارّثٌْ لازمةء فهذا الرّجل أقَرَ أنه وَهَبَ وأقبض» ثم بعد 
ذلك قال: ما أقبَضْت»ء وقال: حَلّفُوا الَوهوبَ له آنه فض لان الَؤْهوبَ له يدعي أنه 
قابض؛ من أجل أن تَلرّمَ الهبة» والْمقِرٌ يدعي أنه ٤‏ لم يُقبض؛ من أجل ألا تَلرَّ فقال 
ال حَلَّفُوهُ أي أقبَضئّهُ؛ حتى تكون الهبة لازمة. 


يقول المؤلّف ردا نَُ: له ذلك» فإن قال التصم: لا أحلفٌ, كيف أحلفٌ على 


0 


)١(‏ أخرجه البيهقى /٠١(‏ ۲۷٤)ء‏ وأخرجه الترمذي والدارقطني بلفظ: «البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه». وأصله في الصحيحين بدون قوله: «البينة على المدعي). 
وقال ابن حجر العسقلاني في الفتح /٥(‏ ۲۸۴۳) «إسناده حسن) . 
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= شيءِ هو أقَّرٌ به؟ ألم يُقِرَّ آنه وهب وأْقْبصء إذن: فلاذا تحَلّهُوني على شيءِ أقرّ به 

ضمي ؟! فنقولٌ: إِنْ كان صادقًا أنه لم يُقِضْكَ فأنت حَلَفْتَ واستَحْمَمَت الَوْهوبَ 

لكء وإنْ كنت صادقًا في أنه وَمَبَ وأقْبَصٌ فاليمينُ لا يَضُرّك؛ بل هو نافع لك على 
کل حال فلماذا لا تَلِفٌ؟ ! 

والمسألةٌ فيها خلافٌ» لكنّ الگلام على المذمّب'" يقولونَ: لأنَّ العادة جَرَتْ 

بمثل هذا الأمر أن يُقال: تكتّبُ أنّك وَهِبْتَ وأقِبَضْت؛ لأا يبْقى في المسألة تَعَلّقَاتٌ 

فيقول: نعم» اكب أنّي وَعَبتُ وأقبّضتٌء وهو ما أقبَض. 


ولتفرض أنه وَهَبَه بيته وهو ساكن فيه وقال: أَقِرَ بأنك وَهَبت وأقبَضتَء فأقرٌ 
و 


إى 


أنه وَهَبّ وأَقبَضَ؛ لأجل أن تَتتهيَ المسألةُ ولا يكونٌ فيها تلات وهذه دات تقمٌ؛ 
وتقع أيضًا في مسألةٍ ثانية سيذْكُوُها امول إذا قر أنه باع وفص الّمنَ. 

على كل حال: يقول المولف يَمَدَلنَه: (إِذا سال إخلاف ضيه قَلَهُ ذَلِكَا ويحَلمَه 
القاضي» وإذا لم كلف فقال بعص الأصحاب: يُقصًّى عليه بالكولٍ من غير رَد اليمينِ 
على اير فیقالٌ: ما دام أك ما حَلَفْتَ فليس لك شيءُ ويحَكَمْ عليه بالنکول» ويُقالُ 
للواهب: خڏ ما وَهَبتَ» ولا يَلرَمُكَ شيء. 

القولُ الثاني: أئَها نرد اليمينُ على لير فيال للمُقِرٌ: اخلف أك لم تُقْيِضْهُ 
وهذا القولٌ أقيّسُء وقد سَبَقَ لنا أن القولّ الرّاجِحَ: أنه إذا كَل مَن عليه اليمينُ زُدَتْ 
على تحصو وذو المسألةٌ من باب أؤلى؛ لأن ححصمَهُ اعى أنه أقبضَ»ء ولا تُرفَعُ هذه 


.)8 ٠١1//١16( كشاف القناع‎ )١( 
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= الدّعُوى إلا إذا لف الواهبٌ بِأنّهُ لم يُقبضء ولا يَضْدٌهُ شيءٌ إذا حَلَفَ على شيءِ هو 
صادقٌ فيه» فإِنْ كان صادقًا فهو بار وإنْ كان كاذيًا فلن تحجلف. 
فعلی كل حال: إذا حَلَفَ اسح وإذا کل فإنّهُ لا یس نكس الزهوت» و 
اليمين على الواهب ففيها الخلاف الكو والرَّاجحُ أ اليم ترد عل الواهب إذا 
گل المؤهوبٌ له عن اليمينِ. 
الثانية: يقولٌ: «رَهَنَ وَأفْبص» نقولُ فيها مثلّ الهبة» وماذا أقرٌ بالإفباض؟ 
لأنَّ الرّهنَ على الَشْهورٍ م المذهب'" لا يلرم إلا بالقبضء يَقبضه ارهن أو من 
يقومُ مَقَامَه» مثل: لو انما على أن يِحَلاهُ عند رَجل -وهو ما يعرف عند الفقهاء 
بالعدل- فالأمر ظاهر. 


عو ص ےك كه 


المهم: أقرٌ ر بأنه رَهَنَّ سيّارتة وأقبَضّهاء إذن: ا 
أنا قابضٌ السيّارةَ والرّهنُ لازم فقال الْقرٌ: ني لم فيضك لب إيّاهاء فقال: ألم تكنْ 


و ڪا 


قد أقرَّرْتَ؟ قال: بى» أَقَرَرْت بأني رَهنتك وأقبضتك لکن الآن انكرت ت الإقباض. 
فهل نقول: إن إنْكارَهُ غير مَقَبولِ؛ لأنّهيَرهُ فار الأوّلء أو نقول: إِنَّهُ مقبول؟ 
نقول: إِنَّهُ مَقَبولٌ؟ لأن الأمرَ مك“ فقد ية قر بالرّهن والإقباض؛ من أجل أن يتم 

العَقدُ والإقباض لم يَكُنْ. 
وعلى كل حالٍ: فا رہن يُطَالِبٌ بأ بان الرَهنَ لازم والرَاهن يقول: ا 

فالرّهِنُ غير لازم فإذا قال مر اخلف أن ّي قد أقبضتك إِيّاه فحَلّف فحلف يلرم الرّهن 


.)١18 /۸( كشاف القناع‎ )١( 
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عو 
أنه 


e 


= ويكون قابضًّاء فن أبى أنْ يحلف يُرَدٌ اليَمينٌ على الرًّاهن الذي ادّعى أَنَّهُ الذي أ 
أقبص ثم أنْكَرَ. 

نقول: اخلفف أك لم تقيض تَقَبِضِة فَحَلَفَ ٠‏ فلا يَرَمُ الرّهنُ؛ لاه رهن غير مَقبوض» 
وقد سبق لنا أن القولّ الرَّاجِحَ بوي اي 
قيض أم لم يُقبَضء وأن العَمَلَ عند القضاة منذ أَزْمنةٍ على هذاء يَرَهَنُ الإنسان سيّارتة 
لشّخص وهو يَستخْدِمُها تحت يدِوء أو يَرهَنُ فِلاحَتَهُ وهو يُشتغِل فيهاء أو يرهن بيه 
وهو ساكن فيه. 

المسألة الثالثة: : أو أكَرٌ مض تَمَنِ أَوْ عَبْرِِ ال ان ة آلافٍ ريال. 
وذَّهَبَ إلى كاتب العَدلِء وكان من عادةٍ کات العَدلٍ ألا يكب حتى يکود الثّمنُ قد 
استل؛ لتلا تبْقى المسألة مُعَلََّة فقال البائٌ: اكب أنّي بعت وقَبَضْتٌ الثّمنَّ كاملاء 
فكب كاتبُ العَدلِء ثم بعد أسبوع أو عََّرَة أيّام جاء البائمٌ إلى الُشتّري وقال: أَعْطِنِي 
ال فل ال بويع قد جا وتال اع الق فال ا را 
وبعد مُدّةِ جاء قال: أَعْطِنِي القيمة. 


فلا طالتٍ اده جاءَ إليه وقال: أَعْطِني تَمَنَّ البيتِ عَشَرةَ آلافي» قال -أعوذ 


we 


ke 


بالله-: ما تقول بهذا الصَّكُء أَتَقدَحُ بكاتب العدل؟! فبْهت الرَّجِل؛ لأنّهُ أكرَبأنّهُ استلَمَ 
الثمنَء ومن کاتب عدل e a‏ ماذا يَصنم؟ 

قال: تعالٌ أنا وأنت والقاضي؛ أو أحد الاس من آهل الخير رِ والصّلاحء اخلف 
عندهم أك أفْبَضتني» فله الحق أن نيَلمَكُ فلا طَلَّبَ كََليمَهُ وقال: كيف أحلفٌ على 
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= شيءِ وبيدي وَثيقةٌ من كاتب العَدلٍ أك قابضٌ الثّمنَ» لو حف أنَّك قابضٌ الثمنَ 
قالوا: هذا ِنْسانٌ ينون حف على شيء ثابتٍ لا يحتاحٌ أن يلف عليه !! 

قال: نعم» أنا أقْرَرْتٌ باتني قَبَضْتٌ الثمنَ؛ ثِقة بك» ولأجل أن نُنهِيَ العام 
والإفراعً» والآنَ ما قَبَضْتٌء فاخلف. فإذا أبى أن حلف» فالقاضي يرد اليمينَ على 
البائع» ويقولٌ: الف أنّك لم تقيض ّنه فإذا حَلَف ألزمَ ارج ی 
ون لم تحلف فَإنّا لاَحكُمُ لك. ولولا أن العادة جَرَتْ بأن الإئسان ية يقر وهو ما قَبَضَء 
لم تقب رُجوعَكَ إطلاقا؛ لان هذا رُجوعٌ عن إفرار لآدَميّ» والرّجِوعٌ عن الإفرار 
لآدَميٌ غير م مُقبول. 

وهذه المسألةٌ التي ذَكَْمها واقعةء فقد كتّب أحدٌ أيِمَة المساجدٍ -قبلٌ أن تأي 
كتاباتٌ العَدلٍ- - بين بائع وامرأةٍ باعَتْ بها على هذا الرّجلِ وحَصَرٌ ر الرّجِل» وقال 
للكاتب: إن شاء الله 3 وَلَذها لدی في الدَگانِ وغ الشَمنَّ اكَتَبُ أن الثم 
مَفْبوضٌء ولم يبق للبائع حق ولا عُلْقة بامبيع» وقال للمرأة: ما تقولِينَ؟ قالت: نعم» 


إن شاء الله يقي فكَتَبَ أئّها باعَٺ ينها على فُلانِ بن فُلانِء وقَبضَتٍ النّمنَ تاماء 
ولم يبق لها علق بوجو منّ الؤجووء وهذه المرأةٌ سليمة القلب. 

وان لسر رلك راتما ی ولس البرع ما عدي لي 
2 انیا وثالاء وبعد مضي دة يام قال: داكا وی قلا باكر ارا 
لمن بدا ما لكم شيع فذَهَبَ الود إلى اَم وأ خبرّها بالخ فالمسكينة سقط في يَدِها. 


فل ترافعوا إلى القاضى» وكان قاضيًا حازمًا ذا فراسة» وعَرَّفٌ ت أن امرأة صعيفة 
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o‏ 


= ون الإنْسانَ مهم بَلَعْ قد ب يُغويه الشيطان» فقال للرّجل: أعطني المكتوب» وإذا كتابة 
للووع رق و ر بعد تومي 

أذ الَكْنوبَ ودعا الكاتبء وقال له: هذا حَطّك؟ قال: نعم» قال: هل رأيتَ 
الثم مَعْدودًا بِيّدِها؟ قال: لاء لكنْ أَكَرّتْ عنديء فلا أقَدَتْ كُتَبتٌ: الثمنُ واصلاء 
فقال: لا تَعُدُ ولا تكدّبُ أنه قبَض التّمنَّ إلا إذا شامَدْتَ البائحَ قد قَبَضَهُ آم رد إقرار 
فلاء فصار في هذا مَصلّحةٌ عامّة. 

ولا جاءً الغدٌ قال للمُشتري مُباشَرةً: أما تخاف الله؟! تأكل حقٌّ هذه المرأة 


هه 
ع سا س6 سم 


نه چم 7 5 ان 00 52 7 4 0 7 1 7 
ا وَثِقَثْ بك وأمَتثك» اتی الله و حف من الله فحَوّقَهُ منّ الله» فقال: يا شيخ الله يجزيكٌ 
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خيرّاء ويُنقِذُكَ من التار» الحقيقة أي ما أَعطَيْتُها شيئًا. 

فَأحَدَ القاضي الورّقةً وقَطَّعَها أمامَهُم وقال: اذْهَبْ أَعْطِها حَمَهاء ويكدّبُ 
الات نوكو تراك تعد لها التمرة: 

لمهم: أن هذه مسألة يُمِكِنٌ أن تقع» أن الإنسان يَبِيعُ ويُقرٌ بقبض الثمن وهو 
ما قَبّصَ شيئًاء فإذا طَلّبَ إخلاف المشئري فله ذلك فإنْ کل ردت على الْقِرّ وأحدً 
الشَمنَ. 

وقوله: «أَوْ غَبرِهِ) كصداقٍ أو أجرة ذكل سان افر بض شي" ثم انكر القبضص 


حسم ° 


دون الإقرار فله إخلاف حصيهء فإن حَلّفَ | ستَحَقٌ» وإِنْ لم يحَلِف رُدَّثْ على المقرٌ 


المنكرء يعني الْقِرّ بالقبضء ثم أَلْكَرَهُ. 
ثم انتمل املف إلى مسألة أخرى» فقالٌ: 


اع 
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ی +2 ا ا 


ال عم ته ثم ٿه أكرَ ان ڏَلِكَ کان لِعَبْرهِ لم يقبل وله 


١‏ یرن باع کب أز رکٹ أز قد أ نم قر أن ذلِكَ كان لِعبْرهِ لَمْ يبل قولف 
َل شيخ ال ولا غَيْدُهُ وَلَرْمَتْهُ عَرَامَئهُ ِلمُقرٌ لَه هذه ثلاث مسائل أيضًا: 

الأولى: البيعٌ: إذا باع شيا ثم قال: إنَّ هذا ليس مِلْكًا لي فلا يُبَلُ قولَه؛ لان 
کل إِنْسانٍ يَستَطيعٌ أنْ يتَحَيّلَ بعدما يَبِيعٌ ملگ ثم يقول: ليس هِلْكًا لي. 

مثأل ذلك: بعت على شخص سيَّارة وبعد أنْ بعت عليه» قلتّ: إن السيّارة 
ليست هلکا لي» وإلَّا قلت هذا؛ و بن أجل أن تيطل ال لأنّ مَن باع مِلْكَ غيرهِ لم 
بض اليم فعلى بالسيارة عفان حى المشتري ب وح ار له 

فلو أننا نا الإقرا َهيَْا بح امَو له» لكنْ على حساب الُشتّري» ولو أنّنا أمضَيّنا 
حقٌّ المُشتّري فان حقٌّ امقر له لا يَضيع؛ ولهذا قال المؤلّفٌ: «وَلْمْ يَنْفَسِخ البيع) فيبقى 
البيعٌ على ما هو عليه» ولكن يَلرَّمُي قيمة السيّارة للمُمَرٌ له لي أثْرَرتٌ أنَّ هذه 
السيّارة لهى وني تَصرّفتٌ فيهاء وليست ملكا لي» فيلرَمُني ضَمائها. 

فإذا قال قائل: لماذا لا يقس فسخ البيع؟ 

فالحواتُ: أنه إفُرارٌ على حقٌّ الغي فإِنَّ المشتري مَلَكَ السيّارةَ ظاهرًاء فلا قبل 
إِقرارٌهٌ عليه. 

aS‏ لذن المشتر أشتريّ أ أقرّ أنه ليس 
له حٌّ في السيّارة؛ إذ إن البائحَ باع عليه ما لا يَمِلِكُ وهذه الصّورةٌ الأولى التي يَنفسِحٌ 


كتاب الإفرار ۵01۷ 
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والصّورةٌ الثانيةٌ: إذا تی البائع بق قال: آنا آتي ببينة ية أن ذلك اليوم الذي بعتها 
فيه عليك كانت لفلانِ انه فسخ البيع. 
ال عل ی ا ای او ور ای 
قلت البينةء وانة تدخ اليق رذ ا ا ار اع ال ران 
لم دة فَهُ لم ينمَخ» وبقيّ البيعٌ على ما هو عليه وزم المقرّ الضَّمانَ للمْمَرٌ له. 
وهذا لا شك أنه عن اكصلّحة؛ لأن بعص من لا يخافٌ الله عجن إذا باع شيت 
٠‏ ري اع 
ودم على بیو وعَرَفَ اله لا طريقٌ له إلى فسخ البيع» أتى برجل وقال: ريد أ ن أف بار 
ابيع لك؛ م من أجل أن ينفح البيع. 
أ يقولٌ له كر ين هذاء يقول: اع ع أذ السيارة التي مها لك» اام 
أنا وإِيّاكَ أمامَ التاس» وتذمّبٌ للقاضى» والقاضى إذا وَجََهْتَ الدَّعُوى إل سوف يقول: 
ا رانك #ساقول:جواي: أن السار له وان ف وبا عل قلان: 
5 7 عه 4 ل يضق 9 ت 
ولهذاتسول: لان أن بزل ق هذا لجل للدتري الذي صلم الثم 
وأنبى کل شيء؛ خُجِرَّدِ إقْرارٍ هذا الرّجلِء لكنْ إذا أتى ببينة قُلَتْ وان فسح البيع» 
وإذا صَدَّقَ المشّري كذلك انْفسَح البيع؛ مُوْاحَذَةً له بإقراره؛ لأنّهُ هو الذي اعتَرفَ 
أن البيع غير صَحيح. 
المسألةٌ الثانيٌ: الهبة: بعد أن وَهَبَ هذا الكَىء وأقبّص, كأنة نِم على الهبة» وقال: 


ت 


ا ا ا قوف ولكن ا يان هله العن فلك 
7 7 0 3 رئ م م بج ه م مه 
لغيري» نقول: لا يقبّل قولك إلا ببينة أو تصديقٍ من الموهوب له. 


ا 


01١14‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
E‏ ه و ر ره 2ور ەه ۶3 اقام شد 13 1 ۾ م 1 
5 قَالَ: لَمْ يكن مُلَكِي ته م ملكته يعد واقام بينة بينة قبلت » إلا أن يكون قد أقر انه 


اعدو o۶‏ و م 2 


چ --) [؟] 

» أو أنه قبض تمن مله َم قبل 5 

المسألة الثَالثةُ: العتقٌّ: كذلك بعد أن أعبّىّ عَبْدَاء وكتّب وثيقةً بعتقهء قال: العبدٌ 
سو بس عويب ل بس رمت 

مته للجُقَدٌ له» وإذا تَبَتّ ببينة أنه ليس له كذلك لا ينف العتق بل يبطل العتقٌ؛ لأنَه 
> 

]١[‏ قوله وَمَدأمَه: «وَإِنْ قال َم يكن مُلْكِي ثم مَلَحتهُ مته بعد َد وَأقَام به قُبلَتْ) 
لان يُمكِنٌ أن يكونَ حين البيع ليس مُلكًا له» ثم | شترا ين صاحبه بعد فإذا أقام يه 

["] قولة: «إلا أَنْ يَكُونَ كذ كر أنه ملك أو أنه قب كَمَنَ مُلْكِهِ َم يُْبَلُ) يعني 
ل نهنا جل بع هذ الو وعد ن بائ قل لم يكن لكي حي يي 
وأقامَ بي على ذلك فإنه يُقبل» والبيعٌ تقح إلا إذا كان قد أضائّها لتفييو وقال 
للمشتري: أنّ* شري سميّارتي؟ أو قال للتاس: بعت على فلانٍ سيّارَتي» أو قال: خاد يلك 
لي يا فلان أَتَشْتَريها؟ 


فهنا لا قبل قو له أنّا لغيره ولو أقاء بء لأنَّ قوله: «مُلَكِي) يُكذّبُ اليه 
فالبيَة تقول: ليس مُلكَهُ وهو يقولُ: هو مُلكيء والبينة إا تو وید المدَّعيَ وليست تكلب 
فالكن عو تنه كدت لك اافلهة CD‏ للق إذا أزاة آن تيكها 1ه يقول 
للتشرى ؛ تشرى هذه السارة نولا قل مان 


إذَنْ: حَصْءَ ا لهذه المسألة نقول: 
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ثانيًا: لا قبل مُطلَقَا إذا أضاف البائمٌ ع ايج لنفيهء بان قال: هذا مُلكيء أو هذه 
سيّارتي» أو ما أشبّة ذلك فهذا لا قبل ولو ببيّنَةِ؛ لأنَّهُ هو نفسه يُكَذَّبُ البيّنةَ هاتانٍ 
حالانٍ متقابلتان. 

النًا: إذا لم يُضِفْهُ إلى نفسهء وأتى ببينة فالبينة مَقبولة. 

ولكنْ كيف لا يُضِيفَة إلى نفسه؟ يقولٌ في عَرضِه للبيع: نري هذه السيّارة؟ 
OER Eg‏ ماري أو pa‏ 


ن 


اذّعى أا مُلكُ غيروء فان أقام نة قبلَتْ وانْفسَح ابيع وإِنْ لم يُقِمْ بيه لم يُقبَل 
قول ولم يميخ البيع. 

لکن بقينا في الممَرٌ له فيَلرَ مُه له غَرامة هذا الَّىء الذي باعة؛ لأنه فَوَنَهُ عليه. 
هذا حي 0 للإقْرار بالگّيءِ المجمَلٍ الب والتابع لغيره. 
]١[‏ قول يَمَدَآمَه: «إذَا قَالَ :له عل َي «نَيْءٌ» كلمة مُطلَقة مجْمَلة غير ميق 


مائتدري هذا الشََّىءَ؟ 
قولة: 7 کڌا» اف قال: له عل كذاء وکل «كذا» أو «كذا كذا» -أيضًا- 


E‏ مق فهنا تَبَتَ إِفرارٌ ولم ين امقر به فماذا تَصِنَمْ؟ قال المؤلّف ره 
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عم ىس 4 “20 x‏ سه عإ١]‏ 3 ° عر عو سس 2 و ع م ٠‏ <“ أ 
أو كذاء قيل له: فسره ٠‏ فان أبَى حبس حتى یمسر" » فان فَسَرَهُ بحَقٌ شفعَةٍ 


[1] «قيل له: و فَسْرٌه) أي قيل للمَقِرٌ: ف سره ما هذا التَّىَءٌ الذي قلتّ: إن َه لفلانٍ 
عليك؟ قال: ايء الذي له عل مت درهَمء فیارمۀ مته رع أو قال: له عل كذاء 
قيل: فشر هذا الب قال: مئه دينار» فيّلرّمُهُ مئه دينار. ْ 

فان ادّعى اق له أنّهُ مئةٌ دينار في المسألة الأولى» ويتتا دينار في المسألة الثاني 
فن أتى بي ولّا فالقولٌ قول امقر لأنّهُ غارمٌ ولم يعبت الحق إلا من قبَلِهِه فكانً 


[۲] قولة: ن أَى حبس حتی يسرم يعني : مع من الذّهابٍ والَجِيء حتى 
د لاله ما قال: له عل كذاء تَعلّقَ به حقّ للغيرء وهذا الحقّ مُبِهَمٌ فيجبُ عليه 

افا تر قار يقبل قیرف وتارة لا بل إن فر بأمر يعبر ويْقَرٌ به 
عادةٌ ويّلتزِمٌ به الإنسان لغيره قَبِلّ؛ ولهذا قال يَمَدْمَه: 

[ «قَإِنْ قْسَرَهُ بِحَقٌ شفعَة أ kG‏ 
ذلك: بعت تصيبي من هذه الأرض على زَّيدِء وشّريكي عَمرٌو فقال زي الذي اشتّرى 
تصيبي لعَمرو: لك علي شي قال له: ما النَّىءُ الذي لي عليك؟ قال: حقٌ الشفعة 
والشّفعةٌ أنَّ عَمرًا له الحقٌ أن يرع ما عة على ريد فإذا قَسَّرَهُ بحن الشفعة قبل. 

أو فَّرَهُ بحن خيار قُبلَ» مثالّةُ: اشتّرى ريد من عَمرو سِلعةً على أن للمُشتري 
الخيارَ ثلاثة يام فقال البائع : له علي شيءَ قلنا: فس ه» قال: حقّ خيارء يصح؛ لأنّ هذه 
E‏ 


كتاب الإقرار ۵0۲4 


َإِنْ قَسّرَهُ مي أو حمر أو قشر جور ولم قبلا" توه تناع قاف كه اده فعاو whee‏ 


وإذا فَّرَهُ بأقل مال قبل قال: له علي شی قلنا: فشر قال: حمسٌ وعشرون 


]١[‏ قولة ردا ا5ه: «وَإِنْ قسَّرَه بمب أو كر أو قشر جَوَرَةِلَمْيُمبلٌ» قال: له عندي 
يا أراد عل نيا وو ان لاما ا 
فلا تَيْتُ في المي أو فسَّرَهُ بحَمر فلا يُقبل؛ لأنّهُ غير مُتَمَوّلِ فليس بال شَرعيٌ 
أو فسَّرهُ بقشرة جَوزة» والجوزٌ مَعْروفٌء قال: له عندي شىء ما هذا الشَّىعُ؟ قال: قشرة 
جوز هذا لا يُقبّل؛ لاله غير مُتَمَوَل. 

قال: عندي له شيءٌ» فقيل: ما هو؟ فقال: حه درق فلا يُقبَل؛ لأنّهُ غير مَل 
ع أله بالانکان نهذ هذه الب وتا سبع ستاب في کل شاو من حبق لك 
ول هذه ما جَرَتِ العادة أنَّ الإنُسانَيَلتِمُ لغيره بوِئلها. 

ولو فسَّرَهُ بتَمرةٍ فالظّاهِرٌ أن هذه يُرجَعٌ فيها للحالٍ الواقعةء فمثلا: إذا كنا في 
رَمنِ جاع -نسأل الله السّلامةٌ- فالتّمرةٌ لا شك أّهَا شيءٌ وكم أُنقَدَّتْ مِن عاطِب 
وهالك! أما إذا كان في زمَنِ رَخاء نا ليست بشيء» وال سيوك علي الضلة‌والشله قال: 
«اتقوا التَارَ وَل بِشِقّ وى يو 

الخلاصة: إذا فَسَّرَهُ بها يمول قبل وإذا سره بها لا يُتَمَوَلُ عادةً كقشر اجوز 

i SS‏ به والرّغبة عنه كاكَيّتة» فان ذلك لا يُقبّلُ؛ ولهذا نقولٌ: اة 

غر فمو ِن أجل بها والرّغبةِ عنهاء وإلا فمن الُمكنِ دبغ جلها ويهر بالدبغء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة» رقم »)١511(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم )١١١5(‏ من حديث عدي بن حاتم نة 
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= فیک أن نگونں متمولة: 

وكذلك إذا لم يكنْ من الحقوق الماليّةه ولا يَتعلّقٌ با لمال فلا قبل تَفسيدُهُ به 
فلو قال: له علي شيءٌ» فقيل: فسره؟ قال: له عل إذا عَطَسَ فَحَود الله أن أقولّ له: 
يرمك الله أو له عل إذا سَلَّمَ أنْ أرُدَّ السَّلامَ نقول: هذا لم تجر العادةٌ بالإقْرارٍ به 
والتزامٌ الإنْسانٍ إِيَاهُ في ذم وعلى هذا فلا يقل تَفسيرةٌ بذلك. إن قبل في الملل 
والحقوق الماليّة كح الشفعة. 

]١13‏ قول وَمَذلمَه: «وَيْقْبَلٌ بِكَلْب ما َفْعْهُ أو حَدَّ قَذْفي» فإذا قال: له عل 
شي قيل: IR CoO CO‏ ت 
رده على صاحيه» فلو أن أحدًا عَصَبَ كَلبًا باح الع وجب عليه أن يَردهُ إلى صاجب» 
وإنْ کان لو انهه لم يَضْمَنْء لكنْ من أجل انتفاع صاحيه به حب عليه رَد 

كذلك قبل بِحَدَّ قَذفي؛ لأنّ هذا حق لامي فهو كالح الملل فإذا قال: له علي 
شی فيل: ما هو؟ قال: حد قذفي؛ لأنّي فة وحقة عل أن أجل انين جلدم 

وقيل: إِنَّهُ لا يبل أي: في الأمرين جَميعًاء قالوا: لأنّهُ لا يتَمَوّلُ. 

ون ادّعى الْقَرُ له شيتاء قيل له: أَنْيتِ اليه وإِلّا فلا شي لك. 


ا س 52 926 له رده © o4‏ £ - 
1 قوله: «وَإِنْ قَالَ: لَه عَلّ آلف رجح في تفر جن إليه» «ألف» عَددٌ مهب 


و 


رو ل ع و ع۶ عو ج ب 1 ٠‏ 
لا يُعرَفٌ جنس نقول: فسَّرْه آلف درهم؟ ألفٌ دینار؟ ألفُ وب؟ فترجمٌ في تفسيره 
إليه. 


ص 


كتاب الإقرار 01 


e‏ ف كم »وس 4< [N]‏ >4 4ع مي اسه 
إن سره بچنس أو أَجْنَاسٍ قبل مه" وَإِنْ قَالَ: له علي مَاَْنَ درْهَم وَعَسَرَ رة زمه 


٤ 
6 


ل ور وَإِنْ قَالَ: ما بين وِرْهَم إل عَشَّرَة أو مِنْ دِرْهَم إلى عََّرَةٍ زمه يِسعَة ت 


]١[‏ قول وَمَديَه: ١هَِنْ‏ قسَرَمُ بس أو تاس فل من بجنس واحدٍ بأنْ قال: 
لف دينار» فإذا قال: ألفٌ دينار ودرهمء فهذانٍ جنسان. 

لكنْ هل نقولٌ: يلرم في هذا امال ألفُ دينار وزيادةٌ درهمء أو نقولً: لف دينار 
ودِرهَم يعني: ألفٌ من الدّنانير والدّراهم؟ ا 

الظاهة : الأول ألفٌ دينار ودرهمء لکن لو قال: ألفْ دنانر ودراهم» فحينكل 
رمه منَ الجنسين ما لا يزيدٌ على الألفيء ولكنْ نقول: إذا لم يُبَيّنِ النسبةً فهما أنْصافٌ» 
يعني : مُناصفة فيَلرّمُهُ حمس مئة دينار وخمس مئةٍ درهم. 

ومثلُ -أيضًا- ألفٌ قمص وسَراويلٌ» اما ألفُ قميص وسروالٌ» فكالأولى 
يعني: يَلرّمُهُ الف قميصء زائدًا السّروالٌ. 


95 ° 4 َه 2 1 7 7 2 4 ¢ 
[1] قولة: «وَإِنْ قال: له مَل مَا بْنَ وركم وَعَشرة لَرْمَهُ تانية» لأن الذي بين 
0 ر 


الواحِدٍ والحَّشرة ثانية 
[] قولة: «وَِنْ قَالَ: تابن وڪم ل عَشَّرَة أذ نْ رکم إل َة مه تة 
فاو راو بن ورقم إل ر علد صررة راا بن ورقي إل قر مه 
0 العمووة الثاني الأمر فيها ظاه”؛ لاله ذَكَرَ ايتداء الغاية وانتهاءهاء وابتداء الغاية 
داخلٌ لا انتهاؤهاء فالدّرَهَمُ داخل والعَشَّرةٌ خارجة: فَيَلرَمُهُ تسعة. 
لك قولَهُ: مابين وركم إل عَكرة مُشْكلٌ؛ لأنّك إن قلتَ: إن انتهاة الغاية حارج 
حرشت TER A‏ : تقض أنَّ الطَّرفِينِ خارجان» فإذا قال: ما بين دِرهم إلى 
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چاو 


و و مه ثمانيةء وهذا أحدٌ القَولين في هذه الصورة أنه ه إذا قال: 
ما بين رهم إلى عشّر ة لا تلزمه مه إلا انيةٌ؛ لان «وزهم» الأول َرَج وا عَشَرَة) خَرّجَت؛ 
لأ «إلَ» للغاية» وما بَعْدَها غيرُ داخل. 

لكنَّ الذين يقولود به رمه تسعة يقولونّ: إن الغاية لا دحل فيها الي إذا 


a 6 


كر الابتداء» يعني إذا جاءت 0 اما إذا لم یذکر الابتداء فن ال ل وعلى 
هذا قول ١مَا‏ بَيْنَ درهم» يحرج | هم وتدخل الْعَشَرة ف ا واستدل 
بعضهم أن المرافقَ داخلة ف فر في قو له تعالى: وای یک إلى ألمرافق * [الائدة:٦]‏ 
لأئّها لم تذكر «من» فلا قال: إلى المرافق بدون ذِكر ابتداء الغاية» صارّت الغاية داخلة. 
ويَنْبَغي أن يقال: إن مسأل الإُرارات يرج فبها إلى العف لا إلى ما تَقْتَضِيهِ 
اللعكفالان الآ ناراك قي عل باتعا ده الاس في عاداتهم وُطقهم؛ وقد سی لنا 
في (كتاب الأيْانٍ) وفي (كتاب الوصايا) أن العُرفَ مُقَدَمٌ على الحقيقة الغو يه فإذا كان 
عرف التاس أنه إذا قال: له ما بين رهم إلى عَسَّرة يعني ثانية» انه يَلرَمُهُ ثهانيةء وإذا 
قال: اا واو اا 
O TT‏ 
إلى عَشَرةٍ فقد يكونُ ريالاء ريالينء ثلاثة» أربعة خسةء سق سبعة» انيه تسعة 
أو عَشَرة فيُرِجَعٌ في هذا إلى العُرفِ؛ ولهذا لو أراد َجْموعَ العَددِ في قوله: من رهم 
لى عة لَزِمَهُ خسة وسون» فصارت المسألة الان مني على مايُرادُ وعلى ما جرى 


كتاب الإقرار 0۲0 


أ e‏ 0 سي هس 0 > فيد 2 ر عر ر مو [۱ o J 22 E‏ 
رن قال: له عل دِرْهُم أو دِيتارٌ لزمَه أحد ويعينة 1" »ون قَالَ: لَه عل تمر في 
٥۶‏ يك عد , جه سر of‏ > يع a ٠‏ رب ° ص مه د 

جراب» أو سم في قِرَابء او فص في خاتم» وتحوه فهو مقر ر بالأوّل!"". 9 


= به العُرفٌء فعندنا ثلاث مراتبء ما أرادة» وما جَرَى به العف ثم بعد ذلك الحقيقة 
لوي وهذا هو الصَّحِيحُ في هذه المسائل. 
]١[‏ قوله وَمَدآمَة: «وَإِنْ قَالَ: له عل رهم أو ديتارٌ لَِمَُ ادها وَيُعينه لأن (أو) 
ا تعن أحدّ الأمرينء فُرجعٌ في امین إلى تفس المْقِرٌء مثالة: سیل رجل: 
ما الذي يطلبك فلان؟ قال: ما أَدْريء إِمًا 


ص 


6 
- 


إا ورم أو دينارٌ» نقولٌ: يُرجَعٌ في التَعيِينٍ إلى 

ومنّ التاحية الِعَمَليّة لو قال لمر له: أنا مُتأكدٌ أنّهُ دنار فالوَرَعُ في هذا الباب 
ميوت لأنّهُ هو شاك وصاحبه ميق لا سيا إذا كان الم له رجلا صَدوًا 
ثقة وأميئاء فن يَتكَدُ عليه حيئئٍ أن يَذْهَمَ إليه الدّينارٌ. 


أ 
.4 


[۲] قولة: «وإ قال لعل تغڙني جرَابٍء اؤ سكن في راه او ص في حاتم 
وتخو فهو مُِرٌ ا ا له عل تمر في جراب. والحرابُ وعاء تعَلٌ فيه التَّمرُ 
فهل هو مُقِرٌّ بالجرابء أو بالتمر وحدَّة» أو ا جميعًا؟ 

يقول: بالأوّلِء أي: بالتّمر» فإذا قال: له عل تَمرٌّ في جراب» قلنا: ا 
إا اَم ثم عيّنٍ التّمرَ كثيرًا أو قليكًا؛ لأنّهُ كثيًا ما ري العادةٌ بان 
موابي و سي" 
هو مالكة. 
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أو سكين في قراب» يلرمه مه السّكّينُ فقطء أمّا القراتٌ فلا؛ را اھک 
ابن عطاء ار ار کا اق زرا عط وملا كين نير ر 
إلا بالأوّلِء بخلافي ما لو قال: سيف في قراب فَإنَّهُ نبا تبكاو المرق أن القوات 
لازم تيف غالبا أو دات ولا نكا دين َل لك اشن خالا أي غير 
قراب» مثل ما لو قال: سكين في كرتونِء لا دخل الكرتونث» أو سكين في صُندوقٍء 
فا يدخل الصندوق. 

إذن: هناك قَرقٌ بين الام وغير املازم. 

١أَوْ‏ فص في خانم نحو فَهُوَ مقر بالأوّلٍ وهو القَّص» والحانّم غير مُقِرٌ به؛ 
نه ريا سر فصا يضم في خاتوء وهذا كثير؛ ولأنّ الف تابح للخاتم ولاعكسء 
فلو قال: خاتمٌ في فص يُمكِنْ أن تجعل «في2 بمعنى مع فيَلرّمُهُ خاتمٌ ذو قَصء 
وإذا قال: خانم فيه فص يَلرَّمُهُ الأمْرانِ والله أعلمُ. 

وصلَّ الله وسلّم وبارَكَ على بنا تمده وعلى آله صحابه أَجمَعينَ. 

$e.‏ ه. 

انتهت -بفضل الله تعالى وعَونه وتوفيقه- الدروس العلمية التي عَقَدَها قضيلة 
شيخ العلامة ت شئ بن صالج الحيمين ونی ریما عام ۱١٤۱ھ‏ لشّرح کتاب 
(رَادُ ت في اختصار ر المقيع) ولف الشيخ القَقيه الفاضل رفي الدّين أبي الجا 
الْحَجاويٌ التو ف راه عام 47/4ه والحمد لله الذي بنعمته يم الصالحات. 
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ع ره أ- 

1 أبنفسك 11[ 7 1715# 
عو وع: 4 سلا رە 

اتريد أن ميتها مَوتات؟! 110000 
م 2 1¢ 


يو 
رن o‏ 


7 اغ ر ھت 2 ا 
اموا الله وَاعْدِنُوايَْنَ أَوْلَادِكُمْ e‏ 


اطي 
کی ت 
ما © صابن 


س ب 6ه 
انوا التّارَ وَلَوْبِشِقٌ تَمْرَة ال 1000000 


ے 
¢ ت 
ت 


: 
ادْوَؤُوا الحُدُودَ بالشْبَهَاتِ 900 
إِذَا آَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسم الله عَلَيْهِ فكل e‏ 


ص 


3 
5 2ب ه ساس 


إِذَا تَقَامَى إِلَيْكَ رَجلان فلا تَمَضي لِلأَوَّلٍ حتى تَسْمَعَ 5250 
ايد طفن عون الل ادم و سو ور E‏ 
إا حلفت عل يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيرًا منها فَكَمْر 1 


2 0 و 


إِذَا سَلَّمَ عَلَيَكُمْ أَهْلُ الاب فَقُولُوا: وَعَليك: yy‏ 


ذل عه 


ل عر 2 وى 2 
إذا لقيت عدوك من المشر كين EBT EOL CET RONEN EE‏ 


6 


مو 0 اءة؟ so‏ ۶ے د 
ارموا واركبواء وان ترموا احب | 


2£ © - 
Fo 0‏ » 0 و 
هو 


أجل لا ْنَا وَدَمَانٍ ا شغ*595 


0۲4 


0۲۸ 


ت 


ألا أخيدكُمْ َي الشهَدَاء؟ الذي ياي بالسَهَادَة قبل أن يُسْالَهَا 


أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِك؛ فَهُوَ حَزة لَك ا 


إن أعن ج التّرُوطِ أَنْ ُوَهوا به ما اسْتَحْأَلتُمْ به الموج 9 5286 
إن الله تَعَالَ فَرَض فراص فلا تَضَيعُوهَا 500 
إن الله حرم بيع الميتة O‏ اس بن جما وك تود بيس EEE‏ 


إن الله رَفِيٌ وَيُعْطِي على الوق اجيم 5086 


إن الله كَنَبَ الإِحْسَانَ عل كَل َي لظ 
ل لاغ نى نم e‏ 
لله وَرَسولة يَنِْياكُمْ عَنْ لْحُوم الحُمُرٍ هلبد TT‏ 
إن اللّهَوَضَمَ عَنْ أي الحَطَأً وَالتسْيَانَ ل 5ك 


إن القوّةٌ المي ه25 
ا - باكر الكبَائر ؟ ا O‏ 


a ا‎ 
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TO 
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إن الَاءَ طَهو ر / يَُجْسُهُ َء إلا ما عَلَبَ عَلَ طَحْمِِ E‏ 


ن الي يك تجى عَنْ كل ذي ناب مى السّباع 0 
آن الَّيَّ بك هى عن لْحُوم الُمْرء وأَؤنَ في لُحُوم ا َيِل 01012121 ا ااا 


ن حرق فكل وَِنْ أُصَابَ بِعَرْضِهِ فلا اكل 00 
إِنَّ یر َو الام بعد بها آبو برف عُمَرُ عم و ا O Te E‏ 
إن لجل الحم وابد كَوَابد الوّخش Vo‏ 


إن مَذِءِ الصَّلَاَ َلَايَصْلّحُ فيا تيء مِنْ كام التاسِ SASSSaDaS‏ اا 


إن وَجَدْتَهُ عريقا في الماء فلا تأكل ل 
إا َم رده عَلَيْكَ إلا نا حرم ا RO‏ 
ا ORs‏ 
إا فضي بحو مَا أَسْمَعْ ا و ل 
إا الأَعَْالُ بالئيّاتء وَإنَّ لکل امْري ما نوی .. ١۲۱۱۰۱۸۰ ۰۱۷٤ ۰۱٥۴‏ الى ٤۸۷‏ 
إا أُمْسَكَ عل نَفْسِهِ E‏ 
نه لا أي بر ا اا DO O‏ 0 
نه مِنْ حق المسْلِم على الث ا 1[ E‏ 
تجا ا تنكأ عَدُوًا ولا تَصِيدٌ صَيّدَاء وَإِنَّا مقا العَينَ 00اا0 N‏ 
إنّْ أَرَاكَ ضَعِيفًاء وَإِنْ أَحِبُ ل تا حب لني OE a‏ 
إِنّْ وَالله إِنْ شا شَاءَ الله لا أُخَلِفٌ عَلَ يمين قَأَرَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا (EO‏ 
وف يِتَذْرءَ ا ار با ل و E‏ ا 


۵0۴۰ الشرح الممتع على راد المستفنع 


بع التَمْرا ممح بِالدَّرَاهِمِ» ثم اشر يالدَّرَاهِم جيب Nea‏ 


اليه على المدَعِي وَاليَعِينُ عَلَ مَنْ انكر 
ا ”" TAY cTA* "55 "١-5‏ ارتل CEVACEVE‏ ١٠ه‏ 


ا حه السَّوْدَاءٌ شمَاءٌ من كَل دَاءِ إلا السام E‏ 
خذي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالَعْرُوفٍ N N‏ 
2 َي الصَدَقة أن صق وات صَحِيحٌ شج O‏ 
تناس كز ثم لين يو 0 O‏ 

به اشيم حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ م الله عليه أو لَمْيَذَْكْرْ ا ا 00 
دَحَة الْمسْلم حال وَإِنْلَمْيَذْكُرِ اشم م الله عليه ل ل 

ریه اليم حال إن لم سم الم , له مده RE O oy‏ 


رَفِعَ القَلم عن ثَلَاثةِ: الصَغيدُ > رک ebe SS ADS CS e‏ 1 
سَمُوا نتم وَكُلُوا CRE O E‏ 


صَيْدُ الب حال لَكُمْ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ a OOO‏ 


العجاء جبار E‏ 


عَقَلْتٌ عحَةَ جه و يها التي يك في وَجُهي 01 1 1 1 1 ااا 
عَلَ مشلا قَاسَهَدَ أو دع ا O‏ 
قَقَمْتُ إا حَصِير لتا قَدِ اسو مِنْ طول مَا لس A‏ 
َد أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا أمَّ مان E‏ 
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ےت ر2 ت 1" و کا 
كفادة النذر اد ١‏ 170717110111 
ره زع لم يسم ره يلحال 
٠ 7 2 1 2‏ 
كفارة النذر كفارة | لِيَمِينِ O‏ 2112711101 
و ° چە سم ٠۰‏ کک ل 3ے 7 
کل کرم بس في یتاپ اهر باعل a‏ 


کف وقد قب ؟! ا 100 


و 


لا تحلفوا بَِبَائَكمُ 00 


a 4 


لا تَعَجَلُوا الأنفس قبل أن تُرْمَقَ yy‏ 


ص 
ص 
ا 0 
نحفهسا © © © © © © © ه ه ههه هوه ه6 هه هأ »© هبه هاه هه وه هه هوه وهو وه وهو وه ها وهو وه هو هاوه ووه اهو ه ٠»‏ 
٠‏ 


ا وو س 
لا نَذ في مَعْصِيَة الله» وَكَفَارَتُُ كفَارَةيَمينِ AS‏ 


جه ے جه 


ب 
0 عد ين ور مه 


o2 5‏ 2 
لا يقضِي أَحَد بين ٿن وَهُوَ عَضْبَان MENGES‏ 


اللّْوُ في اليَمِينٍ كلام الرّجِلٍ في بَمّهِ: لا والله» بلى والله... 
لَنْ يُفْلِحَ قوم ولوا أَْرَهُمْ امراة a‏ 


لرا إل اداه الاھ كلتل زات هنك ي 


SS A E چ۰ نين وهو‎ 
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لو قال إن شا ال ا O e‏ 
لو قَالَهَالَمْ يحَنّثْ وَكَانَ رکا لحَاجَته ل ا 
ين أَحْلِفَ بالله گاذبا أَحَبٌ إل مِنْ أن أخلف بِعَبْرِهِ صَاوِقًا 000 


ا أت ر ه فََلِيلهُ حرام OSS‏ 
ما اکر مِنُْ المَرَقُ قَمِلْءٌ الكَف مِنْهُ حَرَامٌ 11[ 1 1 1 O‏ 


ما اهر الدّمَ ودر اسم الله عَلَيْهِ قكُل...... ١ ۷۸ ۷۲ ۰1۹ 0٩‏ ۱۱۲۰۹۹۱۰۱۹۲ 
ما ڪق امي مُسْلِم لَه ي٤‏ يُوصي فيد بيت لين O‏ 
ما سكت عنه فهو عفر oy‏ 001000 
ما ما ابْنُ آدَمَ وعَاءَ شَرَّا مِنْ بَطْنه 0000000 
البايعَانِ بالخيار مَا لم يرقا O‏ 


و وو ي ر 


م من الدَوَابٌ كَلهن فَوَاسِقَء يُقتَلْنَ في الجل وَالَرّم O‏ 
الْمسْلِمُونَ عَلَ شُرُوطِهمْ لظ 


مَنْ أرَادَ أن يرا القرآنَ غَضًا ك زل َلْيفْرأهُ عَلَ قرَاءَة ابن أَمٌ عبد ss:‏ ۹ 
مَنِ اقتَطَعَ مَالَ امْرِي مُسْلِم بيَنِ كاذب E‏ 
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ الخبيثة فلا يَقَرَبَنَّ مَسْجِدَنَا E‏ 
مَنْ بَاعَ عَبْدَالَهُ مال قله ليَائعِه ل A‏ 
مَنْ حَلَفَ عَلَ يمين فَقَالَ: إن شَاءَ الله فلا حجنت عَلَيْه ا 
مَنْ حَلَفَ على يمين هو فيها فاجِرٌ yy‏ 00 


مَنْ رای مِنْكُمْ منْكرًا فلْيحَيرْهُ بده 000 
من عمل عملا ليس عليه آمرتا فهو رد ا لل ل 6 
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مَنْ کان حَالِهًا مَلْيَحْلِفْ بالله أو يضمت 500 

ن گا ْو بالله وَالِيَوْم الآخِر فَلِْكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائْرَنَهُ 
ا و 7 

eos 0 

011 مَنْ تَذَّرَ أن يُطِيمَ الله فَليطعه ا ف 6 7 


تزا رسا في عَهْدِ التي ل ونحن في المدينة اكلا 


م 2 6 لوس 
تبس إلى اه مرَاة هذاء فإِنٍ اعترّفت فار جمها n‏ 
هوو سے راس وہ و 


0 ملو اک عت مو ل 


0 


ا ا 


ه١غ6٠١»ع»ة»/ل‎ 


1 ا‎ co 


م ا م ECT VTS‏ 
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فهرس الفوائد 

الفائدة الصفحة 
الإنسان إِنْ أكَلَ فهو ناقصٌء وإِنْ لم اکل فهو ناقصٌء وهذا يتين به کال الله عل 
وتقص ما سواه. O‏ 
الإنسان ت لى الجا سوا كان مأكرلا ام مذروياء و الأصل يد ابدل. 20-00 
کل روف الريادة في قرأو في الس أو في كلام الرس للتّوكيد. Vs.‏ 
الأصل في الأطعمة اليل للمُؤْمنينَ» أا غيُهم فلا؛ فإنَ الكافرٌ لن يرق قمةً إلى 
فيه إلا عوقبَ عليها يوم القيامة. ا 0 
المريض إذا حُمِيَ عن نوع مين من الطّعام» وقيل له: إن اون يف لك ضارعا 
اما O‏ 
للضم عند الأطباء مَراتبُ: النضجٌ الأول والثاني» والثّالتُ» والرابع. lr‏ 
النهيٰ عن قتل النفس ٤‏ تمي عن أسبابه أيضّاء فكل ما يودي إلى الصرر فهو حرام. e‏ 
له تعالى أوجب اليم عل المريض؛ حاية له عن اله َد به عن الماء الذي 

قد يضر باستعماله في البزد والَرض ونحوهما إلى التيُم. 000000 
لبه لحد الأشياء امُحرّمة منّ اليّوانات؛ لان الأشياء المُحرّمةَ منّ الحيّواناتِ أقل 
بكثير من الأشياءِ الُحلَلةء فهي تخصورةٌ. e‏ 00 
لايل أل کل ذي ناب من الشباع؛ لأن الب وك هى عنه؛ و لأنّ الحكمة تقتضيه؛ 
لذن للغذاء كأ ثيرًا على المتَخَذَّي به. ا 0 


«الذَّكَاة» هو إنهار لدم ين بهيمة تيل إا في العنق إن کان دوا عليهاء أو في 
أي محل من بده إِنْ كان غير مَقّدورٍ عليها. 5 
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کل حَيوانٍ شباح ‏ يُشترطٌ لَه الذّكاةٌ إلا حَيوانَ البَحرِ وال جراد ولو وجَدْنا غير 
لجراد ما أباح ال وليس فيه دم» فحكمة حك الجراد. o‏ 
کل الأذيانٍ باطلةٌ ما عدا ريع محمد ل ومن ن زعم أن دينًا غير الإشلام قا ئم 


عير عد Oe SE‏ 
الغيبة *ُ اح اح يي اهاي راجت روريم 
يد صر ا ال عن ال لمر 0 0 
ما يُشترَطٌ في الصَّيدٍ أن کون اليد مادا فيه» فإ صادَ صَيدًا بمكَةَ داخل 
خُدودٍ الحرم» أو صادهُ وهو خم فال لا يجل. مج م سوا نا 
اليمين تقوم إلى حمسة آفسام؛ فقد یکو واجباء وقد یکون مُستحباء وقد یکول 
مكروما دوقن رن كاهو فديكون اا و الاضل فان ل ا ا 
روف القسم خمسة والمشهورٌ منها ثلاثة: الوا والباء والتَّءُ والأمٌ هي الباء. .... ١١5‏ 
شي ان كر الحم بابس ماري القتسم عليه ولهذا عد في الإقساماتِ 
جود في القرآن بين المي به ولم عليه اتاطً. ا 
اليَمِينُ الغموس هي التي ٤‏ يِف صاحِبها على فعل ماضي كاذب عالا؛ ليَقَتطِعَ بها 
مال امرئ مُسلم. 000101 ااا 
نراد اقيم الأضل فيه آله مَمْروعٌ» ون ِن حُقوقٍ الُْسلم على المسلم» وقد يقترن 
هنا لسغل تور اوها قله E 0 10 a‏ 
كيفيّةٌ الظّهار أن يقولٌ الرّجل لرَوجته ته: أنتِ على كظهر أَمّيء وكانوا في الجاهلية 
يجِعَلوئَهُ طَلاقًا بائنًا كالطّلاقٍ الثّلاثِ. ا OE‏ 


1 00 3 4 2 او ا مره 7 ت 0 

إذا خر الإنسان بين شيئين أو اشياء» فإن كان المقصود بالتخيير التيسيرٌ فالتخييرٌ 

1 vT 0 TE e eC 

شه وإرادة» وإذا كان المقصود المصلحة فهو تير مصلحة. OV races‏ 
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لا ينبغي الإكثارٌ من الْحَلِفِ للإكرام؛ لأنّ فيه إخراجًاء ولأنه عند ا جمهور فيه كمّارةٌ 
بالحنث فيه. ا O N‏ 
كل من حَلَفَ قاصدًا به الامْتَناعَ فهو يمينٌ سواءٌ حَلَفَ بالطَّلاقٍ أو الظَّهارٍ 
a e‏ 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 E‏ 

2 وو و 5 م‎ 2 
۱A۲ eS O EYES 


كر سمي الإدام صِبْعًا؛ لاله يَصبغ العام فاتك إذا غمسته ٤‏ شيءِ أسود صارَ سود 


وفي شيءَ أحمرَّ صار أحمرٌ. جاه ا A‏ 
لاء عندنا في العُرفِ هي الأنثى منّ الصَأنِء وفي اللّةِ العربيّة أعٌ من هذا. ...... 1۹۳ 
الدَّبَةُ وهي في اللَْغْةٍ لكل ما دبٌّ على الأرض» سواءٌ كان له رجلا أو أربَعةٌ 

أو كان مما يَمثى على بطنه. 0 
حُكمٌ التذر: مكروة بل مال شيخ الإشلام ابن توي ذاه إلى ريوو. a‏ 
كمَارةٌ اليمِينٍ هي: إِطْعامٌ عَكَرة مَساكينَ» أو كِسْوَمهِم» أو تَحْريرُ رقب فن لم هذ 

فصيامٌ ثلاثة أيّام متتابعة. E aay‏ 
إذاتَدَرَ صوم يوم يِخْرُمٌ صَومُة فهذا نَذْرٌ مَعْصيةٍء لا يجوز الوفاءٌ به. 000000000 
لور مرأةٌ أن تَصوم يوم الحيض فنقول: لاتصومٌ» وعليها كمّارةٌ يمين. ...... 11 


إذا تَذَّرَ الإنْسان تَذرَا مُعينا بوم أو بشّهِرِء ثم جنَّ قبل أن يصلّ إلى ذلك اليو 
فلا قَضاءَ عليه. 1[ Ye‏ 
بالنسبة للعبادات البّدنيّة لو مات التَاذرٌ قبل أنْ يوجَدَ الشَّرط فليس عليه شىء 
لا عبادةٌ ماليةٌ ولا بدني يعني: لا صَدقَةٌ ولا صَومٌ ولا يُقضى عنه شيء. 08 
لا يَلرَمُني الال عن وُجود ا مانع» لكل يَلرَمُني السّؤالُ عن تحقتق التّرطِ؛ لأنَّ 
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المانعَ الأصل عَم والشّرطً الأصل عَدمُةُ؛ ولهذا أَتحَمَقُ من وجوده. ل 
السّوَالُ عن وُجود المانع ليس بواجبء والسُّؤالُ عن وُجِودٍ الشَّرطٍ واجبٌ؛ لأنَّ 
الأصل فيهم العَدَمْ. ا و 1 


E ٤ e‏ 2 لب فاذا کا“ 
«القضَاء؛ في اللغة إخكامٌ النَّىءِ والفراغ منه» ويطلق بمعنى التقدير» فإذا كان 
موا شّرعيًا فالقضاء بمعنى الإخكامء وإذا كان أمرًا مُعَدّرًا فإمًا أن يراد به التقَديرٌ 


الذرلُ. ا 1 ا E‏ 
القضاء ضكر ثلاث آمو ر: تين الكم الشّرعيٌ» والإلزامُ به» وقصل الُكوماتٍ 
أو الخصومات. ل E‏ 
القَضاءٌ فرص كفاية؛ لأنَّ الصو إِيِجادُ قاض يحَكُمْ بين التاس» وليس الَفصودُ 
أن كل واحدٍ منّ النَّاسٍ يكونٌُ قاضيًا. 000 
الواجبٌ على العاليع أن يكونّ مع عله مُربيّاء بمعنى أنَّهُ يَنظرٌ إلى الواقع؛ ليطبقة 
على اللأصول الشَّر عي ا 
الدين الإشلامى لامك أذ كدت ا تَ أي حاد ثۆ إلى يوم | ا ا رها 
و ¿ عَللِمَةُ وجهل م من جَهِلَه . O‏ 


الحرت التي حورب بها الإسلام م تنقسم م إلى قسمين: : رت ا بالسلاح 
والعتادء وهناك حَربٌ بسلاح أخفى وأنكى وأشَّدَّ وهي الحَربٌ في الفكر والعقيدة 


والأخلاق م ور 0 
على الإمام أن يكونّ قاتا بالسياسةء وهي لوك كل ما يَصلّحُ به الق وهي 

ااا واا اا E Oy‏ 
الأراية لدعي في على الإدام ارشع الور a‏ فتبِعَةُ. .. 57 ” 


اما ا الا ااج فى اغرال وله معهم مَقامات ا عَهِد 
ا 1 0 00 
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الرّسول يكل كان إذا أَمَّرَ ر أميرًا على جَيشٍ أو سَريةِ أؤصاهٌ بمَن معه من الُسلمينَ 
0 ياي [ اا0 0 00 


أهل الذَّمّهَ هم الذين عَمَدْنا لهم الدَّمّهَ التي تَتضَمَنُ جايتهم وإعطاءَهم حُقوقهم 

التَّرعيّةَ على أن يبذلوا لنا الجزية. ا 
ه ع 

يكونٌ نَضْبُ الإمام بواحدٍ من أمور ثلاثة» إمًا أنْ يَعهَدَ به المليفةٌ السَّابقٌ وما أن 


مح عليه أهل اَل والعَقدِء وإمًا أنْ يحل خد ذلك بالفرة وار YEQ‏ 
قصص الذَّكاء في القضاة و كثيرة ذَكَرَ ابن القيّم ةاة ني الطَّرُقٍ الحكمية جملة 
صالحةٌ منها في أَقْضِيةٍ القضاة. ا اا 0 
الوَرَعُ والزُْهدٌ كلاهما ترك لكنّ الوَرَعَ رك ما يضر في الآخرةء والزهد كرك ما 

لا يَنمَعٌ في الآخرة. ا 00 
الورَع: أن يَدَعَ الإنْسانٌ كل ما يضر فلا يأكلُ ما لا ينغي بحَقٌ ولا يَظِلِمُ أحدّاء 
ابح e‏ اذ O‏ 
الرّهد: ترك ما لاتق ف الباحاتِ ون أجل أن يَرتقيّ إلى الكىالاتِ. EO orn‏ 
ارهد أغلى من الوَرَع» يعني: قم ارهد أعلى من مام الوَرَع؛ لأن الزهد ترك 

ما لا ينفع. ا ا ااا ا[ 1[ 0 
الحدل يَشْمَلٌ أمرين: الحدل في الحكم» والعَدلُ في اكوم عليه YOR ss:‏ 
بعد اض بل وای وال یس لهأف درا بل كل مدل عل 
الكل عرق و ا غ م 
الحَجْرٌ هو مَنعٌ الإنْسانٍ منّ التَصّفٍ في ماله. ل 


ا حجر للسَّفَهِ لا يتصرف الَحُجورٌ عليه لا في مالِهِ ولا في مت والحَجْرٌ للمَلسِ 
يتصرف في ذْمَّتِه لا في ماله. ا 1 0 
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من الأعال الهامّة ة التي هي من أجل العمل في الإشلام القَضاءٌ فلا بد أن يكونَ 


القاضي قَويًا وأميئا. EET‏ 
الصعيرٌ الذي دون البُلوغ لا يكون قاضيًا ولو بل منَ ابعلم ما بلع ولو بَلَعّ منَ 
الذّكاءِ ما بلع > فلا يُمكِنُّ أن يكونّ قاضيا أبدًا. E‏ 
و ا ا مام ون خسار ا ا 
الله . ا ااا 1 1[ ا N‏ 
الولاية شيءٌ والفِسقٌ شي آَرُ؛ لأنَّ من الاس مَن يكونُ فاسقًاء لكنّ وِلايتهُ من 
نَم ما يكون منّ الولايات. 00 0 0 O‏ 
آهل الدع : a‏ أهل دع مر فهؤلاء اْتى عنهم رط 
الإشلام» وأهل ب مَُسّقةٍ انى عنهم فرط الحَدالة. A‏ 
جميع الأخلاقٍ والصفاتِ العَرر زي يَمكِرْ أن تخر مير بالاكتساب. ANSE‏ 
وجل طلّنّ وهو عَضْبانَ فِنْ كان ين أوَّلٍ لصب فطَلامةُ واقمٌ نافد وإنْ كان 
في غايته» فطَلاقةٌ غير واقع ولا نافٍ. ا ا O‏ 
العَضبُ الذي بحرم على القاضي أن يَقضي فيه هو الغاية والوسَط. TVs‏ 
کن كان هموما ًا خارجيًا أو دالب فلا يمل له الَضاءُ في هذه الحال. نل 
کل حال تَْتَري القاضي تون حائلًا بينه وبين صو القَضي أو انطباق الأخكام 
الشَّرعِيّة عليهاء فإنَهُ حرم عليه القَضاءٌ فيها حتى يرول هذا السَّببُ. ل 
الرّشاءٌ توصل به الإنسان إلى مَقْصِودِه وهو الما والرّسْوةٌ بل شيء يتوصّل به 
الإنْسان إلى القصود. O O o‏ 


الرّشوة في الحُكم لا تجورٌء وهي أن يَبِذّلَ الخصمٌ للقاضي شيئًا ييتوصّل به إلى أن 
يحَكُمَ له القاضي بم اذَّعاُ» أو يَرَقَمَ عنه الحُكم فيما كان عليه. 00000 
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في (باب القسامة) جانبُ المدّعي أقُوى من جانب المدَّعى عليه. Ps‏ 
إذا جرى عرف القضاة بِأنّهُ لا يحتاحُ إلى مَسألة المدَعيء وحَلَّفُوهُ بدون مَسألته 
فان الطَلَبَ العُرِيّ كالطَّابِ اللّفْظيّ. OO‏ 
آعرير الكّيءِ بمعنى تَنْقيتِه عن كل الشوائب. يي ل E‏ 
الصحیح آنه تجوز الدّعْوى بالُوْجُل لإثباتِه. Ty‏ 
الصّحيحٌ أنَّ من ادعى عَقدًا فأقام ب حكِم له بِمُقْئَض هذه ابد والأصل الصّحَةُ 
والسلامة. PY sss‏ 
المينة في الشّرع ك ما أبانَ الحنّ وأَظْهَرَةُ؛ ولهذا تُسمّى الكُتْبُ التازلة منّ الساء 
ات 8 0 
اعبار الحَدالة ظاهرًا في عِدَة مَسائلٌ» منها: ولايةٌ النكاح» والأذان؛ لأنَّ هذا يعَلّبُ 
فيه جانبٌ حق الله. ا a‏ 
يُشترَطُ في الُزکي شرو منها: | لأول :ان یکوت امیا الثاق: أن بكرن ذا خيرة 
بباطن حال الى 1[ O‏ 


و معي 


بج توعان: نوع مقر وتوم مل مم O O‏ 
إذا كانت الو مقَيّدة بالعادات» فنا سوف تر بتغار بر العادات» بخللاف اعلق 
بالشّرع فاته لا ي يتيك فهو ثابتٌ إلى يوم القيامة. O‏ 


الحاجة إلى كتابة القاضي إلى القاضي فيا هو من حقو الله واقعة كا هي في حُقوقٍ 


الآدَميينَ. E SSL RI‏ ا اااي TON E‏ 
كتاب القاضي إلى القاضي مَقْبولٌ في كل ما يمذ فيه حُكمُ القاضي من ا حقو التي 
للّه والتى لعباد اللّه. RIS O CR‏ ل ا ٭ ۳٦‏ 
«الدَّعَاوَى» في الاصطلاح: هي إضافة الإنسانٍ لنفسِهِ شيئًا على غيرو» سواءٌ كان 
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هذا النَّىَءٌ عيًا أو مَنمَعةَ أو حقا أو دينا. PVA SSS‏ 
البينة: كل ما أبانَ الشَّىءَ وأظهَرَهٌء سواءٌ كان قرينة يُباح الأخذٍ بهاء أم حجّة سرعية 
يحب قبولّها كالشّهادة. 1 1 ا 
الَجْنونُ لا يصح منه دَعْوَى ولا إنْكانٌ لكنّ الدّغْوى منه تصحٌ كالصّغيرِء ويتولٌ 
ذلك وليه. E O E O‏ 


7 58 8 و و 
مقتضى الشّرع القيامٌ بالحدل» والقيامٌ بالعدل أن نقول: كل بَيّنَةٍ عارَصَتٍ الأخرى 


ساس ع 3 سه سم سم و 500 00 
«الشهادات» جمع شهادة» وأصلها من شهد ين الشىء إدا حَضْرَه) ونظرَ إليه 
دعيئه. ا ا ااا ااا اااي ايا اااي ااا E‏ 


ee‏ سے 


ص 
ت س 
و 
» 


القَرقُ بين تحمل الشّهادةٍ وأدائها أن التَحمّلَ لم يَلمَرمْ به الإنُسان» ولا يُلرَمُ به إلا إذا 
لم يوجَدٌ سو 7 أمّا الآداء فقد المَرّمَ ہا الإنسان أوَلَا وتَحمّلّهاء فيَلرَمُةُ الأداء. ..... ٠۸۸‏ 
إن كان اكَشْهِودُ له لا يَعلَّمُ بالسَّهادةٍ فإن السَّاهِدَ يدا وإِنْ لم يُسَأَلّها » أمّا إذا 
كان الَشْهِودُ له عالً) وذاكرًا فإنّهُ لا شهد حتى تُطلّبَ منه السهادة. PAY sss‏ 
العقل توعان: عَقل إذراكٍ: وهو ما يحصل به التَمْييزٌ بين الأشياءء وعَقل رُشدٍ: 
وهو ما يكون به خم التَضرف: 0 00000 
السَّكْرانٌ لا تقل شَهادَنُةُ؛ لأنّهُ ليس له عَقَلٌ لا حملا ولا أداء» ولكنْ إذا أُضْحَى 
فإِئّها تقبل شَهاَتهُ إن تحمل وهو صاح» والمسحورٌ مِثلَهُ. Nba‏ 
کل الأمو ر دحل فيها الإشارة ا وَالمُعاملاثُ» فإذا فهِمَتِ الإشارةٌ حَصَلّ 
لين 0 E‏ 
إذا كان الفاسقٌ يبُ علينا أن تبح في حبرو ولا تَقبَلّهُ فما بالك بالكافر؟! NV ss.‏ 


ت مھ o‏ هم ۶ ن E‏ ڪڪ 
الكَفارٌ يَسْعَوْنَ بكل جهدٍ أن يكون عَمَلنا خبالا ضائعًاء لا خر فيه. ENV ss‏ 
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الس بالفعل: كالناء وشرب ا لمر والكر فة فهذه من الأفعال الُسقة. EY...‏ 
الفسقٌ بالاعتقاد: ذَكَرَ بعض العلماء ضابطًا في هذاء فقالّ : كل بدعةٍ اك للمجتهد 
فهي مُفْسَقَة للمُقلّدِه وهذا ضابط واضحٌ. و ا ا 
کل َمل الإنْسانَ ويّزينة بين الاس فهو من الُروءة. CTO‏ 
لطي هو الذي بُفای القوم بدون دَعُوةء ولا فرقٌ بين أن يكونوا على العام 
أو على غير الطّعام. O‏ 
من تحمل صَغيرًا وأدّى بالِعًا قبلَتْ شَّهادَتُكُ ومن تحمل فاسقا وأدّى عدا قبت 
شََهادَتهُ ولا تقل شََهادَنُهُ إن تحَمّلَ عدا وأدّى فاسقًا. O‏ 
لو كان الإنْسانُ حالما للعدالةٍ في الكذب فإنّنا لا تَقبَلهُ بلا شكٌ؛ لان الشّهادة تعتود 
اعتهادًا كيا على الصّدقٍ في التقل. ا 0 
إذا سهد الفاسق با با دلَّتِ القرينة على صدقهء فقد تبسن وتن لنا أنه ضنادق: E RT‏ 
مَوانع الشّهادة: يعني الموانع التي مع من قبول شَهادةٍ الشَاهِدٍ مع اسيكمال 
الشروط. ا 
المانع هو الذي يلرم من وجوده العَدّمْ ولا يلرم من عدمِهٍ العَدَم. ا 


َه 


ع4 2 2 4 عه 3 و ع 0 0 0 
الأصولٌ منّ الأَمَّهاتِ والآباءِ والأجُدادٍ وَالجَدَّاتِء وسوا أصولًا؛ لأنَّ الإنسا 


يتفرع منهم. E‏ 
القول الرّاجح: أنّهُ إذا صا الأصلٌ أو المَرعٌ مرا في الحدالة لا تَلحَقَة تمه فإنَّ 

الواجب قبولٌ شَهادَتِهِ إذا ك الشّروطٌ. 010 
الوّلاءٌ سَبِبُهُ العتقٌء فإذا أعبّقّ الإنسان عَبِدًا لوكا صارَ وَلاؤُهُ له. CEA sss‏ 


الصحيح أن الول في النكاح إذا مات سََطَتْ وِلايَنّهُ أصلا وقَرْعَاء وأنَّ ولاية 
التكاح لا تستفادٌ بالوصاية. ا 1000000000 


فهرس الفوائد 04۴ 


«الدَعَاوَى) جع دَعْوَىء وهي إضافة الإِنْسانٍ إلى نفسِهِ شيئًا على غيره. 5 
الإقرار إضافة الإنْسانٍ لغيرو شيئًا على نفسِهء والشَّهادةٌ إضافة الإلسانِ شيمًا لغيره 
على غيره. ا اي ا ا O‏ 
الأصل أن جيم العباداتٍ لا يُستَحلّفُ فيها. EVE ace‏ 
E‏ ادود لا تاه ف وأما ما يوجبٌ التَّعزِيرَ فإِنْ كان حَمًّا لله 


فلا يُستَحلّفُ وإِنْ كان حَقا لآدَميٌ فرب تَستَحلِفُةُ. EVE‏ 
الضَّابطٌ في فار الصغبر أنَّ ما صح منه إِنشاؤٌةٌ صح به إقُرارُهُ. ل EAE‏ 
إذا أقرّ المريضٌُ لوارثء ثم صار عند الموتٍ غير وار فان الإفرار لا يصحٌ. ..... 545 
الإقْرارٌ: التب به حال الإفرار» قولا واحدًا؛ لأن الإقْرارَ إا يتسب السَّىءَ إلى 

أمر سابق لا إلى أمر حَدَتْ في مَرَضٍ موته. ا 0 
الف الت ها حال لوت اقول راا لآن الف نالرت ۹ 
الشّارِعٌ يتشوّفٌ إلى ثبوتِ التّسَب. OY‏ 
مسألة الإفراراتِ يُرجَمُ فيها إلى العُرفي لا إلى ما كفتضيه اللّةِ؛ِ لأنَّ الإفراراتِ 

مَبنِيّة على ما يَتعارَفهٌ التاس في عاداتهم ونطقهم Se‏ 0 


٠. ٠ © © ٠ 
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كتاث الأطعمة La‏ [زؤز ز ز ز ز 010100 
سر و 
تعريفه e O E O O o‏ 


چ الإنسانٍ إلى الطّعام دليلٌ على تَقصه Aa o El‏ 
کیال الله عمل بكونه بُطْعِمُ ولا يُطعَمُ O‏ 


الاسم الموصول فيد العْمومَ N E GD RS‏ 
كل ما في الأرض فهو حلالٌ ا 12011 
الأصل في الأطعمةٍ الجلٌ للمُؤمنينَ أمَا غيثهم فلا E og‏ 
كل رون الزيادة في القُرآنِ أو الس أو في كلام العَرب لوكي 000 
كل طاهر لا مَضِرَةً فيه فهو مُا ب 0 
قاعدةٌ: کل نجس حرام ولیس کل حرام تسا 00 
الدَلِيلُ على أن المتتَجْسَ حَرامٌ 00 Qn‏ 


رعو 


بكر فول E‏ :الا تاكن الكنداف رتفت الله 0000000 


ص 


رأئ ال 
۶ھ 72 5 ده < ِِ .)-- 8 ا © ¢ ع له > 

قول شيخ الإسلام ابن تَيْميَةَ: «إذا حاف الإنسان من الأكل أذى أو تحمة حَرّمَ عليّه) ٠١...‏ 
حُكمٌ إذخال الطّعام على الطّعام ل O‏ 


للهّضم عند الأطباء مَرَاتِبٌ 111111 00001011 


فهرس الموضوعات 056 


استدراك الشّيخْ على صاحب (الرَّوضٍ) بِاسدْلالِهِ بقولِه تعالى: حرمت علج 


لْمِيِنَهُ لدم ولتم الخنزير # E‏ 
الدّليل على كَحْريم ما فيه مَضرَّةٌ 00 
الي عن قتل التّفس بي عن أسبابه أيضًا ل م يا 


عكم استغالٍ الشموع في الولاج 0 0 ااا ا 


قاعدةٌ: الحكم يل دور مع عليه وُجودًا وعَدمًا a‏ 1 ا 
كل حيواناتٍ البَحر مُباحةٌ بدونٍ اسيثناء ا 000100001 
ما قالَهُ ابن عباس عن صيدٍ البَحر وطعامه ا ا 


مسألة: هل يحل آدمئٌ البَحر؟ E‏ 
و ۶ ے بير و 1 ¢ سير 

ا لحيوانات المحرمة: الاول: الحمر الاهلية O‏ 

الدليل على ريم الحُمُرِ الأهلية yy‏ 
Se e‏ اي م s^ ٠.‏ 

مسألة: لو تأهل الحارٌ الوَحشْيّ فهل يَحَرمْ أكلة؟! E‏ 

ااا س sss‏ 


الحكمٌ في تحريم أكل ما له ناب يفترس به 1131311019 


حكم الضبع ا ا ا 1 [1[ذ[1ذ[ز[ [ [ [ 1 00000 
أمثلة للحيواناتٍ التى لها نابٌ 110 A‏ 
لالت مال الم الط دة 11 1 0 00000000 


ع و ب 8 و 
أمثلة الطيور التى تَصِيدٌ بمَخالبها O‏ 
الرّابِعٌ: ما يأل الجحيفت ا 0123270000 
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الحكمة في ريم ذواتٍ المخالِب 0 
أنواعٌ الغِربانٍ 0 
قول الإمام أحمد في حكم اللالةٍ 1 1 000000 
قول العُلماء في لجلا التي أكثرٌ اوها تجاه YY‏ 
حكم الثمر الذي د مك ا E‏ 
اختيارٌ الذبخ وعدأ ooo‏ 11 000000 
e‏ ا ا ا 
28 تعقيبُ الشّبخ على صاحب (الرّوضٍ) في ريم كل ما استَحْبَئهُ دوو السار فهو حَرامٌ ۲٤‏ 
حكم أكل القنفزٍ 111 1 00 
حكم النيص والفأرة واي ا O‏ 
قاعدةٌ: کل ما أمَرَ ر الشّارعٌ بقَتلِهِ أو تهى عن قَتلِهِ فهو حرام 00 
حكمٌ أكل الحَسّراتٍ وَالوَّطْواطٍ ا E‏ 
السَّادسٌ: ما تَولْدَ من مَأكول وغيره 0 
فصل فيا أجل من مَطعوم ومَشُروب ا 00001011 
حکم الیل ا ا ا 00 
استدلال أبي حَنيفةً على ريم لحم اليل E‏ 
الجكمة في اة قترانِ الخيل بالبغل والحميرٍ في سورة التحل DS SSS‏ 
حكم حَيوَانٍ البحر اا 
ما يُستثنى من حَيّوانِ البحر E‏ 


حكمٌ أكل الضَفْدَع والتّمُساح والية ا E‏ 


فهرس الموضوعات 


مفقق اا و ا ي yy‏ 


و 


»ك < ^ : 2 
اية المائدة تفسر الاية التي في سورة البقرة e‏ 


E OE O E EET حكم الشبع عند الصرورة‎ 


Ee صر ت‎ ٠ و ت‎ ٠ 
EASED ااا اا ا‎ SSS ASO 000 Se le اختيار الشيخ رمه اله‎ 
1 و‎ 


مسائل: AR‏ ااا E EEE‏ 
ءّ ,ات 7 ا ٤ء‏ 
الأولى: رد الشيخ على استخلال بعض العَواءٌ لبن الأتانٍ للعلاج yy‏ 


قاعدةٌ: إذا جاء الأمرٌ بعد النهي فهو للإباحة» وإذا جاءً الجل بعد التحريم فَإنَّهُ لانتفاء 


ت 


التحريم O‏ 
الثانية: لو اضطرٌ إلى شرب ماء حرم هل يَشْرَبُ؟ 50 
إذا اضطرّ إلى مال الغير 00000 ش”2 
الفرقٌ بين ما اضطرٌ إلى نفع المال وعينٍ المالٍ 000 ظ1 
حكم الإيثار عند الاضطرار O‏ 
حكم الإيثار بالواجباتٍ o E E‏ 
اختيارٌ ابن | قيم مهاه 111000000 1[ 0 a‏ 
اختيازٌ الشيخ رجا 0 00ظه5ك 
إذا كان طَعامٌ الإنْسانٍ كثيرًا ووّجَدَ مُضطرًا إليه» فهل يِب عليه أن يذه له؟ 58 


Ves 


E 


ا 


ا لحلاف بين العُلماءِ في أَذٍ القيمة فيم إذا كان الغيدُ مُضطَّرًا إلى الطّعام EYN sss.‏ 


04۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اختیار شيخ الإسشلام ابن تيوية هال يي ل E‏ 
هل للفقير الَضْطر أن أذ من صاحب الال العام بالقَوة؟ O‏ 
ضبان الكَّرِيقٍ إذا طَلّبَ الإنقادَ ِن رَجل ولم يذه E‏ و 
هل يلرم تمل الرّجِلٍ في المفازة 0100 10 
الاضطِرارٌ إلى نفع مال الغير 1000 
ما يباحُ أكلَهُ منَ الثمر ذي الزّرع مع التّمُصيلٍ 000 
شروط الأكل والأخذٍ منّ الثمر اس ل 
قول الجُمهور في هذه المسألة E‏ 
أحكامٌ الضيافة 1 0000 
وجوت الضيافة ل ل 
كراهة تقويم الطَّعام أمام الضَّيِفٍ O yy‏ 
كم إكرام الصيف الكافرٍ 0000001 0 ا N‏ 
احتيارٌ الشّيخ رح الله ل ل OE‏ 
تخصيصٌ الصيافة للمُجتاز بالقرى دون الأمصار a‏ 
اختيار الشيخ VS‏ 1[ 200000 
قول صاحب (الرَّوض): «وَلَايحِبْ إِنْرالَهُ بيه مع عَم مسجل ونحوو) O VEE‏ 
الحتيارٌ الشّيخ رمال 2 
مناسبة ذكر أحكام الضيافة في هذا الباب 111 1[ 1[ اا 
ي فوقٌ ثلاثة ايام 000 


فهرس الموضوعات 0 


تَعريفُها والأصل فيها ل 00 
ذكاةالحَيّوانِ المحرّم عند الصرورة ا 10010001 
الدَِّيلُ على وُجوب الذّكاة ا ا E O‏ 
التَعلِيلٌ GG a‏ 0 
استثناء ا لحرا والسّمكِ من الذكاة 0 
إذا مات الجراد بلا سبب من الإنسانٍ O‏ 
اعتراض وجوابه اي og‏ 
شروط الذّكاةٍ oy‏ ا يي ا ا na E‏ 
اا لمكي ay‏ ا ا ا ااا E‏ 
اشتراط العقل في المذَكّي 00 21 
مسألة: هل لا بد من قَصدٍ الأكل عند التّذكية؟ 0 1 
احتيار الشيخ O E O e‏ 
اختیار الشيخ وم E O ES‏ 
مسألة: أهلية المذكّي تدورٌ على أَمرّينِ 0000001 
مسألةٌ: هل يُمكِنٌ أن يُطلَقٌ الإسلامُ على غير الْمسلمينَ في حال قيام شّرائعِهم؟ ....... +٠‏ 
اناس ذبيحة ة آهل الكتاب ا 011 EA‏ 


أكل الب بيا ذبائح م اليهودٍ ا ا 
فخا ا انين ووا الكتاب كل ما اعتّقدوهٌ طَعامًاء ون لم يكن على 
الطَّرِيقَةٍ الإسلاميّة ا ا 0010011 


اختیار الشّيخ رمه اه O‏ 


ه00 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


هل يشرط أن یکون الكتابي أبواة كِتابيّن؟ O yy‏ 
اختيارٌ الشيخ رثا ا N‏ 
کن قال: ل رة والتصارى لابند دین تهر ولا لتصارى سي 
تعريفٌ الْْراهِقٍ وحُكم د بيحته 0 
القولٌ الرّاجِحُ في تعريف المير ل 

دسحة المرأةٍ اا ااا ا از 01101011111 
حكم قراءة المرأةٍ الحائض للقرآنِ 1 010100000 

دبيحة الاقف ا 111 0010011111 
اخحتيار الشّيخ E o ES‏ 
o‏ ا O‏ 
حكم دبيحة الذي يعبد الله ويَدُعو غيره O‏ 
رأيّ أبي ٿورِ في ذبائح المجوس O O‏ 
الحتيارٌ الشيخ مامه 001010212111 ا ا N‏ 
لوت يه ا ا ا O‏ 
حكم ذَبِيحةٍ تارك الصلاة 111 0 0 
الحتيارٌ الشيخ ةأيه ا 0 
ارط لاني من شُروط حِلٌ الذّكاة «الكلة» 0 
حكم البح بالآلةِ الَغْصوبة أو المحرَّمةٍ O n‏ 
اختلافٌ العلماء في هذه المسألة ل 1 000 0 


Aa [111131 ES اختیار الشيخ‎ 


فهرس الموضوعات 


و 5 5 
حكم الذبح بالمغط والذبح 52000 


مسألةٌ: هل تیل الذّكاةٌ باللّهب؟ 00003000000 20« 


اختيازٌ الشّيخ مدا ا يي ا ا 95900 
8 1 2 ص 
استثناءٌ الس والظفر في جَواز الذّبح 000 


اختلافٌ العُلماءِ في هل السن عَظمٌ أم لا؟ 100001111 


ك 


٠-7 


اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَةَ مداد ا 0 


٠ 
1 


سو 3 


مسألة: ما حكم الذّبح بالأسشنانِ ال كيبية؟ VV‏ 


الشَّرطُ الثَّالتُ من شُروط جل الذّكاةٍ: قَطمٌ الخلقوم والريء 


© © © © هه ه © هه وه و هه هه وهو هه هه ها هاه ووه 


ع فه و و رو 
مسألة: هل بشترط إبائتّهما؟ 0000000 


حكم قطع الوَدَجَينِ o‏ 


اختيارٌ الشيخ ماله O‏ 


حكم التعم التو حشة 5ط 
كم الواقعة في البئر والتردية من الجبل الل 
اسيَدْناءٌ املف وداه من هذه المسألة e‏ 


© 3< و ت 
الشّرط الرّابع من شروط حل الذكاة yy‏ 


6 ٠ ر عمو رو + رو ا و وي‎ EE 
e قول ة: «سَمُوا نسم وَكُنُوا؛ هل الراد اللفظ؟ أو اراد مُسمّى هذا الاسم؟‎ 


۵00۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اختيار الشّيخ E E O ES‏ 
اا ع ا ا الرسول بلا هنا؟ VQ‏ 
الحكم فيا إذا ترك التسمية سَهُوًا a‏ ز[ [ 001011 
الفرق بين اجهل والشسيان A‏ 
أخوال ترك اة قللاثة e‏ 
اختلافٌ العُلماءِ على كم التَّسْمِيةِ على الذَّبيحةٍ En‏ 00 
الختيارٌ الشيخ أنه 000 
الجوابٌ على أدلَة القائلينَ بجَواز الدبيحة NV‏ 

الأمث الأول: استِدُلالُهم بقوله تعالى: رسا لا مُوَاحِدْنَا إن سیا أو اا * 
والجوات عليه O‏ 
الأمرُ الثاني : استِدلالُهم ديق سمو آلثم وكلواكواتقوات غا AE aies‏ 
قاعدة: الأصل في الفعل الصادر من أهله الصَّحَة ما لم يَقَمْ دليلٌ الفسادِ Re‏ 
الأمرٌ الثّالتُ: اسيِدُلالّهم بأن فيه إضاعةً للال» وال جوابُ عليه ل 
لا بْدَ أن تكونّ التشمية واقعةً من الفاعلٍ ولا حَزِئٌ من غيره it‏ 000 
فوط حل ا ا 0101111 
أقوالٌ العُلاء في كم ما كان الذّبحٌ حُ غير مَأذونٍ فيه احق الغير e A ss‏ 
قاعدة م ل ا 
كراهيةٌ الذّبح بالآلةٍ الكالّة سمطو او ا ل 
اختيارٌ ليخ مله في ريم الذّبح بالآلةٍ الكالّة ال 0 


حكم کي الحَيّوانٍ E‏ 


فهرس الموضوعات 000 


کارا والقوان هده ا N‏ 
سني ُوجيه الحيّوانِ إلى القبلة حال البح يي E‏ 


قاعدةٌ: لا يَلرّمُ من تَركِ السّنَةِ الكراهية ECE RA‏ 
حکم کسر العْنْقٍ والسّلخ قبل موت الحَيّوانٍ 11111 1 0001011 


اختيار الشيخ هلله 00 0 E‏ 


1 


.اع م 7 - أو ىه »2 ٍ۶ « 

فائدة: في ترلكٍ الْحَيَوانٍ يرفس بعد الذبح 001100101 0 اا 

ما فَعَلَهُ التي اة عند الذّبح للحَيّوانٍ O‏ ل 

هل الذبح على الأيمَنٍ أو على الأيسّر؟ 001313111 اا 
ت و 

حكمٌ الذبح والأخرى تَنظرٌ N‏ 


آثارٌ الصيد اا ا 00 
خوط ا اا O‏ 0 ااا ا 


و ا ا Tr‏ 
ما يشترط في آلة الذبح يُسْترَط في آلة الصَّيدٍ E‏ 
ا لحکم في) إذا أدرَكَهُ وفيه حياة 0111 O‏ 


حكمُ الصَّيدِ ببندق الرّصاص والعَصا والشَّبَكةٍ والمّح 
النّعٌ الثاني من آلة الصَّيدِ ال لجارحة YY‏ 
ادا E‏ 
ما يُعرّفُ به ا جارح لعل ا 
الحكم فيما إذا أمسَكٌ بنفسِه ل 
اختيارٌ الشّيخ رذآ oo‏ 
معنى : '#مَكَلبِينَ # ل 
الشَّرطُ اثالث من شر وط الصَّيدٍ: إرسال الآلة قاصدًا 
ا لحکم فيا إذا استرسل بنفسه o‏ 
الشَّرطٌ الرّابع: التسمية 510000 


حكم التسمية عند تعبئة السّهم 5700 


إذا كرك التَسُمِية عَمدًا أو سَهوًا yy‏ 
حكم التكبير مع التشمية 51 


اليمينُ ينقسم إلى خمسة أقسام a‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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© هه © ه »© هه ههه هه ههه هه هه ههه وه ههه و٠‏ اهمه هوه 


فهرس الموضوعات 


00 


القَسَمْ بأسماء الله أو صفاته a‏ 007 
أ 2 سه 

القسَم بالقران 0 
حكمٌ القَسَم بالْصحَفِ ا 00000011 


1 


مسألة: هل يجورٌ القسَمُ بآيات الله؟ Ye nn‏ 


جوابُ العُلماءِ على قولِه كاة: «أفلَح وَأبيه» 


اختيار الشيخ مدال E‏ | 


روط وجوت الك رة YO‏ 
القَرط الأوّل: أن تكون اليمين مُنعقدة 11 1 00 
احترازات هذا الشَّرطٍ o‏ 


يمين الصبي الميز ولم ييلع ا 0000 


اختيارٌ الشّيخ مثآ اذ[ E‏ 
الدّليل على اشتراط الاستقبال 1 [1ذ1ذ[ذ1[1[ 1[ 000000 


و 


ا 1 00001 00 


ت 


استدراك الشّيخ على ا موف في قوله: «وَكَذَا يَمينّ...» EES‏ 


0053 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إذا حَلَفَ على أمر مُستقبّل ثم تبن خلافة 0 
اختيارٌ الشيخ رثا 010000000011111 
مسألةٌ: هل الطَّلاقُ كاليمين في هذه المسألة؟ ل EES‏ 
الشَّرطُ الثاني لوجوب الكمارة: أن حف محتارًا PE‏ 

ا ا ooo‏ 000000 


اختيارٌ الشّيخ مه Do ES‏ 0 


الشَّرطٌ الثّالتُ: الجدثٌ في يمينه 1 1[ذ[ذ[1[ [ O‏ 


e‏ مرک 


رمعو 


متى نَنَحَمَقٌ أن الرّجلّ حَنْتٌ في يَمينه؟ Ean aetna‏ 
إذا فعلة كما ]ونان قله كمارة لمم مه VFA‏ 
إذا فَعَلَهُ جاهلا FQ SL‏ 
اختيارٌ الشّيخْ دجا o‏ 00000 
الاستثناءٌ في اليمين 1[1[ذ[1ذ[ز[ز[ز[ [ 0000 
روط الاستثناء N‏ 
الأدلّةٌ على هذه الشروط VETE‏ 
اتيا الشيخ جا O o‏ 
0 0 5 ل[ E O‏ 
مسألة: رَجِلُ حَلَّفَ وشكٌ» هل قال: إِنْ شاءً الله أو لم يَقَلّها؟ e‏ 


التفصيل في أخكام الجنثِ VEE‏ 


حكم إبرار الق gy‏ 000 
أقسام المحرّم لا أحل الله ال O‏ 


فهرس الموضوعات 


حكم مس الزوجة المظاهّر منها قبل الإطعام a‏ 
التعليق على الشّرط ال O‏ 


اختیار رُ الشيخ 


القول الَا 


لدي سور 5 
رسيي اه 


إذا قال: هو يودي أو ر إن فَعَلَ كذا وكذاء فاذا يَلرَّمُهُ؟ 


اختيارٌ الشّيخ وم رحد أله ااا اا O‏ ا O‏ 
فصل في كمّارة اليمين GR BERA‏ ا ا ا 


ع 
تخیر ا لحانثِ في يَمينه بين أمور ae Ee AES‏ م 1 211 
و 
التخيب فى آية الحرابة للمصاّحة ا 


مسألة: : لو قال: والله لَتَدخَلنَ وقَصَدَ عَقَدَ د اليمينٍ فوا مو ارسي اا 
قصّة أبي بكر د نة مع الضيفان SSO Ee es‏ 
اختيارٌ شيخ الإسشلام ابن يمي أنه ES‏ كفا ماوع 


NE O E اختيار الشيخ مداه‎ 


قولة: ين بن إطعام عَشَّرةٍ مَساكينٌ أو كِسْوتهم...) near‏ 


EES 
2 ممه‎ Kr 
ED OSA REVS re 
جح في مسأ‎ 
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© © © © © © هه ه هه © و ه©و وهو ها و اه هو و ٠»‏ 
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© © © هه هو هه »© وهو وو وهو وه هو وه ههه 
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004 الشرح الممتع على زاد المستقدع 


كيفية الإطعام 1[ 00000001 
مقدارٌ الإطعام 00ب 1 1 100001011 
حالاث الإطعام والمطعَم 1 ذ1[ذ[ذ[ [ [ 0000 
باذا تحصل الكسوةٌ؟ 00000 
قولّه: (أَوْ عِنّْقٌ 3 رَقَبَةِ) Rs‏ انج وده ITE SAREE SDR‏ 
حكمٌ اشتراط الإيمانِ في الكَمَارة IY sss‏ 
حمل المطلَقٍ على اليد في اشتراط الإيمانِ E a‏ 
اختيارٌ الشّبخ هاه أن رقب لا يُعتق م إلا إذا كانت مُسلمة ا 
قاعدةٌَطيفةٌ عند كثير من العُلماءِ في الأمور امُشتبهةٍ التي تَعارَضَتٌْ فيها الأدل.... ١7‏ 
َنُوى الشّيخ هاه في جَواز إطعام الال منَّ الكَمَارةٍ VV‏ 
جگم الله منها ما ندرک ومنها ما لا تُدركة ل N O‏ 
حكمُ الاب في صيام الثلاثة ایام في كمّارةٍ اليمين A‏ 
اختيارٌ شيخ الإشلام ابن يمي رال N oo‏ 
اعتبارٌ الصَّحَّةَ في القراءة ون لم تكن مُتواتِرةً 0 
إذا تَعَدَّدَ المخلو ف عليه والمن ا 1 000000111 
المشهور من المذهب ا ا 
قول جمهور أهل العلم o‏ 
ا بيت ا ا VT‏ 
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إذا لزنه كمّارةٌ ظهار وكمَارةٌ يمين لظ 
إا عدت الأففال ومر ج ياوا VY n‏ 
باب جامع الأَيْمانٍ 1 
مَبِحَتُ هذا الباب r o‏ 00 000 00 
الرّجوعٌ إلى ني الحالفي 00001 0 0 ا 00 
أمثلةٌ للييّة التي يحتَملُها اللَفظٌ والتي لا يلها ا 
إذا لم يكنْ للحالفي نيه نرجعٌ إلى السّبب O‏ 


إذا لم يكن له نيه ولا سببٌ لليمينِ رجح إلى التَعيينِ ان خط سا ساس ااا لا 
ذكرٌ مسائل يُرجَعٌ فيها إلى التَعبِينِ ا ااا O‏ 


استثناءٌ الولف النية في المسائل السَّابقةٍ Ty‏ 
فصل في يَتناوَلُةُ الاسم ادال 000000 
أقسامٌ الاسم 000001 
القسم الأوّل: الشَّرعيٌ» تعريفة 0000 
كَلامُنا يحُمَل على المعنى الشَّرعيٌ إذالم يوجَذ سَببٌ ولا نيه VA ste‏ 
إذا كانتٍ الگلمة لها معئى شرع ولْعَويٌ» فإئها تحمل على المعنى الشّرعيٌ ......... ۱۸۳ 
إذا يد يَميئهُ بها يمع الصحة ل ل A‏ 
ذكرٌ أمثلةٍ لهذا ا لحكم 00000 
إذا قال: والله لا أبيع الدّخَانَ أو ا لمر أو لا أبِيعٌ برباء »ثم باعه ١866185‏ 
ذا قال: لا أبيٌ تمل بعري الذي في به A‏ 


حكمٌ تأجيرٍ الذكَانِ لشّخص ليَعمَلّ فيه حرا O‏ 


053 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


القسم الثاني : الحقيقی O a‏ اا 


چ 
و 


مسألة: لو صلی على حصير هل يَحََّتْ؟ e‏ 
إذا حَلَفَ لا يكلم إنْسانًا ا E‏ 


إذا حَلَفَ لا يفعَل شيئًا O yy‏ 


الاستثناء فيا إذا نوى مباشّر ته بنفسه O‏ 
القسم الثّالتُ: العْرفٌ 0781 23 
و 111 0 0 000000 
سه د ًَ 5 ۾ . ه 5 

تقديم الشرع ثم العرفي ثم اللغة 00001 ااا 
أمثلة لهذا القسم 00 


حُكمٌ طهارةٍ ما خلط بكحولٍ O‏ 
معنى قوله و «ما اکر کیره فقَلِيلَهُ حَرَامٌ) N oooy‏ 
حكمٌ البيرة إذا خَلِط معها كحولٌ 00 


ع عرص سىس 


إذا قال: والله لا آکل سَمْنَاء فأكَل تحبيصًا O yy‏ 


٠ 
we 


فهرس الموضوعات 


فضا ف فل اس أو مكرك 10000 
الجنث مَبنيٌّ على الإثم في الأصل 
إذا حَلَفَ على نفسِهِ في طّلاقٍ أو عِتق 
الحتيارٌ الشّيخ 
إذا حَلَفَ على غيره ألا يَفعَلٌ شيئًا بيّمين أو طَّلاقٍ أو عِتق أو نّذرِ 
الحال الأول 
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الحال الثاني 000ظ5ظ5ظ1 
أمثلة اا ا E‏ 


ےو 


ن يوي لَه E E‏ 


a eT 
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القسم الثانن: 1 اللجاج والخضب ع ع دن اماه اوها و لبون جه ل عه قبا م وار ل دار أن فيه من ور مو SE‏ اه كيم واوا 


حكم هذا القسم ا ا RR‏ 


يت و و 
القسم الثالث: تذر المباح ا 


5 يي . کټ ابر 

قاعدة في النذر المباح TG E O O‏ 
إذا نَذَرَ تَذْرًا مكروما ا ا 200 
القسم الرّابع: تَذْرٌ المغصية O‏ 


حكم تذر المغصية TT‏ 


جيه سر 


ص 
0 و ص موه و ١‏ 
اختيار الشيخ رجه الله 00 


و و o e‏ 2 
مسائل: الاولى: هل الوفاء بالنذر على الفور؟ 1 1 1 ا 


0 2 9 
الثانية: هل هناك فرق بين اليمين وبين النذر ل 


الثَالثةٌ: إذا عجر عن تذر الطّاعة 15200 
اك ابعة: لو عَلَّقَ التَذْرَ بالمشيئة 511 


5 و 6 ر ى ع 5 5 ا E‏ 
الخامسة: إذا نَذْرَ نَذْرًا مُعينا بيوم أو شهر ثم جن قبل أن يَصِل ذلك اليوم 


إذا در فوَجدَ الشَّرطٌ لَرِمَ الوفاءُ به 52500100 


فهرس الموضوعات 


و 

قصة كعب بن مالك 0000 E ENS O‏ 
2 ° 

ET 


اختيار الشيخ يدانه 000 


أقسامٌ هذه المسألة 000 
1 : 

ا E‏ م 

إذا نذرَ الصدقة بأقل من الثلث eferin E EAE‏ 

حكم التتابع فيا إذائَدَّرَ صو شَّهر مُطَلَقَا 91 

اختيارٌ الشيخ دال ل 

٠‏ چ ۹ 1 ب وو لو 5 ) هم م 1 3 > - ڪڪ 

إذا نذرَ صوم شهر هل يلزمه صوم ثلاثين يوم أو تسعة وعشرين يوما؟ o‏ 

اختيارٌ الشيخ ردا ا ا 21011110 

o 3j 

نبي لطلاب العلم عند الفتوى E Co‏ 

م ر ر ° « > وو 2 ۶م 

إذا نذرَ صوم أيام مَعلومة هل يلزمه التتابع؛ AE‏ 


هھ ام 
كتات القضاء 220111010110778 
ے شو 
دعریمه EE 010101111 STDERR EEA SS SS‏ 


٠‏ 2ه 27 1 ٠ ٠‏ جه ج 

فائدة في كيفية مَعرفة فرض الكفاية وفرض العينِ Sy‏ 
و سس أ 

SSCS ADE SES Es لزوم نصب الإمام للقضاء‎ 


GET 


TET ees 
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من هذا الإمام؟ ا م ا O‏ 
حكم قول: خليفة الله ا 0 ااا 
اختيارٌ الشّيخ راه a‏ 00 
الخليفةٌ جب أنْ يكونّ خالِمًا لرسول الله يه في أربَعة مور A‏ 


صَرورة مَعْرفةٍ العلم بالشّريعة والعلم بأخوال العصر o‏ 
و yy‏ 

حمل الواقع على الأصول الشَّرعيّة oo‏ 

حمايةٌ الإشلام والدّفاعٌ عنه يكون بأمرين اا E‏ 


أولا: منعٌ ما يَنقُصٌ الإسْلامَ أو يَنقْضهُ ا YA‏ 
الحربٌ التي حورب بها الإِسْلامُ تنقسم إلى قِسِمَينٍ ااا 


أهميّة الأمر بالَعْروفٍ والنَّهى عن النكر E o‏ 


5 ء۶ 0 0 و 0 
مايجبُ على الأمّةِ أو الطّائفة الآمرة بامَغرون والنّاهية عن الُنكر E osetia‏ 
الفرق بين الدَّعْوَةٍ والأمر والتغيير 900 01011 


الواجبٌ على الإمام أو الحليفة ا 
الكَّلامُ على السياسة الداخلية N‏ 
أحوال الخُلفاء مع السياسة ss‏ 000171 
الكلامٌ على السياسة الخارجية ys‏ 


مُعامَلة غير الْمسلمينَ لها أربَعٌ مَقاماتٍ O‏ 


فهرس الموضوعات 053 


حالاث الْمعاهَدينَ E O O‏ 
ثالعًا: أهل الذَّمَةٍ 00000000 
الارن a‏ ا O‏ 
نُصبُ الإماء یکون بواجي من گلا 0000000 
أولا: أن يَعَهَدَ به الخليفة الشاب a‏ 000 
خلافة أبي بكر تَبنَثْ بنص إيحائييٌ أو صريح 0 0 
الأدلّةٌ على ذلك OAV at ey‏ 
الجوابُ على قول النْبِيّ اة لعليٌ: «أمَا تَرْضَى أن تَكُونَ مني بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ 
موسّى) ب O‏ 
سببٌ إنكار الرّافضة لخلافةٍ أبي بكر e‏ ا ا 
ثانا اجتماعٌ أهل اَل والعَقَدِء ولها صورتانٍ O a‏ 
ثالثا: القهرٌ 0 00 
مَسووليًات الإمام Ty‏ 
زوم تنصيب قاض لكل إقليم 1 1 0 
الأقاليم في الدنيا سبعة ooo‏ 0011 00 
على القضاة أن يْلَعوا لهم نُوَابًا في كل قرية ا O‏ 
صفات القاضي يي يا 111[ [ O‏ 
العلم بالأخكام الشر O‏ 
الوَرَعٌ والزهد SAE‏ ا ب 


01315 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


صيغة التولية PU sss‏ 
هل يُشترَطٌ الإشهادٌ في تولية القاضي؟ ل ee‏ 
اختيارٌ الشّيخ دجاه ا ا 0 
ما تيده الولاية العامة aE‏ ا 
أولا: المٌصل بين ا لصوم 001 
ثانيًا: أذ الحقٌّ لبعضهم من بعض O‏ 
ثالمًا: النَظرٌ في أمُوالٍ غير الرشدينَ O oo‏ 
رابعًا: ا حجر على مَن يستوجبة O‏ 
أنواعٌ ا حجر E o‏ 
خامسًا: النْظرٌ في الوّقَفي 0 ©1268 
سادسًا: تنفيذٌ الوّصايا ooo‏ اا 0 1 
سابعًا: تَرويجٌ مَن لا ول لها ا 0 1[1[1[ذ1[1[1ز[ 1 O‏ 
ثامئًا: إقامة الخدود ooo‏ 0 


00011111 O e 


عاشرًا: النّظرٌ في مصالح عَدَاله e‏ 
موجَبُ ولاية القَضاءِ ليس أمرًا مُتلقى مى الشَّرع بل حَسَبٌ العُرف 1 
جوارٌ أن يول القاضي العُمومَ والخُصوصٌ في النظر والعَملٍ ا 
لا بُدٌ لكل عمل من ركتين: القَوّةٌ والأمانة ese‏ 


فهرس الموضوعات 


عو 


0 O a ف دائ"‎ 


اا 5000 
الجوابٌ على تول عائشة القضاءَ في مَعركةٍ الجمل 5 
حكم تول الخُنثى القضاءَ oy‏ 
تول المرأةٍ المَضاءً بين النساء 50 
جوارٌ كول المرأةٍ الصلح والقيافة 50000 


ص فير وه ت 
الرابع: 7 OS‏ سويد ال اي 


اختیار الشيخ yy ES‏ 
الثامم : الإبصارٌ a‏ 


اختیار الشيخ رجه الله E O‏ ا 
عن و 
التاسع: الكلام SRR‏ 


e O رمه اله‎ e اختيار‎ 
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العاشرٌ : الاجتهاد a‏ 
أنواع الاجتهاد ا ا ا ا 0 


عو شو 


المقلد ليس من العلماء O‏ 
اختیار الشّيخْ لله ا 


3 2 چە س : 2 6 و ا‎ 0 EO 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه الشروط تعتبرٌ حَسَبٌ الإمكانِ»‎ 


مسألةٌ: هل يجورٌ تولية أهل البدّع في القَضاء؟ ال e‏ 


ر شا هه رو 
يم من ليس بقاض ويصلح له a re‏ او 1 OES E DD‏ 
لو حم أحدّ الحصمينِ صاحبه ال 000 
اختيارٌ الشيخ رها RN ay‏ 
TT‏ 9 بو کا و فو : 
قول شيخ الإسلام: «إنه لا يشترّط في المحكم ما يشترّط في القاضي) .. 
ا ل ر 
الفرق بين القاضي والمحكم ee ES SES See Dae ESR SES OES e a e‏ 
0 : 7 
نفاذ حكم القاضي في ال مال دون الحُدودٍ واللعانٍ 0000 
بات آداب القاضى 0 
و ر 9ے ٠‏ 
كلمة «ينبغي» في كلام الله ورّسوله و و ال ا ا 
9 و رو ص 
الآداث المستحبّة التى يَتحلى ہا القاضى 00 
NE e‏ مه 
أن يكون قوي من غير عنفي E N Da‏ 


۶ لي 5 ا 
أن يكون لينا من غير ضعفي 101 O‏ 1121111111 


٠؟‏ ههه »© هم مه عم هه م .هه ه 


ع0 و کے ء ر د 
هل الأخلاق جبلية أو مُكتسبة؟ ال YAR‏ 


فهرس الموضوعات 


ل اح ا صمي بالسّلام على القاضي فهل برد السّلام؟ 


كنبية القُضَاةٍ في العَدلٍ في هذه الأمور الأربعةٍ وفي غيرها ا 
حضور فقا المذاهب عند القاضى E‏ ا 
احتيارٌ الشّيخ رمه اله AE EG EASES‏ 


تحريمٌ القَضاءِ في حال العَضَب الشديدِ oy‏ 


حكم طلاقٍ العَضْبانٍ ooo‏ 


2 ھا ج ےم 34 5 ےت 
الحكم لا بد فيه من تصور القضية» ثم تصور انطباقٍ الآدلة عليها 


التّوجِيهُ في قضاء الت ية وهو عَضبان في قَضِيّة الأتصاريٌ مع البير بن العَوّام ..... ۲۹۷ 


کا تعتري القاضي تكون حائلا بينه وبين صو القَضيّة أو انطِباقٍ الُكم فاه 


يحرم عليه القَضاءُ 00 
إذا حَكَمَ وأصاب نفد حكمة O‏ 
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O O E o الهدية‎ 
o E oo حكم الهديّةَ للقاضي‎ 


شروط قبولٍ القاضى للهدية Oss‏ لع وا 
حكمة بحضرة الشهود E O‏ 


ما لا ينهد فيه حُكمُ القاضى 1 1 ا 


وس وو 7 ورد > وو 
حكمه على من لا تقبل شهادته لهم؟ 0 


حكم القاضى على المرأة 0 
ار سال اذا الم ال POV‏ 
الأيان لا تدخلها الوكالة PA sess‏ 


حكم القاضي على المريض ا 10 
بابُ طَريقٍ اکم وصفه EO‏ 1 00000001 
ما يقولُّ القاضي عند حُضور الخصمينٍ 01000010101 
إذا أقرَّ الدّعى عليه للمُدَّعي عند القاضي a‏ 


مسألة ذَّكَرَها ابن القيّم في (الطرق الحكميّة) مذ[ 000001 
إذا نكر المدّعى عليه ا ا O E E‏ 


فهرس الموضوعات 


التمفصيل في يمين المدَّعى عليه 5100 
إذا امتَتعَ الدّعى عليه عن اليمين 00 515' 


هل تُرَدُ اليمِينُ على الدّعي إذا امسَتَعَ الذّعى عليه عن الحلفي؟ 


أقوالٌ الُلماءِ في هذه المسألة oy‏ 


رہ سے 
04 لام 


اختیار شيخ الإشلام ابن تَيمية ا 9500 


مھ سے مھ 


احتيارٌ الشّيخ دا o‏ 

حضور البينة بعد اليمين والحكم 0 
و 7 سر 8 2 

اليمِين لا تزيل الحق لكن رفع الخُصومة 00 

اختیار السیخ وآ O Oy‏ 


فصلٌ: في بيان ما تَصلّحُ به الدَّعْوى 000 


اشر ط الثّاني: أن تكونّ مُنفكَةٌ عا يدها 000 
الشَّرطُ الثّالتُ: أن عك الْمطالَبة الحم حال ا 


0۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اختياد الشّيخ آله في حكم الدّغوى بِالموؤجَلٍ 50 
الضَّرطٌ الَا بعٌ: ؤكرٌ سبب الاستحقاق E‏ 
الشَّرطٌ الخامسٌ: ذِكر الشروط 700 0هظ1 
اختيارٌ الشيخ 1 ةا بجواز الدَّعُوى بدونِ ذكر الشَّروطٍ 152770 
التفصيل فيه إذا ادَّعَتِ امرأةٌ على رَجل بِأنْهُ رَوجُها RE‏ 
إذا ادَّعتٍ المرأةٌ على الرّجل؛ لأجل أن يفارقها 51 
الختيارٌ الشيخ ES‏ نع مده اممو حو ERE EN OEE E E‏ 
إذا ادعى الإرْثُ ا 91110000 
التفصيل في اعتبار عدالة المي e‏ 
الحدالة وصففٌ زائدٌ على الإشلام 00طهط5 
اعتبارٌ العَدالةٍ ظاهرًا في عِدَّةٍ مسائل 00 هظ5ص 


تَكْفي الحَدالة ظاهرًا في حم الله دون حُقوق الآدميّنَ ys‏ 
ان 5 ك ۾ ا 5 8 و 

قول شيخ الوسلام ابن تيوية: «الأصل في بني آدمَ الظلم والجهل» e‏ 
As‏ 00 


قول شيخ الإشلام ابن تَبْوِيه: «إِنَّ العدالةَ اشر عي ليقت طاق ايرد 


اختیار الشيخ DSA OR ESAT ES‏ كيل طاح 1 د نك لوه لشو ES eR EROL‏ 
أحوالٌ الشهودٍ عند القاضى 0000000 


٠. ه.‎ ٠» ةم١ه6‎ 


فهرس الموضوعات 


2 0 5 4 ع 
إذا جَرَحَ الحتصمُ الشهوة لَرْمَهُ إقامة البيّةء وأَنظِرٌ ثلاثة يام yy‏ 


إن جَهِلَ القاضى حال البينة طَلّبَ تركيتهم oo‏ 
المسائلٌ الخمس التى لا قبل فيها إلا قول عدلين: 00 
۶2 


لا بْدَ في التَّحمَةٍ من عدلين ايا ا E E O‏ 


اختيارٌ المؤلفي دده 1ك 
اختیار شيخ الإسلام ابن تىمىة RES SS o‏ 


َ و مھ و 
اختيار الشيخ رمه الله es‏ مانا شاو انق ف لس دم eê‏ واد مان ناه SAE SAS O‏ 
و م 


اختيازٌ شيخ الإسّلام مهاه yS‏ 
إذا قال: لا أعلّمُ عليه إلا خيرًا O‏ 


الشّروط في المركّي ل 


ت و ووه 
التعريفٌ عند الحاكم له ثلاثة أطرافي ا O‏ 
الك ابعة: الرّسالة 5210 


&٭ ٠»‏ ه ر وم هو عقاو رسا . 0 28 1 
اختيارٌ شيخ الإسلام حم أنه يكفي رجل واحد في هذه المسائل الخمس 


0۷4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قولُ: «إلا قَوْلُ عَدْكَيْن) PEV sss‏ 
تَعريفٌ العَدل 0 0 O‏ 
حوارم المروءةٍ ل ل 11 1[ 01000000 
الحكم على الغائب الور ل ل و و 10 
أقسام الفائتِ E‏ 
أدلةُ القائلينَ بالُكم على الغائب FEQ sss‏ 
أددةٌ القائلينَ بعدم الحكم على الغائب لظ 
قصّةٌ داود عَيتَكهِ وحكمة لأحدٍ ا لحصمين Osean‏ 
حديث عل بن أبي طالب: (إِذَا تَقَاضَى إليكٌ رَجُلان...» POV‏ 
اختيارٌ الشّيخ مثا E oe‏ 
الجوابٌ على حديث هند بنتٍ عنَبةً: «خذي ما يكفيك» O ESS‏ 
نبي لطيفٌ حول استِدُلالٍ بعض العُلماءِ بأدلّةِ وعَدمٌ الدّلالةِ فيها واضحةٌ ......... oY‏ 
الاختياط للمُدّعى عليه الغائب عند الحُكم O‏ 
ا لحكم على الحاضر الغائب عن جس الحُكم 000 
بات كتاب القاضي إلى القاضي 1 1 1 1 ا 
صوره ا ا لا ااا ااا 1 141414 1 O‏ 
شروط كتابةٍ القاضي للقاضي ا 0 
الشَّرطٌ الأوَّلُ: أن يكونَ حمًا لآَدَمىّ ا 0 O‏ 
مِثَالهُ واس سو ةوافح ةط عاق لمق لسرا سو ساي ام ل لد 
إشارات الخلاف عند الفقهاء POV sss‏ 


فهرس الموضوعات ۵0۷0۵ 
القَذفٌ هل هو حق لله أو للآدَمِيٌ؟ 00 
ماله وصوره 00101 ااا 
حكم كتابة القاضي للقاضي في خقوقٍ الله اجا سي اسيم و ارد ا TOO‏ 
اخحتيازٌ شيخ الإشلام ابن بوي O‏ اا 
اختیار الشيخ ES‏ اذ[ 000000 00 
0 أن يكونّ بين القَاضْيَينِ مَسافة صر 000001 

ختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَيْيهَ في جواز كتابة القاضي للقاضي في بلدٍ واحدٍ ا 
0 الشّيخ مثآ ا ا 
كتابة القاضى للقاضى قد تكون عامَّةٌ وقد تكون خا U‏ 
وجوبٌ تَنفِيذٍ تاب القاضي OE ONE MEAs‏ 
الإشهاد في كتاب القاضي للقاضي O oooy‏ 
الإشهادٌ على كتاب القاضي والحّتم عليه 0 
اخحتیار الشيخ اه O‏ اا E‏ 
استعمال البريدٍ في الوقتِ الحالي PVE sss‏ 
بات القسمة ااا 
ا ا OD‏ 
مناسبة هذا الباب في كتاب القَضا O 1 a‏ 
أقسامها ا ا ااا ا اا 1 ا 000 ا 
القِسمُ الأوَّلُ: قسمة التراضي 1[ 1[ ذ[ ا O‏ 
اختلافٌ الفقهاءِ في الصرر المانع من القسمة E ay‏ 


المذهَب في هذه المسألة ا 


قولة: «أو رَد عِوَض) a‏ 
0 1 0ك û‏ اله 
تعديل السهام في الارض ا 


1 و 1 8 و ه 

قسمة الإجبار ا 7ش[ 
حكم تقاسم الشركاء فیا بينهم أو بقاسم ينصبونه 
ر القاسم الذي صب AAS‏ 


وو 
ھ س و L4 ٠‏ 5 ف 
المذهب 5 ودر اجرة القاسم ON NSO‏ 
اختیار الشيخ رجه اله 12111111 


الفرق بين قسمة الإجبار والتَراضى i‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


© ©» © © »© © © © هاه هه © ههه هه هه هوه هه هه ها وه و هه هاه وه هوه 


© © © ©ه ه © ©ه هه هه هه وه ووه وه هوه وه © و © و و اه و هه مه وه 


فهرس الموضوعات 0¥ 


اختيارٌ الشيخ رمال oo‏ 0111121 0 0 
و 1 


من نصح مه الدعوى oll a ae SS e‏ ا 
إذا تداعيا عيتا بيد أحدهما ا ااا 
اليه أُوى منَ اليمين 01110 00 


ی ر 


القواث غل خديث اليه عل المدعى والمن غل من أك Eo‏ 
الحكم فيا إذا أقام كل منّ لدعي والمدّعى عليه الي PAY wa‏ 
أقوالٌ العُلماءِ في هذه المسألة N ooo‏ 


أو 
تعريعهه الجخ اسع اه نيط وخر الما املو مقو SSNS ae ce oS e‏ لبف و عر مالعاو ا 545 
اختيازٌ الشيخ راه في أن الشهادة أن ر با يَعلَمُهُ سواءٌ بلفظ: أشهد؛ أو غير .... ۳۸١‏ 


التفصيل في حكم تحمل الشّهادةٍ 0001 0 0 0 
حكمٌ أداء الشهادة ooo‏ ا 
اختيارٌ الشيخ مداه ا 0 ا ااا 


شروط أداء الشهادة ا ل 


074 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الحم ف إذا ادى الشّهادةً ولم يُدعَ إليها ال 
اختیار الشيخ رجانه oo‏ 11[ ز [ [ [ 00000 
الضَّرطُ لاني أن يكو قادرًا على الأداء 1 1 1 1[ O‏ 
ف ط الثالت: غا الور 7 PAY sss‏ 


اا e‏ ا O E A‏ 
شرط آححرٌ لم يَذَكُرْهُ المؤلّفْ O O‏ 
لو دعى كافرٌ إلى شهادة ان 
لا بد منَ العلم في الشهادة 1 00 
ما يتحصل به العلم ا 0 00000 
طرق العلم خسة ا ا 
هل يُشْترَطٌ علمٌ الَشْهودٍ عليه بو جود الشَّاهِلِ؟ Aeneas Rae‏ 
اعتبارٌ الاستفاضة 0 ا 
اخختيازٌ شيخ الإشلام ابن يميه ا E‏ 
جوارٌ الشهادة بيا طَريقةٌ الاستفاضة بخر الواحد الثقة O‏ 
للك توعان: مطلى ومقيد 0000 
الشهادة على ملك اليد o‏ 
يه و0009 23030 
وڪ 


فهرس الموضوعات ]£ ۵ 
الخلاف في المسألة ا 
هل يُشترط انتفاءُ الموانع ؟ اا 
الختيارٌ الشيخ رثا o‏ 
الشهادةٌ في الرّضاع CO lA OD O o‏ 
الشّهادةٌ في السرقة وشّرب الحَمرٍ 1 ز ز ز 0000000000 
الشّهادةٌ في القَذْفٍِ ا ا ا ا ا ا 
قا رتت غل هد الشهادة O‏ 
الشروط في السهادة بالقَذف ER‏ 
ضرورة مَعرفة الزن بها 100000000000001 
اختيارٌ الشيخ رثا CO e o o‏ 
وصف الرّنا ا 1 1[ 0001000 
قول يخ الإشلام ابن تبي هية: إِنّهُ لم يبت في الإسلام الزن بالشهادة E Qs‏ 
AES‏ ا 
يَذْكُمُ الشاهد ما د يعت للحكم ويختلفٌ 00000111 
فصل في ذكر موانِع ارق سا O‏ 
روط من تقل ها ا 
الشَرط الأَوَّلٌ: اجلوئ 10000 
حكم شهادة | لصبي a i E OEE TT‏ 
اختيازٌ الشيخ مداه ل ل يي 
اقرط الثاني: العَقل ابر E‏ 


0۸۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


تعريف العقل وأنواعه ل 
شهادة المجنونٍ والمعتوه O‏ 00 
شهادةٌ من حن أحيانًا ويفوق أحيانًا 1 0000010111 
شهادةٌ السَّكْرانٍ ا ا ا ا 
الشَّرطٌ الثالتُ: الكَلامُ EVE sss‏ 
حكمٌ شهادة الأخرّس ا 1000000011 
الاس لاتا مامه موسو مودو اا CN‏ 
المذَمَبٌ في شهادة الأخرّس ا ا 0 
اختيارٌ الشيخ رثا RSES eS i‏ 1 000 
الشّرطٌ الرَابعٌ: الإِسْلامُ E‏ 
حكم شهادة الكافر بواسطة التصوير a‏ 0000000 
ای EVA SL‏ 
تفس قوله تعالی: # يكأمبا الَذِنَ >امنوا سد بي 4 الآية CEVA‏ 519 
مات للدالة: O‏ 010 
الأوّل: الصّلاح في الدين ا اا E‏ 
شهادة الفاسق a‏ ل 
الفسی يكون بالأفوالٍ والأفعالٍ اا 00000 
خابط مآلا كل بددة كد ؟ اد فهى ت اا e‏ 
قيب الشيخ بهذا الصابط اا 


س 


الثاني ما يعتبرٌ في العَدالة: او ا 5 


فهرس الموضوعات 0۸1 
تعريفهاء خوارمًها a‏ 
أمثلتها O‏ 
فل صاحب «الرّوض): (وَمعْن) اا 
الجداءٌ في السفر والتشيد أثناءَ العمل E O‏ 
أمثلة لتَوارم الروءةٍ oy‏ 0 00000 
تَعقيبُ الشيخ على صاحب (الرّوض) ل 
00 صاحب الروض: ١وَطَْْام)‏ 0011 000 0 00 
قول صاحب (الرّوض): «ومتريٰ ر بزي يخر مِنْهُ) ا ا CS‏ 
الأكل أمامَ الناس E SO E‏ 
مد الرّجِلٍ بِمَجِمّع الاس أو النّومُ بين الجالسينَ 000 
متى زالت الموانع م قلت الشّهادةٌ انمع اه سس بع ا ا ا ل CT‏ 
حكم بيت ما قالَهُ الفقهاء ااا ر ETA‏ 
باب مَوانع الشَّهادةٍ وعد الشهود ل 
عرف الات ا 111 1 ااا 
هل الأصل وجودٌ المانع أو عَدمُهُ؟ الل 
متى لا قبل شهادةٌ من القَرابة؟ 000011 0 0000 10 
الحتيارٌ الشيخ 1 ل 0 000 


هل ثبل الشّهادةٌ على الأصول والمُروع؟ ا 


غاد أحد الروجين لصاحبه 110111011101999 


E ES اختيار الشيخ‎ 


0۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هل يُشترط الدّخولُ في عدم قبول الشهادة؟ OR O‏ 
تىهادة المطَلّقةٍ O ooo‏ 


شهادة اروج لرَّوجِتِهِ وقد مانّتْ 0100111 0 0 0 0000 
5 2 1 3 و 2 

قبول الشهادة على الأصول والفروع والزوجَينٍ Sy‏ ا 
شَهادةٌ مَن ير لنفسه نَفعًا أو يدقع عنها صَرّرًا ay‏ ا 


ر 


شَهادةٌ الحدو على عدو O‏ 0000 


س 


دة الكدر لدو 0001110111 5 1 
شَهادةٌ الصديق لصَديقِهِ 1111 1310101001 


کے 


تنبيهٌ حول عمومات هذا الباب oo‏ 
اختيارٌ الشيخ رجآ في حكم شَّهادةٍ الحدو على عدوهِ E‏ 
5 5 2> 0 


الضَّابطٌ في تتعريفي العّداوة ا ا O‏ 
اختيارٌ الشّيخ ذاه ooo‏ ل 


حكمٌ شَهادةٍ النساءِ في الحُدودٍ EOE‏ 1 1 ا ااا 


التفصيل في يَكْفى فيه رَجُلانِ EOE‏ 
الشَّهادة في الحُدودٍ والقصاص 00 0 ا 


حَرَزات هذه القيودٍ التى ذَكَرَها الولف EV n‏ 


فهرس الموضوعات امه 


السّهادةٌ في التكاح والطَّلاقٍِ والرَّجْعةٍ لا بد من رَجِلَينِ 2100 
أمثلةٌ ما ليس بعُقوبة ولا مال وما يَطّلعُ عليه الرّجالُ a‏ 
الشَّهادةٌ في السب والوّلاءِ والإيصاء ه00 رع 615 4 5 6 
الشهادة في الُعاملاتِ الماليّة O yy‏ 


أنواعٌ البيّناتِ التي دَكَرَها الولف EOS‏ 
O O e‏ لد 


اختيارٌ السيخ راه أن المرأتين في الشَّهادةٍ تقومانِ مقامَ | الرّجِلٍ مُطَلَقًا إل في 

الحدود 2 سا CES O E ES‏ 
اختيار شيخ الإشلام ابن تَبْدِيَةَ امرأة ويمينَ المدّعي ELOY‏ 
طرق إثباتِ المال سبعة CO TG ODORS‏ 


الشهادة في الأجل والخيارٌ فيه ا RE‏ 000 
الشّهادةٌ في القَرض والسَّلم والإجارة والرّهِنِ والوّقفٍ وغير ذلك 5 
أمثلة في الأمور التي لا يَطَّلُِ عليها إلا الساءُ gy‏ 
قبول شَهادةٍ المرأة العدل 11[ O‏ 
إذا كه الرّجِلُ في الأمور التي لا يَطَلِعُ عليها إلا انا CO N O‏ 
شَهادة المرأة في القَوّدِ E O O‏ 


مسالة من غرائب العلم Î ay‏ ا ا COE a‏ 
حكم شهادة المرأةٍ في المال الشروق 1 1 e O‏ 
فائدة: أن الأخكام الشَّرعِيَة عيّةَ قد تَتَبَعَضِ ا ا 000000020212101 


حكم شهادة المرأة في الخلع O O‏ 


0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
فصل في الشَّهادةٍ على الشهادة 10000 
أسبابٌُ الشهادة على الشّهادةٍ ا 100000 
شروط قبول الشّهادةٍ على الشهادة E a‏ 
الَّرَطُ الأوَّلُ: أنْ تكونَ فيا يُقبَلُ فيه كتابٌ القاضي إلى القاضي Es‏ 
اح الشّبخ 1 مَك في كي الشَّهادةٍ على الشهادة في الخدوو ET es‏ 
جوت «ادرؤوا ادود بالشّبْهَاتٍ) CO E O O eS‏ 
الشَّرطٌ الثّاني: أن تَتعَذَّرَ شهادةٌ الأصل 000 
السَّرطٌ الثّالتُ: أن يَستَرعية شاهدٌ الأصل OE SS E Sh‏ 
اتباث الشيخ ا ETE LL‏ 
قير يهلد ا ا CE A SS‏ 
عبارات تحميل شاهدٍ الأصل للفرع ل 
إذا سَمعَ الفرع شاه الأصل ي يَشْهَدٌ بها عند القاضي ESE‏ 511 
إذا سمح الشّهادةً مَعرُوٌةٌ إلى سَبب 000 
أخوال جوع الشهود بشهادتهم ر 
الحال الأوى: إذارَ ججعوا بعد الحكم ال ل ل 
الحال الثانية: إذا سهد بال مال وحَكم القاضي ذ 1 000 
الحال الثالغة: إذا كان بعد الاستيفاء a‏ 
إذا كان الرجوع بقصاص بعد اکم 10000000000 
متى يَلرّمُ الساهدين الصمان؟ O‏ 
اكوك للشهودِ لا ضهان عليهم 000000 


فهرس الموضوعات 


ص 31 
صور عدم ضانٍ الشهود إذا رَجَعا بعد الحكم 5006 
إذا رَجَحَ الشاهد بعد حُكم القاضي بالشاهدٍ واليمينٍ 
اختيارٌ الشيخ دحال O‏ 
بات اليمين فى الدعاوّى 1700ط1 


2 و 5 
رذني هذا الباب ا O‏ 


ر سس عساش و بي مي 


٠ 4‏ ب < و 
قاعدة: ما كان من خقوق الأآدَمينَ فإنّه حف فيه» وما 


كان من حُقوق الله فلا محف 


0۸0 


فيه ا 1 ااا 
اليمينْ في الدّعاوّى لقصل الخّصومة 0 
نان نا ا ار ل اف EVE‏ 
لا يُستحلّف في العباداتِ والحُدود O O‏ 
التفصيل في التّعزير E O‏ 
الاستحلافٌ في حُقوقٍ الْآدَميّنَ من بيع وشراء E‏ 
ما يُستثنى من حقوق الآدَمِيّنَ: O‏ 
أولا: النكاح ا ا ا 0 
ثانيًا: الطَّلاقٌ EVO sss‏ 
ثالغا: أي ا ا يي 101015 ااا 
رابعًا: الإيلاءٌ ل ا 00000 
O yS AE‏ 


0۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


امتا الشسنت og‏ 
تاسعا: القود وو 0 0 ة 4 00 00 00 0 0 113000000 
عاشرًا: القذف 1و 230 


6 
0, و‎ 
0000101 [ 1ذ[1[1[ذ[ذ[‎ oy كتابٌ الإقرار‎ 
ايأو‎ 
AY LI 0 0 EDETE TA CES O DS CE ROS تعريفه‎ 


شروط الإقرار RR‏ 
السَّرطٌ الأوَّلُ: أنْ يكون مُكلّمًا EAE EAT‏ 
صحّة تصرف الصّغير فيا جَرَتْ به العادة A‏ 


استدراك السّيخ على قول المؤلّ: «مُكَلفْ» E‏ 
الشَّرطٌ الثّاني: أن يكونّ محتارًا 00000010111 000 
السَّرطٌ الثّالث: أنْ لا يكونّ تَحُجورًا عليه CRS ESE‏ 


ع Ê‏ ہے 
إذا أكرة على شىء فأقرَّ بخلافه O O yy‏ 


فهرس الموضوعات 


حكمٌ إقرار السّكرانٍ 
اختيارٌ الشيخ 
إذا باع ل اس ما أكرة عليه 
حكم الشّراءِ منه 
اختيارٌ الشّيخْ 


سے ےو 


رجه الله 


سے و 


رجه اله 


ےو 


اختيارٌ السیخ ددا 

الأصلّ ف مم الإقرار للوارثِ ف مرض الموت «التهمة» 
1 و 

لو أقرٌ لأجنبيّ بها زادَ على الثلثِ 


الختيارٌ الشّيخْ 
إذا أقرَّ لامرأته بالصداق 
إذا أقرَ المريض لامرأته أنه كان أبائها 
ذا أ لوارثِ فصا عند الوت جنيع 
قوله: «لَمْ يلر إِقْرَاره؛ لأنَّهُ باطِل» 

ذا أ لوار فصار عند اموت جني 
إذا أقرّ لغير وارثِ فصارٌ عند الموتٍ وارثا 


إذا أعطاه وهو غير وارث فصار عند الموتٍ وارثا 


آلو 


رمه الله 
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0A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


المذهَب في المسألة 81 1# 


اختيارٌ الشيخ لَه ا 00 


إقرارٌ المرأة على تفيها أو وَليّها بالنكاح مع التفصيل EAA CAV ss‏ 
الول المُجْبٌ والولُ غير الجر O E E‏ 
الذي يصح إِقرارَهُ بالتكاح 00 0 Oe‏ 
إن أن بتكي ضفر أو عون نت نه 0 


شروط الإقرار بالنَسب 11[ 1[ 00000 


َه و و و 

الشَّرطٌ الأرَل: إمْكانُ ذلك O ooo‏ 
0 و ت اد ہر ° ۶ 

الشرط الثانى: آلا ينفىّ به نسَبا مَعروفا ON Tee CoE e SELE EE‏ 


الشَّرط الثالث: أن يُصِدَقَه المقَدٌّ به 0000000 
الشَّرطُ الرّابِعٌ: أن يكونّ جهو السب 1000000011 
إذا ادّعاه وكان مستا 0 
اختيارٌ الشّيخ ذا O‏ 
التفصيل في هذه المسألة E‏ 
هل يجوزٌ إخداثِ مثل هذا القول؟ ل وه 
إذا اذى على شخص فأقرٌ با ادّعيَ عليه OCCO aE e‏ 
فصلٌ: فی إذا وص بإقراره ما يفيدة O as‏ 
إذا أ بشيءٍ لا يبت له عض 5 1[ 0 


اختيار الشيخ هلله لق ارة 


1 


8 5 ب سا وير 
إن قال: كان له عل وقضيته ا ا ا ا ا ا ا O O‏ 1 


فهرس الموضوعات 


إن قال: له عل مئة» ثم سَكَتَء ثم قال: زيوا 0 


ع .2و ر و of‏ 0 > و" ب 
الصفة يشترّط لتخصيصها الو صوف أن تكون متصلة 


الا اله عيدو ضرعنو وال اقلق 55 
القول الثاني في المسألة O‏ 
اختيازٌ الشّبخ مثا 100 
الكَانة: إن أ أنه رم وأ 100 


إذا أتى البائع ببَيْنةِ أنه باعَها 1520000 


كم 0 ھ سا سا سم nk‏ عوك 
المسألة الثانية: إذا وهب شيئًا ثم | بأنه لغيره a‏ 


إذا قال: لم يكن ملكي ثم مَلکته 570 
فصل في الإقرار بالمجمَلٍ a‏ 


المسألة الثّالثةٌ: إذا أعتّقٌ عَبدًا ثم قر بن العبدٌ ليس له . 
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ان - 2 w~‏ 
( فسره بحى غ وأقافا فا ةوه ووم م م وول وم .ممما م مه 


ر 4ھ روسيم 39 


إن فَسَرَهِ بميتة أو حمر ا ا 


- 


- 


إن قال: له عكَّ لف e‏ 
إن قال: له عل ما بين درهم وعَشَّرَةٍ.... 
مسألة الإقراراتِ يُرجَمٌ فيها إلى اعرف 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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إن قال: له عل دِرمَمٌ أو دينارٌ لَرِمَهُ أحذهما a‏ 


إن قال: له علي تمر في جراب أو سكين 


فهرس الأحاديث والآثار ال و دن لجس ار ناخ SS‏ اها ARA‏ كو نوز ف شل ع ل فا عأ فد قف SSNS‏ 


فهرس المْوَائَد 100 


في قراب 5ك 


